التندوق ا لحري لش راليُحوثوَاليائلالياميّة 


9١ 
الدراسات الأصوليّة‎ 
(۳) 





¢ ا 


گے م 27 
و ص سے و ۰ و 012 2 > جد مم مدر 
٠.‏ مث ۰ یں - الله 
عند تی حا س ا ان تمه ركه 


ماوقا ويراس 


تايتف 
7 3 5 و ا 2 
د. عد الله بن سعد بن عبّد الله ال مغيرة 


للد الأول 




















كلية الشريعة بالرياض 2 4/١170/17١اه‏ 
برئاسة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 


عياض بن نامي السلمي» وعضوية 





الدكتور محمد بن عبدالرزاق الدويش» 


والدكتور علي بن عباس الحكمي. 





و مم 7 
عند کنخ الارن ت 
ج مع اوو کک 


0 


)كا کاو فيليا ارو و اه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل مغيرة: عبداللّه سعد 





دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية/ عبدالله سعد آل مغيرة - 
الرياض ۰١٤٠ه»‏ امج 
۲۰ ص؛ 742117 سم 
ردمك: ۹۷۸-1۳-۸۰۱۱۷۳٣-۷‏ (مجموعة) 
1-1-4 وس 1و (ج1) 
١‏ - ابن تيمية أحمد بن عبدالحلیم» ت ۷۲۸ھ ۲- أصول الفقه 
-٣‏ الأدلة الشرعية أ. العنوان 
ديوي ٠0١‏ 14/4 









رقم الإيداع: ٠٤١١/۳۳۹‏ 
ردمك: 1-0-7 90/8-11-11:1 (مجموعة) 
1/4 مسو لو (ج1) 


ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة 








- ٠. ٠. 5 ٤ 
5 | 
مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخبرده‎ 
SULAIMAN BIN ر‎ AZIZ AL 4 CHARITABLE FOUNDATION 


- جزاهم | خيرا - 


اللبصَة الأول 
٩ ١‏ 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 


المملكة العربية السعودية ص .ب ۲۷۲٠١‏ الرياض ٠٠١١١‏ 
هاتف ره 4؟47/:- £۷۳۹0٩‏ - 4۷44۳04 فاكس: 11 


E-mail: eshbelia@®hotmail.com 











المقدمة 


الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى 
المدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؟ وكم من ضالٍ قد هدوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين'"". 

والصلاة والسلام على من بعث بالدلائل الواضحة» والحجج القاطعة» والبراهين الساطعة» 
بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله» وسراجاً منيرأء حمل بن عبدالله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد فإن خير ما قطع به الوقت» وشغلت به النفس» وجرى فيه التنافس بين 
المتنافسين: العلم النافع المقترن بالنية الخالصة؛ والعمل الصالح. 

وأشرف العلم علم التوحيد» وأنفعه علم أحكام العبيد» ولا سبيل إلى تحقيق الوصول 
إليهم| إلا بسلوك قواعد وضعها السلف الصالح» لكي يتوصلوا بها إلى استنباط الأحكام ٠‏ 
الشرعية من أدلتهاء والتي اصطلح- فيا بعد- على تسميتها بعلم أصول الفقه. 

وقد تتابعت كلمات العلماء قدي وحديثاً على التنويه بشأن هذا العلم» وعلو منزلته» لعظم 
ثمرته وشرف مضمونه. 

ولا كان من أوجه الإفادة من هذا العلم» ومن أوجه خدمته: دراسة جملة من مسائله على ضوء 
آراء العلماء المبرزين فيه» وقع اختياري على أن يكون موضوع بحثي الذي أتقدم به لنيل درجة 
الماجستير: (دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية- جمعاً وتوثيقاً ودراسة-). 

وأما أسباب اختيار هذا الموضوع فيمكن إحمالها في النقاط التالية: 


.80 من خخطبة الإمام أحمد بن حنبل في صدر كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص:‎ )١( 


لهم 





-١‏ المكانة الرفيعة التي يتبوؤها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في العلم 
والعمل» فقد شهد له العلماء بذلك قدياً وحديثاً. 

۲- أن آراء شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية محل اقتداء واهتمام لدى كثير من أهل العلم 
في زمانناء فمعرفة أصوله التي بنى عليها فقهه أمر مهم ومفيد. 
۳- أن أكثر آراء شيخ الإسلام الأصولية لا تزال منثورة في ثنايا كتبه» وكتب غيره؛ وتحتاج 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


إلى جمع وتوثيق ودراسة. 

- الإسهام في إبراز جانب من التراث العلمي الذي تركه لنا هذا الإمام» وبيان أوجه 
الإبداع والتحقيق فيه. 

- أن المسائل الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ من أهم مسائل هذا العلم» ووجه 
ذلك: أن النص الشرعي لا يتم الاستدلال به إلا بعد التحقق من ثبوته ومن فهم دلالته. 

فدراسة هذه القواعد وتحقيقها ضرورة لكل طالب علم. 

1- جدة موضوع البحث» فلم يسبق- حسب علمي- أن بُحث في رسالة علمية» أو 
كتاب مطبوع» ففي بحثه إضافة جديدة للمكتبة الأصولية. 

۷- الفائدة المرجوة من دراسة هذا الموضوع» إذ هو يربط بين الفقه وأصوله؛ ىا أن بحث 
هذا الموضوع يقتضي الاطلاع على أكثر كتب شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-. 

وني سبيل جمع آراء شيخ الإسلام المتعلقة بدلالات الألفاظ قرأت مؤلفاته التالية: 

-١‏ مجموع قتاوى شيخ الإسلام. 

؟- درء تعارض العقل والنقل. 

۳- الفتاوى الكبرى. 

؛ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 


المقدمة 
ه- الاستغاثة في الرد على البكري. 
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 





۷- شرح حديث النزول. 

8- قاعدة في المحبة. 

فانرا 

-١‏ منهاج السنة النبوية. 

-١‏ شرح العمدة, الجزء الثاني» من أول كتاب الصلاة إلى آخر آداب المشي إلى الصلاة. 

-١7‏ كتاب الصيام من شرح العمدة. 
1 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. 

٤‏ - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. 

6- الاستقامة. 

5-المسودة في أصول الفقه. 

وكذلك قرأت أبرز المصادر التي اهتمت بنقل آرائه الأصولية» وهي: 

١‏ - المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام. 

؟- القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام. 

- التحبير شرح التحريرء لعلاء الدين المرداوي» وقد اقتصرت على الأجزاء التي لها 
تعلّق بموضوع البحث. 

4 - شرح الكوكب المنير» لابن النجار» وهو كسابقه قرأت المواضع التي تنعلق بموضوع البحث. 

وقد رتبت البحث على مقدمة» وتمهيد. وأربعة أبواب» وخاتمة: 


المقدمة: وتكلمت فيها عن أسباب اختيار الموضوع» وخطة البحثء ومنهج دراسته. 


دلالات الألفاظ عندابن تيمية 





التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ترجمة شيخ الإسلام: وفيه ترجمة موجزة له في ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته. 

المطلب الثاني: مولده ونشأته. 

المطلب الثالث: علومه. 

المطلب الرابع: شيوخه. 

المطلب الخامس: تلاميذه. 

المطلب السادس: آثاره العلمية. 

المطلب السابع: منهجه الأصولي. 

المطلب التاسع: وفاته. 

المبحث الثاني: الدلالة تعريفها وأقسامهاء وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الدلالة. 

المطلب الثاني: أقسام الدلالة. 

المطلب الثالث: تعريف الدلالة اللفظية الوضعية. 

المطلب الرابع: أقسام الدلالة اللفظية الوضعية. 

الباب الأول: اللغات» والأسماء؛ وحرف المعاني» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: اللغات» وفيه تمهيد» وسبعة مباحث: 

التمهيد: أهمية اللغة العربية» وأن معرفتها فرض. إما على الأعيان» وإما على الكفاية. 
الملبحث الأول: اللغات إلمام من الله- سبحانه وتعالى- للنوع الإنساني. 
المبحث الثاني: لابد من مناسبة بين الألفاظ والمعاني. 


المقدمة يي حي م و د 

المبحث الثالث: الكلام المطلق اسم للفظ والمعنى جميعاً. 

اللبحث الرابع: المراد بلفظتي «الكلام» و «الكلمة» في استعمال القرآن والسنة ولغة 
العرب: الحملة التامة. 

المبحث الخامس: اللغة تثبت بالقياس. 

المبحث السادس: يجوز تسمية الشيء بغير اسمه التوقيفي. 

المبحث السابع: لا يجوز أن يكون اللفظ المشهور والمتداول بين الناس موضوعاً لمعنى 
خفيّ لا يعلمه إلا الخواص. 

الفصل الثاني: الأساء» وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الشارع تصرّف في الاسم اللغوي على وجه يبيّن المعنى الشرعي. 

المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الحقيقة والمجاز» وأقسام الحقيقة. 

المطلب الثاني: المجاز غير واقع في لغة العرب ولا في لغة الشارع. 

المطلب الثالث: المضاف بعد زوال موجب الإضافة على الحقيقة. 

المبحث الثالث: المشترك» وفيه تمهيد» ومطلبان: 

التمهيد: تعريف المشترك في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الأول: اللفظ المشترك واقع في اللغة والقرآن والسنة. 

المطلب الثاني: يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه على سبيل الجمع. 

المبحث الرابع: الترادف واقع إلا أنه في اللغة قليل وفي القرآن نادر. 

المبحث الخامس: الاشتقاق» وفي أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاشتقاق في اللغة والاصطلاح» وأقسامه. ' 


ا 

المطلب الثاني: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى المشتق منه إن أريد به الصفة أو 
الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل فهو حقيقة» وإن أريد به الفعل الذي يمكن أن يتحقق 
فهو مجاز. 

المطلب الثالث: الاسم المشتق في الحال- أي عند وجود المعنى المشتق منه- حقيقة. 

المطلب الرابع: الاسم المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه حقيقة. 

المبحث السادس: المرجع في معرفة حدود الأسماء التي علق الشارع بها أحكاماً: الشرع» 
ثم اللغة» ثم العرف. 

الفصل الثالث: حروف المعاني» وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحرف في اللغة والاصطلاح» والمراد بالحروف المبحوثة في كتب ٠‏ 
الأضوليين. 

المبحث الثاني: العطف يقتضي الاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه مع 
المغايرة بينهماء إما في الذات» وإما في الصفات. 

المبحث الثالث: الواو العاطفة لمطلق الجمع والتشريك. 

المبحث الرابع: الفاء العاطفة للتشريك وللترتيب مع التعقيب. 

المبحث الخامس: «ثم» لمطلق الترتيب. 

اللبحث السادس: «أو» للتقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقاً. 


المبحث السابع: «حتى» و «إلى» حرفا غاية. 


دلالات الألفاظ عندابن تيمية 





المبحث التاسع: «إنا» للحصر. 
المبحث العاشر: حرف «على» للاستعلاء. 


المقدمة سمي حبري ع ا ا 
الباب الثاني: الأمر والنهي» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الأمرء وفيه هيد وخمسة عشر مبحثاً. 
التمهيد: تعريف الأمر في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الأول: للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً. 
المبحث الثاني: الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 
المبحث الثالث: المندوب إليه مأمورٌ به أمراً مقيداً لا مطلقاً. 
المبحث الرابع: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 
المبحث الخامس: الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي التكرار. 
المبحث السادس: صيغة «افعل» بعد الحظر لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما 
كان قبل الحظر. 
المبحث السابع: الأمر المطلق يدل على الفور. 
المبحث الثامن: الأمر بالشيء أمر بلوازمه. 
المبحث التاسع: الأمر بالشيء نبي عن ضده التزاماً. 
المبحث العاشر : الأمر يدل على الإجزاء. 
المبحث الحادي عشر: لفظ الأمر يتناول النهي. 
المت قان حشر : [ذا أ بفعل كان تفن مضدر الفعل أمراً مطلوباً الامز. 
المبحث الثالث عشر: الأمر بالشيء أمرٌ بجميعه. 
المبحث الرابع عشر: الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء معين من جزئياتها. 
المبحث الخامس عشر: جنس الأمر أعظم من جنس النهي. 
الفصل الثاني: النهي» وفيه تمهيد» وحخمسة مباحث: 


م لدت دلالات الألفاظ عندابن تيمية 
التمهيد: تعريف النهي في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الأول: النهي المطلق يقتضي التحريم. 

المبحث الثاني: النهي عن الشيء نمي عن بعضه. 

المبحث الثالث: النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده أو بأحد أضداده. 
المبحث الرابع: النهي يقتضي الفساد. 

المبحث الخامس: العمل الواحد قد يكون مأموراً به من وجه» ومنهياً عنه من وجه آخر. 
الباب الثالث: العموم» واللخصوص» والإطلاق والتقييد» وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: العموم» وفيه تمهيد» وأربعة عشر مبحثاً: 

التمهيد: تعريف العام» وأنواعه. 

الملبحث الأول: العموم من عوارض الألفاظ والمعاني. 

المبحث الثاني: للعموم صيغ موضوعة له في لغة العرب تدل بمجردها عليه. 
المبحث الثالث: صيغ العموم» وفيه ثانية مطالب: 

المطلب الأول: «كل» تفيد العموم. 

المطلب الثاني: «مَن» تفيد العموم» وتتناول الرجال والنساء. 

المطلب الثالث: «ما» تفيد العموم. 

المطلب الرابع: الجمع المعرّف بالألف واللام يفيد العموم. 

المطلب الخامس: اسم الجنس المعرّف بالألف واللام يفيد العموم. 

المطلب السادس: الجمع المعرّف بالإضافة يفيد العموم. 

المطلب السابع: النكرة في سياق النفي تعم. 

المطلب الثامن: النكرة في سياق الشرط تعم. 


اا وة س ن E TT‏ 
المبحث الرابع: دلالة العام على أفراده ظنية. 
المبحث الخامس :عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأزمان والبقاع. 
المبحث السادس: لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص بحثاً يغلب على 
الظن انتفاؤه. 
المبحث السابع: العام بعد التخصيص حجة. 
المبحث الثامن: خطاب الله للنبي يك يتناول أمته. 
المبحث التاسع: خطاب الشارع للواحد يتناول جميع الأمة. 
المبحث العاشر: صيغ جمع المذكر مظهرة أو مضمرة تتناول النساء. 
الملبحث الحادي عشر: سبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه. 
المبحث الثاني عشر: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
المبحث الثالث عشر: ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الخطاب. 
المبحث الرابع عشر: المفهوم لا عموم له. 
الفصل الثاني: المخصوص.ء وفيه تمهيد» وثانية مباحث: 
التمهيد:تعريف الخاص والخصوص والتخصيص. 
المبحث الأول: العام يبنى على الخاص مطلقاً. 
المبحث الثاني: الاستثناء» وفيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الاستثناء. 
المطلب الثاني: الفرق بين الاستثناء عند النحاة والاستثناء عند الفقهاء. 
المطلب الثالث: الفرق بين الاستثئناء بإلا ونحوها وبين الاستثناء بحرف الجزاء. 
المطلب الرابع: الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي. 


0 EBED 
بح ب ب اللات الألفاظ هدادن تيمية‎ 


ا مطل الخامسن ضور الا سء من الا سا 

المطلب السادس: يجوز الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه. 

المطلب السابع: يجوز تقديم الاستثناء على المستئنى منه. 

المطلب الثامن: الاستثناء المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على بعض يعود إليها جميعها. 

المبحث الثالث: الشرط المتعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض يعود إليها جميعها. 

المبحث الرابع : الصفة وغطف البيان والبذل إذا عقت خلا معطوقا بخفها عل عفن 
رجعت إلى جميعها. 

المبحث الخامس: المفهوم يخصّص العام. 

المبحث السادس: قول الصحابي يخصّص العام. 

المبحث السابع: لا يجوز حمل العام على الصورة النادرة. 

الملبحث الثامن: الدليل العام يقصر على مقصوده. 

الفصل الثالث: الإطلاق والتقييد» وفيه تمهيد» وأربعة مباحث: 

التمهيد: تعريف المطلق والمقيد في اللغة والاصطلاح. 

اللبحث الأول: النكرة في سياق الإثبات مطلقة. 

الملبحث الثاني: المطلق لا يقيّد إلا بدليل. 

المببحث الثالث: حمل المطلق على المقيد. 

المبحث الرابع: تشريع الشارع للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 
العمل مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد. 

الباب الرابع: الإجمال؛ والبيان» والمفهوم؛ وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الإحمال والبيان» وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإجمال والبيان في اللغة والاصطلاح. 


المقدمة وي — 

المبحث الثاني: لا إجمال في النفي الداخل على الفعل الشرعي. 

المبحث الثالث: الأسماء الشرعية إذا وردت في خطاب الشارع حملت على المسمى 
الشرعي: 

المبحث الرابع :ما يحصل به البيان» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: يحصل البيان بقول الله - عز وجل - وبقول الرسول باد 

المطلب الثاني: يحصل البيان بفعل الله - عز وجل - وبفعل الرسول مياد 

المطلب الثالث: يحصل البيان بالترك من الله -عز وجل - ومن رسوله ي 

المبحث الخامس: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. 





المبحث السابع: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل. 
الخ النامن : تاخ ر النياة لله قن يكرن واجا وقد يكرة مستا . 

الفصل الثالث: المفهوم» وفيه تمهيدء ومبحثان: 

التمهيد: تعريف المفهوم في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الأول: مفهوم الموافقة» وفيه تمهيد. وثلاثة مطالب: 

التمهيد:تعريف مفهوم الموافقة» وأسماؤه. 

المطلب الأول: أنواع مفهوم الموافقة من حيث قوة دلالته. 

المطلب الثاني: مفهوم الموافقة حجة. 

المطلب الثالث: دلالة مفهوم الموافقة قد تكون لفظية وقد تكون قياسية. 

المبحث الثاني: مفهوم المخالفة» وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 


التمهيد: تعريف مفهوم المخالفة. وأسماؤه. 


| ال 
المطلب الأول: مفهوم المخالفة حجة من حيث الجملة. 
المطلب الثاني: أنواع مفهوم الموافقة وحجة كل نوع منها. 
المطلب الثالث: شروط مفهوم المخالفة. 
الخاتمة: وفيها أبيّن أبرز النتائج التي توصلت إليهاء وبعض التوصيات. 
ولقد اتبعت في دراسة الموضوع المنهج الآتي: 
-١‏ جمع آراء شيخ الإسلام الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ من كتبه؛ أو من الكتب 


دلالات الألفاظ عندابن تيمية 





الأصولية التي اهتمت بآرائه» أو أقوم باستنباط بعض آرائه من فقهه. 

۲- أوثق جميع آراء شيخ الإسلام الأصولية بعزوها إلى كتبه» ثم بعزوها إلى من نسبها 
إليه» وإذا م يمكن عزوها إلى كتبه» فأوثقها بعزوها إلى من نسبها إليه» وقد أقدم عزوها إلى 
من نسبها إليه إذا لم يكن مستند الرأي من كلامه قوياً. 

"- أبن مستند الرأي إلى شيخ الإسلام» هل نص عليه هوء أو تسب إليه» أو استنبطته من 

؛ - عند اختلاف رأي شيخ الإسلام» أو الرأي المنقول عنه» يتم عرض ذلك» ثم أحقق 


القول عنده. 
- أبيّن علاقة رأي شيخ الإسلام بآراء بقية الأصوليين» فأذكر من وافقه ومن خالفه» 
موثقاً ذلك كله بها يكفي. 


1- أبن أثر هذه الآراء الأصولية عند شيخ الإسلام» إن وجدت ها أثراً ظاهراً. 

۷- أبرز رأي شيخ الإسلام في صدر كل مسألة بعنوان مستقل. 

۸- أصدّر كل مسألة من مسائل البحث بتمهيد موجزه أبيّن فيه المقصود بالمسألة» 
وعلاقتها بغيرها من المسائل» وأعرّف ما يحتاج إلى تعريف» وأحرّر محل النزاع؛ إن اقتضى 
الأمر ذلك. 


وه 
القدمة و 
4- منهجي في دراسة المسائل الأصولية على النحو الآتي: 
أ- إذا كان رأي شيخ الإسلام موافقاً ما عليه عامة الأصوليين» أو أكثرهم» فأكتفي بتوثيقه 





ب- إذا كان رأي شيخ الإسلام موافقاً لم عليه أصحابه» وتالفا لما عليه جمهور الأصوليين 
من غيرهم» أو العكسء فأنقل استدلاله له إن وجدء أو أنقل ما استدل به على هذا القول» 
و أناقش هذه الأدلة. 

ج- إذا كان الرأي قد انفرد به شيخ الإسلام عن أصحابه» ول يوافق فيه جمهور الأصوليين من 
غيرهم» فأقوم بدراسة هذا الرأي دراسة شاملة؛ تتضمن عرض الآراء الأخرى في المسألة» 
والاستدلال هاء ومناقشة ما يستحق المناقشة منهاء ثم الترجيح. 

-٠١‏ أوثق جميع الأقوال والأدلة والنقول من مصادرها الأصيلة. 

١-إذا‏ قلت: «المسودة المطبوعة»» أو أطلقت» فمرادي التي بتحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» وإذا قلت: «المسودة المحققة»» فمرادي التي بتحقيق الدكتور أحمد بن إبراهيم الذروي. 

١‏ - أبيّن معنى الألفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة. 

۳- عزو الآيات القرآنية بذكر رقم الآية واسم السورة. 

٤‏ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث» ومنهجي في ذلك: أن الحديث 
إذا كان في الصحيحين أو أحدها فإني أكتفي بالعزو إليه) أو أحدهماء فإذالم يكن فيههما 
خرجته من عدة مصادر» مع ذكر بعض كلام أهل العلم حول هذا الحديث» وأما الأثر فإني 
أكتفي بعزوه إلى أحد المصادر المعتبرة. 

65- وضع فهارس للبحث؛ وهي: 

أ- فهرس المصادر والمراجع. 


ب- فهرس المحتوى. 


ل۸ 

وإن من أهم الصعوبات التي واجهتني خلال البحث ما يلي: 

١‏ - أن المصادر التي استخرجت منها آراء شيخ الإسلام المسطورة في هذا البحث قاربت 
الثهانين مجلدأء ولا يخفى مقدار الجهد الذي يجب بذله في قراءة هذه المصادرء واستخراج ما له 
تعلّق- ولو في الظاهر - بموضوع البحثء ثم إخضاع ما تحصّل لي للدراسة والتأمل» بحيث 
يتم استبعاد ما لا تعلق له بموضوع البحث تعلقاً ظاهراء وترتيب هذه المعلومات وتوزيعها 
على مواضعها المناسبة. 

- كثرة المسائل المبحوثة في الرسالة. 

۳- أن شيخ الإسلام مله قد يتكلم في بعض المسائل بغير المصطلحات المعروفة عند 
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الأصوليين» فأحتاج إلى النظر في كلامه عدة مرات» حتى أتمكن من معرفة مراده ومقصوده. 

ويعك... فهذا البحث جهدٌ لم أبخل عليه بوقت أو اجتهاد فإن وقع على الحال التي أردت 
وبالمنزلة التي أملت» فذلك بتوفيق الله وحسن تأييده» وإن وقع بخلافهاء فما قضّرت في 
الاجتهاد» ولكن غلبتني طبيعة البشرء وهي عدم العصمة من الخطأ والزلل» وعزائي أن 
المخطئع معفو عنه» وأن الحسنات يذهبن السيئات. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعترف بالفضل لأهله؛ فأقدم جزيل الشكر» وعظيم 
الامتنان لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور: عياض بن نامي السلمي» على ما بذله من وقتٍ 
وجهدٍ في سبيل إرشادي وتوجيهي وحلٌ ما واجهني من مشکلات» فجزاه الله عني ما يجزي 
به عباده الصالحين. 

كما لا أنسى أن أشكر القائمين على كلية الشريعة بالرياض على ما يبذلونه من جهود ني 
سبيل خدمة العلم وطلابه» وأخصٌ بالشكر- هنا- قسم أصول الفقه والمسؤولين فيه» على ما 
أبدوه تجاهي من تعاون واضح في سبيل إتمام هذا البحث. 


عل 

وقبل الختام أحب أن أشير إلى أنه لم يتيسّر لي- حين الإعداد لنشر هذه الرسالة-إعادة 
النظر فيها لتسديد ما قد وقع فيها من قصورء فقد كنت في أوائل سني الطلب» فالمرجو من 
القارئ الكريم قبول العذر» وأن يبيب خطأ المخطئ لإصابته» وسيئاته لحسناته» ومن ذا الذي 


المقدمة 





يكون قوله كله سديداً» وعمله كله صواباً. 

وأيضاًء أود أن أنبّه إلى أني قد حذفت تراجم الأعلام والتعريف بالفرق والمذاهب لكي 
يخرج الكتاب للقراء الكرام في حجم مناسب. 
وختاماً... أسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه» وأن بهديني ويسددنيء كما أدعوه أن يوفقني 
للعمل بها علمت» ويحفظني بفضله وكرمه من فساد القصد والعملء إنه جواد كريم» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 





التمهيد 


التمهيد 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 
لقد حظيت شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- باهتمام الباحثين قدي 
وحديثاً» قل أن تحظ به شخصية أخرى. 


ولذا سأكتفى - هنا - بترجمة موجزة' » موفية بالمقصود, وذلك في ثانية مطالب: 


المطلب الأول 
اسمه ونسبه وأسرته 
هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبدالله بن تيمية الحراني الدمشقي» أبو العباس» تقي الدين". 
وأما أسرته فهي أسرة علم وفضل ودين» فأبوه: عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ثم 
الدمشقي» شهاب الدين» أبو المحاسن» شيخ حرّان وخطيبها بعد وفاة أبيه» وأحد أعيان 


الحنابلة في الشام» توفي ينه بدمشق سنة 1ه" ”". 


)١(‏ في أصل الكتاب ترجمة أشمل وأبسط» واختصرتها - هنا - خشية طول الكتاب. 
(۲) العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص: ٠۳‏ وانظر: معجم الشيوخ للذهبي 205/١‏ 
والكواكب الدرية عن مناقب المجتهد ابن تيمية ص: °۲ . 


(۳) العبر في خبر من غير ص: ٠۳۳۸‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ۲/ ۳٠١‏ والمقصد الأرشد .٠١١/۲‏ 








وجذه: مجد الدين» أبو البركات» شيخ الحنابلة في عصره» توفي الله بحران سنة ۲٥ى‏ 
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وأمّه: ست المنعم بنت عبدالرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية» كانت من الصالحين» 
توفيت -رحمها الله - بدمشق سنة 5 الام7), 

وله ثلاثة أخوه. أوهم: أخوه لأمه: محمد بن إبراهيم الحراني الحنبلي» أبو القاسم؛ كان 
فقيها عالماً حيرا متواضعاً حسن الخلق, توفي اله بدمشق سنة "۷١۷‏ . 

والثاني:شقيقه عبدالله» شرف الدين» أبو محمد الدمشقي الحنبلي» فقيه زاهدٌ عابد» توفي 
له سنة ۷۲۷ . 

والثالث: شقيقه عبدالرحمن» زين الدين» أبو الفرج» الدمشقي الحنبلي» كان خير ديناً أميناً 
حسن السيرة» توفي مله سنة ٤۷‏ ۷ . 

هذه أسرة شيخ الإسلام الخاصة, أما أسرة آل تيمية عموماً فهي أسرة عريقة في العلم 
والفضل» عرف كثير من رجاها ونسائها بذلك". 





.۲٤۹ /۲ والذيل على طبقات الحنابلة‎ ٠۳۲۳ /۲ سير أعلام النبلاء ۲۲/ ۰۲۹۱ وفوات الوفيات‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية 5 ./81/١‏ 

() الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ ٠۳۷١‏ والمقصد الأرشد ۳/ ٠١١‏ وشذرات الذهب /١‏ 40. 

() الذيل على طبقات الحنابلة ۲ والمقصد الأرشد ۲/ ٠٤١‏ والكواكب الدرية ص: .٠۷۸‏ 

(6) معجم الشيوخ ۱/ ٠۳٦۱‏ والدرر الكامنة ۲/ ۳۲۹ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

0 انظر -مثلاً- الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۰۳۹ ٠٠۳ ۰۲۲۲ 2161١‏ والمقصد الأرشد ١۸٤۱٦1۹/۲‏ 
١‏ وشذرات الذهب /١‏ ۸٥٠۲ء‏ والسحب الوابلة ١‏ وأوراق مجموعة من حياة 
شيخ الإ سلام» لمحمد بن إبراهيم الشيباني ص٤١‏ والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية لناصر 
الان ص۲٥‏ وما بعدها. 





المطلب الثاني 
مولده ونشأته 
ولد شيخ الإسلام بحرّان يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من سنة ١0هء‏ ولا بلغ ست 
سنين انتقل به والده إلى دمشقء هرباً من التترء وذلك في أثناء سنة 1۷ 1ه" . 
وفيها نشأء قاضياً أيام صباه في طلب العلم وتحصيله؛ فحفظ القرآنء وتعلّم الخط 
والحساب» وسمع الحديث وعني به» حتى قيل: سمع أكثر من مائتي شيخ» وأتقن العربية؛ 
وأقبل علم التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز قصب السبق فيه» وأحكم الفقه وأصوله. 
وهذا كله - کا ذكر تلميذه ابن عبداهادي- وهو بعد ابن بضع عشرة سئة!". 
يقول الحافظ الذهبي -واصفاً نشأته-: "نشأ في تصوّن تام وعفاف وتأله؛ واقتصاد في 
الملبس والمأكل» وم يزل على ذلك خلفاً صاحاً برا بوالديه» تقيًّا ورعاً عابداً ناسكاً صوّاماً 
قرّاماًء ذاكراً الله تعالى في كل أمرء وعلى كل حال» رجّاعاً إلى الله تعالى في سائر الأحوال 
والتقباناة و قافا عند خدوة اللتفال وأواسؤةوتزاهيف آمراً بالمتروف نافيا عن انكر 
لا تكاد نفسه تشبع من العلم» ولا تروى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من 
البحث.. وكان يحضر المجالس والمحافل في صغره» فيتكلم ويناظر ويفحم الكبارء ويأتي با 
يتحيّر منه أعيان البلد في العلم» وأفتى وله نحو تسع عشرة سنة» وشرع في الجمع والتأليف 


س ذلك الرقت". 


. ٥۴ العقود الدرية ص:٤» والأعلام العلية ص: ١۲ء والكواكب الدرية ص:‎ )١( 
. ٤ العقود الدرية ص:‎ )۲( 


(۳) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية» سيرته وأخباره عندالمؤرخين ص: 0۸)0۷ . 


ل 
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المطلب الثالث 
علومه 


لقد شهد أئمة العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام له بالتبحر في العلم» والتقدم على غيره فيه. 

يقول ابن دقيق العيد: (لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه؛ يأخذ 
منها ما يريد» ويدع ما يريد)”". 

ويقول ابن الزملكاني: (... وقد ألان الله له العلوم» ىا ألان الحديد لداود» كان إذا شئل 
عن فن من العلم ظن الرائي والسامع: أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحداً لا يعرف 
له 

ويقول ابن سيد الناس: (فألفيته: ممن أدرك من العلوم حظاًء وكاد أن يستوعب السنن 
والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو 
ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من 
نحلته في ذلك ولا أرفع من درایته» برز في كل فن على أبناء جنسه» ولم تر عينٌ من رآه مثله ولا 
رأت عينه مثل نفسه. ا 

المطلب الرابع 

شيوخه 
بلغ عدد الشيوخ الذين تلقى عنهم شيخ الإسلام العلم أكثر من مائتي شي“ 


.79 والشهادة الزكية ص:‎ »١ ١١ الرد الوافر ص:‎ )١( 
5 الشهادة الركية ص:‎ )۲( 
YTV المصدر السابق ص:‎ (۳) 


() العقود الدرية ص: 5 


التمهيد 





| أحمد بن عبدالدائم بن لعمة بن أحمد المقدسى الحنبل» زين الدين أبو العباس» مسل 


من أعياتهم: 


الشام في زمانه» توفي اله سنة 11۸ ه"". 
؟ ‏ إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي الدمشقي» تقي الدين أبو محمد أحد أعيان 


المحدثين في الشام» توفي فله سنة ١1۷ه.‏ 


أحمد بن أبي الخير بن إبراهيم بن سلامة الدمشقي الحنبلي» زين الدين أبو العباس؛ 
المقرئ المسندء توفي له سنة 1۷۸ ه". 

٤‏ - يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني ال حنبلي» ا معروف بابن الصيرفي» ففيه 
محدث. توفي مله سنة 1۷۸ھ . 

ه . عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» شمس الدين أبو محمد 
المعروف بابن أبي عمرء انتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في عصره» توفي باه سنة 
۲ھ . 

٦‏ . علي بن أحمد بن عبدالواحد بن أحمد السعدي المقدسي الصا حي الحنبلي» فخر الدين أبو 
الحسن» مسند الإسلام في زمانه. توفي شه سنة ٠19ه"".‏ 


.۲۷۸ /۲ والذيل على طبقات الحنابلة‎ .۸١ /١ العبر في خبر من غبر 6/ ۲۸۸» وفوات الوفيات‎ )١( 
.778/60 وشذرات الذهب‎ ۰۱۷۰ /١ العبر في حبر من غبر 6/ ۰۲۹۹ وفوات الوفيات‎ )۲( 

(۳) العبر في خبر من غبر 5/ ۳٠۹‏ والمقصد الأرشد 2٠١7/١‏ وشذرات الذهب 6/ .77١‏ 

.۸۷ /۳ والذيل على طبقات الحنابلة ۲/ 27464 والمقصد الأرشد‎ » 7١/0 العبر في خبر من غبر‎ )٤( 
.٠١ 7/7 والمقصد الأرشد‎ ٠٠١ ٤ /١ فوات الوفيات ۲/ ۲۹۱ والذيل على طبقات الحنابلة‎ )5( 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ٠۳۲١‏ والمقصد الأرشد ۲/ ۲٠١‏ وشذرات الذهب .4١4/5‏ 


د اذ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المطلب الخامس 

ش تلاميذه 

إن من أهم آثار شيخ الإسلام كوكبة من الرجال أخذوا عنه العلم والمنهج» كثيرٌ منهم 
كانوا أئمة في زمانهم عل وهدياً. 

من أبرزهم: 

١‏ - محمد بن المنجا بن عثان بن أسعد التنوخي الدمشقي الحنبلي» شرف الدين» فقيه 
حدث» كان من خواص شيخ الإسلام وملازميه حضراً وسفرأًء توفي کاله سنة 4 ۷۲ھ . 

١‏ - محمد بن أحمد بن عبد اهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن قدامة الصا حي الحنبلي؛ 
شمس الدين أبو عبدالله» مقرئ فقيه حدث نحوي» توفي يله سنة ٤٤‏ ۷ه" . 

- محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالله الذهبي الدمشقي الشافعي» شمس الدين 
أبو عبدالله» المحدث المؤرخ» توفي كاله سنة ٤۸‏ ۷ه . 

٤‏ - عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي البزار الحنبلي» أبو حفص سراج الدين؛ 
فقيه ومحدثء توفي يله سنة 49 ۷ه . 
شمس الدين أبو عبدالله. المعروف بابن قيم الجوزية:؛ الإمام المعروف» توفي له 


سنة ١‏ ۷0ھ 





.575 7/65 والدرر الكامنة‎ ٥٠١۷ /۲ الذيل على طبقات الحنابلة ۲/ ۷۷ والمقصد الأرشد‎ )١( 
.۴۳١ /۳ الذيل على طبقات الحنابلة 5775/7» والرد الوافر ص: 57» والدرر الكامنة‎ )۲( 
.71775/7 والدرر الكامنة‎ 2375/١5 والبداية والنهاية‎ .٠٠١ /۹ طبقات الشافعية الكبرى‎ )۳( 
.18٠ /” والدرر الكامنة‎ 25 ٠١ والرد الوافر ص:‎ »5 ٤ 5 /۲ الذيل على طبقات ا حنابلة‎ )5( 


(5) الذيل على طبقات ال حنابلة ۲/ ؛. والمقصد الأرشد ۲/ ۳۸٤‏ والتقريب لفقه لابن القيم .١9 /١‏ 


اوا ب ا ا | اا بت 
١‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الحنبلي» شمس الدين أبو عبدالله» 
فقيه أصولي نحوي» توفي اله سنة ۳٦۷ھ‏ 
۷ إسماعيل بن عمر بن كثير البصري القرشي الدمشقي» عاد الدين» مفسّر حدث مؤرخ» 
توفي لله سنة ٤‏ ۷۷ھ 
المطلب السادس 
آثاره العلمية 
لقد ترك شيخ الإسلام لَه ثروة علمية هائلة» تتمشل في عشرات المؤلفات والرسائل 
والفتاوى. 
وقد اختلف تلاميذه في تقدير عددهاء فذكر البزار: أا تزيد على المائتين وقدرها 
الذهبي: بخمسمائة مجلدة”''» وني موضع آخر: بثلاثهائة“. ولكن لم تصل جميعها إليناء وإنما 
ضاع كثير منهاء وذلك لأسباب» منها: 
-١‏ أن شيخ الإسلام يُسئل عن الشيء» فيكتب فيه» فإن حضر من يبيّضه وإلا أخذ السائل 
المكتوب وذهب به'''» وهذا مظنة لضياع الكتاب. 
۲- أن بعض أصحاب الشيخ قد يأخذ ما كتبه الشيخ لينسخه» فلا ينسخه لعجزه ولا 


يرده فيبقى عنده 7" وهذا ریا أفضى إلى ضياعه. 


.1949/5 والجوهر المنضد ص؟١١. وشذرات الذهب‎ .0۱۸ ۰٥۱۷ /۲ المقصد الأرشد‎ )١( 
.٠١۴ /١ وشذرات الذهب 281/5 والبدر الطالع‎ ۳۷۳ /١ الدرر الكامنة‎ )۲( 

(۴) الأعلام العلمية ص:۲۷. 

.5١ العقود الدرية ص:‎ )٤( 

.۱٤۹۷ /٤ تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

(1) العقود الدرية ص: .٤١‏ 

(۷) المصدر السابق ص: 58 . 


EES 
أن الشيخ لما حبس «تفرق أتباعه» وتفرقت كتبه» وخوّف أصحابه من أن يظهروا‎ -۳ 


کتبه» ذهب كل أحد بها عنده وآخفاه» ولم يظهروا كتبه» فبقى هذا يبرب با عنده» وهذا يبيعه 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








أو يهبه» وهذا يخفيه ويودعه» حتى إن منهم من تُسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها 
ولا يقدر على تخليصهاء فبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف»'. 

ولهذه الأسباب وغيرهاء ككثرة مؤلفاته؛ وتفرّقها في البلدان عسّر حصرهاء وهذا ما 
اعترف به بعض أصحاب الشيخ» يقول البزار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن 
أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالباً أحدٌ؛ لأنها كثيرة جداً 
كباراً وصغاراء وهي منشورة في البلدان» فقل بلدٌ نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه»”". 

وبما أن مؤلفات الشيخ معروفة لدى طلاب العلم» ويتكرر ذكرها كثيراً في المصادر 
العلمية التي ترجمت له؛ فلسنا بحاجة إلى إعادة سردها. 

ومن يرغب في الوقوف على أسمائها فأقترح عليه الرجوع إلى المصادر التالية: "أسماء 
مؤلفات ابن تيمية" لابن قيم الجوزية» و"الواني بالوفيات" لصلاح الدين الصفدي» و"فوات 
الوفيات" لمحمد بن شاكر الكتبي» و"الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية" 
لعمر بن علي البزار» و"العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية" لمحمد أحمد 
بن عبدالحادي» و"الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية" لمرعي بن يوسف الكرمي» 
و"القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية" لناصر بن عبدالله الميمان» و"البشت» فيه قوائم 
ببعض مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية" لعلي بن عبدالعزيز الشبل. 


. ٤۸ المصدر السابق ص:‎ )١( 


(۲) الأعلام العلية ص: 255 وانظر: أساء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم ص: 9. 


ا 0 اه 
المطلب السابع 
منهجه الأصولي 
لم يكن لشيخ الإسلام اله كناب مستقل في أصول الفقه حتى نستطيع بسهولة معرفة 
منهجه الأصولي» ولكن بالاطلاع على جل ما كتبه في شتى أبواب العلم من تفسير وفقو وحديثِ 
وتصوفي وأصولٍ يمكن أن نحدد أهم ملامح منهجه الأصولي في الخطوط الرئيسة التالية: 
أولا: الالتزام بالكتاب والسنة وتعظيمه) وتقديمه) على غيرها من الدلائل. 
وهذا يتضح من خلال مواقفه وآرائه التالية: 
أ- يرى له أن النصوص الشرعية تتناول جل الحوادثء إن لم يكن كلهاء لا كا يقوله 
بعض الأصوليين: من أنها لا تتناول إلا قلة منها. 
ولذا انتقد بشدة مَنْ يعتمد على الأقيسة في مقابل النصوص الشرعية» أو مَنْ يزعم أن أكثر 
الحوادث إنا يثبت حكمها بالقياس. 
وأيضاً انتقد مَنْ يتمسك باستصحاب ال حال ونفي الحكم لعدم الدليل» مع ظهور الأدلة 
الشرعية المغيّرة للحال. 
وبين أن هؤلاء إنم| دخلهم التقصير من جهة عدم فهمهم للنصوص الشرعية» وعدم 
إعطاءهم ONE‏ 
ب- إنكاره الشديد على مَنْ يقدح في هذين الدليلين أو أحدهماء إما من جهة عدم إثبات 
بعض أنواع السنة» أو من جهة دلالتهماء كالقول بقصورهما عن تناول جميع النوازل 
والحوادث» أو بأنها لا تفيد اليقين”". 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۳۳٣‏ - 47 ؛ ومجموع الفتاوى 278١/19‏ 7037/84. 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۰۲۲ 0/ ۳۴۳٣‏ ومجموع الفتاوى ٠١١/١۳‏ . 


ج 
ج- يرى بالله أن فهم دلالة النصوص الشرعية هو الميزان الأول في التفاضل بين 


لكا 
د- يؤكد مله على تفسير المصطلحات -التى ها إطلاق في الكتاب والسنة- بما يوافق 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


معناها فيهماء وذلك لأمرين: 

أوهم): أن تفسيرها على خلاف معناها في الكتاب والسنة سبب للنزاع والاختلاف بين الأمة. 

الثاني: أنه من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله وكلام رسوله» إذ ينشأ الناشئ على 
اصطلاح حادث» ويريد أن يفسّر كلام الله ورسوله بذلك الاصطلاح» كما حصل من بعض 
المتدبيين لل 

ه- يؤكد مله على العناية بلغة العرب» بتعلمها وتعليمها وإظهارهاء وبجعلها شعار 
بلاد الإسلام» وبدفع كل ما يُلحق بها خللاً أو نقصاً؛ لأا وسيلة لفهم الكتاب والسنة» 
ودخول النقص في هذه اللغة دخولٌ للنقص في فهمنا لم|”". 

ثانياً: تقديمه كاله الأصول الفقهية التي أصّلها الفقهاء على التي أصَّلها المتكلمون. 

ووجه ذلك: أن هؤلاء المتكلمين لا يعرفون الأدلة الشرعية الواقعة» وهي الأدلة التي 
جعلها الله ورسوله أدلة على الأحكام الشرعيةء وإنما يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم؛ 
على أنها إن وقعت استدلٌ بهاء وإن لم تقع لم يستدل بهاء وهذا يفضي إلى عدم الاستفادة ما 
يجئونه من مسائل في هذا العلم. 


.75٠ /۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۷٠١۲۳۳/١‏ ومجموع الفتاوى ٠١۷۰٠٠١/١١‏ وقاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ص: ٠٠١١۰٠١۲‏ . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ۰٤1٩ /١‏ ومجموع الفتاوى ۳۱/ ۰۲۰۲/۳۲۰۱۰۲ .۱۸١ /۳۳ ۰۲٣۵‏ 


.1۳ ۸/٥ والفتاوی الكبرى‎ ۱ YAY مجموع الفتاوى ا ل‎ )٤( 


ا كت 

كا أن بعضاً منهم أدخل جدلاً مموهاً عقياً في أصول الفقه» آذى إلى تأليف غير مستقيم 
للأدلة» وإطالة في العبارة» وغموض في المعنى» لا يخرج الناظر فيه إلا بنتتفي من هذا العلم 
لا توصل إلى حقيقته'". 

وهذا يرى أن علماء السلف من الصحابة والتابعين» ومَنْ جاء بعدهم كالأئمة الأربعة 
وأمثالهم» أحتى باسم الأصوليين من جاء بعدهم ممن صدّف في علم أصول الفقه من أهل 
الكلام» لأنهم أقعد بهذا الفن منهم» إذ هم أعلم بجنس الأدلة الشرعية وبأعيانهاء وبوجوه 
الدلالات منهاء وأقدر على الاستدلال بها على الأحكام”". 

ثالثاً: الاعتاد على أقوال السلف من الصحابة والتابعين» سواء عند تقعيد القاعدة» أو عند 
لاخدال 

رابعاً: مراعاة مقاصد الشارع» سواء من جهة فهم الدليل» أو من جهة تقعيد القاعدة» 
بحيث لا يترتب على ذلك مصادمة بين الأمرين. 

المطلب الثامن 
وفاته 

مرض الشيخ أياماً يسيرة إلى أن توفي كاله ليلة الاثنين سحراًء العشرين من شهر ذي 

القعدة سنة ۷۲۸ه. بقلعة دمشق في القاعة التي كان محبوساً فيها”". 


وما أن علم الناس بذلك حتى بادروا صباحاً إلى الاجتماع حول القلعة» ففتح بابها 


.۲۷ 2375 العقود الدرية ص:‎ )١( 
.4042407 2491/٠١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۸۷ 487/19159031648 /5 مجموع الفتاوى‎ )۳( 


. ٠٤١١/٠٤١ الأعلام العلية ص: ۷۲ والبداية والنهاية‎ )٤( 


عت 
لخواص الشيخ وأصحابه» ثم شرع في غسله من قبل جماعة من كبار العلماء والصالحين» ثم 
سير به إلى الجامع الأموي فصل عليه''". 

وقد صل عليه وشيعه خلق عظيم» حتى لم يبق في دمشق مَنْ يستطيع المجيء وأراده إلا 
حضر ولم يتخلف إلا ثلاثة نفر خوفاً على أنفسهم من الناس لما عرفوا به من عداوة 
الشيخ"» ثم حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين” ". 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


.٠٤٤ /١ 5 البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 2١55 /١5‏ والأعلام العلية ص: ٤۷ء‏ وثلاث تراجم نفيسة من كتاب ذيل تاريخ 
الإسلام ص: 77. 

.1١5 5 /١ 5 البداية والنهاية‎ )۳( 


اا ب بت سمي | ا ب 


المبحث الثاني 
الدلالة» تعريفهاء وأقسامها 


المطلب الأول 
تعريف الدلالة 
الدلالة في اللغة: 
الدلالة مصدر دل يدل دلالة". 


مثلثة الدال» وفتحها أفصح”". 
وهي بمعنى المداية والإرشادء يقال: دله على الطريق”"» أي أرشده إليه”". 
الدلالة في الاصطلاح: 


عرفت الدلالة المطلقة بعدة تعريفات”'» ومن أقربها قول بعضهم: بأنها كون الشيء بحالة 
(DD .> 5‏ 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخر" . 


(۱) لسان العرب 759/١١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ . 

(؟)مختار الصحاح » للرازي » ص: ٠١5‏ » ولسان العرب .۲٤۹/۱۱‏ 

(۳) نثر الدراري على شرح الفناري » لمحمود نشابه » ص: ۳۹. 

.7 59/١١ معجم مقاييس اللغة » لابن فارس ۲/ ۲۰۹ » ولسان العرب‎ )٤( 

(5) شرح الكوكب المنير ٠٠١ /١‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 780 » وآداب البحث والمناظرة 
للشنقيطي » ص: ۱۱. 

(1) التعريفات » للجرجاني » ص: 21١7‏ وشرح الخبيصي على التهذيب » ص: 6١‏ » وكشاف اصطلاحات 


الفنون ۲/ 584 » ومرآة الشروح » ص: 04. 


هم 
شرح التعريف: 
«كون الشيء»: الشىء جنس في التعريف يشمل اللفظ وغير اللفظ "» والمراد به -هنا-: 
ا 
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«بحالة»: أي مصاحبا لحالة» وتلك الحالة هي العلم بالوضع في الدلالة الوضعية» أو 
اقتضاء الطبع في الدلالة الطبيعية» أو تجرد العقل في الدلالة العقلية". 

«يلزم من العلم به»: المراد باللزوم -هنا- عند المنطقيين: اللزوم الكلي وهو اللزوم الذي 
يمتنع فيه انفكاك العلم بالشيء الثاني عن العلم بالشيء الأول في جميع الأوقات 
والأحوال. 

ولاك تفهته لطر لتق هافن لزي القزون قلطنن دقنلا يدر تنو انلخ 
بالشيء الأول العلم بالشيء الثاني في بعض الأوقات والأحوال. 

«العلم بشيء آخر»: المراد بالشيء -هنا- المدلول". ) 

واعترض على هذا التعريف: بأنه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر"» 
لأنه قد يشخلف العلم بالمدلول لمانع يقوم بالسامع من جهل أو غباء أو ذهول ونحو ذلك. 


. ٠١ حاشية العطار على شرح الخبيصي » ص:‎ )١( 

(۲) التعريفات » ص: ١٠ء‏ وشرح الخبيصي على التهذيب » ص: ٥١‏ . 

(۳) حاشية العطار على شرح الخبيصي » ص: .6١‏ 

)٤(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 786 » وانظر: حاشية ابن سعيد على شرح الخييصي › ص: 07 » ونثر 
الدراري » ص: 78. 

(05) التعريفات » ص: 2١١7‏ وشرح الخبيصي » ص: ۵۱. 

(1) كشاف اصطلاحات الفنون ۲/ 7806. 


التمهيد 





وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن المراد باللزوم في التعريف: ما كان بعد العلم بوجه 
العلاقة بين الدال والمدلول» وهي إما الوضع» أو اقتضاء الطبع؛ أو العقل» وإنما ترك التصريح 
بذلك في التعريف» لشهرة الأمر بينهم"". 
المطلب الثاني 
أقسام الدلالة 
قسم شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الدلالة إلى ثلاثة أقسام هي: 
القسم الأول: الدلالة التي لم يشعر بها الدال» ولم يقصدها. وتسمى دلالة الحال. كما في 
قول القائل: 
التتشلا ار قر و ال قي الى ر ا دات طحي 
القسم الثاني: الدلالة التي يعلم بها الدال» ولكنه م رساد ا أحد مها. 
وذلك مثل البكاء ونحوه من الأصوات التي تدل بالطبع» فإن فيه دلالة على حزن 
المرء» والدال يعلم بهذه الدلالة» ولكن لم يقصد إعلام أحد بحزن نفسه. 
القسم الثالث: الدلالة التي يقصدها الدال» وهي قد تكون بخطاب» وقد تكون بغير 
خطاب» كالإشارة. 
يقول له : (... أن الدلالة على مراتب: أحدها: أن يدل الدليل بغير شعور منه 
ولا قصد. فهذا الذي يسمى لسان الحال»... كما قال: 
امقلاًالحوض وقال قطنى قطني رويداً قدم لات بطني 
وقالت: انساع بطنه. ٠ ١ ٠‏ 


وقال الحائط للوتد: لم تشقني؟... 


(١)المصدر‏ السابق» الصحيفة نفسها. 


لح 

والدرجة الثانية: أن يكون الدال عالاً بالمدلول عليه» لكنه لم يقصد إفهام خاطب» ولكن 

حاله دل المستدل على ما علمه»ء كالأصوات التي تدل بالطبع» مثل البكاء والضحك 

ونحوهماء فإنها تدل على ما يعلمه المرء من نفسه»ء مثل الحزن والفرح» وكذلك صفرة الوجل 
وحمرة الخجل» تدل على ما يعلمه المرء من فزعه وحيائه» وإن لم يقصد الإعلام بذلك. 
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ومن هذا الباب قول الشاعر: 
تحدثني العينان ما القلب كاتم ولا خحيرفي الشحناء والنظر الشزر 

... ومن هذا الباب قوله تعالى: «ولَودَاء لأريتكهز فَلعرَفتَهُم مم وََعَعْرِفهُرْف 
لخن الْقَوْلِ وَالَه عل أغمَلَكر 4 فهذا يعلم من السماء ومن لحن القول مالم يقصدوا 
الإعلام به... 

والدرجة الثالئة: الدلالة التي يقصدها الدال» فمنها: الإعلام بغير خطاب مسموع» 
كمن يعلم لغيره علامات تدله على ما يريد» وكإشارة الأخرس» ونحو ذلك...). 

وقسمت الدلالة تقسيهمات أخرى» ومن أشهرها: تقسيمها إلى دلالة لفظية» ودلالة غير 
لفظية» وكل منهما إما أن تكون وضعية» أو عقلية» أو طبيعية. فأصبحت ستة أقسام: 

الأول: الدلالة اللفظية الوضعية» كدلالة لفظ الرجل على الإنسان الكبير الذكر. 

الثاني: الدلالة اللفظية العقلية» كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على وجود اللافظ. 

الثالث: الدلالة اللفظية الطبيعية» كدلالة لفظة أح على ألم بالصدر. 

الرابع: الدلالة الوضعية غير اللفظية» كدلالة عقد أصابع الكف الواحدة على عدد خمسة. 

الخامس: الدلالة العقلية غير اللفظية» كدلالة الأثر على المؤثر. 


0 سورة محمدء آية رقم:‎ )١( 
.٠٠۲ إلى‎ ٠٠١ /٠١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


التمهيد 





السادس: الدلالة الطبيعية غير اللفظية» كدلالة حمرة الوجه على خجل صاحبه"". 

والمقصود من هذه الأقسام الستة عند المنطقيين والأصوليين الدلالة اللفظية الوضعية'". 

المطلب الثالث: تعريف الدلالة اللفظية الوضعية: 

قبل تعريف الدلالة اللفظية الوضعية» يحسن أن أبيّن معنى كون الدلالة لفظية ووضعية. 

فمعنى كونها لفظية: أن الدال لفظء أو بمعنى أن الذهن فيها انتقل من اللفظ إلى غيره' ". 

ومعنى كونها وضعية: أن للوضع فيها دخلا" . 

والمراد بالوضع -هنا- الوضع اللفظي» وهو: جعل اللفظ دليلاً على المعنى”” . 

أما تعريف الدلالة اللفظية الوضعية» فقد عرفت بعدة تعريفات""'» ومن أقربها أن يقال 
هي: كون اللفظ بحالة يلزم من العلم به العلم با معنى. 

شرح التعريف: 

«كون اللفظ» احترز به عن الدلالات غير اللفظية. 

«بحالة» أي مصاحباً لحالةء وهي: العلم بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى. 

«يلزم من العلم به» أي من العلم باللفظ, والمراد باللزوم -كما تقدم- اللزوم الكل 
وذلك عند المنطقيين» واللزوم في الجملة وذلك عند الأصوليين وأهل العربية. 


)١(‏ البحر المحيط ۲/ ۳۷ وحاشية السيد الجرجاني على شرح العضد ٠١٠١٠۲١ /١‏ ء والبرهان» 
لإسماعيل ابن مصطفى المعروف بشيخ زاده الكلنبوي » ص: ١7‏ » ونثر الدراري » ص: ۳۷ » وآداب 
البحث والمناظرة » للشنقيطي » ص: 017 11. 

(۲) آداب البحث والمناظرة » ص: ٠١‏ . 

(۳) مرآة الشروح » ص: 50 » وإنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام » لابن مبارك » القسم الدراسي /١‏ 777. 

.7١:ص مرآة الشروح » ص: 04 ؛ وحاشية العطار على شرح زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي»‎ )٤( 

(5) جمع الجوامع ٠۳/١‏ بحاشية العطار » وانظر: نفائس الأصول 554/7 » والتعريفات ص:7715. 

.۲۸۸ /۲ نفائس الأصول ۲/ 47 0» والبحر المحيط ۲/ ۰۳۷ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 


ل د 
«العلم بالمعنى» أي المعنى الموضوع له اللفظ. 
المطلب الرابع 
أقسام الدلالة اللفظية الوضعية 
تقسم الدلالة اللفظية الوضعية من عدة اعتبارات إلى أقسام مختلفة» ومن أشهرها تقسيمها 
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إلى دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة التزام". 

ودلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ”". 

ومثل لها شيخ الإسلام مله بدلالة كل اسم من أساء الله عز وجل على ذاته مع الصفة 
المختصة بالاسم. 

فال رحمن مثلاً: يدل على ذات الله مع رحمته دلالة مطابقة. 

وكدلالة سورة الكافرون على التوحيد العملي» ودلالة سورة الإخلاص على التوحيد 
العلمي القولي. 

وكذلك الأمر في أساء كتاب الله كالقرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء» 


ونحو ذلك» فإنها تدل على نفس القرآن مع الصفة المختصة بالاسم دلالة مطابقة”". 


(۱) إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام » لابن المبارك » القسم الدراسي 8/١‏ . 

(۲) منطق الشرقيين والقصيد المزدوجة في المنطق » لابن سينا ء ص: ١4‏ » ومعيار العلم » للغزالي » ص: »٤۷‏ 
ونفائس الأصول 047/7., ومرآة الشروح » ص: ٠١‏ » والبصائر النصيرية في علم المنطق » لابن 
سهلان » ص: لاء ونثر الدراري » ص: ٤١‏ . 

(۳) شرح الخبيصي » ص: 5٠‏ » ومرآة الشروح » ص: 36 

SATA ۱۸١ /۷ مجموع الفتاوى‎ )4( 

(5) مجموع الفتاوى ۱٠۸۰۱۰۷/۱۷‏ . 

(")مجموع الفتاوى ۷/ 01۸0 ال TET‏ 





كت 
وكذا أساء النبي ية كمحمد؛ وأحمد, وا لماحي» والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة؛ ونبي 


الملحمة؛ فإن كل اسم يدل على ذاته اة مع الصفة التي تضمنها الاسم د 


التمهيد 


وسميت دلالة مطابقة: لتطابق اللفظ والمعنى» ومعناه: عدم زيادة اللفظ على المعنى» 
وعدم زيادة المعنى عليه" . 

أو يقال: سميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم» فالذي يفهم من اللفظ هو عين المعنى 
الذي وضع له اللفظ ". 

ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له اللفظ"". 

ومثل ها شيخ الإسلام تله بدلالة كل اسم من أسمء الله عز وجل على ذاته سبحانه 
فقط أو على الصفة المختصة به فقط!". ظ 

ونيف دلا فشن لكر ن از الذي دل عليه الفط في ضمن المعتى الو ضوع له اللف قل" . 


ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على خارج عن معناه» لازم له" . 





. ۱۸١/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) حاشية العطار على شرح الخبيصي » ص: ٥١‏ ؛ وحاشية ابن سعيد على الخبيصي » ص: ٥١‏ . 
(۳) آداب البحث والمناظرة» ص: ٠١‏ . 

(4) شرح الخبيصي » ص: ۲ » وانظر: البحر المحيط ۲/ ۳۷ » وآداب البحث والمناظرة » ص: .٤‏ 
(0) مجموع الفتاوى ۷/ ۱۸١‏ . 

. ٥۲ شرح الخبيصي » ص:‎ )١( 


(۷) المصدر السابق » الصحيفة نفسها » وانظر: البصائر النصيرية »> ص: » وآداب البحث والناظرة » ص: ١5‏ . 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





0 


ومثل لها شيخ الإسلام مله بدلالة كل اسم من أسمء الله سبحانه على الصفة التي في 
الاسم الآخر"» وبدلالة سورة الكافرون على التوحيد العملي» ودلالة سورة الإخلاص على 
التوحيد العلمي”". 

ويمثل لها المنطقيون بدلالة لفظ السقف على الحائط". 

وسميت دلالة التزام: لكون الخارج لازماً للمعنى الموضوع له“ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷/ ١86‏ لوي 

(۲) مجموع الفتاوى .1١8/11‏ 

(۳) معيار العلم > ص: ٤۷‏ » والبصائر النصيرية > ص: ۷. 
)٤(‏ مرآة الشروح » ص: 1۲ . 


الباب الأول 
اللغات, والأسماء, وحروف المعاني 


وفيه ثلاثه فصول: 

الفصل الأول: اللغات. 

الفصل الثاني: الأسماء. 
الفصل الثالث: حروف المعاني. 





4 


الفصل الأول 
اللفات 
وفيه: تمهيد؛ وسبعة مباحث: 
التمهيد: أهمية اللغة العربية؛ وأن معرفتها فرض إما 


على الأعيان» وإما على الكفاية. 
الميحث الأول: اللغات إلهام من الله -سبحانه وتعالى- 





للنوع الإنساني. 

الملبحث الثاني: لا بد من مناسبة داعية بين اللفظ 
والمعنى. 

المبحث الثالث: الكلام المطلق اسم للفظ والمعنى 

المبحثالرابع:المراد بلفظتي الكلام والكلمة 2 
استعمال القسران»وانسئة وله 


العرب: الجملة التامة. 
المبحث الخامس: اللغة تثبت بالقياس. 
المبحث السادس: يجوز تسمية الشيء بغير اسمه 
التوقيضي. 
المبحث السابع: لا يجوز أن يكون اللفظ المشهور 
المتداول بين الناس موضوعاً لمعنى 
خفي لا يعلمه إلا الخواص. 


لمهيسد 

وفيه: أهمية اللغة العربية» وأن معرفتها فرضء إما على الأعيان» وإما على الكفاية. 

أهمية اللغة العربية: 

أشار شيخ الإسلام يبلت في مواضع متعددةء إلى أهمية تعلم اللغة العربية وضرورة اعتياد 
الخطاب بهاء وأكد على أهمية تعلم لغة الشارع التي كان يخاطب بها الصحابة. 

فقد نص - رحمه الله تعالى - على أن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب» 
لأن فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا بفهمها"". 

وأنها شعار الإسلام ولغة القرآن» ولهذا ينبغي اعتياد الخطاب بها حتى يتلقنها الصغار» فيظهر 
شعار الإسلام وأهله» ويسهل على أهل الإسلام فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. 

يقول تله : (إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في 
المكاتب وفي الدور» فيظهر شعار الإسلام وأهلهء ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في 
فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى 
ا 

كا أشار إلى أن التقصير في معرفتهاء يؤدي إلى الغلط والتخبط في الفهم والاستنباط . 

وأكد مله على أهمية تعلم لغة الشارع التي خاطب بها الصحابةء لأن التقصير في ذلك 
يؤدي إلى الغلط في الفهم والاستنباط» وإلى تحريف الكلم عن مواضعه» وأن هذا واقع 
لطوائف من أهل الكلام والفقه والنحو وغيرهم”". 


.579/1١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء الصحيفة نفسها. 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۱۰۲/۳۱ ۳۳/ ۰۱۸۱ والفتاوى الكبرى 5/ 510 . 

. 1912197 وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص:‎ 1١7167 /۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


هع- 


سل 

يقول َبلشنه: «ومن لم يعرف لغة الصحابة» التي كانوا يتخاطبون بهاء ويخاطبهم بها 
النبي بء وعادتهم في الكلام» وإلا حرّف الكلم عن مواضعه. فإن كثيراً من الناس ينشأ على 
اصطلاح قومء وعادتهم في الألفاظ, ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله» أو رسوله؛ أو 
الصحابة» فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته 
واصطلاحه؛ ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. وهذا واقع لطوائف من 
الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهو)”". 

ويقول: «... بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة» 
وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ» فبتلك اللغة والعادة خاطبهم 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الله ورسولهء لا بها حدث بعد ذلك...». 

معرفة اللغة العربية فرضء إما على الأعيان» وإما على الكفاية: 

نص شيخ الإسلام لته على أن معرفة اللغة العربية فرض واجب» وقسمها إلى ما هو 
واجب على الأعيان» وما هو واجب على الكفاية. 

فقال: «فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب .... ثم منها ماهو 
واجب على الأعيان» ومنها ما هو واجب على الكفاية »". 

وهو في ذلك يوافق عامة من تكلم في المسألة من الأصوليين» وبيان ذلك: 

أن بعض الأصوليين كالماوردي”''» والرازي””» والشوكاني”"» يطلقون بالوجوب» 


.1١617 1١67 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .٠١١/۷‏ 

(۴) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١‏ 519. 
() البحر المحيط 5/ 7 .7١‏ 

.7١/١ المحصول‎ )٥( 

(1) إرشاد الفحول» ص: ۳۸. 


© 

وبعضهم كالزركشي ينص على أن تعلمها فرض كفاية'''» وبعضهم كابن السمعاني» يجعل 
تعلمها واجباً على عموم المكلفين» إلا أن قدر الواجب منها بختلف» فالواجب في حق غير المجتهد؛ 
ما يلزم لأداء العبادة التي لا تصح إلا بالعربية» والواجب في حق المجتهد ما يحتاجه للاجتهاد ". 

وجعل الأصوليون تعلم قدر معين من علم العربية شرطاً للاجتهاد' ". 

ومهما يكن فإنه يبدو لي أنه لا حلاف في أن من اللغة ما يجب على الأعيان. وهو ما يلزم 
لأداء واجب عيني لا يصح إلا بالعربية. 

ومنها ما يجب على الكفاية» كالقدر الذي يحتاجه المجتهد للاجتهاد. 

ولا يعكر ذلك إلا ما نقله الزركشي عن الرازي: «من أنه في شرح المفصل» نازع في كون 
تعلم العربية فرض كفاية» لأن فرض الكفاية» إذا قام به واحد سقط عن الباقين» واللغة 
والنحو ليس كذلك» بل يجب في كل عصر أن يقوم باللغة قوم يبلغون حد التواتر» لأن معرفة 
الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحوء والعلم با لا يحصل إلا بالنقل المتواتر» فإنه 
لو انتهى النقل فيه إلى حد الآحاد» لصار الاستدلال على جملة الشرع استد لالا بخبر الواحد» 
فحينئذ يصير الشرع مظنوناً لا مقطوعاًء وذلك غير جائز". 

ويمكن أن يناقش الرازي: بأن اللغة العربية قد دونت واستقرت» فلا حاجة لعدد التواتر 
في كل عصرء أو يقال: لا حلاف مع الرازي في المعنى» لأن الكفائي لا يسقط إلا إذا قام به من 
يكفي» ولیس إذا قام به واحد. 


اللغات 





.6 البحر المحيط ؟/‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 5"/ 7 .7١‏ 

(۳) المستصفى ٠١١٠١ /٤‏ والمحصول ٠۲٤/١‏ وشرح مختصر الروضة» للطونفي )58١/7‏ وتقريب 
الوصول» ص: ۰٤۳٦‏ والإبهاج ۳/ ۲٠١‏ والبحر المحيط 7/ ۲۰۲ وشرح الكوكب المنير 4/ 471. 

(:) البحر المحيط ۲/ 6. 


الأدلة: 


استدل شيخ الإسلام على وجوب تعلم العربية: بأن فهم الكتاب والسنة واجب» 
ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية» ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب"". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


.539 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 





اللغات 
المبحث الأول 
اللغات إلهام من الك سبحانه وتعالى للنوع الإنساني 

اللغات جمع لغة. 

واللغة على وزن فعلة من لَعَوْتَ: أي تكلمت» وأصلها لّمُوة ككُرَة وقُلّة وثّبة لاماتها 
كلها واوات. 

رقفل أصلها: لني أو لتو واغاء رقن 

وتجمع على لُغات ولون . 


وذكر ابن فارس: أن اللام والغين والحرف المعتل أصلان صحيحان» أحدهما يدل على 
الشيء لا يعتد بهء والثاني يدل على اللهج بالشيء. 

ومن الأول: اللغو: وهو: ما لا يعتد به من أولاد الإبل في الدية» واللغو في الأيان. 

ومن الثاني: قولهم: لخي بالأمرء إذا هج به "". 

أما حدها عند اللغويين: فقيل هي: «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم 

وقيل: «هي الكلام الصطلح عليه بين كل قبيل»”. 


7 


76٠١/١6 (مادة لغو)» وانظر: لسان العرب‎ 778/٠١ وتاج العروس‎ ۳۳ /١ الخصائصء لابن جني‎ )١( 
(مادة لغو).‎ 

(۲) مقاييس اللغة لابن فارس» 0/ ۲٠٠٠۲٠٠١‏ مادة (لغو). 

(۳) الخسصائص لابن جني ۳۳/١‏ تاج العروس» ۳۲۸/٠١‏ مادة (لغو)» القاموس المحيط» ص: 
6 لمادة (لغا). 

' (4) تاج العروس» ۳۲۸/٠١‏ مادة (لغو). 


س ]لالات الألفاظ عند ابن تيمية 

اا خد الأصوليين تققد عرفت بتر قات اعدف مقا رة ى ال .ومتهاً: 

أن اللغة: «كل ألفاظ وضعت للمعاني»". 

وقيل: إنها: «عبارة عن الألفاظ الموضوعة للمعاني»”". 

وحدها ابن الحاجب بقوله: «كل لفظ وضع لمعنى»”". 

فقوله: كل لفظ جنس في التحريف» يتناول الموضوع والمهمل. 

وقوله: «وضع لمعنى» يخرج المهمل» لأنه لم يوضع لمعنى. 

وحد اللغة عند الأصوليين قريب من حدها عند أهل اللغة» وإن اختلفت التعبيرات. 

ويظهر أن اللغة سميت بذلك لأن صاحبها يلهج بها“ . 

وهذه المسألة هي مسألة «مبدأ اللغات»» ويبحثها الأصوليون في كتبهم في أول مباحث 
اللغات» فبعضهم يبحثها تحت اسم «مبدأ اللغات»”"» وبعضهم تحت اسم «مأخذ 
اللغات»"» وبعضهم تحت اسم «الواضع»“. 


.79 أصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول ص:‎ )١( 

(۲) نباية السول في شرح منهاج الأصول .٠١/۲‏ 

() المختصر لابن الحاجب /١‏ ١١٠٠ء‏ مع بيان المختصر. 

() بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ٠١١/١‏ . وانظر تعريف اللغة في: البلبل في أصول الفقه» 
للطوني ص: 77 وشرح الكوكب المنير .١١7 /١‏ 


(6) مقاييس اللغة 6 
(7) المستصفى ”/ ۷» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2٠١9/١‏ شرح مختصر الروضة »٤۷١ /١‏ شرح 
الكوكب المنير /١‏ 786. 


(۷) البرهان في أصول الفقه .١7١/١‏ 
(۸) المحصول في أصول الفقه ».18١ /١‏ البحر المحيط ۲/ »١5‏ مسلم الثبوت ٠۸۳ /١‏ . 


اللغات 





ويفهم من كلام شيخ الإسلام؛ أن أول من تكلم في هذه المسألة أبو هاشم 
ا لجبائي» وأبو الحسن الأشعري. 

يقول لله : (فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي لكن الأشعري 
رجع عن مذهب المعتزلة» وخالفهم... فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات» فقال 
أبو هاشم: هي اصطلاحية؛ وقال الأشعري: هي توقيفية» ثم خاض الناس بعدهما في هذه 
اال 

وهي مسألة كثر فيها الخلاف وتشعب حتى قيل: «الخلاف فيها طويل الذيل؛ قليل 
النين»”؟". 

رأي شبخ الإسلام: 

نص شيخ الإسلام على أن اللغات إلهامية: حيث ألهم الله النوع الإنساني أن يعبر عما يريده 
بلفظه» وأن أول من ألهم ذلك آدم - عليه السلام - ثم أهم أبناؤه كما ألهم. 

يقول -رحمه الله تعالى-: «فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عم يريده ويتصوره 
بلفظه» وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم» وهم علموا كما علم؛ وإن اختلفت اللغات...»". 

ويقول: «بل الإهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة؛ وإذا سمي هذا 
توقيفاًء فليسم توقيفا»“. 

قال ذلك بعد أن أبطل قولين في المسألة: 


(١)مجموع‏ الفتاوى ۷/ .٩۱۰۹۰‏ 
(۲) البحر المحيط ؟8/1١.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ ۹١‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى 1/۷. 


EEE 

أوهما: أن اللغات اصطلاحيةء فذكر أن هذا القول قول محدث» لم يقله أحد من المسلمين 

قبل أبي هاشم» وبين أن الزعم: بأن قوماً من العقلاء اجتمعواء واصطلحوا على أن يسموا هذا 
بكذاء وهذا بكذاء دعوة باطلة» وقول بلا علم. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








يقول لله مشيراً إلى قول من يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء وأن الحقيقة: استعمال 
اللفظ فيا وضع له والمجاز استعماله في غير ما وضع له -: (وهذا كله إن! يصح لو علم أن 
الألفاظ العربية وضعت أولا لعان» ثم بعد ذلك استعملت فيهاء فيكون لها وضع متقدم على 
الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية؛ فيدعي أن قوماً من العقلاء 
اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات» 
وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي)”". 

ويقول -مشيراً إلى هذا القول-: (فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم 
ذلك» بل يكفينا أن يقال: هذا غير معلوم وجوده. بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير 
اة قدا" 

القول الشاني: أن الله علم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها الناس من لدن آدم إلى يوم 
القيامة. 

فذكر أن الله سبحانه لم يعلم آدم جميع ذلك» وأن دعوى ذلك من الكذب الظاهر. 

يقول الله : (وهو سبحانه إذا كان قد علّم آدم الأسماء كلهاء وعرض المسميات على 
الملائكةء كما أخبر بذلك في كتابه» فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع. 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ 40. 
() مجموع الفتاوى /ا/ 246 كلق 


EE 
)ل‎ 


الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا مہا“ فإن 


اللغات 





دعوى هذا كذب ظاهر)”". 


ولكن قول شيخ الإسلام هذاء هل هو قول بالتوقيف. أو قول مستقل عنه؟. 


وسبب هذا الإشكال: أن الأصوليين ل يتفقوا على معنى واحد للتوقيف. 
وهذا صرح به شيخ الإسلام في قوله: (والذين قالوا إنها توقيفية تنازعوا: هل التوقيف 


بالخطابء أو بتعريف ضروريء أو كليهما؟...)'". 


وقبل الجواب عن هذا السؤال» أعرض ما قيل في معنى التوقيف على الوجه التالي: 
المعنى الأول: أن الله علمها لعباده بالوحي وا لخطاب. 

وبعض من رجح هذا المعنى علل: بأنه الطريق المعتاد في تعليم الله لعباده“. 

المعنى الثاني: أن يخلق الله في نفوس عباده أو بعضهم علا ضر ورياً بها" . 


)١(‏ يظهر أن في الكلام سقطاًء ولعل المعنى: ومن قال إن الله علم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها الناس إلى 
وم القيامةء وأنها اتصلت إلى أولاده» فإن دعوى هذا كذب ظاهر. 

(۲) مجموع الفتاوى ۷/ 97. 

(۳) مجموع الفتاوى .541/١1‏ 

)٤(‏ التقريب والإرشاد الصغير » لأبي بكر الباقلاني 2719/١‏ والتمهيد, لأبي الخطاب /١‏ 4/اء ومراقي 
السعود» ص: ١١۸‏ . 

(5) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» ص: ۲۹ء ورفع الحاجب لابن السبكي نقلا عن 
المزهر للسيوطي ٠١ /١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع /١‏ ۲٠ء‏ بحاشية العطار. 

(5) ميزان الأصول للسمرقندي» ص: ۳۹١‏ والمحصول /١‏ ۱۸۳ وشرح مختصر الروضة:؛ للطوفي 
١‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








المعنى الثالث: أن يخلق الله الأصوات والحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع» ويخلق لهم 
مع ذلك العلم بنا قصدت للدلالة على المسميات”". 

وبعض الأصوليين يذكر عدة معان للتوقيف» فيذكر أن الله أعلمها للخلق بالوحيء أو أن 
يخلق لهم العلم الضروري بباء أو أن يخلق الأصوات والحروف ويسمعها لواحد أو جماعة”". 

وبعضهم يزيد على هذه الثلاثة أن يلهمهم الله إياها". 

إذا فا لمعاني المذكورة للتوقيف أربعة: الوحي والخطاب» والعلم الضروري بهاء وخلق 
الأصوات والحروف ويسمعها واحدٌ أو جماعةء والإلهام. 

إذا تقرر ذلك» فالذي يترجح عندي أن القول بالإلهام قول بالتوقيف.. وذلك لأمور: 

الأول: أن شيخ الإسلام سوغ تسمية قوله قولاً بالتوقيف. 

يقول - ينه مشيراً إلى قوله -: (وإذا سمي هذا توقيفاء فليسم توقيفاً)؟". 

الثاني: أن بعض الأصوليين -كا تقدم- جعل الإلحام من معاني التوقيف. 

الثالث: أن القول بالإلهام يدخل في المعنى العام للتوقيف» وهو: أن الله هو واضع اللغات 
ابتداء» ثم علمها لعباده. 

الرابع: إن القول بالإلهام قريب من المعنى الذي ذكره كثير من الأصوليين للتوقيف» وهو: 
العلم الضروري ببهاء إن لم يكن عينه. 


.۸/۳ المستصفى‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي ٠٠١5/١‏ ١٠١٠ء‏ والبحر المحيط ٠١/۲‏ . 
() نهاية الوصول ۰۷۸/۱ وانظر: شرح الكوكب امير .۲۸١ /١‏ 

() مجموع الفتاوى 7/ 457. 


اللغات 








وبالنظر إلى جميع ما تقدم يخلص إلى أن شيخ الإسلام يرى أن اللغات توقيفية بمعنى أن 
الله ألهمها لعباده. 

وأنه يرد قول من قال: إنها اصطلاحية» أو إن الله علم آدم جميع اللغات. 

الأقوال في المسألة: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن اللغات توقيفية. 
٠‏ وهو قول جمهور أهل العلم» وإن اختلفوا في الطريق الذي علّم الله به اللغات. فهذا القول 
نسب إلى عامة المتكلمين من أهل الحديث؛ وعامة أهل الحديث من الفقهاء'". 

وهو مقتضى المنقول عن جمهور السلف ني تفسير قوله تعالى: (وَعَلُم ادم الأسماء كلها" . 

ونسب إلى أهل التفسير”"؛ وإلى الفقهاء"“. 

وذكره ابن السبكي عن الجمهور””. 


وهو مذهب أي الحسن الأشعري» وبعض أتباعه» کابن قر 


.۳۸۸ ميزان الأصول» للسمرقندي ص:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: .٠١‏ راجع جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري 1 ومابعدهاء والمحرر 
الوجيز» لابن عطية »١174 /١‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي »١144 /١‏ وتفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير /1١‏ 77. 

(۳)كتاب في أصول الفقه» لأبي الثناء اللامشي الحنفي» ص: 494 . 

() الإحكام للآمدي .٠١9/١‏ ونبهاية الوصول .۷۸/١‏ 

)٥(‏ جمع الجوامع مع المحلي ٠۳٠۲ /١‏ بحاشية العطار. 

. ٠٤/۲ والبحر المحيط‎ ۱۸١/١ والمحصول‎ ٠٤٤۷ /١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


a> 


كا أنه مذهب جمهور الحنابلة» فهو اختيار أبي بكر عبد العزيز""» وأبي محمد 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








المقدسي"» وابن قدامة”"؛ وظاهر كلام أبي البركات”'» والطوفي””» وابن قاضي 
الجبل”"» وظاهر كلام ابن اللحام"» وابن النجار“. 
کا أنه اختيار طائفة من الأصوليين» کالآمدي"“)» وابن الحاجب' وغیرهی 0 


وهو مذهب الظاهرية"'. 


القول الثاني: إن اللغات اصطلاحية. 


وهذا القول مذهب أبي هاشم وأتباعه''''» ونسب إلى جمهور المعتزلة "2 وإلى 


۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۸١ /١ وشرح الكوكب المنير‎ »٥ ٤ والمختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» ص:‎ 4 57/١17 مجموع الفتاوى‎ )1( 
. ٠٤٠٥ /۲ روضة الناظر‎ )۳( 


. 0٥٦۲ المسودة» ص:‎ )٤( 

() شرح مختصر الروضة ٤۷١ /١‏ . 

() شرح الكوكب المنير .۲۸١ /١‏ 

(۷) المختصر في أصول الفقه» ص: 4 6. 

(۸) مختصر التحرير» ص: .7١‏ 

(9) الإحكام له ۱۱۱/۱. 

.78 منتهى الوصول والأمل» ص:‎ )٠١( 

.١١8 ومراقي السعود. ص:‎ »184 /١ فواتح الرحموت‎ )١١( 

(1) الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم ٠۲ /١‏ والإحكام؛ للآمدي /١‏ ۹٠١٠ء‏ ونباية الوصول ./8/١‏ 
(1) مجموع الفتاوى 57/١1‏ 5» والإحكام» للآمدي .٠١١ /١‏ والبحر المحيط ٠١/۲‏ . 
)١5(‏ نهاية الوصول 8/١‏ وجمع الجوامع مع المحلي /١‏ 01" بحاشية العطار. 


اللغات ب ممح 2ج 
بعض الفقهاء. 

وهو ظاهر كلام آي الخطاب”". 

القول الثالث: إن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع توقيفي» والباقي يحتمل 
التوقيف والاصطلاح. 

وهذا القول ينسب إلى أبي إسحاق الاسفراييني"» وطائفة. 

وبعضهم يحكي عن أبي إسحاق الجزم بالاصطلاح في الباقي'".. 

القول الرابع: إن ابتداء اللغات اصطلاحي» والباقي يحتمل التوقيف والاصطلاح. 

وهذا القول يحكى من غير أن ينسب إلى أحد"» وبعضهم يحكيه بال جزم بالتوقيف في 
الباقى". 

القول الخامس: الوقف» وعدم الجزم بأي من الأقوال السابقة. 

وهذا القول اختيار طائفة من الأصوليين» كأبي بكر الباقلاني“» القاضي 


.۳۸۸ ميزان الأصول‎ )١( 

.۷٤ /١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١‏ والإحكام للآمدي 2١١١/١‏ ومنتهى الوصول» ص: 278 والبحر 
المحيط ۲/ .٠١‏ 

.٠١/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

. ٥٦۳ والمسودة» ص:‎ ۱۸۲ /١ المحصول‎ )٥( 

(7) المحصول /١‏ ۰۱۸۲ وشرح الكوكب المنیر .۲۸٠/١‏ 

(0) الإبباج ۱/ ۰۱۹۷ وإرشاد الفحول» ص: 75. 

.١١١/١ والأحكام للآمدي‎ ١ 271٠١ /١ التقريب والإرشاد‎ )۸( 


5 <> 


أبي يعلى''"» وأبي المعالي ا لجو ا والغزالي"» والرازي”*, وصفي الذين اشندى ‏ : 

الأدلة: 

استدل شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- بأدلة على أن اللغات ليست اصطلاحية» وأنها 
جميعها ليست متلقاة عن آدم عليه السلام. 

وهي على النحو التالي: 

الدليل الأول: أن القول بأن اللغات اصطلاحية» بمعنى: أن جماعة اجتمعوا واصطلحوا 
على اللغة» دعوى لا دليل عليهاء لأن طريق العلم بذلك النقل» ولا نقل صحيح في ذلك» 
لاعن العرب» ولا غيرهم. 

وإنما المعروف والمنقول: استعماهم هذه الألفاظ في تدل عليه من المعاني. 

يقول كله : (والمقصود هنا أنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب» ولاعن أمة من 
الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد 
الوضع» وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيا عنوه بها من المعاني» فإن 
ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك» فهو مبطل» فإن هذا لم ينقله أحد من الناس)""". 


.4417 /١7 ومجموع الفتاوى‎ 194٠ /١ العدة‎ )١( 
. ۱۳١/۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) المستصفى ۹۰۸/۳. 

.١97 /۱ المحصول‎ )5( 

.۸١ /١ نهاية الوصول‎ )6( 

.41 /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


مصمببد-غطوصييي هد (١‏ ا 

اعتراض على الدليل» وجوابه: 

أورد شيخ الإسلام على نفسه اعتراضاًء ثم أجاب عنه. 

أما الاعتراض فهو: أن هذا التواضع والاصطلاح معلوم بالدليل» وهو: إن لم يكن ثمة 
اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال!"". 

أجاب شيخ الإسلام: بمنع استلزام الاستععمال لاصطلاح قبله» بدليل: أنا نجد أن الله 
يلهم الحيوان من الأصواتء وغيرهاء ما يعرف به بعضها مراد بعض. 

وكذلك الآدميون يستعملون اللغة» وإن لم يسبق اصطلاح» فالطفل بعد التمييز يعرف لغة 
أبويه» من غير أن يتواضعا معه» بل بطريق التقليد والمحاكاة"". 

الدليل الثاني: إن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية» فإن في العربية من الأسماء 
الخاصة للأولادء والبيوت» والأصوات. وغير ذلك مما يتعلق بالحيوان» مالا يوجد في غيرها 
من اللغات. 

ولو كانت هذه اللغات جميعها متلقاة عن آدم 8# لكانت جميعها متناسبة. 

يقول له : (ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم» أن أكثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصواتء وغير ذلك مما 
يضاف إلى الحيوان» بل إنها يستعملون في ذلك الإضافة» فلو كان آدم 5# علمه الجميع 
لا 


)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
)۳( مجموع الفتاوى /ا/ 96. 


سس آذ ولالات الألفاظ عند ابن تيمية 

الدليل الثالث: إن التعبير باللغات يتبع التصورء فإذا تصور الشيء عبر عنه بلفظ» ولو 
كانت اللغات جيعها متلقاة عن آدم» لما تبع التعبير التصورء ولكن التعبير بها يتبع التصور. 

يدل على ذلك: أن الأمم التي ليس لها كتاب منزل» ليس في لغتها أيام الأسبوع» ىا في لغة 
الترك ونحوهم» وذلك لأن الأيام لا تعرف إلا بالسمع'''» فلما لم يتصوروهاء لم يعبروا عنها 
بألفاظ» ووجد في لغتهم اسم اليوم» والشهرء والسنة» لأن ذلك يعرف بالحسء والعقل. 

أما الأمم التي عندها كتاب منزل» فيوجد في لغتهم أيام الأسبوع» لتصورهم ها. 

فدل ذلك على: أن الله ألهم الإنسان أن يعبر عا يتصوره بلفظ» ولو كانت اللغات جميعها 
متلقاة عن آدم يه لما توقف التعبير على التصور وال معرفة". 

الدليل الرابع: إن جميع الناس من أولاد نوح الثلاثة: سام» وحام» ويافث» وهؤلاء الثلاثة 
لايتصور أن ينطقوا بجميع اللغات التي عرفها الناس» لما في هذه اللغات من الاختلاف 
والتنوع الشديد» سواء في اللغة الواحدة» أو بين اللغات المختلفة. 





فدل ذلك على أن اللغات المعروفة بين الناس ليست كلها متلقاة عن آدم غو 
الدليل الخامس: هذا الدليل لم يذكره شيخ الإسلام» وإنما ذكره الزركشي“» وهو: 


ما رواه جابر بن عبد الله: أن رسول الله يكل تلا: لِقَرْءَانًا عَرَيِما لْقَوْ مِيَعلَهُ ن ثم قال 


)١(‏ لأن معرفة كون الله خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام» ثم استوى على العرش» متوقفة على 
أخبار الأنبياء. 

(۲) مجموع الفتاوى ۷/ 50. 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۹۲/۷ 97. 

.١5 /7” البحر المحيط‎ )٤( 

.7 سورة فصلت» آية رقم:‎ )٥( 


ا حبسي 
رسول الله يَكِ: (أهم إسماعيل هذا اللسان إهاما) . 


ووجه الدلالة من الحديث ظاهر: فقد نص على أن إساعيل ألهم اللسان العربي إهاماًء 
وهذا يدل على أن اللغات ليست اصطلاحية؛ لأن إساعيل تكلم بالعربية دون أن يسبق 


اللغات 





ذلك اصطلاح أو مواضعة. 
وبا أن شيخ الإسلام في هذه المسألة يوافق جمهور أهل العلم؛ فإني أكتفي با تقدم. 
فائدة الخلاف في المسألة: 


بعد أن عرفنا أقوال العلماء في مسألة مبدأ اللغات» فهل هذا الخلاف ثمرة؟. 

اختلف في ذلك على رأيين: 

الرأي الأول: أنه لاثمرة عملية ولا اعتقادية لهذا الخلاف» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية لَه حيث وصف هذه المسألة بأنها نظر حض» ليس فيه عمل . 

وكذلك أبو حامد الغزالي”"» وابن قدامة“) والطوفي”» والشاطبي”''» والزركشي””. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 49/7 . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الذهبي -متعقباً-: حقه أن يقول على شرط مسلم» ولكن مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق 
العسيلي» وكان ممن يسرق الحديث. 
ووافق ابن الملقن في ختصره لاستدراك الذهبي» حيث نقل كلام الذهبي هذا ول يتعقبه. 
انظر: تلخيص مستدرك الحاكم للذهبي ۲/ 475» المطبوع مع المستدرك» ومختصر استدراك الحافظ 
الذهبي على مستدرك الحاكم» لسراج الدين بن الملقن .٠٠ ٤/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .079/7١‏ 

(۳) المستصفى 7/ 9. 

(٤)روضة‏ الناظر ۲/ 56 0. 

(0) شرح ختصر الروضة ٤۷۳/١‏ . 

.٤١ /١ الموافقات‎ )5( 

(۷) البحر المحيط .٠۹۰۱۸/۱‏ 


وعلل بعضهم» ذكر هذه المسألة في علم أصول الفقه: بأنها تجري مجرى الرياضات التي 
يرتاض العلاء بالنظر فيهاء فتكون فائدتها الرياضة النظرية» كما يفعل الفقهاء. فإهم 
يصورون مسائل في الوصايا والجبر والمقابلة وغيرها صوراً يمتنع في العادة أو يندر وقوعهاء 

وما يقصدون بذلك إلا الارتياض بہاء ليسهل عليهم معرفة المسائل الضرورية. 
( 


الرأي الثاني: أن للخلاف في هذه المسألة ثمرة» وذهب إليه طائفة» منهم: الماوردي""» 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ويش اة ٠‏ وق الكنافضة*. 


ومن أمثلة ما ذكر أنه بني على هذه المسألة» ما يأتي: 

-١‏ ذكر شيخ الإسلام: أن طائفة من أهل العلم بنت على القول بأن مبدأ اللغات توقيفي 
-والتوقيف بمعنى الخطاب- القول: بأن الأسماء الموجودة في غير القرآن غير خلوقة» لأن 
الأسماء كلها من كلام الله تعالى» فلا تكون محلوقة. 

وناقش شيخ الإسلام هذا البناء بأمرين: 

الأول: أننا نعلم أن في أسماء الأعلام ما هو مرتجل وضعه الناس ابتداء» فيكون التردد في 
أسماء الأجناس. 

الثاني: أن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأساء بألفاظها في ذريته» بل 
المأثور أن أهل السفينة لما خرجوا منها أعطى كل قوم لغة» وتبلبلت ألسنتهم. 


.۲۸۷ /١ والبحر المحيط ۰۱۸/۲ وشرح الكوكب المنير‎ ٤۷٤ ٠٤۷۳ /١ شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 
.۲۸۷ /١ وشرح الكوكب المنير‎ 2١19/7 (؟) البحر المحيط‎ 

(۳) البحر المحيط ۲/ ۲١‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۸۷. 

١ .۱۸/۲ البحر المحيط‎ )٤( 


چ 
ثم نص قله على أن النزاع في هذه المسألة بين أهل السنةء نزاع لفظي» وليس معنويا”''. 
-١‏ ذكر الماوردي: أن للخلاف في المسألة فائدة» وهي: أن من جعل الكلام توقيفيا جعل 

التكليف مقارناً لكال العقل» ومن جعله اصطلاحيا جعل التكليف متأخراً عن العقل مدة 

الاصطلاح على معرفة الكلام”". 


اللغات 





ونوقش هذا البناء: 

بأنه قبل الفهم غير مكلف قطعاًء لأن شرط التكليف فهم الخطاب وإنم) يكلف بعد المعرفة 
والفهم» ويجب عليه الفهم ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم» ولا يسقط عنه بالجهل إلا 
الإئم» سواء قلنا: إنها توقيفية أم لا"”". 

۳- قيل فائدة المسألة النظر في جواز قلب اللغة» فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب 
مطلقاء فلا يجوز مثلا تسمية الثوب فرساًء والفرس ثوباء وعن القائلين بالاصطلاح نجويزه “. 

ونوقش هذا البناء: 

بأن فيه نظراً» فإن التوقيف لو تم» فليس فيه حجر عليناء حتى لا ننطق بسواه» وإن فرض 
حجر فهو أمر خارجي» كأن يؤدي ذلك إلى تخليط في الشرائع» فإنا حينئذ نمنعه ولكن ليس 
بناء على أن اللغات توقيفية . 


.558 24517 :447/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) البحر المحيط 7/ 2١9‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۲۸۷» وحاشية العطار على شرح المحلي .٠٠۲ /١‏ 


(۳) حاشية العطار /١‏ 767. 
)٤(‏ البحر المحيط 7/,؛ ورفع الحاجب» لابن السبكي نقلا عن المزهرء للسيوطي ٠۲١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير /١‏ ۲۸۷. 


(0) رفع الحاجب نقلا عن المزهر للسيوطي 277/١‏ وحاشية العطار .٠٠۲ /١‏ 


ل 

وهذا الفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع» ولا نعلم في الشرع ما يدل على منع 
تغيير اللغة» ولا يجوز تحريم تغيير اللغة بالاحتمال» لأن الشيء لا يحرم إلا إذا انتهض دليل 
ريو 

٤‏ - خرّج بعض الشافعية على المسألة مسائل من الفقه» ذكر بعضاً منها ابن السبكي 
والزركشي» وقد أنكرا بناء هذه المسائل على الأصل المذكور”". 

ومنها ما يأي: 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


١‏ - لو قال لزوجته: إذا قلت: أنت طالق ثلاثاً لم أرد به الطصلاق» وإنما غرضي أن 
تقومي وتقعديء ثم قال ها: أنت طالق ثلاثاًء وقع. 

أي بناء على أن اللغات توقيفية. 

؟- لو سمى أمته حرة ولم يكن ذلك اسمهاء ثم قال بعد ذلك: يا حرة فقي البسيط أن 
الظاهر إنها لا تعتق إذا قصد النداء. 

وهذا بناء على أن اللغات اصطلاحية. 

٠“‏ - لو عقداً صداقاً في السر وآخر في العلانية» أو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة 
العنان» نص الشافعي على الجواز. 


أي بناء على أن اللغات اصطلاحية””. 


(۲) الإبباج ٠۲٠۲/۲‏ والبحر المحيط .٠۹۰۱۸/۲‏ 
(۳) الإبباج ۲/ ۲۰۲ والبحر المحيط .٠۹۰۱۸/۲‏ 


ل 
ونوقش هذا البناء: بأنه غير صحيح» لأن المقصود بالمسألة المذكورة اللغات الواقعة بين“ 
أظهرناء هل هي بالاصطلاح أو التوقيف؟ لا في شخض خاص اصطلح مع صاحبه على 
تغيير الشيء عن موضوعه'"". 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا ينبني على الخلاف في المسألة أمر حقق» فإن ما ذكر من 
مسائل قيل: إنها مبنية على المسألة» قد وجه إلى البناء فيها اعتراضات متوجهة. 


اللغات 





بح[ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الثاني 
لإ ب من مناسبة بين الإلفاظ والمعاني 


والمقصود: هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة من أجلهاء وضع هذا اللفظ لهذا المدلول؟. 

وهذه المسألة بحثها كثير من الأصوليين عند بحثهم لمسألة «واضع اللغات»» فبعضهم 
بحثها قبيل مسألة «واضع اللغات)'' لأن البحث -عندهم- عن الواضع مبني على أن 
دلالة الألفاظ على المعاني بالوضع. لا بالذات والطبع» فإذا أبطلوا كون دلالة 
الألفاظ على المعاني بالذات والطبع» وأثبتوا آنا بالوضع» بحثوا عن الواضع”". 

وبعض الأصوليين بحثها بعد مسألة: «واضع اللغخات»"» وذلك -والله أعلم- لأنهم 
لا يرون تناقضاً بين القول: بالمناسبة الداعية لوضع هذا اللفظ لهذا المعنى» وبين القول: بأن 
اللغات وضعها واضع» إما الله وإما الناس. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: أن بين اللفظ والمعنى مناسبة باعثة للواضع أن 
يضع هذا اللفظ» لذاك المعنى. 


)١(‏ المحصول »18١/١‏ والإحكام» للآمدي »٠١9/1١‏ والتحصيل من المحصول »١145 /١‏ ونهاية الوصول 
۱ وبيان المختصر ۰۲۷٦/۱‏ والإبهاج .١1977/١‏ 

(۲) بيان المختصر 7/1١‏ 7175. 

(۳) التقرير والتحبير ۷١ /١‏ وتيسير التحرير /١‏ 05» ومسلم الثبوت /١‏ 185. 


اف صد ا 

نص على ذلك في قوله: (تنازع الناس» هل بين اللفظ والمعنى مناسبة» لأجلها خصص 
الواضعون هذا اللفظ مبذا المعنى؟» على قولين: 

أصحها: إنه لابد من المناسبة» وليست موجبة بالطبع» حتى يقال فذلك لا يختلف 
باختلاف الأمم» بل هي مناسبة داعية...)'. 

كا يدل عليه قوله في موضع آخر: (والمقصود هنا: أن بشرا من الناس ليس عباد بن 
سليمان وحده؛ بل كثير من الناس» بل أكثر المحققين من علماء العربية» والبيان» يثبتون المناسبة 
بين الألفاظ والمعاني)”". 

وقال له بعد أن ذكر أمثلة على وقوع ذلك في اللغة: (ومعلوم أن هذه الأمور ها 
أسباب ومناسبات عند جماهير العقلاء من المسلمين» وغيرهم)””". 

كما نقل ذلك عنه ابن القيم» فقال: (وهذا مطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ 
والمعنى» كا هو مذهب أساطين العربية» وعقد له أبو الفتح بن جني باباً في الخصائص 
وذكره عن سيبويه» واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى» ثم قال: ولقد 
مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه» وآخذ معناه من قوة لفظه» ومناسبة 
تلك الحروف لذلك المعنى» ثم أكشفه فأجده كما فهمته؛ أو قريباً منه» فحكيت لشيخ 
الإسلام هذا عن ابن جني» فقال: وأنا كثيراً ما يجري لي ذلك» ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في 
التناسب بين اللفظ والمعنى...)“. 


.08١ /١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
. ٤۱۸/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ٤١١/۲ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ٠١١١١١۲ جلاء الأفهام» لابن القیم» ص:‎ )٤( 


د 


ويرى نله : أن هذه المناسبة التي في اللفظ ليست مناسبة ذاتية» موجبة بالطبم» بحيث 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








تغني عن الوضع» ولا تختلف بحسب الأمكنة والأحوال والأزمنة» بل هي مناسبة داعية 
للواضع أن يضع هذا اللفظ هذا المعنى» وتختلف باختلاف الأمم والأحوال. 

يقول نله عن هذه المناسبة: (وليست موجبة بالطبع» حتى يقال فذلك لايختلف 
باختلاف الأمم» بل هي مناسبة داعية» والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم» كتنوع الأفعال 
الإرادية). 

ويقول: (ولم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه من غير قصد أحد» 
وإن تلك الدلالة صفة لازمة للفظ» حتى يقول القائل: لو كان اللفظ يناسب المعنى لم يختلف 
باختلاف الأمم» فإن الأمور الاختيارية من الألفاظ والأعمال العادية يوجد فيها مناسبات» 
وتكون داعية للفاعل المختار» وإن كانت تختلف بحسب الأمكنةء والأزمنة والأحوال)”". 

ولكن يرد هنا: النص المنسوب إلى شيخ الإسلام في المسودة المطبوعة» وهو: (ذهب 
الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضع» لا بذواتهاء وشذَّ عباد بن سليان الصيمري» 
فزعم أن دلالتها لذواتهاء وهذا باطل باختلاف الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد 
ا 

فهذا الكلام قد يقتضي عدم القول بالمناسبة بين الألفاظ والمعاني» وهذا يناقض 
ما قررناه عنه مداه آنفاً. 

والذي يظهر أن هذا النص لا يناقض ما قررناه عن شيخ الإسلام» وذلك لأمرين: 
)١(‏ الفتاوى الكبرى 5/ .0٥۸١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى 7/٠‏ ؛. 
)۳( المسودة» ص: 0۳ 55ه. 


اللغات 





الأول: أن هذا النص منسوب في المسودة المحققة إلى والد شيخ الإسلام”"» وبالتالي 
يزول هذا التناقض. 

الثاني: أن المذهب الذي أبطله شيخ الإسلام في هذا النص - على فرض التسليم بصحة 
نسبة النص إليه - يختلف عن القول الذي اختاره. 

وبيان ذلك: 

إن ما ينسب إلى عباد بن سليان من القول بالمناسبة بين اللفظ والمعنى» لم يتفق على تفسيره 
بمعنى واحد» بل ذكر في ذلك معنيان: 

المعنى الأول: أن تلك المناسبة حاملة للواضع» أن يضع ذلك اللفظ لذلك المعنى» سواء 
كان الواضع هو الله - تعالى - أو غيره. 

وهذا مقتغى نقل الآمدي عنه''"» ويوافق ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام. 

المعنى الثاني: أن تلك المناسبة وحدها كافية في كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني» من 
غير حاجة إلى الوضع. 

وهذا مقتضى نقل الرازي عنه". 

وعليه فيحمل إبطال شيخ الإسلام لمذهب عباد -إن سلم ثبوت النص عنه في المسودة 
المطبوعة- على إبطال كون المناسبة وحدها كافية في الدلالة من غير حاجة إلى وضع واضع. 

الأقوال: 


اختلف في المسألة على الأقوال التالية: 


)١(‏ المسودة المحققة ؟1597/5. 
(۲) الإحكامء للآمدي ۰٠١۹/١‏ وانظر: نهاية الوصول ١‏ والإ باج ۰۱۹٩/۱‏ ونهاية السول ۲/ ۲۲. 
(۳) المحصول »18١/١‏ وانظر: نباية الوصول ۷٦/١‏ والإبهاج »1917//١‏ ونهاية السول ۲/ ۲۲. 


القول الأول: إنه لابد من مناسبة داعية للواضع أن يخصص هذا اللفظ بهذا المعنى؛ ولا 
تغني هذه المناسبة عن الوضع. 

وهذا القول ذكره ابن جني عن الخليل بن أحمد وسيبويه؛ واختاره") وقال: (وتلقته 
الجماعة بالقبول» والاعتراف بصحته)". 

ونسبه شيخ الإسلام إلى أكثر المحققين من علماء العربية والبيان". 

وذكر ابن القيم: أنه مذهب أساطين العربية). 

كما ذكر السيوطي: أن أهل اللغة كادوا يطبقون عليه . 


وهو اختيار ابن القيه'", والكمال بن الهمام"» ومحب الله بن عبد الشكور#0, 
فى 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وغيرهم 
القول الثاني: إن دلالة الألفاظ على المعاني ليست لمناسبة بينهماء بل المعاني متساوية بالنسبة 
إلى الألفاظ. و تخصيص بعضها ببعض إرادة الواضع المختار. 


)١(‏ ا لخصائص» لابن جني 7/ ۱٥١۲‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۳) مجموع الفتاوى .٤۱۸/۲۰‏ 

(5) جلاء الأفهام» ص: .١١7‏ 

(6) المزهر في علوم اللغة» ٤١ /١‏ . 

(1) جلاء الأفهام» ص: ۲١۱۱ء‏ وما بعدها. 

(۷) التحرير في أصول الفقه ٤ /١‏ 5» بشرح تيسير التحرير. 
(۸) مسلم الثبوت .۱۸٤ /١‏ 

(4) التقرير والتحبير ٠۷٤ /١‏ وتيسير التحرير /١‏ 05. 


اللغات 





القول الثالث: إن بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية موجبة اختصاص هذا اللفظ بهذا المعنى» 


وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين'". 


وهذه المناسبة كافية وحدها في الدلالة من غير حاجة إلى وضع. 
وهذا القول ينسب إلى عباد بن سليمان الصيمري”". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

م يستدل شيخ الإسلام مله على رأيه» فذكرت دليلين» أولهما: استدل به موافقوه؛ 

والثاني: يمكن أن يستدل به لأصحاب هذا القول. 
الدليل الأول: 
لا بد من مناسبة بين اللفظ والمعنى» للقطع بحكمة الله تعالى -إذا قلنا: إن الواضع هو 

الله-» فلا يخصص سبحانه لفظاً لمعنى إلا لمرجح» سواء علمناه» أو لم نعلمه لقصور مناء أما 

جعل بعض الألفاظ لمعاني» وبعضها لأخرى» من غير ترجيح؛ فإن شأن الحكيم يأباه. 
وكذلك إذا قلنا: إن الواضع غير الله؛ فإن الظاهر من حاله عدم الترجيح بلا مرجح 


(۳ 


18 ومنتهى الوصول والأمسل؛ ص:‎ ۱٠۹/١ والإحكام للآمدي‎ ۱۸١١۱۸١ /١ المحصول‎ )١( 
وبيان‎ »۷۷ ٠۷٦/١ ونهاية الوصول‎ 41٩ /۲ والمسودة المحققة‎ ۲۷۷ /١ والحاصل من المحصول‎ 
والإبهاج ١/١1۹١۱۹۷ء والمختصر في‎ ۱۹۲/١ وشرح العضد على المختصر‎ ۲۷١/١ الختصر‎ 
. 0٥١ /١ أصول الفقه» لابن اللحام» ص: 4 208 وتيسير التحرير‎ 

(۲) المحصول ۱/ ۰۱۸۱ والإبهاج ۰۱۹٦/۱‏ وشرح الكوكب المئیر .۲۹٤ /١‏ 

(۳) تيسير التحرير ٠٥٤ /١‏ وفواتح الرحموت .۱۸٤/١‏ 


الدليل الثاني: 

يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول» فيقال: إن المناسبة بين الألفاظ والمعاني موجودة 
يدركها من له علم ومعرفة باللغة وأسرارها. وقد ذكر أهل اللغة» وغيرهم» كشيخ الإسلام 
وابن القيم: أمثلة كثيرة من تناسب اللفظ والمعنى. 

ومن أمثلة ما ذكر ما يأتي: 

ذكر الخليل بن أحمد: أن العرب توهموا في صوت الجندب استطالة ومدأء فقالوا: صدّء 
وتوهموا في صوت البازي تقطيعاًء فقالوا: صرصر”". 

وذكر سيبويه: أن المصادر التي على وزن فعلان تأتي للاضطراب والحركة» نحو: النقزان» 
والغليان» والغثيان. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ووجه التناسب: أن العرب قابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال”". 


وذكر ابن جني: أن العرب قد يختارون حروف الألفاظ بناء على مشابهتها للأصوات 
الصادرة من الأحداث» ومن ذلك قوهم: خضم وقضم» فالخضم لأكل الشيء الرطب» 
كالبطيخ والقثاء» والقضم لأكل الشيء الصلب اليابس» كالشعير ونحوه”". 

وقال بعد ذلك: (ومن وراء هذا ما اللطف فيه أظهر؛ والحكمة أعلى وأصنع» وذلك أنهم 
قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بهاء ترتيبهاء وتقديم ما 
يضاهي أول الحدث» وتأخير ما يضاهي آخره. وتوسيط ما يضاهي أوسطه» سوقاً للحروف 
على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب» وذلك قوهم: بحث» فالباء لغلظها تشبه 


. ٤۸/١ الخصائصء لابن جني ۲/ 157. والمزهر في علوم اللغة‎ )١( 
المصدران السابقان» الصفحات أنفسها.‎ )( 


اللغات 





بصوتها خفقة الكف على الأرض» والحاء لصلحها تشبه خالب الأسد وبراثن الذئب 
ونحوهما إذا غارت في الأرض. والثاء للنفث والبث للتراب)'. 

وما ذكره شيخ الإسلام: نوعاً آخر من التناسب وهو: مناسبة الحركات الإعرابية لمنزلة 
اللفظ في الكلام» فجعلت الضمة -التي هي أقوى الحركات- لما كان عمدة في الكلام» 
كالمبتدأ والخبر والفاعل. 

وجعلت الفتحة -التي هي أخف الحركات- لما كان فضلةء كالمفعول به» والحال» 
والتمييز» وما كان متوسطاً بينهما لكونه يضاف إليه العمدة تارة» والفضلة تارة: كان له الجر» 
وهو المضاف إليه". 

ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام نوعا آخر من التناسب وهو: مناسبة حركة الحرف 
للمعنى من حيث قوة المعنى وضعفه» ومن ذلك: أن العرب جعلوا الضمة للمعنى الأقوى؛ 
لقوتهاء والفتحة للمعنى الخفيف» لخفتهاء والكسرة للمعنى المتوسط» لتوسطها. 


و 


4 
ےت 


فقالوا: عَرَ يعر بفتح العين إذا صلبء وعرّ يور بكسرهاء إذا امتنع» و عرّه يعر إذا غلبه. 

لأن الغلبة أقوى من الامتناع» والامتناع أقوى من الصلب”". 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بأنه وإن حكم بوقوع المناسبة بين بعض الألفاظ وبعض 
المعاني» فإنه لا يمكن الحكم بوقوعها ني كل اللغة العربية» فضلاً عن سائر اللغات 
الأحرى“. 
)١(‏ ا لخصائص ۲/ ۱١۳۰۱٦۲‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى .41١/7١‏ 
(۳) جلاء الأفهام» ص: 117. 
)٤(‏ نباية الوصول .۷٦/١‏ 
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ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الجهل بهذه المناسبة في بعض الألفاظ والمعاني» لا ينفي وقوعهاء 
ما ثبت أن الواضع حكيم يمتنع عليه أن يخصص لفظ ا لمعنى دون غيره من غير مرجح. 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون: بنفي اعتبار المناسبة بين اللفظ والمعنى» بأدلة» منها: 

الدليل الأول: 

أن دلالة الألفاظ على المعاني لو كانت لمناسبة» لما اختلفت اللغات باختلاف الأمم 
والنواحي» ولاهتدى كل إنسان إلى كل لغة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوهم”" . 

ناقش شيخ الإسلام هذا الدليل: بأنه ليس المراد بهذه المناسبة: المناسبة الذاتية التي لا 
تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وإنم المراد بها: المناسبة الداعية للواضع أن يضع هذا , 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





اللفظ لذاك المعنى» وهذه تتنوع كا تتنوع المناسبات في الأفعال الإرادية الاختيارية الأخرى» 
بحسب تنوع الأشخاصء والأزمان» والأمكنة» والأحوال. 

يقول -رحه الله تعالى-: (وليست موجبة بالطبع حتى يقال فذلك لا يختلف باختلاف 
الأمم» بل هي مناسبة داعيةء والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم» كتنوع الأفعال الإرادية)”". 

ويقول -في موضع آخر-: (ولم يقل أحد من العقلاء: إن اللفظ يدل على المعنى بنفسه من 
غير قصد أحدء وإن تلك الدلالة صفة لازمة للفظ» حتى يقول القائل: لو كان اللفظ يناسب 
المعنى لم يختلف باختلاف الأممء فإن الأمور الاختيارية من الألفاظ والأعمال العادية يوجد 
فيها مناسبات» وتكون داعية للفاعل المختار» وإن كانت تختلف بحسب الأمكنة والأزمنة 
والأحوال... والأمور الاختيارية من المأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمركب 


.77 ونهاية السول ؟/‎ ۷١/١ ونهاية الوصول‎ »187 /١ المحصول‎ )١( 
.089 /5 الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


REE 
9ل‎ 


والمنكح» وغير ذلك, تختلف باختلاف عادات الناس» مع أنها أمور اختيارية وها مناسبات» 


اللغات 





فتناسب أهل مكان وزمان من ذلك ما لا تناسب آهل زمان آخر)'. 


الدليل الثاني: 
لو كانت المناسبة معتبرة بين اللفظ والمعنى» لما صح استعمال اللفظ في الشيء وضده؛ فدل 
ذلك على أنها غير معتبرة”". 


نوقش هذا الدليل: بمنع هذا الاستلزام» لأن اللفظ الواحد يجوز أن يناسب معنيين 
متضادين من وجهين مختلفين» فيصدق أن بين كل من المعنيين المتضادين وبين اللفظ 
ا 

دليل القول الثالث: 

استدل عباد على ما ذهب إليه: بأن دلالة الألفاظ على معانيهاء لو لم تكن لمناسبة طبيعية» 
لكان اختصاص اللفظ المعين للمعنى المعين دون غيره ترجيحاً لأحد طرفي الجائز على 
الآخر من غير مرجح» وهو حال» فهو باطل. 

فثبت أن تلك الدلالة لمناسبة بينهها”". 

نوقش هذا الدليل: بأنه إن كان الواضع هو الله: فله أن يرجح أحد طرفي الجائز من غير 


مرجح» لكونه فاعلاً مختاراً. 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۱۸۰٤۱۷/۲۰‏ . 

(؟) نهاية الوصول 77/١‏ وبيان المختصر 2775/١‏ ۲۷۷ والإبباج 2145/١‏ وشرح الكوكب المنير 
/,. 

(۳) تيسير التحرير ٠٠١ /١‏ والتقرير والتحبير /١‏ 4/. 

.۲۷۷ /١ وبيان المختصر‎ »۷۷ /١ ۸۳ء ونباية الوصول‎ /١ المحصول‎ )٤( 


ل 
وإن كان الواضع هو الناس: فيحتمل أن يكون سبب التخصيص خطور ذلك اللفظ 
-في ذلك الوقت- بالبال دون غيره» كما في الأعلاه”" . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





أجاب شيخ الإسلام عن ذلك با مؤداه: أن هذه المناقشة إن| تستقيم على أصلين فاسدين: 

الأول: نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله -عز وجل-. 

الثاني: أن كل المخلوقات من أعيان وأفعال ليس فيها معنى ذاتي» يقتضي ترجيح بعضها 
على بعض. 

يقول مله : (ومعلوم أن هذه الأمور لها أسباب ومناسبات عند جماهير العقلاء من 
المسلمين» وغيرهم» ومن أنكر ذلك من النظار فذلك لا يتكلم معه في خصوص مناسبات 
هذاء فإنه ليس عنده في المخلوقات قوة يحصل بها الفعل» ولا سبب يخص أحد المتشابهين» بل 
من أصله أن عض مشيئة الخالق تخصص مثلاً عن مثل» بلا سبب ولا لحكمة» فهذا يقول: 
كون اللفظ دالاً على المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد الاقتران العادي» وتخصيص الرب 
عنده ليس لسبب ولا لحكمة» بل نفس الإرادة تخصص مثلاً عن مثل بلا حكمة ولاسبب» 
وإن كان باختيار العبد فقد يكون السبب خطورة ذلك اللفظ في قلب الواضع دون غيره)”". 

الترجيح: 

بعد التأمل في أدلة الأقوال» وما ورد عليها من مناقشات» ظهر لي رجحان ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام» وأكثر أهل اللغة» وهو: أنه لابد من مناسبة بين اللفظ والمعنى تدعو الواضع 
أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى. 


(١)المحصول ».187/١‏ ونهاية الوصول /١‏ لالاء وشرح العضد على المختصر 191/١‏ . 
(۲)جموع الفتاوى ۹ 


اللغات 





وأقوى ما ذكره النافون لها: أنه لا يمكن تعيينها في ألفاظ اللغة ومعانيها كلها. 

وهذا غير قادح» لأن عدم العلم بها في بعض ألفاظ اللغة ومعانيهاء لا ينفي وجودهاء إذ 
إدراك هذه المناسبات لا يحصل لكل أحد. 

ولهذا يقول ابن القيم: (ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن» ورقة طبع» ولا تتأتى مع 
غلظ القلوب» والرضى بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرهاء والنظر إلى 
حكمة الواضع؛ ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول)"'". 





(۱) جلاء الأفهام» ص: .١١5‏ 


لم0 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المبحث الثالث 
الكلام المطلق, اسم للفظ والمعنى جميعاً 


والمقصود: موضوع لفظ الكلام» أو ما يتناوله لفظ الكلام عند الإطلاق» هل هو اللفظء 
أو المعنى» أو هما جميعاً؟. 

وهذه المسألة مشهورة في علم الكلام''» وأصل البحث فيها بحث كلامي» وموضوعه: القرآن 
الذي هو لفظ ومعنى» هل جميعه كلام الله أو لفظه كلام الله دون معناه» أو معناه دون لفظه؟ 

وذكر شيخ الإسلام: أن الاتفاق كان قائ) بين الأمة - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
- على أن الألفاظ من الكلام» حتى جاء عبدالله بن سعيد بن كلاب في حدود المائة الثالئة» 
فجعل مسمى الكلام المعنى فقط» وتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري. 

وسبب منشأ هذا القول: أن عبدالله بن كلاب» ثم أبا الحسن الأشعريء لما ناظرا المعتزلة في 
أن القرآن كلام الله» وأنه ليس بمخلوق» رأيا أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قدياًء وأنه 
لا یمکن أن يكون قدي إلا إذا کان معنى قائ بنفس الله» ولا كانا يريان امتناع قيام أمر حادث 
بالله -عز وجل - نفيا أن يتكلم -سبحانه- بصوت أو لفظ. ومن أجل ذلك قصرا مسمى 
الكلام على المعنى فقط"". 





2,401 70 /۱۲ انظر هذه المسألة في: درء تعارض العقل والنقل ؟/ ۸ ۲۲/۱۰ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
؛» والفتاوى الكبرى 5,؛ وشرح الأصول الخمسة؛ لعبد الجبار المعتزلي» ص: /017؛ والإرشاد‎ 7 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني» ص: 4 ٠ء ومابعدهاء ونباية الإقدام في علم‎ 
وشرح العقيدة الطحاوية»‎ 7١ /۳ والمطالب العالية» للرازي‎ ٠۳۲١ ٠۳۲١ الكلام» للشهرستاني» ص:‎ 
. ۱۹۹ 219/8 لأبي العز الحنفي» ص:‎ 

() درء تعارض العقل والنقل ۲ ۸ 286 ۹ ومجموع الفتاوى ۷/ ۰۱۳۲ ۱۲/ 074» والفتاوى الكبرى 
5 و والاستقامة ۱/ ۲۱۲. 


اللغات 








وقد اختلف موضع بحث الأصوليين هذه المسألة في كتبهم» فبعضهم بحثها عند تعريف 
القرآن”""» وبعضهم في قسم اللغات""» وآخرون في مبحث الأمر'". 

أما شيخ الإسلام فقد بحثها في مواضع عدة من كتبه فبّن الأقوال فيهاء واستدل وناقش» ولكن 
كان جل بحثه فيها منصباً على رد قول من قصر مسمى الكلام على المعنى القائم بنفس المتكلم “. 

وحرّر شيخ الإسلام محل النزاع في المسألة فذكر: أنه لا حلاف ني أن اسم الكلام قد يطلق 
-مع القرينة- على ما يقوم بالقلب من معنى فقطء أو على مجرد اللفظ فقط. 

ومحل النزاع: الكلام المطلق من غير إضافة إلى قلب أو لسان» هل هو اسم لمجرد المعنى؛ 
أو لمجرد اللفظ» أو لمجموعههم)؟ 

يقول -رحمه الله تعالى-: (... فأضاف القول إلى القلب» وهذا مما لا نزاع فيه: أن القول 
والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب»... فوصف القلب والنفس بأنه: يقول» 
ويأمر» ويتحدث» وينطق» وغير ذلك يستعمل مع التقبيد باتفاق المسلمين» لكن النزاع في شيئين: 





)١(‏ المستصفى 7/ 4؛ وشرح مختصر الروضة:؛ للطوفي ۲/ ١١ء‏ والبحر المحيط /١‏ 417 4؛ وشرح الكوكب 
المير 7/ »٠١‏ ومابعدها. 

(۲) التقريب والإرشاد الصغير ۳٠١/١‏ وبذل النظر في الأصولء للأسمندي» ص: ١١ء‏ والمحصول 
,»,1١‏ وإرشاد الفحول» ص: 5 7. 

(۳) البرهان /١‏ ۹ والمنخول من تعليقات الأصول؛ ص: ۹۸ والوصول إلى الأصولء لابن برهان 
0»؛ وروضة الناظر ۲/ ٥۹٩‏ والإبهاج 7/7. | 

)٤(‏ ويعنون بالمعنى القائم بنفس المتكلم: ما يجده العاقل في قلبه من تصور حقيقة الشيء قبل أن يتلفظ به» 
فإذا قال شخص لغيره: اسقني ماءء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي» 
وحقيقة الماء» والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام النفسي» والمعنى القائم بالنفس» وصيغة اسقني ماء 
عبارة عنه. انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي 7/ ۰۱۲ ۳٠ء‏ وشرح الكوكب المنير 211/7 17. 


أحدهما: أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب» أو نحو ذلك» هل هو 
اسم لمجرد المعنى» أو لمجرد الحروف» أو لمجموع المعاني والحروف؟)'. 

والخلاف في هذه المسألة ليس خاصاً بلفظ الكلام» بل متعلق بكل أنواعه كالأمن 
والنهي» والخبر» والتصديق» والتكذيب» ونحو ذلك من أنواع الكلاه”". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الكلام المطلق اسم للفظ والمعنى جميعاً بطريق 
العموم» ليس حقيقة في اللفظ فقطء ولا في المعنى فقطء ولا مشتركاً بينهماء وإذا أريد به 


أحدهما دون الآخر فلابد من قرينة تبيّن ذلك. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وهذا الرأي نص عليه في مواضع عدة في كتبه”". 

منها: قوله لله : (والصواب الذي عليه سلف الأمة وأثمتهاء أن الكلام اسم للحروف 
والمعاني جميعاًء فاللفظ والمعنى داخل في مسمى الكلام). 

وقوله: (... إنه اسم لمجموعهماء وإن كان مع القرينة يراد به أحدهماء وهذا قول الأئمة 
وجمهور الناس)". 

وقوله: (... فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً لشموله لهماء ليس حقيقة في 
اللفظ فقط» کا يقوله قوم» ولا في المعنى فقط» کا يقوله قوم» ولا مشترك بينهماء کا يقوله 





.1۲ › 11/1 ةماقتسالال)١(‎ 

۲ ) مجموع الفتاوی ۷/ ۱۳۲ ٠١٤‏ ونفائس الأصول .575/١‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۰۳۲۹۰۹۹ 2777/٠١‏ ومجموع الفتاوی 1/ ٥۳۳‏ إلى ١۳٥0ء‏ ۷/ ٠۷١‏ 
۲ 2 0 ومابعدها. 

(6) الفتاوى.الكيرى 577/5 . 

(6) درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۳۲۹. 


د 
ل 


قوم ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقته في المعنى في كلام الله» کا يقوله قوم)""". 


اللغات 





الأقوال: 

اختلف أهل العلم في مسمى الكلام على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعهم|. 

وهذا القول مذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» من الأئمة 
والفقهاء» والمحدثين» وغيرهم من أصناف أهل العلم» ذكر ذلك شيخ الإسلام"» وغيره'". 

القول الثاني: إن الكلام حقيقة في اللفظ الدال على المعنى» مجاز في المعنى» فالمعنى مدلول 
الكلام» وليس جزء مسماه. 

وهذا القول مذهب المعتزلة' ''» ذكره شيخ الإسلام عنهم» وعن غيرهم من أهل الكلام 

واختاره الطوفي”"'» وابن اللحام”” » ونسبه شيخ الإسلام وابن النجار إلى النحاة””. 


(o) 


القول الثالث: إن الكلام حقيقة في المعنى المدلول عليه باللفظ» مجاز في اللفظ. 


.4017 2465/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى 7/5 ومجموع الفتاوى ۷/ ۰۱۷۰ ۱۲/ 6" 105 40757 ودرء تعارض العقل 
والنقل 55/1 ۱۰/ ۲۲۲ والاستقامة .5١١ 7/١‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية؛ ص: 199. 

.٦١ /١ والإرشاد. لأبي المعاليء ص: ١٤١٠ء ونهاية الوصول‎ ٥۲۸ شرح الأصول الخمسةء ص:‎ )٤( 

(6) درء تعارض العقل والنقل ۲۲۲/٠۰‏ ومجموع الفتاوى 7/ »17٠١‏ والفتاوى الكبرى 4757/5. 

. ٠٤١/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية» ص: .٠١٤‏ 


(۸) مجموع الفتاوى 7/ ۰۱۷۰ وشرح الكوكب المنير /١‏ 177. 


مهتت 


وَهَلاالقول نسبة شيخ الإسلام إل عبدالة بن كلات )واي اسن الأشعرى"" وذكر: 
شيخ الإسلام إلى عبدالله بن كلاب ب شع ري كر 


أنه قول متقدمي أصحابه|” ''؛ وهو اختيار أبي بكر الباقلاني'“» وأبي المعالي الجويني”” . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








القول الرابع: إن الكلام يتناول اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك اللفظي» وهذا القول 
الكلابية”""» ونسب إلى جمهور الأشعرية”"» ونسبه الرازي إلى المحققين منهه”". 


القول الخامس: إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الاشتراك في كلام الآدميين» 
وحقيقة في المعنى مجاز في اللفظ في كلام الله. 


وهذا القول حكاه شيخ الإسلام عن قوم”'''» وني موضع آخر ذكر: أنه يروى عن أي 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷/ 5 217 ۰, 9 ودرء تعارض العقل والنقل ؟194/7. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۰۹۹ ومجموع الفتاوى »٥۷۹/۱۲‏ والفتاوى الكبرى 5/ 20917 وانظر: 
البرهان »١159/١‏ ونهاية الإقدام» ص: ٠۳۲١ 77١‏ والبحر المحيط /١‏ "2557 444. 

(۳) مجموع الفتاوى 5/ه”*» والفتاوى الكبرى 5757/5. 

."١17/١ التقريب والإرشاد الصغير‎ )٤( 

(6) البرهان ۱٤۹/١‏ ونهاية الوصول .557/١‏ 

(1) البرهان ١/54١ء‏ والمنخول» ص: 48» ونهاية اللإقدام» ص: ٠۳۲١٠٠١۳۲١‏ والبحر المحيط /١‏ 57 4. 

(۷) مجموع الفتاوى 5/ 20175 ۷/ ۱۷۰ ودرء تعارض العقل والنقل ١٠١/؟57.‏ 

(۸) نهاية الوصول »15/١‏ والبحر المحيط /١‏ 57 5» وشرح الكوكب المنير ۲/ ۲۷. 

.٠۷۷ /١ المحصول‎ )9( 


.401/١1 مجموع الفتاوى‎ )1١( 





اللغات ل 
الحسن الأشعري”". 

وبذلك تبيّن أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يوافق قول جمهور أهل العلم في أن 
الكلام اسم للفظ والمعنى جميعه). 

الأدلة: 


إن ما ذكره شيخ الإسلام - مؤيداً به وجهة نظره - على ضربين: 
أحدهما: ما يمكن عده دليلاً على ما ذهب إليه. 

الثاني: ما جاء على هيئة مناقشة لبعض أدلة القائلين بالكلام النفسي”". 
وقد استبعدت الثاني. 


وأدلته جنه على الوجه التالي: 


11/1 211/١ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى ۷/ 2115 وما بعدها.‎ )۲( 
ومسألة الكلام تتضمن مسائل عدة اختلف فيها كلهاء وهي:‎ 
الكلام هل هو الحروف والأصوات» أو المعاني» أو مجموعهما؟.‎ - ١ 
هل المتكلم هو الذي قام به الكلام آم لا؟.‎ - ۲ 
اتصاف الله سبحانه بصفة الكلام.‎ - ۳ 
القرآن» لفظه ومعناه» هل جميعه كلام الله؟.‎ - ٤ 
ه - القرآن كلام الله غير خلوق.‎ 
معاني كلام الله» هل هي معنى واحدء أو معان كثيرة؟.‎ - ١ 
-المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة» أو من جنس آخر؟.‎ ۷ 


وقد بحثها جميعها شيخ الإسلام في كتبه بحثاً موسعاً. 


EER 
الدليل الأول: أن الكلام؛ وأنواعه -كالخبر» والأمر» والنهي» وغيرها- إذا أطلق في لغة‎ 
العرب» أو في القرآن» أو في السنةء كان المفهوم منه اللفظ والمعنى جميعهماء وهذا علامة على‎ 


a‏ عون ا 
الفحقيقة ف ذللق7: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








يدل على ذلك: أنه إذا قيل: تكلم فلان» أو أمر» أو نهىء أو أخبر» أو هذا كلام فلان» أو 
هذه قصيدة فلان؛ كان المفهوم عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعاًء وليس مجرد المعنى”" . 

أما في القرآن والسنة فالشواهد على ذلك كثيرة» ومنها: قوله تعالى: «وَإن أَحَدّ مِّنّ 
ا 0 فإن المقصود -بلا ريب- القرآن» 
لفظه ومعناه» إذ مجرد المعنى القائم في القلب لا يسم“ 

وقوله تعالى: 9وَإذَا فلز اغد لوأ فإن المراد بالقول: -الذي هو اسم للكلام- اللفظ 
و غ 


وقوله تعالى: «وَيُمذِرَ الذي قَالوأ آخند آل ولد ا ما هُم به مِنْ عِلم ولا لأبَآيهد كبرت 


دي لجرو 9 


كلمة رج ين أَفوهِهة»" » فإن اللفظ داخل في مفهوم الكلمة» بدليل وصفها بأ: 


6 
3 


.٤0۷ ٤0٦٤۱٥ /۱۲ ۰۱۳١ ۱۳۲ /۷ 0۳۳ /٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۱٣٤١ ١۱۳۲ /۷ ٥۳۳ /٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) سورة التوبة آية: 5. 

.٥۳۷ 017” /٦ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى ٤٥١/١۲‏ . 

(۷) سورة الكهف» آية: »٤‏ 6. 


اللغات 





)0ع( 


من أفواههم» وجرد المعنى القائم بالقلب لا يوصف بذلك . 

ومنها: قوله يكلِ: إن صلاتنا هذه لا يصاح فيها شيء من كلام الناس»""» وقوله: «إن 
الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»""» فإن المفهوم من 
الكلام - هناء بالاتفاق- اللفظ والمعنى» ولذا اتفق الفقهاء على أن جرد قيام المعاني في القلب 
لا يبطل الصلاة. 


وقوله يَكله: «إن الله تجازو لأمتى عما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم به أو تعمل به»*» فإن 
المقصود بالكلام -هنا- ما كان بلفظ» بدليل أنه فرق بينه وبين حديث النفس ". 


. ٠۳١۳ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي عن النبي ية (إن هذه الصلاة لا يصح 
فيها شيء من كلام الناس) الحديث» في كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاةء ورقمه .)٥۳۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود, معلقاً بصيغة الجزم, في كتاب التوحيد 
(۸۹)» باب قول الله تعالى: « کل يمهو نی سا4 .)٤۰(‏ أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رد 
السلام في الصلاة» برقم (314). النسائي في كتاب السهو (11)؛ باب الكلام في الصلاة (١۲)ء‏ برقم 
.)1١77631719(‏ 
وذكر الحافظ ابن حجر أن ابن حبان صححه. وأن أصل الحديث في الصحيحين. انظر: فتح الباري 
OA <07 /۱‏ . 

. ۱۳۳۰۱۳۲ /۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق »)٠١(‏ باب الطلاق في الإغلاق والكره »)٠١(‏ برقم 
(0115).مسلم في صحيحه في كتاب الإیمان (۱)» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا ل تستقر (08)» برقم .)۲١١(‏ 

. ٠١۳ /1 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ولا سثل الرسول بي وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: ( وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم» أو قال: على مناخرهم» إلا حصائد ألسنتهم )''"؛ فجعل الكلام حصائد الألسنة» 
وذلك إنما هي الألفاظ» لا المعاني المجردة". 

فكل ذلك يدل على أن مسمى الكلام المطلق في لغة العرب» ولغة القرآن والسنة -وهي 
عربية-» هو: اللفظ والمعنى جميعها. 

الدليل الثاني: أن الإجماع منعقد بين السلف» ومن بعدهم -قبل ظهور قول ابن كلاب 
ومن تبعه في مسمى الكلام- على أن الكلام ليس مجرد المعنى القائم بالنفس» فالقول: 
بأن الكلام هو جرد المعنى» حرق للإجماع”". 

الدليل الثالث: لو كان الكلام هو المعنى المجرد فقط» لكان نصف القرآن كلام الله وهو 
معانيه-» ونصفه الآخر ليس كلامه -وهو الألفاظ-» وهذا يخالف المعلوم من دين المسلمين 
من أن القرآن جميعه كلام الله ومنه النظم العربي الذي دل على معانيه9». 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كان لهذا الرأي أثر في آراء شيخ الإسلام في أصول الدين» وفي أصول الفقه» وفي الفقه. 





)١(‏ أخخرجه أحمد في المسند ه/ ۱ وابن ماجه في أبواب الفتن (71)» باب كف اللسان في الفتنة ))١1(‏ برقم 
.)٤۰۱(‏ والترمذي في كتتاب الإيمان (51)» باب ماجاء في حرمة الصلاة (۸)» برقم (3117): وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في إرواء الغليل ۲/ ۱۳۹ وني صحيح سنن ابن ماجه ۲/ 09. 

(5) مجموع الفتاوى ل لال 

(7) الفتاوى الكبرى 5/ ۰0۹۷ ٥۲۲ ۰٠۲۵‏ ومجموع الفتاوى 7/ ١٠ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
۸0/۲ . 


.)۱۸۹٤( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم (۲۸)» باب فضل الصوم (5): برقم‎ )٤( 


اللغات 





كان هذا الرأي أثر في آراء شيخ الإسلام في أصول الدين» وفي أصول الفقه» وني الفقه. 

أما في أصول الدين» فأثره ظاهر في مسألة كلام الله» فهو يرى -كم| هو مذهب 
أهل السنة والجماعة- أن القرآن كلام الله حقيقة لفظه ومعناه» وأنه غير خلوق» وأنه 
-سبحانه- يتكلم بصوت 000006 

أما في أصول الفقه» فإنه يرى أن الأمر هو: اللفظ والمعنى جميعاًء وكذا سائر أنواع 
الكلام وعوارضه. كالنهي» والخبر» وغيرهما"". 

ويرى أن للأمر صيغة تدل بمجردها عليه» وكذا عوارض الكلام الأخرى كالنهي 
والعموم ونحوهما"". 

أما في الفقهء فقد ذكر جه أن أهل العلم في مذهب الإمام أحمد. وغيره» 
اختلفوا في قوله كك «فإذا كان أحدكم صائ) فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل: إني صائم»”*'؛ على ثلاثة أقوال: 


قيل: يقول في نفسه ولا يرد عليه. 





.617420141١ /٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفعاوى الكبرى ٦‏ , ومجموع الفتاوى 01/417/17:6177/5, وشرح الكوكب المنير 
۱ 

(۳) المسودة» ص: ۰٩‏ ومجموع الفتاوى ٠٠/٠۲‏ ١م‏ والاستقامة ۱/ ۲۱۲. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 01 ” ۳ والفتاوى الكبرى ۹۹۸/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل 


ال 


SEES 
سل‎ 


وقيل: يفرق بين الفرض فيقول بلسانه» وبين النفل فيقول في نفسه. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





واختار: أنه يقول بلسانهء لأن القول المطلق لا يكون إلا باللسان". 


. ٠٠١١١٠١۴ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ 2١937 /١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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اللغات 





المبحث الرابع 
المراد بلفظتي الكلام والكلمة في استعمال القرآن: 
والسنة, ولغة العرب: الجملة التامة 

والمقصود: إذا وردت لفظة الكلام» والكلمةء وأنواع الاستعمال لأصلهماء ك: تكلم 
یتکلم» لا تتكلم» ونحو ذلك. فیا يراد بها؟ 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: أن المراد بلفظة الكلام والكلمة إذا وردتا في القرآن» 
أو السنة» أو لغة العرب: الجملة التامة المفيدة» سواء كانت اسمية أو فعلية أو ندائية» وأن جرد 
الاسمء أو الفعل» أو الحرف» لا يسمى كلاماً ولا كلمة. 

يقول له (و لهذا كان لفظ الكلام و الكلمة في لغة العرب» بل وفي لغة غيرهم» لا تستعمل 
إلا في المفيد» وهو الجملة التامة» اسمية كانت أو فعلية» أو ندائية - إن قيل: إنها قسم ثالث. 

فأما جرد الاسم أو الفعل» أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» فهذا لا يسمى 
في كلام العرب قط كلمة؛ وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي.... وكذلك حيث وجد في 
الكتاب والسنة» بل وفي كلام العرب نظمه ونثره» لفظ كلمة» فإن) يراد به المفيد» التي تسميها 
النضاة ل اة 

ويقول: (... وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إن) يراد به 


الجملة التامة... ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى...). 


(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص: ٠١۸۰٠٥۷‏ . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وذكر نحو هذا الكلام في مواضع أخرى'". 

الأقوال في معنى: الكلام و الكلمة: 

تقدم أن شيخ الإسلام يرى أن الكلام في لغة القرآن والسنةء ولغة العرب يراد به: القول 
الد او ماس بال النافنة وهو ق ذلك رافق قل اکر اة في ديد من 
الكلام”". 

يقول ابن جني: (أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه» وهو الذي يسميه 
النحويون الجمل» نحو زيد أخوك» وقام محمد وضرب سعيدء وفي الدار أخوك» وصه 
ومه... فكل لفظ استقل بنفسه» وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام)”". 

ويقول أبو البقاء العكبري: (الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة»كقولك: زيد 
منطلق» وإن تأتني أكرمك» وقم» وصه» وما كان نحو ذلك. فأما اللفظة المفردة نحو زيد 
وحده» و من» ونحو ذلك» فلا يسمى كلامأء بل كلمة» وهذا قول الجمهور)”'. 

ويقول ابن يعيش: (اعلم أن الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه 
مفيد لمعناه» ويسمى الحملة). 


.556:4294/11 577 7ك‎ /٠١ ومجموع الفتارى‎ ۲۱٦۰۲۱۰١ /0 الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) الخصائص /١‏ ۱۷ والمفصلء للزخشري» ص: ٠1‏ والتبيين عن مذاهب النحويين. لأبي البقاء العكبري» 
من ا وقرع لتقل وي ا الابما عراشل لابن اقاب ارات 
والبسيط في شرح جمل الزجاجي» لأبي الربيع الأشبيلي ٠٥۸/١‏ ومغني اللبيب» لابن هشام» ص: 
٠‏ وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠٤/١‏ . 

.١ 7/١ ا لخصائص‎ )۳( 

(0) التبيين عند مذاهب النحويين» ص: ١١١‏ . 

.۲۰ /۱ شرح المفصل‎ )٥( 


اللاك تي س 20 كت 

كا أن هذا هو مذهب بعض الأصوليين» كأبي المعالي الجويني» والرازي» وصفي الدين اهندي. 

يقول أبو المعالي: (والكلام هو المفيدء والمفيد جملة معقودة من مبتدأ وخبر» وفعل 
وفاعل)'. 

ويقول الرازي: (وأما الكلام فهو الجملة المفيدة» وهي: إما الحملة الاسمية... أو الفعلية» 
وإما مركب من جملتين» وهي: الشرطية...)”". 

ويقول صفي الدين ال هندي: (وأما الكلام: فهو المركب الذي يحسن السكوت عليه)”". 

فقوله: «المركب» يخرج الكلمة”". 

وقوله: «يحسن السكوت عليه» أي: لا يحتاج إلى لفظ آخر لكي يكون مفيداً للسامع“. 

وبناء على هذا القول لا تكون الكلمة المفردة ك "زيد"» ولا اللفظ المركب غير المفيد فائدة 
تامة ك: "غلام زيد"» كلاماً. 

وذهب قلة من النحويين إلى عدم اشتراط الإفادة التامة في القول حتى يكون كلاماً. 

يقول أبو البقاء العكبري: (وذهبت شرذمة من النحويين إلى أن الكلام يطلق على المفيد 
وغير المفيد إطلاقا حقيقي) . 


.1170 /١ البرهان‎ )١( 

.۱۸١ /١ المحصول‎ )۲( 

(۳) نهاية الوصول /١‏ 1۹. 

.۷١ /١ نباية الوصول‎ )٤( 

.۲۹/۱ وهمع الجوامع‎ ۰۱١ /۱ وشرح ابن عقيل‎ ۰٤۹٩ مغني اللبیب» ص:‎ )٥( 

(5) التبيين عن مذاهب النحويين» ص: 2117 ١٠١‏ وانظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي ١/۸١٠ء‏ 
وشرح التصريح على التوضيح» للأزهري .۲۸/١‏ 


ED 

وهذا هو مذهب أكثر الأصوليين» فبعضهم عرفه: (بأنه ما انتظم منن الحروف المسموعة 
الك 

وبعضهم عرفه: (بأنه ما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع على استع اها في 
المعاني)”" . 

والفرق بين التعريفين: أن التعريف الأول يقتضي أن الكلام ضربان: مهمل ومستعمل. 

والتعريف الثاني يقتضي أن الكلام كله مستعمل'". 

وعلى كلا التعريفين تسمى الكلمة المفردة كلاما . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن (الكلمة) هي الجملة المفيدة يخالف ما عليه النحاة من 
أها: (اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع)””. 

إلا أن بعضهم ذكر أن الكلمة تطلق على الجمل المفيدة - أي الكلام - مجازاً من باب 


تسمية الشيء باسم جزئه”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








)١(‏ المعتمد /١‏ ٤٠ء‏ والعدة /١‏ 180» وبذل النظرء ص: 217 وروضة الناظر 7/ 009» وقواعد الأصول 
ومعاقد الفصول» لصفي الدين الحنبلي» ص: .٠١‏ وانظر: التقريب والإرشاد الصغير /١‏ /اثالاء 
والتمهيد لأبي الخطاب .۷١ /١‏ 

(۲) المعتمد ٠١ /١‏ وانظر: المحصول 2177//١‏ والإحكام للآمدي ٠٠١/١‏ والتحصيل من المحصول 
١‏ وإرشاد الفحول» ص: ۳۲. 

.٠١ /١ المعتمد‎ )۳( 

(4) المحصول ۱۷۹/١‏ والإحكام للآمدي .1١77/١‏ 

() المفصل» ص: 8» وانظر: شرح المفصل ١19 /١‏ » وشرح الوافية نظم الكافية» لابن الحاجب» ص: 211١‏ 
والمساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل »٤ /١‏ وشرح ابن عقيل ٠١ /١‏ وهمع ال هوامع /١‏ 4. 

.18/١ شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 


الول م ا ا ب 

وذكر السيوطي: أن هذا الإطلاق منكر في اصطلاح النحاة» ولذا لا يتعرض لذكره في 
كتبهم» وجعل ذكره في ألفية ابن مالك" من أمراضها التي لا دواء ما . 

وما ذكره السيوطي فيه نظرء فإن ابن هشامذكر: أن إطلاق الكلمة بمعنى الكلام كثير لا 
قليل في اللغة””. 

ومذهب عامة الأصوليين في معنى الكلمة راف ا عليه لتخا مسو أا النفظة القالة 
على معنى مفرد“ . إلا أن أكثر النحاة يخالفون أكثر الأصوليين في العلاقة بين معنى الكلمة» 
والكلام» فكل كلمة كلام عند أكثر الأصوليين””» لأنهم لا يشترطون الإفادة في القول حتى 
يكون كلاماً» وليس كل كلمة كلاماً عند أكثر النحويين؛ لأنهم يشترطون الإفادة في القول 
حتى يكون کلام" . 

ويعنون بالإفادة: أن يدل القول على معنى يحسن السكوت عليه”""» وهذا لا يتحقق في الكلمة. 

ويخلص مما تقدم: أنه اختلف في معنى الكلام على قولين: 

القول الأول: إن الكلام هو: القول المفيد» أو ما يسمى بالجملة التامة عند النحويين. 


(۱) حيث قال: وكلمة بها كلام قد يؤم. 

(۲) همع ال موامع /١‏ 54. 

(۳) أوضح المسالك .٠١/١‏ 

)٤(‏ المحصول ۱۷۹/١‏ والإحكام» للآمدي 2٠١7/1١‏ والتحصيل من المحصول /١‏ "21917 والفائق في 
أصول الفقه» لصفي الدين الهندي ۱۹/١‏ وشرح مختصر الروضة .04١/١‏ 

.7 4 وإرشاد الفحول» ص:‎ ء٠٠١٦‎ /١ ۷۹ء والإحكام؛ للآمدي‎ /١ المحصول‎ )١( 

.009/7 1۱۷۹ء وروضة الناظر‎ /١ وانظر: المحصول‎ ۲۹ /١ ومع الموامع‎ 1۷/١ الخصائص‎ )١( 


(۷) مغني اللبيب» ص: ۰ ومع الموامع 1/١‏ . 
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وهذا قول أكثر النحاة وبعض الأصوليين» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: إن الكلام ما انتظم حروفاً متميزة ولو ل يكن مفيداً فائدة تامة. 

وهذا هو قول قلة من النحاة» وقول أكثر الأصوليين. 

واختلف في معنى الكلمة على قولين: 

القول الأول: إن الكلمة هي: القول المفيد؛ أو ما يسمى بالجملة التامة. 

وهو اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: إن الكلمة هي: اللفظ المفرد الدال على معنى. 

وهو قول النحاة وعامة الأصوليين. 

وبذلك تبيّن أن شيخ الإسلام يوافق -في معنى الكلام- أكثر النحاة وبعض الأصوليين» 
ويخالف أكثر الأصوليين. 

ويخالف -في معنى الكلمة- النحاة وعامة الأصوليين. 

الأدلة: 

أدلة الأقوال ني معنى الكلام: 

أدلة القول الأول: استدل القائلون: بأن الكلام هو: القول المفيد بأدلة» ومن أبرزها ما يأتي: 

الدليل الأول: 

استدل شيخ الإسلام على أن الكلام هو القول المفيد: بأن ذلك هو قول أهل العربية» وهم 
في هذه المسألة أعلم من غيرهم. 

يقول مله : (ولهذا يقول أهل العربية -وهم أخبر بمشبهات الألفاظ من غيرهم-: إن 
اسم الكلام لا يقال إلا على الجملة المفيدة» كالمركبة من اسمين» أو اسم وفعل» وقد ذكر 
سيبويه حكيم لسان العرب في باب الحكاية بالقول» حيث ذكر: أن القول يحكى به ما كان 


هل 
كلاماًء ولا يحكى به ما كان قولاًء والقول إن) تحكى به الجمل المفيدة» فعلم أنها الكلام في لغة 
العزت)": 

الدليل الثاني: 

استدل شيخ الإسلام على أن الكلام هو القول المفيد باستعمال العرب» فإنه لم يستعمل 
اسم الكلام في لغتهم إلا ويراد به: القول المفيد. 

وهذا يدل على أنهم وضعوه لهذا المعنى'" . 

الدليل الثالث: 


اللغات 





وهذا الدليل ذكره ابن جني» ومؤدى ما ذكره: أن وضع اسم الكلام لما كان مفيداًء يدل 
عليه الاشتقاق. فإن الكلام من الكلّم والكلوم» وهي: الجراح وذلك لم يدعو إليه؛ ولما يجنيه 
في أكثر الأحوال على المتكلم من الشرور والشدائدء وهذا قيل: وجرح اللسان كجرح اليد 
ورجل كليم» أي: مجروح وجريح. 

وهذا التأثير في القول لا ينتج إلا عن قول مفيد تام مستقل بنفسه» لاعن قول غير مفيد 
ولاتام”". 

الدليل الرابع: 

أن اسم الكلام يطلق بإزاء الجملة» فيقال: هذه الجملة كلام» والأصل في الإطلاق 
اة 


(۱) مجموع الفتاوى .45١ ٤0۹/۱۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۷/ ٠١١‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص: ٠١۸١1١۷‏ . 
(۳) الخصائص .۲۱۰۱٤ ١۱۳/۱‏ 


. ٠٠١ التبيين عن مذاهب النحويين» ص:‎ )٤( 


08011 
الدليل الخامس: 


أن قولك: كلمته» عبارة عن أنك أفهمته معنى بلفظ» وأن المعنى المستفاد بالإفهام تام في 
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نفسه. وهذا يدل على أن قوله كلمته موضوعة لهذا المعنى. 

وإذا ثبت هذا في كلمته فكذلك في اسم الكلام» لأن الكلام هو معنى كلمته”". 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بأن الكلام هو القول ولو لم يكن مفيداً فائدة تامة بها يأتي: 

الدليل الأول: 

أن تقسيم أهل اللغة الكلام إلى مهمل ومستعمل» يدل على أن القول غير المفيد كلام» لأن 
المهمل: هو ما لم يوضع لشيء من المعاني. 

فلو كان الكلام هو المفيد» لا قسموه هذه القسمة» ولسلبوا المهمل اسم الكلاء”". 

وقول أهل اللغة مقدم على قول غيرهم في اللغويات. 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بأن نسبة هذا التقسيم إلى أهل اللغة يعارضه ما هو 
كالاتفاق بين النحاة في أن الكلام هو القول المفيد. 

بل وجدت ابن فارس ينكر على بعض الفقهاء ذكرهم التقسيم السابق للكلام» وبيّن أن 
أهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام» وإنا ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها 
الطرت ‏ 


)١(‏ المصدر السابقء الصحيفة نفسها. 
(۲) همع الموامع 1/1 ۲ وانظر: المعتمد 5/١‏ والإحكام. للآمدي ۱۰١/۱‏ . 
(؟) الصاحبي في فقه اللغة» ص: .٤۹‏ 


حل 
اللغات 


س 
الدليل الثاني: 


أن الاشتقاق موجود في الكلمة والكلام بمعنى واحدء فهم| مشتقان من الكلّم وهو الجرح 
بجامع التأثير فيهماء فكان اللفظ شاملا لهما. 

يدل على ذلك أنك تقول: تكلم كلمة؛ وتكلم کلاماًء فيؤكد بهما فعل واحدء ويلزم من 
ذلك إطلاقهما على شيء واحد""". 





نوقش هذا الدليل: بأنه وإن اشتركا في أصل التأثير إلا أن ختلفان في مقداره» إذ التأثير في 
الكلام أشد وأتم من التأثير في الكلمة» فإن التأثير فيها قاصر لا يتم منه معنى إلا بانضمام 
تأثير آخر إليه» وعليه فلا يلزم إطلاقهما على شيء واحد”". ظ 

أدلة الأقوال في معنى الكلمة: 

دليل القول الأول: 

استدل شيخ الإسلام نه باستعمال القرآن» والسنة» ولغة العرب» فإنه لم يستعمل فيها 
لفظ الكلمة» إلا بمعنى القول المفيد الذي تسميه النحاة جملة مفيدة. 

يقول له : (وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة» بل وفي كلام العرب نظمه ونشره 
لفظة كلمة» فإن) يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة). 

ويقول: (... وإن كانت الكلمة في لغة العرب العرباء لا توجد إلا اساً للجملة المفيدة؛ 
إلا أن يكون شيئاً لا يحضرني الآن)“. 


. ٠٠١ التبيين عن مذاهب النحويين» ص:‎ )١( 
. ١٠۹ التبيين عن مذاهب النحويين» ص:‎ )۲( 
. ٠١١/۷ مجموع الفتاوى‎ )*( 
.4751١/17 مجموع الفتاوى‎ )4( 


د 


وقد ذكر جه أمثلة كثيرة على ذلك" ومنها: 
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3 9 9. 0 


-١‏ قوله تعالى: ودر اليرت قَالوأ َد اله وآ دا © ما هم به مِنْ عِلم وَل لا باهم 
كبرت كَلِمَةٌ خر بِنْأَفَْهِهِمْ إن يَقُولُو إل كذبًا»”". 

a O لب‎ 

۲- قوله تعالى: وَجَعَلٌ كَلِمَّة أأزيرت كفْرُواالشفق وَكَلمَة َه ى اليا . 

قال ابن عباس: كلمة الذين كفروا الشرك» وكلمة الله هي لا إله إلا الله”. وكلمة الشرك 
-التي هي اعتقاد آلحة مع الله-» وكلمة التوحيد جملتان تامتان. 

. قوله تعالى: 9تَعَالوَا إق كَلِمَوَ سَوَآء تتا ويکر ي‎ - ٣ 

. قوله تعالى: «وَألْرَمَهُزْ كَلِمَة آلتقوَئ وكاثوا أُحَقَّيا اهلها‎ - ٤ 

ذكر القرطبي في تفسير «كلمة سواء» أنها الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن 
الحق» وهي قوله في نفس الآية: «ألّا تَعْبدَ إل آله . 


)١(‏ انظر هذه الأمثلة وغيرها في: مجموع الفتاوى ۷/ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ٠١4/١7 ١۲۳۲/۱۰‏ والفتاوى 
الكبرى 05/ ۲٠١‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص: .١6/8)1١61/‏ 

(۲) سورة الكهف. آية رقم: »٤‏ 6. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۲۹/۱۰. 

.5١ سورة التوبة» آية رقم:‎ )٤( 

.۳۷۳ /۲ تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

.554 سورة آل عمران» آية رقم:‎ )١( 

(۷) سورة الفتح» آية رقم: 0 

(8) الجامع لأحكام القرآن /٤‏ 1۸. 


اللغات 





وذكر في تفسير كلمة التقوى عدة أقوالء فقيل: لا إله إلا الله» وقيل لا إله إلا الله والله 
أكبر» وقيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير”"". 

- قوله يَكِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الر حمن» سبحان 
الله وبحمده» سبحان الله العظيم»”". 

فكل كلمة من هاتين الكلمتين جملة تامة. 

١‏ - قوله يَكلِ: «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن» سبحان 
الله عدد خلقه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته»”". 

وهنا في الحديث» كل كلمة من الكلمات الأربع تتكون من جملتين. . 

۷ - قوله يَكِِ: ( أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ماخلا الله باطل)”'. 

وكلمة لبيد هذه جملة تامة. 00 ش 

دليل القول الثاني: ظ 

م أجد للقائلين بأن الكلمة هي اللفظ الدال على معنى مفرد استدلالاًء والذي يظهر لي أن 


هذا جرد اصطلاح عندهم. 


.195 /1١5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب الدعوات (۷۲)» باب فضل التسبيح 
(5)» برقم (5807)» وفي كتاب الأيمان والنذور (١۷)ء‏ باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصل أو قرأ 
أو سبح أو كبر فهو على نيته (۸) برقم (1145). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جويرية أم المؤمنين في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
»)٤۸(‏ باب التسبیح أول النهار وعند النوم (۱۹) برقم (7175757). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل أصحاب النبي به (07). باب أيام الجاهلية (07) برقم 
(841). مسلم في صحيحه في كتاب الشعر (41) برقم (7707)) كلاهما من حديث آي هريرة. 
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الترجيسح: 

الذي 0 أنه إن كان البحث في جرد الاصطلاح» فلا مشاحة في الاصطلاح إذا 
فهم المعنى. 

وإن كان البحث في تحديد معنى هاتين الكلمتين» إذا وردتا في لغة الشارع» أو لغة 
العرب» فيظهر رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام مله من أنه يراد بها القول المفيد. 

وذلك لأن الفيصل حينئذ للنقل» إذ هو الطريق الأول في إثبات اللغات» فإذا كانت هاتان 
الكلمتان لا تستعملان إلا في هذا المعنى؛ أو كان الغالب ذلك؛ دل على أا موضوعان 
لهذا المعنى. 

ثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لرأي شيخ الإسلام يله في معنى الكلام والكلمة أثر في فقهه» ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ - سئل ته عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين» وما أشبه ذلك في الصلاة» هل 
تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ء وأي شيء تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟. 

فأجاب بجواب طويل مفصل خلاصته: أن الأصل في هذا الباب أن النبي بيا قال: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين»» وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء 
وما أحدث ألا تكلموا في الصلاة». 

ثم بين أن اللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه مثل يد» ودم» وفم» وإما مع لفظ غيره» 
كفي» وعن. 

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه» والأنين» والبكاء» ونحو ذلك كالسعال 
والعطاس. 


اللغات ۱۰۱ 





الثالث: أن لا يدل على معنى» لا بالطبع ولا بالوضع» كالنحنحة. 

وبيّن أن في النوع الثاني والثالث نزاعاً بين أهل العلم» ومن أبطل الصلاة بشيء منها فمما 
علّل به كونها كلاماً. 

والذي رجحه به أن الصلاة لا تبطل بشيء منهاء لأنها لا تدخل في مسمى الكلام؛ 
فلا تدخل في عموم النهي عن الكلام في الصلاة"" . 

أما القسم الأول» وهو ما دل على معنى بالوضع» كيد ودم وفم» فسكت عنه ولم يصرح 
بحکمه» وم أجد له نصا يبيّن حكم هذا النوع هل يبطل الصلاة أو لا؟. 

ولا يلزمه -رحمه الله تعالى- أن يقول: بعدم إبطال هذا النوع من التلفظ الصلاة: إذ له أن 
يقول: بإبطالها للصلاةء لكونها تنافي حال الصلاة» وتنافي الخشوع الواجب فيهاء لا لكونها 
كلاماء كالقهقهة فإنه يرى أنها تبطل الصلاة» ولو لم تكن كلاماً عنده”". 

أويقال: كلمة يد وفم ونحوهما إذا تكلم بها أمكن أن تكون مع المقدر جلةء فتصبح حيتئذ كلاماً. 

-١‏ لو حلف ألا يتكلم» فتنحنح أو سعل أو نفخ وما أشبه ذلك فإنه لا يحنث بذلك» ولو 
حلف ليتكلمن ل يبر يمينه بمثل هذه الأمورء لأنها ليست كلام" ". 

أما لو تلفظ بلفظ مفرد كزيد» وفم» ويد فلم أجد له نصاً يبيّن حكم ذلك. 

ولكن يمكن أن ننسب له قولاً في هذه الصورة» من باب التخريج”*. 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۲/ 7١6‏ وما بعدهاء والفتاوى الكبرى ۲/ ۲۲۷ وما بعدها. 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲/ 1۱۷. 

(۳) مجموع الفتاوى 1۱۹/۲۲ . 

)٤(‏ يطلق مصطلح التخريج ويراد به عدة معان مختلفة» والمراد به هنا: بيان رأي الإمام في حكم فرع لم يرد 
عنه فيه نص» بناء على قواعده وأصوله. 
انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ للدكتور يعقوب الباحسين» ص: 9 وما بعدهاء .0١‏ 


كت 
۰۲ 


وبيان ذلك على النحو الآتي: 

يرى شيخ الإسلام أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه وم يخالف 
الظاهر”''» ويرجع إلى سبب اليمين وما هيجها'". 

وعليه إذا تلفظ الحالف بمثل هذه الألفاظ, فإنه يرجع إلى نية الحالف» فإن قصد بالكلام 
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مجرد التلفظ» فإنه يحنث بذلك» ويبر يمينه بهاء وإن قصد بالكلام: القول المفيد» فإنه لا يحدث 
بمثل تلك الألفاظ ولا يبر يمينه بمثلها. 

فإذا عدم ما يعين المراد بالكلام في يمين الحالف» من نية» أو سبب» فإنه ينبغي ألا يحنث 
بتلك الألفاظ ولا يبر يمينه بهاء لأنها ليست كلاماً. 


.AV مجمع الفتاوى الى‎ )١( 
.۳۳۹ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )۲( 





المبحث الخامس 
اللخة تنبت بالقياس 

والمقصود: هل يسوعٌ إلحاق معنى بمعنى آخر في الاسم لوجود جامع مشترك بينهع)؟» 
فيثبت للمعنى اسم لم ينقل عن العرب أنهم وضعوه لذلك المعنى. 

وقد اتفق على أن اللغات تثبت بطريق النقل”''» واختلف في ثبوتها بطريق القياس. 

ومحل النزاع: الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها 
وجوداً وعدم”"» كا في الخمر فإنه اسم لعصير العنب المسكرء وهذا الاسم دائر مع الإسكار 
وجوداً وعدماًء فإنه إذا عدم الإسكار في العصير لم يسم خمراًء وإذا وجد فيه سمي به» فهل 
تسوغ تسمية النبيذ خمراً لكونه مشاركاً للخمر في وصف الإسكار؟”". 

ويخرج من محل النزاع ما يأتي: 

-١‏ أسماء الأعلام؛ فإنه لا خلاف في امتناع جريان القياس فيهاء لأنها غير موضوعة لمعان 
موجبة هاء والقياس لابد فيه من معنى جامع. 

E ES ES E ۲‏ لا يجري فيها 
القياس» لأنها مطردة بالوضع فلا حاجة إلى القياس» ولأن القياس لابد فيه من أصل وفرع» 
وهو غير متحقق فيهاء إذ ليس جعل بعضها أصلاًء وبعضها الآخر فرعا أولى من العكس"”". 





.76 /۲ البحر المحيط‎ )١( 

. ۱۸١ /١ نهاية الوصول‎ )۲( 

(؟) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

)٤(‏ الإحكام, للآمدي 8/١‏ ونباية الوصول 2187/١‏ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» ص: 
۳ والإ باج ۳/ ۳۳. 

(5) نباية الوصول /١‏ ۱۸۳ وانظر: الإحكام؛ للآمدي ۱ ۸٩‏ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم 
الأول» ص: ٠١7‏ والإبباج 7/ "77. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ل 
-٣‏ ما ثبت تعميمه باستقراء اللغة» كرفع الفاعل» ونصب المفعول به» فإنه لا حاجة في 

ثبوت مالم يسمع إلى القياس» حتى يختلف في ثبوته به. بل يندرج تحت القاعدة الكلية”". 
وقد اختلف موضع بحث الأصوليين هذه المسألة» فبعضهم بحثها في باب 


(On 


"اللغات"”"'» وبعضهم في باب" القياس"”"» وبعضهم بحثها في الموضعين. 

رأي شيخ الإسلام: 

یری شيح الإسلام - رحمه الله تعالل جر ار ات الاعات الاس وستعمل اللفظ فقي نظن 
المعنى الذي استعمله العرب فيه» ولكنه لا يجيز أن يرتب على هذا القياس أحكاماً شرعية. 

هذا مايدل عليه ظاهر كلامه. 

يقول م اللََه: (... ولهذا كان استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال. فإنه لا 
يجوز في الاستدلال» فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك» على ما فيه من النزاع» لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف 
استع اها في معان فيحملها على غير تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك» 
بل هذا تبديل وتحريف...)00, 


)١(‏ بيان المختصر 2151/١‏ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» ص: ٠١١‏ وشرح المحلي على جمع 
الجوامع ۳٠١ /١‏ بحاشية العطار» وشرح الكوكب المنير /١‏ 778. 

(1) التقريب والإرشاد الصغير ٠۳٠٠/١‏ وإحكام الفصول» ص: ۲۹۸ والواضح في أصول الفقه» لابن 
عقيل »١1754/١‏ والوصول إلى الأصول ٠٠٠١ /١‏ ونهاية الوصول »18١ /١‏ والبحر المحيط ۲/ 78. 
() التبصرة» للشيرازي» ص: ٠٤٤٤‏ وأصول السرخسي 7/ 21017 والتمهيد لأبي الخطاب »)٥٤/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول» ص: 517» وتقريب الوصول» لابن جزي» ص: 58 7 والإبهاج 7/ 77. 

.۷۹۷ ۷۹٦/۲ ۰۱۸۰ /١ شرح اللمع‎ )5( 


(6) مجموع الفتاوى ۷/ ٠٠١‏ . 


د 
2-2-2 كك 
ولهذا يرفض ْلَه تأويل ا لجار بالشريك في قوله يَكل: «الحار أحق بسقبه» گا 

إلى ما ينسب إلى الإمام الشافعي من أنه يسمى الشريك جاراً في مسألة الشفعة» قياساً 


کو 


على تسمية العرب امرأة الرجل جارة". 

وهو وإن أثبت للنبيذ اسم الخمر» وسمي النباش سارقا فذلك بالوضع. لا بالقياس 
ال 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في إثبات اللغة بالقياس على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن اللغة تثبت بالقياس. 

وهذا مذهب أكثر n‏ ومنهم -كما تقدم- شيخ الإسلام. 


وبعض المالكية كابن القصار””'» وابن جزي» وهو قول كثير من الشافعية”''» ونسبه بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي اة في كتاب السلم »)۳١(‏ باب عرض الشفعة على صاحبها 
قبل البیع )٠١(‏ برقم (70708)» وني كتاب ا لحيل (۸۳)ء باب في المبة والشفعة )١5(‏ برقم (1۹۷۷). 

(۲) البحر المحيط ۲/ 75» وسلاسل الذهب» ص: 756. 

(۳) مجموع الفتاوى ١١١/۷‏ . 
ولشيخ الإسلام كلام في المسودة يتعلق ببذه المسألة. قال - رحمه الله - بعد كلام للقاضي أي يعلى في 
إثبات اللغة بالقياس: هذا تصريح بأن الأسماء تثبت بالقياس حقائقها ومجازاتها لكن فيه قياس المجاز 
بالحقيقة... المسودة» ص: ٤۷ء‏ المسودة المحققة /١‏ 07. 

)٤(‏ العدة /٤‏ ١٤١٠ء‏ والواضح »174/١‏ وروضة الناظر ۲/ ٥٤٦‏ والمسودة» ص: 23515 والمختصر في 
أصول الفقه» ص: ٤۹‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: ۰۱۲۰ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۲۲۳. 

(0) مقدمة في أصول فقه الإمام مالك» لابن القصار» ص: ٩٩ء‏ وإحكام الفصول» ص: ۲۹۸. 

(1) التبصرة» ص: ٠٤٤٤‏ والبرهان /١‏ ١١ء‏ والوصول إلى الأصول /١‏ ١٠٠١ء‏ والمحصول 7794/6 
والإحكام؛ للآمدي /١‏ ۸۸ والإبهاج ۳/ “037 والبحر المحيط ۲/ 70. 


Sm 


الأصوليين إلى كثير من آهل العربية كالمازني» وأبي علي الفارسي» وابن جني" وحكاه ابن 


فارس عن أكتره”". 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


القول الثاني: لا يجوز إثبات اللغة بالقياس. 

وهو مذهب عامة الحنفية"» وبعض المالكية”''» وكثير من الشافعية“» وأبي 
الخطاب من الحنابلة'''» وبعض أهل العربية". 

القول الثالث: يجوز إثبات اللغة بالقياس في الأساء الحقيقية دون المجازية. 

وهذا القول حكاه بعض الأصوليين“» ويدل ظاهر كلام الزركشي أنه قول القاضي 
عبدالوهاب» وأبي بكر الطرطوشي”". 


(۱) نباية الوصول /١‏ ۰۱۸۱۰۱۸۰ والإبهاج ۳/ ۳ والبحر المحيط ۲/ .۲٠۰۲٠١‏ 

(۲) الصاحبي في فقه اللغة» ص: ۳۳. 

() مسائل الخلاف في أصول الفقه» للصيمري» ص: »47٠‏ وأصول السرخسي ۲/ ۷١١٠ء‏ وتيسير التحرير 
01١‏ وفواتح الرحموت .185/١‏ 

(4) إحكام الفصول» ص: 2798 ومنتهى الوصول» ص: ٠۲١‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: "24117 ومراقي 
السعود» ص: 2١١9‏ ونثر الورود على مراقي السعود» للشنقيطي .٠١١ /١‏ 

(0) التبصرة» ص:٤‏ 5 5» والبرهان /١‏ ۸۸ء ونبهاية الوصول ١/١18ك»‏ والإبهاج ۳/ ۴۳ والبحر المحيط 
0/۲. 

. ٤٥٥ /۳ التمهيد‎ )١( 

(۷) الإحكام, للآمدي ۸۸/١‏ ونهاية الوصول /١‏ ١۸ء‏ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» 
ص: ۱۰۲ . 

(8) مراقي السعود» ص: ۱۱۹ ونثر الورود» ص: 2177 ومذكرة الشيخ الشنقيطي» ص: ٠١٤‏ . 

(9) البحر المحيط 7/ ."٠١۳١‏ 


اللغات 1۰۷ 





الأدلة: 

تقدم أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر أصحابه وكثير من غيرهم» ولذا سأكتفي بذكر 
أدلة القول الذي اختاره. 

أدلة القول الأول: 

م أجد لشيخ الإسلام استدلالاً على رأيه» ولذا سأذكر أبرز الأدلة التي استّدل بها على 
جواز إثبات اللغة بالقياس» وذلك على الوجه التالي: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: «قاغتیروا نای الأْتَصَر ا 

وجه الاستدلال: أن الآية تأمر بالاعتبار» والاعتبار هو القياس وهو عام في كل اعتبارء 
فيدخل القياس اللغوي في هذا العموم”". 

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

أوها: منع العموم في كل اعتبارء فلا يدخل فيه القياس في اللغة وإن كانت الآية عامة في 
المعتبر”"» أي القائم بالاعتبار. 

الثاني: أن الاستدلال بالعموم في الآية يقتضي وجوب القياس في اللغة» وهذا لا قائل به» 
وإنها الخلاف في الجواز. 


.7 سورة الحشرء آية رقم:‎ )١( 

(۲) العدة /٤‏ ١١١1ء‏ والمحصول ٠٤١/١‏ والإحكام» للآمدي ٠/١‏ وتباية السول 5//ا5. 
(۳) الإحكام, للآمدي ۱/ ۹۰. 

.٤ /۳ الإبباج‎ )5( 


أجيب: بأن هذا الاعتراض فيه نظرء فإنه إذا ثبت الجواز» لزم من يقول بالقياس مثلا أن 
يجعل النبيذ تحت مسمى الخمره فيثبت للنبيذ ما ثبت للخمر من أحكاء”". 

الثالث: يسلم صحة الدلالة من الآية» ولكنها إن) تفيذ أن قياس اللغة شرعي» والبحث في 
هذه المسألة بحث لغوي يمكن أن يقع قبل البعئة» فلا مدخل للنصوص الشرعية في هذا 
اا 1 

الدليل الثاني: 

أن الاسم دار مع الوصف في الأصل وجوداً وعدماًء والدوران دليل على كون الوصف هو 
العلة في التسمية» ووجود العلة يقتضي وجود المعلول وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة» وهو محال. 

فمثلاً اسم الخمر دار مع الشدة المطربة المخمرة للعقل وجوداً وعدماًء أما وجوداً ففي ماء ' 
العنب الذي حصل فيه الإسكارء فإنه يسمى خراً. | 


وأما عدماً ففي ماء العنب الذي زال عنه الإسكار» أو لم يوجد فيه أصلاء فإنه لا يسمى خراً. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





فإذا وجد الإسكار في النبيذ صح تسميته خمرا". 

نوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: أنه كما دارت الأسماء المذكورة مع ما ذكر من المعاني» كذلك دارت مع ما يكون 
مختصاً بالصور المذكورة وجوداً وعدماًء وعليه فإثبات التسمية با معاني المذكورة إثبات 


بالمحتمل» وهو غير جائزء فلا قياس. 


.۳٤ /۳ الإبهاج‎ )١( 
.7097 /۸ نفائس الأصولء للقرافي‎ )۲( 
.,1909 /١ وبيان المختصر‎ ١ والإحكام, للآمدي‎ ٥ والمحصول‎ ». 0١ شرح اللمع‎ )9( 


اللغات 





وبيان ذلك: أن اسم الخمر يمكن أن يكون دائرا مع الإسكار وجوداً وعدمأء ويمكن أن 
يكون دائراً مع الإسكار الحاصل من ماء العنب فقط وعد عنما ركد لقال فيه 
الأساء الا وره 

الثاني: أن ما ذكرتم منتقض بتسمية العرب للرجل الطويل نخلة» والفرس الأسود أدهم» 
والملون بالبياض والسواد أبلق» وسموا القارورة بهذا الاسم لأجل استقرار الماء فيهاء 
والاسم هنا دائر مع الوصف في الأصل وجوداً وعدماء ومع ذلك لم يسموا الفرس والجمل 
الطويلين نخلة» ولا الإنسان الأسود أدهم» ولا المتلون من باقي الحيوانات بالسواد والبياض 
أبلق» ولم يسموا الأنمار والبحار والكوز قارورة مع استقرار الماء فيهاء فدل على أنه لا يجوز 
إثبات اللغات بالقياس”". 

أجيب عن هذا الاعتراض: 

بأن عدم إجراء القياس لانع في الصور المذكورة لايقدح في العمل بالقياس وإلا لزم أن يكون 
القياس ليس بحجة في الشرعيات لعدم جريانه في بعض الصورء ولكن ذلك لم يقددح في حجيته ". 

الدليل الثالث: 

إذا جاز إجراء القياس في الأحكام الشرعية عند فهم الجامع» جاز إجراء القياس في اللغة 
عند فهم الجامع» ولا أثر لكون هذا قياساً لغويء وهذا قياساً شرعياًء لأن ذلك فرق غير 
اس لار 


.1١/١ وانظر: الإحكام للآمدي‎ ٠٠١ /١ بيان المختصر‎ )١( 

(۲) المستصفى ۳/ ٤٠ء‏ والمحصول 0/ ۳٤١ ٠۳٤١‏ والإحكام للآمدي .1١/١‏ 

(*) التبصرة» ص: ٤٤١‏ وشرح اللمع ۱۸۹/١‏ والتمهيد ۳/ ٤٥۹ ٤٥۸‏ والمحصول 45/0 .٠‏ 

(4) إحكام الفصولء للباجي» ص: ٠۳٠*١‏ والوصول إلى الأصول /١‏ ١١٠١ء‏ وشرح ختصر الروضة 
۱ وبيان المختصر .75١ /١‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


نوقش هذا الدليل: 

بمنع إلحاق القياس اللغوي بالقياس الشرعي لأمرين: 

أحدهما: أن القياس الشرعي إنما ثبت بالإجماع» وليس لمجرد فهم الجامع بين الأصل 
والفرع» فلم يصح قياس اللغوي عليه لأنه لم يثبت بالإجماع”". 

وأجاب الطوفي عن هذا الاعتراض من وجوه أربعة: 

أوها: لايسلم أن القياس إن) ثبت بالإجماع فقط» بل وبالعقل» فإن الأصوليين يذكرون في 
إثبات القياس مدارك عقلية وشرعية» وإذا كان للعقل مدخل في إثبات القياس الشرعي؛ 
فكذلك في القياس اللغوي. 

الثاني:يسلم أن القياس الشرعي إن) ثبت بالإجماع» لكن مستند صحة الإجماع استقراء ' 
النصوص الشرعية» فكذلك القياس اللغوي مستنده استقراء الأسماء اللغوية. 

الثالث: أن طائفة من أهل اللغة نصّوا على جواز القياس في اللغة» وقوهم حجة» لأنهم 
أهل هذا الشأن» ونص هؤلاء مقدم على نص جماعة أخرى من أهل اللغة على عدم جوازه؛ 
لأن الإثبات مقدم على النفي. 

الرابع: لا يسلم أن القياس اللغوي إذا لم يكن مجمعاً عليه لا يصح قياسه على الشرعي 
المجمع عليه؛ بل هذا شأن القياس» وهو إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه ولو صح ما ذكر 
لبطل القياس الشرعي من أصله؛ لأن مواضع الوفاق لا حاجة فيها إلى القياس» ومواضع 
الخلاف - على ما ذكر - لا يصح قياسها على مواضع الوفاق» فيبطل القياس بالكلية”". 








)١(‏ الوصول إلى الأصول ١١١/١‏ ومنتهى الوصول» ص: 77؛ وشرح مختصر إلروضة »44١ /١‏ وبيان 
المختصر »571/١‏ وشرح العضد على المختصر /١‏ 186. 
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي /١‏ 24817 4817. 


اللغات 





الأمر الثاني: أن المعنى في القياس الشرعي مطرد» وفي القياس اللغوي غير مطرده يبن 
ذلك: أن الجمل الطويل لا يسمى نخلة» وإنكان طويلا والنهر والبحر لا يسميان قارورة 
مع استقرار الماء فيهماء فليس القياس الشرعي كالقياس اللغوي في المعنى”'". 

يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأن عدم إجراء القياس اللغوي في بعض الأساء 

الدليل الرابع: 

إجماع أهل العربية على رفع كل فاعل» ونصب كل مفعول» ورفع كل مبتدأء وغيرها من 
وجوه الإعراب؛ وذلك في أساء لم تسمع من العرب» وإنا بالقياس على ما سمع منهم» فدل 
على جواز القياس في اللغة'". 

نوقش هذا الدليل: 

بأنه خارج عن محل النزاع» فلا يصح كونه دليلاًء وقد أشار إلى ذلك بعض القائلين 
بالقياس في اللغة كابن مفلح»› وابن النجار”"» يقول ابن مفلح: «فلا وجه لجعله دليلاً من 
أصحاينا وغیرهه». 

ووجه كونه خارج محل النزاع: أن رفع كل فاعل ونحوه من وجه الإعراب ثابت بالوضع 
لا بالقياس» لأن العرب لما وضعت الفاعل ورفعته لم تضعه لشيء بعينه» بل لحقيقة كلية» وهو 





اا ل /11 131 . 

(۲) العدة ٠٠١ /٤‏ والتبصرة» ص: 40 4» وشرح اللمع ۱۸۷/١‏ والمحصول "4١0‏ وشرح تنقيح 
. الفصول» ص:١١٤.‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير /١‏ ۲۲۹. 

.٠٠١:ص أصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول»‎ )٤( 


كوه سنا إلية اتیل أرقا و می اقل ن انتم ااا و 

فا م يسمع من العرب لا يحتاج في ثبوته إلى القياس» بل يندرج تحت القاعدة الكلية. 

الدليل الخامس: 

إنا رأينا العرب وضعت أسمء لمسميات محصوصة؛ كالفرس والفهد والذئب» ثم 
انقرضت تلك المسميات وانعدمت» وحدثت أعيان أخر تضاهي تلك الأعيان في الشكل 
والصورةء فنقلت تلك الأسامي إليهاء ول يكن ذلك إلا بطريق القياسر ". 

نوقش هذا الديل: 

بأن ذلك لم يكن بالقياس» وإنها بالوضع» لأن العرب وضعوا تلك الأسماء في الأصل 
لجنس تلك الأعيان» فلا يختص الاسم بها كان موجوداً منها في زمانهه””". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








أجيب عن هذا الاعتراض: 

بأنه لم ينقل عن العرب أنهم قالوا: إن هذه الأسماء هذه الأجناس» ولا يمكن نقل ذلك 
عنهمء وإنا المنقول عنهم تسميه تلك الأعيان بتلك الأساء“. 

هذه أبرز أدلة القائلين بالقياس اللغويء وأبرز ما ورد عليها من مناقشة» وبا 
أنه مله وافق أكثر أصحابه» وكثيراً من غيرهم اكتفيت بها تقدم» التزاماً بمنهج البحث. 





(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول» ص: 817. 

) العدة 4/ ١٠۳٠ء‏ وشرح اللمع »187/١‏ والتبصرة» ص: 44 5» والوصول إلى الأصول 21١1/١‏ 
وتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني» ص: 4 4 . 

(۳) إحكام الفصول» ص: ١‏ والوصول إلى الأصول /١‏ ١١١٠ء‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: "417. 

.۱۸١/١ وشرح اللمع‎ ٠٠٠١ /٤ العدة‎ )( 


بحست 
فائدة الخلاف في المسألة: 


فائدة الخلاف هنا: أن من قال بثبوت اللغة بالقياس أدرج -مثلاً- النباش في السارق» 
فيثبت له ما يثبت للسارق من أحكام بالنص الشرعي» فلا يحتاج إلى القياس الشرعي 
للاكتفاء عنه بالقياس اللغوي. 

ومن منعه احتاج في ثبوت تلك الأحكام إلى القياس الشرعي المتوقف على وجود شروطه 
وانتفاء فوائية”". 

وأما من بنى على الخلاف في المسألة: الخلاف في إثبات الحد على اللائط» وشارب النبيذ» 
والنباش”"» فإن بناءه هذا غير مرضي» وأشار إلى ذلك ابن اللحام» فقال: (وهذا البناء ليس 
بناء جيداً» بل هو واضح البطلان)”". 

لأن ليس كل من منع القياس في اللغة يمنع إثبات الحد على هؤلاء» فمذهب جمهور العلماء وهم 
لمالكية والشافعية والحنابلة إثبات الحد عليه م مع أن كثيراً منهم يمنع القياس في اللغات -كم) 
اتضح عند ذكر الأقوال في المسألة- وذلك لأنهم يثبتون الحد على هؤلاء بالقياس الشرعي؛ أو 
بإثبات العموم في اسم الخمر والسارق والزاني””» أو غيرهما من طرق الاستدلال. 





اللغات 


)١(‏ التقريب والإرشاد /١‏ 777756 وحاشية البناني ٠۲۷١ /١‏ وحاشية العطار ٠١ /١‏ ومراقي 
السعود» ص: ۱۱۹» ونثر الورود ٠١۳/۱‏ . 

(۲) تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني» ص: ۳٤۷ ٠۳٤٦ ٤١‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي 
١‏ والقواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام» ص: ٠١١‏ وتيسير التحرير ٥۹ /١‏ . 

(۳) القواعد والفوائد الأصوليةء لابن اللحام» ص:٠١٠.‏ 

)٤(‏ الكافي في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر القرطبي» ص: ١۷٥0ء 208٠ ٥۷۷‏ ومغني المحتاج» للشربيني 
14 و والكاني» لابن قدامة ۰1۸٩ /٤‏ ۱۹۸ والإنصاف, للمرداوي 2558/٠١‏ 
والروض المربع؛ للبهوتي 58/7 . 

(5) الوصول إلى الأصولء لابن برهان ١١١١١١١ /١‏ والإحكام» للآمدي .41١/١‏ ونهاية الوصول 


.۲۷ /۲ والبحر المحيط‎ »171١/١ وبيان المختصر‎ «0١ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





0 
المبحث السادس 
يجوز تسمية الشرء بغير اسمه التوقيفي 

والمراد: هل يجوز تغيير أسماء الأشياء الموضوعة لما؟» كأن يسمى الشوب داراًء والفرس 
ثور وهكذا. 

وهذه المسألة ليست مشهورة عند الأصوليين» وبحشت تحت عناوين مختلفة» منها: 
ااتسمية الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علا ها“ و«تغيير الألفاظ اللغوية»”"' 
و«تغيير اللغة»”''» و «قلب اللغة»“. 

وتقدم أن بعض الأصوليين يجعل الخلاف في هذه المسألة مبنياً على اللخلاف في مبدأ 
اللغات» فمن قال: إنها توقيفية لم يجوز تغيير اللغة» ومن قال: إنها اصطلاحية جوزه؛ وذكرنا 
ما ورد على هذا البناء من مناقشة . 

ومحل الخلاف في المسألة: الألفاظ التي لم يتعلق بها حكم شرعيء أما إن تعلق بها حكم 
شرعي فلا جوز" . 


.057 والمسودة» ص:‎ ء۹١‎ /١ والعدة‎ "7١/١ التقريب والإرشاد الصغير‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 7/ 71. 

() حاشية العطار على المحلي .٠٠۲ /١‏ 

(5) البحر المحيط ۲/ ۱۹ء ومراقي السعود» ص: 21١4‏ ونثر الورود .17١/١‏ 

(6) انظر ص: ٠١5‏ من البحث. 

(5) البحر المحيط ۲/ 07١018‏ ۳۲ء وشرح الكوكب المنير /١‏ 2741 وحاشية العطار على المحلي ٠١۲ /١‏ 


ونثر الورود ۱۲۱/۱ . 


اللغات 





رأي شيخ الإسلام: 


يدنه بعد نقله لكلام القاضي أب يعلى في جواز ذلك: (قلت الأسماء جائزة» وذهب 
بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا جوز...)'. 

كما نقل هذا الرأي عنه المرداوي في قوله: (ويجوز تسمية الشيء بغير اسمه التوقيفي» مالم يحرمه الله 
تعال» فييقى له اسمان: اسم توقيفي» واسم اصطلاحيء ذكره القاضي» والشيخ تقي الدين..)”". 

وكذلك نقله عنه ابن النجار”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: يجوز تسمية الشيء بغير اسمه الموضوع له. 

وهذا القول مذهب طائفة من الأصوليين» كأبي بكر الباقلاني“» وأبي يعلى!”» وأبي المعالي 


زفق : )¥( (A)‏ إلى 
الجويني »والمازري » وابن السبكي > وابن النجار ٠.‏ 


(1) المسودة» ص: ١ ٦۳‏ المسودة المحققة 7/ 41۸ وذكر محقق الكتاب: أنه في بعض النسخ التسميات بدل الأسماء. 
(۲) التحرير ؟078//5) بشرحه التحبير. 

(۳) شرح الكوكب المنير /١‏ ۲۸۷. 

.۲۸۷ /١ التقريب والإرشاد الصغير ۱/ ۳۲۰ وشرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(5) العدة /١‏ ١۹ء‏ والمسودة» ص: ۰٥٦۳‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۲۸۷. 

.١9 /7 البحر المحيط‎ )١( 

(۷) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبء ورقة رقم »)٠١(‏ والمزهر .77/١‏ 

(۸) رفع الحاجبء ورقة رقم (١٠)ء‏ والمزهر .77/1١‏ 

(9) شرح الكوكب المنير /١‏ ۲۸۷. 


القول الثاني: لا يجوز تسمية الشيء بغير اسمه الموضوع له. 

وهذا القول ينسب إلى الظاهرية!". 

٠ الأدلة:‎ 

لم أجد لشيخ الإسلام به استدلالاً على رأيه» وسأذكر دليلين: أوهما: استدل به بعض 
القائلين بجواز تغيير اللغة» والآخر: يمكن أن يستدل لهم به. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الدليل الأول: 
أن الأصل في الأشياء الإباحة» ولم يثبت دليل يحرم تسمية الشيء بغير اسمه الموضوع له 
حتى ينتقل عن هذا الأصل”". 


نوقش هذا الدليل: بأن في تسمية الشيء بغير اسمه الموضوع له تغييراً للأحكام 
الخرعية". 

أجيب عن ذلك: بأنه إنها يقال بالجواز ما م يؤدٌ إلى تلك المغاسد. 

الدليل الثاني: 

يمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول: بالإجماع على تجويز وضع الاصطلاحات الخاصة» 
فما زال أصحاب العلوم المختلفة» وأصحاب المهن» يضعون اصطلاحات خاصة يتفاهمون 
بهاء مع أن في ذلك تغييراً للغة» إما تغييراً جزئياً عن طريق التعميم» أو عن طريق التخصيص» 
وإما تغييرا كلياً كا في النقل. 


.۲۸۷ /١ المسودة» ص: 2057 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)٠١( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ورقة رقم‎ )1( 
المصدر السابق» الصحيفة نفسها.‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


ل 


اللغات 





البحث السايع 
ل يجوز أن يكون اللفظ المشهور والمتداول بين الناس 
موضوعاً معنو خفي لإ يعلمه إلا الخواس 


والمقصود: أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام» الدال على معنى مشهور فيا 
بينهم» هل يجوز أن يكون موضوعاً في اللغة لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص؟. 

والمراد بالخواص في قولنا: " إلا الخواص" مايقابل الكثرة الكاثرة من أهل اللغة؛ 
وغيرهم من العلماء والعوام. 

وأولغوارايت من الأصوليق أغثار إل فك المسالةهو: فخر الدين الراري”", 

وذكر بعض الأصوليين: أن الغرض منها الرد على مثبتي الأحوال“ في تحديدهم معنى 
الحركة”". 


وبيان ذلك: أن مثبتي الأحوال قالوا: الحركة هي معنى يوجب للذات كونه متحركاً. 


.۲٠۲۰۲۰۱/۱ لوصحملا)١(‎ 

(۲) هم: طائفة من المتكلمين - كأبي هاشم» والباقلاني» وأبي يعلى» وأبي المعالي في أول قوليه - أثبتوا أحوالاً: 
هي واسطة بين الموجود والمعدوم» فأثبتوا صفات لموجود» لا موجودة ولا معدومة» وزاد بعضهم: 
لا معلومة ولا جهولة. 
وقسموا الأحوال قسمين: معللة وغير معللة. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل 0/ ٠٤٠٠٤١ ١‏ والهامش في ص: ٥‏ ومنهاج السنة ۸0/۱« 
ونفائس الأصول .0١١ /١‏ 


(۳) الكاشف عن المحصولء للأصفهاني» ورقة (320)) والبحر المحيط ٠١/۲‏ . 


ل |0008 

فقال لهم مخالفوهم: إن لفظ الحركة لفظ مشهور متداول بين الجمهور من أهل اللغة 
وغيرهم ويعرفون معناه وهو: نفس كون الذات متحركاًء أو نفس الانتقال. وهذا المعنى 
الذي تذكرونه لا يعرفه إلا الخواص بالدلائل الدقيقة» فلا يصح إذاً أن يكون اللفظ موضوعاً 
ال الي 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: أن اللفظ المشهور بين الخاص والعام» الدال على 
معنى مشهور فيا بینهم» لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي لا يدركه إلا خواص الناس. 

نص مله على ذلك في قوله: (إنه من المعلوم أن اللفظ المشهور في اللغة» الذي يتكلم به 
الخاص والعام» ويقصدون معناه» لا يجوز أن يكون معناه ما يخفى تصوره على أكثر الناس» 
ويقف العلم بصحة ذلك المعنى على أدلة دقيقة عقلية» ويتنازع فيها العقلاء...)”". 
وقوله: (... أنتتم قررتم في أصول الفقه أن اللفظ المشهور الذي تتداوله الخاصة 
والعامة لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى دقيق لا يدركه إلا خواص الناس» وهذا حق...)". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز أن يكون اللفظ المشهور بين الناس -من أهل اللغة وغيرهم- 
موضوعاً لمعنى خفي لا يعلمه إلا الخواص. 


.١15/١ ونهاية الوصول‎ 27١770١ /١ المحصول‎ )١( 
. 0٥١١ /7 منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.67١ /5 الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


اللغات 








وهذا القول مذهب أكثر من تكلم في المسألة من الأصوليين» كالرازي» والقراني"» 
وصفي الدين الهندي””"» وابن السبکي“» والاسنوي“» والزركشي. 

القول الثاني: يجوز أن يكون اللفظ المشهور بين الناس موضوعاً لمعنى خفي لا يدركه إلا الخواص. 

وهذا القول نسبه الز ركشي إلى شمس الدين الأصبهاني »و ظاهر كلام الأصبهاني يدل عليه" . 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر من تكلم في المسألة من الأصوليين. 

الأدلة: 

استدل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - على رأيه بقوله: (... لأن تكلم الناس باللفظ 
الذي له معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطاباً وسم اعاًء فإذا كان ذلك المعنى 
لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة امتنع أن يكون ذلك هو المراد بذلك اللفظ)""". 





.7١/١ والمنتخب من المحصول‎ ٠۲١٠/١ المحصول‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول .0177/١‏ 

(۳) نهاية الوصول .١١١/١‏ 

)٤(‏ جمع الجوامع 2579/١‏ مع شرح المحلي. 

(5) زوائد الأصول على منهاج الوصول» للإسنوي» ص: ۲۲۷. 

.١7 /7 البحر المحيط‎ )١( 

(۷) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۸) فإنه أولاً ناقش الرازي في أن ما ذكره لا يرد على مثبتي الأحوال في تحديدهم لمعنى الحركة لأنهم لم يدعوا 
أن هذا المعنى الخفي مدلول من هذا اللفظ المشهورء ثم ذكر: أنه فيم) لو ادعي أن هذا اللفظ المشهور 
موضوع أولاً هذا المعنى الخفي» فمما تناقش به القاعدة: أن بعض أساء الله وأسماء صفاته أسماء مشهورة 
وبإزائها معان دقيقة غامضة لا يفهمها إلا الخواص من العلماء العارفين بالله. 
الكاشف من المحصولء ورقة .)١(‏ 

(۹) الفتاوى الكبرى /١‏ ١۲٥٠ء‏ وانظر: منهاج السنة 00/۲., 


ووجه امتناع ذلك: أن دلالة الخطاب إن تكون بلغة المتكلم لا بلغة أحد غيره"» ولا 
كان أهل اللغة لا يعلمون هذا المعنى الخفي دل ذلك على أنه ليس مدلول اللفظ. 

ويمكن أن يقال في وجه الامتناع: إن من شرط كون هذا اللفظ موضوعاً هذا المعنى أن 
يكون المعنى معلوماً للواضع» فإذا لم يعرف أهل اللغة ذلك المعنى امتنع أن يقال: إنهم وضعوا 
ذلك اللفظ لذلك المعنى”". 

وبا أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر من تكلم في المسألة من الأصوليين» فإني أكتفي 
بها ذكره شيخ الإسلام من استدلال. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» وخاصة في الرد على كثير من المتكلمين» ومن ذلك 
ما يأتي: 

-١‏ مما يستدل به نفاة الصفات -إما كلها أو بعضها- على نفيهم: أن إثبات كون الله 
موصوفاء يستلزم التجسيم» والخالق ليس بجسم. 

وبيان ذلك: أن الجسم هو: المؤلف المركب من الجواهر المفردة» أو كل ما يشار إليه 
-ويجعل بعضهم ذلك معناه في اللغة- وإثبات الصفات فيه تأليف وتركيب» إذاً فالصفات 
منفية عن الله» لأنه ليس بجسم. 

أو يقول ناني العلو: إثبات العلو يستلزم صحة الإشارة إليه» والخالق لا يشار إليه لأنه 


.٠۲۳ /۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
ag ED 


ست 

لقلا عبتي م م ي دا ن 

فم أجاب به شيخ الإسلام جوابا مبنياً على هذه القاعدة» خلاصته: أنه يمتنع أن يكون 
معنى الجسم لغة ما ذكروه» لأن لفظ الجسم لفظ مشهور في لغة العرب يدل على معنى 
مشهور فيط بينهم» وهو -البدن أو الجمسدء ونحوهما ما هو غليظ كثيف-» فلا يجوز أن 
يكون معناه ما ذكروه لأن في ذلك حلأ للفظ المشهور في لغة العرب على معنى خفي 
لا يدركه إلا قلة من الناس» وذلك لا يجوز”". 

۲- ذهب الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى القائم بنفس المتكلم» وبنوا على ذلك أن كلام 

فمما أجاب به شيخ الإسلام: أن لفظ الكلام من أشهر الألفاظ في لغة العرب» ومعناه - 
الذي هو: مجموع الألفاظ والمعاني - من أظهر المعاني عند عامتهم وخاصتهم» فيمتنع أن 
يكون معنى الكلام ما ذكروه» لأن في ذلك حملاً للفظ المشهور الدال معنى مشهور على معنى 
لا يعرفه إلا قلة من الناس» وهذا لا يجوز”". 

-٠“‏ مما استدل به بعض نفاة الصفات على مذهبهم: ما جاء في القرآن من تسمية الله 
سبحانه وال أحداء ادا 

ووجه الدلالة: أن الواحد هو: مالم ينقسم» وعليه فلا يطلق اسم الأحد والواحد على من 
تقوم به الصفات» أو أي جسم تقوم به الأعراض» لأنها منقسمة» ولا ثبت أن الله أحد وواحد 


)١(‏ منهاج السنة 01١‏ إلى »001١‏ وانظر معنى الجسم في لغة العرب وعند المتكلمين في درء تعارض العقل 
والنقل ۰۱۱۹۰۱۱۸/۱ ۷/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۳۱٤۰۲۰۰/۱۰‏ ومجموع الفتاوى .7١7/١7‏ 


(۲) الفتاوى الكبرى 5/ 26171١‏ 677. 


فأجاب شيخ الإسلام: إن لفظ الأحد والواحد معروف في لغة العرب» ولا يوجد في 
لغتهم استع الما إلا فيا هو موصف» أو فی يسمونه هم جس ومنقساء كا في قوله تعالى: 
ون اح بن المشين أسْتَجَارَك4”". وقوله تعالى: ولم یکن لر فوا أخذ4”", 
وقوله تعالى: «وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ ه741" وغيرها. 

وعليه فيمتنع أن يكون معنى لفظ الواحد والأحدء مالم ينقسم» لأن في ذلك حملاً للمعنى 
المشهور في اللغة على معنى لا يعرفه إلا قلة من الناس من غير أهل اللغة”. 

4 -استدل الرازي على نفي الصفات الاختيارية بقوله تعالى في قصة إبراهيم غت 
عل الیل ءا كؤكبا قال عدا ری لال قال لآ حت آفلی ے4 إلى آخر الآيات97. 

ووجه الاستدلال: أن الأفول عبارة عن التغير» وإثبات الصفات الاختيارية إثبات للتغير» 
ودلت الآيات أن المتغير لا يكون إلهء فلا يصح إذاً إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. 

فما أجاب به شيخ الإسلام: إن معنى الأفول المعروف في لغة العرب هو المغيب» يقال: 
أفلت الشمس تأفل أفولا إذا غابت» وذلك بإجماع أهل اللغة والتفسير» ولم يقل أحد قط إنه 
هو التغيّرء وعليه فلا يسوغ الاستدلال بالآية على نفي الصفات الاختيارية» لأن في ذلك حملاً 
للفظ المشهور معناه عند العرب على معنى غير معروف لهم وذلك لا يجوز . 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





4: فما جن 


2 


.1 سورة التوبة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاصء آية رقم: .٤‏ 

(*) سورة الكهف» آية رقم: ٤٩‏ . 

.١١8 إلى‎ ١١5/41١5211721١ 1١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

.۷١ سورة الأنعام» آية رقم:‎ )٥( 

(1) سورة الأنعام» آية رقم: ۷۷» ۷۸. 

(۷) مجموع الفتاوى /٦‏ 23584 وانظر: درء تعارض العقل والنقل »١۱١۱۲١۱۰۹۰۱۰۲۰۱۰۱۰۱۰۰ /١‏ 
ومنهاج السنة ۲/ 116 إلى ٠۹۷‏ . 





الفصل الثاني 
الأسماء 


وفيه خمسة مباحث: 
ا مبحث الأول: الشارع تصرف 2 الاسم اللغوي على 
وجه يبين المعنى الشرعي. 

المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز. 

الميحث الثالث: المشترك. ۰ 

المبحث الرابع: الترادف واقع إلا إنه 2 اللغة قليل؛ 

و4 القرآن نادر. 

المبحث الخامس:الاشتقاق. 

المبحث السادس:المرجع 2 معرفة حدود الأسماء التي 
علق الشارع بها أحكاما: الشرع ثم 
اللغة ثم العرف. 


المبحث الأول 
الشارع ترق في الاسم اللغوي على وجه يبين المعنى الشرعي 


هذه هي مسألة الأسماء الشرعية'''» وبعضهم يسميها الحقيقة الشرعية”"» والاسم 
الشرعي عرفه أبو الحسين البصري فقال: «هو ما استفيد بالشرع وضعه للمعنى»”". 

وعرفه أبو يعلى بقوله: «الاسم المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع 
اللغة»!'» ومثل عليه باسم الاعتكاف» فهو في اللغة عبارة عن اللبث» وفي الشرع: لبث في 


مكان خصوص متى ما انضمت النية إليه“. 
وعرف بعضهم الحقيقة الشرعية فقال: «هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة 
الشرع». 


وقسّم المعتزلة هذه الأسماء إلى دينية وشرعية» ويريدون بالدينية: الأساء التي استعملها 
الشارع فيايتعلق بالاعتقاد. كاسم الإيمان» والكفر» والفسق» ويريدون بالشرعية: 


ء٠٠١١‎ /١ ۱۸۹4ء وإحكام الفصول» ص: ۲۹۲ والمستصفى 217/7 والوصول إلى الأصول‎ /١ العدة‎ )١( 
.0751 والمسودة» ص:‎ ٦١ /١ والإحكام, للآمدي‎ 

(۲) المعتمد /١‏ ۲۳ والمحصول ۲۹۸/۱ وشرح تنقيح الفصول» ص: 47» وشرح الكوكب المنير .16٠ /١‏ 

(۳) المعتمد 5/١‏ ؟7. 

.189/١ العدة‎ ):( 

(6) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(1) نهاية الوصول ۲٠١ /١‏ وانظر تعريفها في: شرح مختصر الروضة للطوفي /١‏ 488» والإبهاج .۲۷١ /١‏ 


-16- 


۲١ 
الأسماء التي فيا يتعلق بالأمور العملية» كاسم الصلاة» والحج» والزكاة‎ 
والصوه”".‎ 
ومحل النزاع في المسألة يحتاج إلى تحرير. قال الطوفي: (وتلخيص محل النزاع فيها يحتاج إلى‎ 
كشف» فإن أكثر الفقهاء يتسلمه تقليداً» ولو سئل عن تحقيقه لم يفصح به).‎ 
فأقول:‎ 
أولاً: يخرج عن محل النزاع الأسماء الشرعية التي جاءت في كلام غير الشارع» لأنها حقائق‎ 


عرفية» وهذه لا خلاف في وقوعهاء ذكر ذلك بعض الأصوليين". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ثانياً: ذكر بعض الأصوليين: أنه لا خلاف في الإمكان العقلي أي: إمكان وضع الشارع 
ألفاظاً من ألفاظ أهل اللغة على المعاني الشرعية تعرف بهاء إذ لا يلزم من تقدير وقوعه محال 
لذاته» وإنما الخلاف في الوقوع. ش 

ولكن يشكل على ذلك ما نقله أبو الحسين البصري عن قوم من إنكار الإمكان» يقول: 
ونفى قوم من المرجئةذلك» وبعض عللهم تدل على أنهم أحالوا ذلك» وبعضها تدل على آم 


5 )0( 
فبحوه . 


)١(‏ التقريب والإرشاد الصغير ٠۹۰ 2788/١‏ والبرهان /١‏ ۳١۳٠ء‏ والمستصفى /١‏ ۷١ء‏ والبحر المحيط 
. 

(۲) شرح مختصر الروضة .49٠ /١‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول» ص: ١٤ء‏ والبحر المحيط 2177/7 وفواتح الرحموت ۲۲۲۰۲۲۱/۱. 

(5) المحصول "١7/١‏ والإحكام؛ للآمدي /١‏ ١1ء‏ ونباية الوصول 2509/١‏ وشرح مختصر الروضة 
۱ وشرح المنهاج» للأصفهاني .77١/١‏ 

.77 /١ المعتمد‎ )٥( 


u> 
س‎ 
ومن علم حجة على من لم يعلم» فيقدم إثبات أبي الحسين البصري على نفي هؤلاء.‎ 
ثالثاً: نقل الزركشي اتفاق أهل العلم على أن هذه الأسماء يستفاد منها في الشرع زيادة على‎ 
أصل وضع اللغة» لكن اختلفواء هل ذلك المعنى يصيّر تلك الأسماء موضوعة كالوضع‎ 
الابتدائي من قبل الشرع» أو هي مبقاة على الوضع اللغوي والشرع إنما تصرف في شروطها‎ 
وأخکامها؟".‎ 


الأسماء 





رابعاً: يمخرج عن محل النزاع الحرف والفعل» لعدم وجود الحرف الشرعي والفعل الشرعي 
بطريق الأصالة؛ ذكر ذلك الرازي"» وتابعه طائفة من الأصوليين”"» ونازع في ذلك القرافيء 
فجرّز أن ينقل الشارع الفعل دون المصدر - أي الاسم - فيكون المصدر لغوياًء والفعل 
شرعياًء وكذلك جوز العكس» ولم يذكر على ذلك مثالا“ . 


والمسألة 2 عتماة. 


بعد ذلك يمكن أن يقال: إن محل النزاع هو: الأسماء الشرعية التي استعملها الشارع في 
غير المعنى اللغوي لماء هل يعد ذلك وضعاً ابتدائياً من قبل الشارع» لا علاقة له مطلقا بالمعنى 
اللغوي» أو يعد نقلا مع وجود علاقة ومناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي» أو هي مبقاة على 
الوضع اللغوي» والشرع إنا تصرف في شروطها وأحكامها؟. 


.٠١١ /7 البحر المحيط‎ )١( 

."١5/١ المحصول‎ )۲( 

(۳) التحصيل من المحصول ۲۳٠/١‏ والإبهاج ۲۸۸/١‏ ونباية السول ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ نفائس الأصول ٠ .۸٤ ٤/۲‏ 


(0) انظر أدلة القولين في: المحصول 23١7/١‏ ونفائس الأصول .۸٤ ٤/۲‏ 


د 


ري شيخ الإسلام: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- أن الشارع تصرف في الاسم اللغوي تصرفاً يشبه 
تصرف بعض أهل العرف في بعض الأساء اللغوية» إما بتخصيصها ببعض معانيهاء أو 
بتحويلها إلى معنى آخر بينه وبين المعنى الأول علاقة وسبب» فأثمر هذا التصرف معنى غير 
المعنى اللغوي» ولكن توجد بين المعنيين مناسبة. وهو تارة لا يسمى هذا التصرف نقلاً» وتارة 
هه تقلا ولكن لين تقلا كلا يمع :أنه لا ردغلا ومكاسية بين اميت 

يقول الله : (... فإن الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف» يستعمل اللفظ تارة 
فيا هو أعم من معناه في اللغة» وتارة فيهما هو أخص)7", 

ويقول: (... فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذاء وهي القيام والركوع 
والسجود لله بالأذكار المشروعة فيهاء ثم قال جماعة من أصحابنا منهم أبو الخطاب وابن 
عقيل: هي منقولة من اللغة إلى الشرع ومعدول بها عن المفهوم الأول إلى مفهوم آخر. 

وقال القاضي وغيره: ليست بمنقولة بل ضمت إليها الشريعة شروطاً وقيوداً وهي مبقاة 
على ما كانت عليه» وكذلك القول في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 

وتحقيق ذلك: أن تصرف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض الأس)ء اللغوية إما 
تخصيصها ببعض معانيها كالدابة» وإما تحويلها إلى ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم 
الرافية واا وال 

ويقول - مو مله مبيناً أن النقل لمناسبة بين المعنيين» وليس نقلا كلياً-: (فالصلاة كانت 
اسما لكل دعاء فصارت اسياً لدعاء مخصوصء أو كانت اسا لدعاء فنقلت إلى الصلاة 


. 6/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
شرح العمدة. الجزء الثاني من أول كتاب الضلاة» ص: لوم‎ (۲) 


> 
ب 
الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة» والأمر في ذلك متقارب» نعم قد يسرف بعض من 
يقول: هي منقولة» فلا يشترط أن يكون بين ا منقولة منه وا منقولة إليه مناسبة بل يجعله وضعاً 


الأسماء 





ثانياً حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي» ويسرف من يقول: هي غير منقولة» حتى يعتقد أن 
مفهومها في الشرع هو محض الدعاء والمسألة فقط ما يكون في اللغة» وما خرج عن ذلك من 
قيام وقعود وغير ذلك فهو شرط في الحكم»... ولا يجعل هذه الأفعال جزءاً من المسمى؛ 
ولا مفهومه من نفس الاسمء وكلا القولين طرف» وخيار الأمور أوسطهاء وبهذا التقرير قول 
من يقول: هي منقولة أقرب إلى الصواب)""". 

فصرّح ائه بأن الأسماء الشرعية منقولة» وأن هذا النقل لابد فيه من مناسبة بين المعنى 
اللغوي والمعنى الشرعي» وخطأ من لم يشترط هذه المناسبة» ومن يقول: إنها غير منقولة» 
بمعنى أن المفهوم من الاسم في لسان الشرع هو المعنى اللغخوي. 

ولكن له كلام له في موضع آخر قد يشعر بالقول بمنع النقل مطلقاء فإنه ذكر في 
المسألة ثلاثة أقوال: القول بالنقل» والقول بأنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغةء 
لكن الشارع زاد في أحكامهاء لا في معنى الأسماء» والقول بأن الشارع تصرف فيها تصرف 
أهل العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة”". 

ثم قال: (والتحقيق أن الشارع لم ينقلها وم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة...). 

فلم يرجح أحد الأقوال الثلاثة المذكورة» واختار أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء وإنم| 
استعملها مقيدة لا مطلقة على وجه يختص بمراده. 


.1 07”٠ شرح العمدة» الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص:‎ )١( 
جموع الفتارى 4/1 ؟.‎ (۲) 
المصدر السابق» الصحيفة نفسها.‎ )۳( 


ل ]00300 

وبين اله مراده» فذكر: أن اسم ا حج لما استعمل في لسان الشرع استعمل مقيداً بها يدل 
على المراد به» کا في قوله تعالى: وله على الاس حح بيت" وقوله: 9ِقَمَنْ حح آلْبَيتَ أو 
ا قوم الزاف الهو بي فوع ل كله لاط بيه 
من غير تغيير اللغة. 

وكذا إذا قيل مثلاً: الحج فرض عليك» فإنه يفهم المراد بسبب استعمال الاسم مقترناً بلام 
العهد التي تبين أنه حج البيت. 

وكذلك لما استعمل الشارع اسم الزكاة» استعمله مقيداً بها يدل على المراد به» كا في قوله 
تعالى: «خذ من أَمَوَاطِمْ صَدَقةُ هرهم وركم يج41”» فإن المراد بالزكاة زكاة النفس وهو 
زيادة خيرها وذهاب شرها. 

ولا بين النبي بَا مقدار الواجب في المال» وسهاه الزكاة» صار لفظ الزكاة إذا عَرّف باللام 
انصرف إلى الزكاة المفروضة لأجل العهد". 

وهذا الكلام -في نظري- لا يقتضي القول ب بمنع النقل مطلقاًء وبالتالي لا يتعارض مع ما 
قررناه عنه من أنه يرى أن الشارع تصرف في هذه الأسماء فنقلها من معانيها اللغوية إلى معاني 
شرعية» لها تعلق بالمعنى اللغوي الأول. 

وبيان ذلك: أن كلامه هذا ورد أثناء بحثه لمسمى الإيمان في الشرع» فيظهر لي -والله أعلم- 
أنه عندما نفى النقل إنها عنى النقل الكليء الذي ينفي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي» كا هو مذهب المعتزلة في اسم الإيمان» وغيره من الأسماء الشرعية. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.٩۷ سورة آل عمران» آية رقم:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرة» آية رقم:‎ )۲( 
.٠١7 سورة التوبة» آية رقم:‎ )*( 
.۲۹۹ ۰۲۹۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


>-< 
ب 

وعندما نفى حصول تغيير في الاسم اللغوي باستعمال الشارع له» فإنا أراد قطع الطريق 
على من يقول: إن دلالة اسم الإيمان على الأعمال مجازية. 


يؤيد ذلك أمران: 


الأسماء 





أوهما: أن كلامه له في مواضع أخرى يدل على أن الشارع تصرف في هذه الأسماء 
فنتج عن ذلك معنى مختلف عن المعنى اللغوي» وإن كان بينهما علاقة ومناسبة. 

ومن ذلك: أنه ذكر: أن الصلاة في اللغة: الدعاءء وإذا أطلقت في الشرع لم يفهم منه إلا 
القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها"". ظ 

وأن الاعتكاف في اللغة: الإقبال على الشيء مع المواظبة» وهو في لسان الشرع عند 
الإطلاق مختص بالعكوف لله في بيته'". 

وذكر أن الصيام في اللغة الكف والإمساك والامتناع» ثم محص في لسان الشرع ببعض 
أنواعه» وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجاع وغيرها في النهار على الوجه المشروع'". 

وأن الحج في اللغة: قصد الشيء وإتيانه» ثم صار لا يفهم منه عند الإطلاق في الاستعال 
الشرعي إلا نوع حاص من القصد وهو حج بيت الله سبحانه وتعالى“. 

وذكر: أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق» وفي الشرع: مالم يدل 


)0( 
عليه دليل شرعي . 


.٠١ »۲۷ شرح العمدة» الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص:‎ )١( 
.۷٠۷»٥١۷ /۲ كتاب الصيام من شرح العمدة‎ )۲( 

(۳) كتاب الصيام من شرح العمدة /١‏ 277 5 1. 

.۷١ ۷۳ء‎ /١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )٤( 

(6) اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ ٥۹۳‏ . 


| 


الأمر الثاني: أنه مله صرح بتخطئة من قال: إن هذه الأسماء باقية على ما كانت عليه 
والشرع زاد في أحكامها. 
يقول له بعد أن بين حقيقة هذا القول: (وهذا خطأ قطعا)“. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ويقول: (ويسرف من يقول: هي غير منقولة» حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو حض 
الدعاء والمسألة فقط ما يكون في اللغة» وما خرج عن ذلك من قيام وقعود وغير ذلك فهو شرط في 
الحكم... ولا يجعل هذه الأفعال جزءاً من المسمى» ولا مفهومه من نفس الاسم...). 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الشارع تصرف في الاسم اللغوي فأنتج معنى متميزاً عن المعنى اللغوي» 
ولا يعد ذلك نقلاً كيا بل توجد علاقة ومناسبة بين المعنيين» وهذا القول هو مذهب جمهور 
الأصوليين» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

ولكن تختلف عبارتهم في تكييف هذا التصرف على اتجاهات: ظ 

الاتجاه الأول: أن الشارع تصرف في الاسم اللخوي» كما يتصرف أهل العرف في بعض 
الألفاظ بنقلها عن معناها اللغوي» إما على سبيل قصر التسمية على بعض مسمياتهاء وإما 
بنقل الاسم إلى معنى آخرء بينه وبين المعنى الأول مناسبة. 

وهذا قول طائفة من الأصوليين كأبي المعالي'''» والغزالي ٠‏ ويفهم من كلام ابن قدامة*, 
وهو اختيار شيخ الإسلام | تقدم. 


. ۹٦۷ /۲ المسودة» ص: 657. المسودة المحققة‎ )١( 
.۳١ شرح العمدة, الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص:‎ )۲( 
. ۱۳١/۱ اليرهان‎ )۴( 


.731 07٠١ /۳ المستصفى‎ )٤( 


.٠١١ /۲ روضة الناظر‎ )٥( 


الأسماء 





الاتجاه الثاني: أن الشارع استعمل هذه الأساء في المعاني الشرعية على سبيل المجاز من 
حقائقها اللغوية. 

وهذا قول طائفة من الأصوليين» فهو مقتضى كلام ابن برهان”'"» وقول الرازي' ''» ويدل 
عليه ظاهر كلام القراني”"؛ واختاره صفي الدين الهندي“» وهو مذهب بعض ال حنفية””. 

وما ذكر هنا لا يختلف في الحقيقة عم ذكر في الاتجاه الأول» إذ غاية ما ذكر في الاتجاه الأول 
القول بأنها استعملت في الشرع على وجه المجاز. 

الاتجاه الثالث: أن الشرع استعملها مجازات» ثم اشتهرت فصارت حقائق شر عيةء لغلبتها 
فيه نقلت إليهء لا أنها و مبتدأة. 

وهذا قول طاتفة من الأضوليينكانن الناجن”"©::والاضفهان والإسنزيق ٠‏ 

وما ذكر هنا قريب مما ذكر في الاتجاه الذي قبله» لأنه لا حلاف بينهم ني أن هذه الأسماء 
بعد ما نقلت إلى الشرع اشتهرت فيا نقلت إليه. 

القول الثاني: إن هذه الأسماء نقلت نقلاً كلياً من اللغة إلى معاني شرعية جديدة مبتكرة» لم 
يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلاً. 


.٠١ 5/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) المحصول ۲۹۹/۱. 

(؟) نفائس الأصول ۸۲۹/۲ إلى ۸۲۸. 

.۲۹۸ /۱ نباية الأصول‎ )٤( 

.۲۲۲/۱ تيسير التحرير 217/7 مسلم الثبوت‎ )٥( 

.11١0/1١ وبيان المختصر‎ 2319/١ مختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر‎ )١( 
.۲۳۱ /۱ شرح المنهاج‎ )۷( 

(۸) نهاية السول ۲/ ٠١۴۳‏ . 


تن 

وهذا القول مذهب المعتزلة'''» والخوارج”"» وطائفة من الفقهاء”". 

يقول أبو الحسين البصري مبينا حقيقة مذهبهم: (ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اس 
مبتدأء وبين أن ينقل إليها اسم من أساء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالمعنى الشرعي)“. ظ 

ويقول القراني: (والمعتزلة يقولون: بل نقل صاحب الشرع هذه الألفاظ وجعلها اسا 
هذه الحقائق المتجددة» كا يسمى الإنسان ولده جعفراً باسم النهر الصغير)””. 

وقال الزركشي: (... أنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي 
أصلآء وليس للعرب فيها تصرف» وهو مذهب المعتزلة. قالوا: وتارة يصادف الوضع 
الشرعي علاقة بينه وبين ا معنى اللغوي» فيكون اتفاقياً غير ملتفت إليه» وتارة لا يصادفه. 
وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من الصلاة والصيام وغيرهما من مسمياتها اللغوية» وابتداء 
وضعها هذه المعاني» فليست حقائق لغوية» ولا مجازات عنها). 

القول الثالث: إن هذه الأسماء باقية على حقائقها اللغوية» لم تنقل ولم يزد في معناها. 

وهذا القول نسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة""» وذكره بعض الأصوليين عن 
أبي بكر الباقلانی“. ٠‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.٠۹۰ /١ والتقريب والإرشاد الصغير ۱/ ۳۸۸۳۸۷ والعدة‎ »۲۳ /١ المعتمد‎ )١( 

(۲) التقريب والإرشاد الصغير /١‏ 2781 والمستصفى 7/ ١1ء‏ والإحكام للآمدي .57/١‏ 
(۳) التقريب والإرشاد الصغير ١//74817؛‏ 7384؛ والمستصفى 19/7. 

.7 5/١ (:)المعتمد‎ 

(6) نفائس الأصول ۲/ .۸۲١‏ 

(1) البحر المحيط .١57/7‏ 

.77 /١ المعتمد‎ )۷( 

(۸) البرهان /١‏ ۳١٠١ء‏ والبحر المحيط .٠١١/۲‏ 


الأسماء 








القول الرابع: إن هذه الأسماء استعملت في الشرع في مسمياتها اللغوية ودلت الشريعة على 
أن تلك المسميات اللغوية لابد أن يكون معها قيود زائدة أو شروط حتى تصير شرعية؛ 
كالصلاة هي في اللغة: الدعاء» وهي كذلك في الشرع؛ ولكن على شروط كالنية» والإحرام؛ 
والركوع» والسجود. 

ول يعمو هذا قد 

يقول شيخ الإسلام -مبيئاً حقيقة هذا المذهب-: (وحقيقة مذهب الباقلاني» أن الصلاة ليست 
اسا للأركان» وإنا هي اسم لمجرد الدعاء» لكن قيل لنا في الشريعة: ضموا إلى دعاتكم كذا وكذاء 
وادعوا على حال دون حال» والصوم الإمساك, كأنه قيل لنا: امسكوا من وقت إلى وقت» 
وضموا إلى الإمساك النية» وغيرهاء فالقيود داخلة في الحكم غير داخلة في الاسم)"". 


دنا لقنو ل يي لا ننه سي الأب وين عات ا 





.9571//7 المسودة المحققة‎ ٥ ٦۲ المسودة» ص:‎ )١( 

(۲) التقريب والإرشاد الصغير ۰۳۸۷/۱ .۳۹٦۰۳۹۰‏ 
ونسبه إليه القرافي في نفائس الأصول ۲ ۲٠‏ وصفي الدين الحندي في نباية الوصول ١/١‏ 11؛ وابن 
تيمية في المسودة» ص: 077» والأصفهاني في شرح المنهاج ۲۳١ /١‏ وابن مفلح في أصوله؛ القسم 
الأول» ص: ۷۲ء وغيرهم. 
وبعض الأصوليين يذكر في بيان مذهبه أن هذه الأسماء المستعملة في المعاني الشرعية مجازات لغوية» كما 
في مناهج العقول» للبدخشي 771/١‏ أو مجازات مشتهرة کا في فواتح الرحموت ۲۲۲/۱ أو مجازات 
م تبلغ رتبة الحقائق؛ كما في شرح المنهاج 231١/١‏ وبيان المختصر .1١7/1١‏ 
وهؤلاء - في نظري - نقلوا حقيقة مذهب أبي بكر الباقلاني فإنه وإن صرح أن الشارع ل ينل شيئاً من الأسماء 
اللغوية إلى معاني وأحكام شرعية إلا إنه يقر أنه ينهم من هذه الأسماء في لسان الشرع معان زائدة على المعاني 
اللغوية» ولذا يقول: إن الصيام في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك عن الأكل والشرب مع تبييت نية» والحسج 
هو القصد وفي الشرع قصد إلى بيت مخصوص وعلى أوصاف وشروط خصوصة. ج 


ب 
وأبي يعلي'''» وظاهر كلام أبي الوليد الباجي”"» ونسب إلى الأشعرية". 
القول الخامس: إن النقل حصل في الأسماء الشرعيةء دون الأسماء الدينية» وذلك احترازاً 
من بدعة المعتزلة والخوارج. 
وهذا القول مذهب أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع“» والزركشي”*» وغيرهما”". 
القول السادس: التوقف في المسألة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وهذا القول مذهب الآمديء فإنه قال: «وإذا عرفت ضعف المأخذ بين الجانبين فالحق 
عندي في ذلك إنم) هو إمكان كل واحد من المذهبين» وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن 


يكون عند غيري .2 تحقيقه) 7" , 


= انظر: التقريب والإرشاد الصغير ۱/ ۳۸۷ )۰۳۸۸ ۰۳۹۱ .۳۹٦۹۰۳۹۵‏ 
والذي يظهر لي أن الذي دفعه إلى التصريح بنفي النقل هو قطع الطريق على المعتزلة» لأنهم بنوا على 
القول بالنقل مذهبهم في الأساء والأحكام» وهذا تجده يقول: « والمخالفون في هذا الباب ثلاث فرق: 
فمنهم المعتزلة والخوارج» وفرقة ثالثة من المتفقهة اغترت بشبه الخوارج والمعتزلة فوافقتهم على بدعتهم 
من غير قصد إلى تأييد باطلهم وعلم با يؤول إليه تالفة هذا الأصل من تصحيح قوم في أسماء 
الأفعال وتحقيق الكفر والإيهان» وما يتصل بالقول في الوعد والوعيد, والأسماء والأحكام». التقريب 
والإرشاد الصغير ۱/ ۰۳۸۷ 784. 

.140/١ العدة‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول» ص: 2797 23944 596. 

() التبصرة» ص: »١116‏ والمسودة» ص: 657. 

1A1 /1( €) 

(6) البحر المحيط ۲/ .٠١١‏ 

0) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.۷۲ /١ماكحإلا‎ )0( 


الأسماء لممحا يج م ع وا ل 

وبذلك تبين أن شيخ الإسلام -في الحقيقة- يوافق قول أكثر الأصوليين» وهو: أن الشارع 
تصرف في الاسم اللغوي فأفاد معنى غير المعنى اللغوي» ويوجد بين المعنيين علاقة ومناسبة. 

سبب النزاع في المسألة: 

ذكر قله أن سبب النزاع في مسألة الأساء الشرعية هو الكلام في مسمى الإيمان هل 
هو جرد التصديق فقطء أو التصديق مع العمل» أو هو وصف لن لم يرتكب كبيرة؟. 

يقول: (وبسبب الكلام في مسألة الإيمان» تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسم|ها في اللغة)”"". 

وبيان ذلك: أن الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيهان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وإذا ذهب 
تود نه ترقت مناحي من الات فی رلا قالر د ان مانت اتک رةد انار إا ان 
ا لخوارج يكفرونه» والمعتزلة يسلبونه اسم الإيمان» ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين. 

فإذا قيل لهم: إن الإيمان في اللغة هو التصديق» وهؤلاء مصدقون موحدون» قالوا: هذا 
حقيقته في اللغة» وقد نقل في الشرع إلى غيره» فجعل اسما لمن لم يرتكب شيئاً من الكبائر. 

ولذا ا ا ا ا ر ا عن اها اللخوي» ودرا ها القرن 
في أسماء أخر كالكفر» والفسق» والصلاة» والزكاة» وا لحج» وغيرها. 

وأما المرجئة» ومنهم الأشعرية» فإنهم أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان» وقالوا: إن 
الإيهان هو التصديق في اللغة» ول يخرج في الشرع عن حقيقته اللغوية”". 


.۲۹۸ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: شرح اللمع /١‏ 217/7 217/7 والبحر المحيط ۲/ ۰۱۱۷ ۱۹۸ . وانظر: التقريب والإرشاد /١‏ ۳۸۸ 
إلى .۳۹١‏ وانظر: مذهب المعتزلة والأشعرية في الإيمان في مجموع الفتاوی ۷/ ۰۲۲۲ 717ل لاوا 
/١ 01۰‏ ١ه‏ وانظر: تمهيد الأوائل» للقاضي أبي بكر الباقلاني» ص: ۳۸۹ وما بعدها. 


عد 

ولذا قالوا: بمنع النقل بالمعنى الذي يقصده المعتزلة. 

وأما آهل السنة» فالإيهان عندهم هو: مجموع ما أمر الله ورسوله به أو هو قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» ولا يكفرون أهل الذنوب» بل ينقص إيانهم بقدر ما 
اقترفوا من ذنوبي”'. 

واختلف قوهم في النقل وعدمه. 

يقول شيخ الإسلام: (وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم: هو منقول كالأسماء الشرعية 
من الصلاة والزكاة» وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كان وزادت عليه الشريعة 
أشياء» ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول الأعمال فيه» فإن 
الأعمال داخلة في التصديق)”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





. ٤۷۲/۱۲۰٥۰۵ ۱۲۷۰۱۲۲ /۷ ۰۱٥۱ /7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ٤۷۷/٠۲‏ . 


الأهاء م بي ا > ا ا 
المبحث الثاني 
الحقيقة والمجاز 


المطلب الأول 
تعريف الحقيقة والمجان وأقسام الحقيقة 


معنى الحقيقة والمجاز في اللغة: 
الحقيقة مشتقة من الحق» وهو الثابت!". 


o 


ش يقال: حق الأمر أي وجب وثبت» ومنه قوله تعالى: 9حَقتْكلمَةٌ الْعَذَابِ»”) أي وجبت 


والحقيقة على وزن فعيلة» إما بمعنى فاعلة فيكون معناها الثابتة» أو مفعولة فيكون معناها 
المشبعة”, 
أما المجازء فذكر ابن فارس: أن الجيم والواو والزاء أصلان» أحدهما: قطع الشيء””. 


ومنه: جزت الموضع» أي: سرت فيه» وأجزته» أي: خلفته وقطعته . 


.586 /١ وشرح مختصر الروضة‎ ٠٤١ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء آية رقم: .۷١‏ 

(۳) لسان العرب »54/٠١‏ (حقق)ء والمصباح المنير» ص: ٠١‏ (حقق)» وانظر: معجم مقاييس اللغة ؟/ ٠١‏ 
(حقق). 

۲ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )٤( 

(0) معجم مقاييس اللغة ٤۹٤ /١‏ مادة (جوز). 

(1) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


ويقال: جاز الموضع را 

والمجاز على وزن مفعل» وهو اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره”" 

تعريف الحقيقة والمجاز في الاصطلاح: 

نقل شيخ الإسلام تعريفين للنحقيقة والمجاز عمن قسم اللقظ إل حقيقة وججاز أرف : أن 
الحقيقة هي: (اللفظ المستعمل فيا وضع له)”" . 

والمجاز هو: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له)“. 

وبهذين التعريفين ونحوهماعرف بعض الأصوليين الحقيقة والمجاز””". 

مناقشة التعريفين 

أورد شيخ الإسلام على التعريفين: أن أصحابها يحتاجون إلى إثبات وضع سابق على 
الاستعمال» وهذا متعذرء لأنه لا يمكن نقله ولا إثباته. وإنما المنقول والمعروف هو استعمال | 
العرب هذه الألفاظ فيم| عنوه بها من المعاني. 

وأورد على تعريف الحقيقة بأنه غير جامع» فالحقيقة العرفية تخرج منه؛ لأنها مستعملة في 
المعنى العرني الحادث» ومن غير أن يتقدم هذا الاستعمال وضع" » وما ذكره شيخ الإسلام 
يرد على تعريف المجازء فيقال: إنه غير مانع. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








)١(‏ القاموس المحيط 580١‏ ( جاز). 

(۲) شرح تنقيح الفصول» ص: ٠٤١‏ وانظر: شرح مختصر الروضة /١‏ 586. 

() مجموع الفتاوى ملل /ا/ 655٠١‏ . 

(4) مجموع الفتاوى ۷/ .435.9٠5‏ 

(5) بذل النظر» ص: ١٠ء‏ والمحصول »1894/١‏ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص: .0١ ٠٠١‏ وإرشاد 
الفحول ٤۸‏ 54» وانظر: العدة /١‏ 2177 واللمع» ص: 8. ش 

(1) مجموع الفتاوى ۷/ 09٠9‏ 4541. 

(۷) مجموع الفتاوى ۷/ ۹۷. 


الأسماء 





aL 

ثانيها: أن الحقيقة: هي اللفظ المستعمل في) وضع له أولاء والمجاز هو: اللفظ المستعمل 
في غير ما وضع له أولا. 

وشيخ الإسلام لم يصرح بنقل هذين التعريفين» وإنما أشار إليهما إشارة"". وذكرتم) 
-هنا- لأن بعض الأصوليين عرف بها الحقيقة والمجاز'". 

مناقشة التعريفين: 

أورد شيخ الإسلام على هذين التعريفين: أنه يتعذر معرفة كون اللفظ قد استعمل فيا 
وضع له أولآ» أو فيا وضع له ثانيآء فمن أين يُعلم أن اللفظ الذي يقال هو حقيقة أنه م 
يستعمل قبل ذلك في معنى آخرء وأن اللفظ الذي يقال هو مجاز قد استعمل قبل ذلك في 
معنى آخرء وإذا لم يعلم النفي في الأول والثبوت في الثاني لم يعلم أن اللفظ حقيقة أو مجاز» 
وهذا يؤدي إلى عدم القطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل”". 

بعد ذلك يمكن معرفة العلاقة بين المعنى اللغوي للحقيقة وللمجاز» وبين المعنى 
الاصطلاحي لما فيقال: سمي اللفظ المستعمل فيها وضع له حقيقة لثبوته على ما وضع له 
وعدم انتقاله إلى معنى آخر» وسمي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازاء لأن المستعمل 
له جاز محل الحقيقة إليه. 

أقسام الحقيقة: 

ذكر شيخ الإسلام أن من يقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز يقسم الحقيقة إلى أقسام» فبعضهم 
يقسمها إلى حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية» وأكثرهم يقسمها ثلائة أقسام: حقيقة لغوية؛ 


)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۲) الإحكام. للآمدي ٥٤ 207 /١‏ وبيان المختصر /١‏ 1851817 والمختصر في أصول الفقه» ص: ٠٤١‏ 
وإرشاد الفحول» ص: .٤۹ ۰٤۸‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ ۹۷. 

. ٤۸٥ /١ شرح مختصر الروضة‎ )٤( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وشرعية؛ وعرفية'"". 
ثم بعد ذلك عرّف الحقيقة العرفية فقال: (هي ما صار اللفظ فيها دالاً على المعنى بالعرف 


الل" 

ثم بن أن المعنى العرفي على ثلاثة أنواع: 

أوها: أن يكون أعم من المعنى اللغوي» كلفظ الرقبة» فإنه في اللغة: العضو المخصوص» 
ثم صار يستعمل في جميع البدن. 

الثاني: أن يكون أخص من المعنى اللغوي» كلفظ الدابة» هو في اللغة: اسم لكل ما يدب» 
ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع» وفي عرف بعضهم يستعمل في 
الفرس» وني عرف آخرين يستعمل في الحمار. 

الثالث: أن يكون مبايناً للمعنى اللغوي ولكن يوجد بين المعنيين علاقة» كلفظ الغائط 
والظعينة» فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض» فلا كانوا ينتابونه لقضاء 
حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله. 

والظعينة في اللغة اسم الدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها". 

ومن الأمثلة التي ذكرها نله على الحقيقة العرفية: قوله تعالى: «فتخريرٌ رب 
فإن لفظ الرقبة يتناول جميع البدن من باب الحقيقة العرفية*, 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷/ 47» وقيل في تعريف الحقيقة العرفية: هي اللفظة التي نقلت عن موضوعها الأصلي 
إلى غسيره برف الاستعمال. نهاية الوصول ٠۲٠۳ /١‏ وانظر: الإحكام, للآمدي ٠۲/١‏ وشرح 
الكوكب المنير .١69 /١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 7/ 457. 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۹٦/۷‏ /91. 

(4) سورة النساء» آية رقم: ۲. 

(6) المسودة» ص: .١58‏ المسودة المحققة .٠٠١ /١‏ 





> 
الاسماء أب 

وقوله تعالى: 9ِيَّدَاهُ مََسُوطَتَانَ4”' ومعنى بسطها -هنا- بذل الجود وسعة العطاء 
وذلك من باب الحقيقة العرفية'". 


ومنها: لفظ الزكاة» فإنه صار حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة"". 
المطلب الثاني 
المجازغير واقع ب4 لغة العرب؛ ولا بل لغة الشارع 

والمقصود: أن الألفاظ المجازية» أي الألفاظ المستعملة في غير ما وضعت له» أو في غير ما 
وضعت له أولآ هل وقعت في كلام العرب وكلام الشارع؟. 

راي فك و 

يرى شيخ الإسلام أن المجاز بالمعنى الذي يعنيه مثبتوه» غير واقع في لغة العرب» ولا في 
القرآن والسنة. 

هذا ما يدل عليه كلامه -رحمه الله تعالى- في رسالة الحقيقة والمجاز'» وفي كتاب الإيمان 
عندما ناقش من يقول: إن دلالة اسم الإيمان على الأعمال مجازية””. 

كا نقل هذا الرأي عنه ابن مفلح» وابن اللحام» والمرداوي. 

يقول ابن مفلح: (المجاز واقع خلافاً لأبي إسحاق الإسفرايبني الشافعي ومن تبعه واختاره 
بعض أصحابناء وقال: المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ» وهذا التقسيم اصطلاح 


. ٠٤ سورة المائدة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /١‏ 75717. 

(”) اقتضاء الصراط المستقيم .٠١ /١‏ 

. ٤۹۷ إلى‎ ٠٠١ /٠١ الموجودة في مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. ١١5 مجموع الفتاوى ۷/ ۸۷ إلى‎ )٥( 


>< 1 
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








حادث بعد انقضاء القرون الثلاثةء وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز...)''". وهو يعني شيخ 
الإسلام» لأن الكلام الذي نقله كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيهان7". 

ويقول ابن اللحام: (والمجاز واقع» خلافا للأستاذ وأبي الاين 7 

ويقول المرداوي: (... وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني وأتباعه والشيخ تقي 
الدين)“. 

وهو مله يقر باستعمال هذه الألفاظ التي يسميها مثبتو المجاز مجازاً» في لغة العرب» وفي 
القرآن والسنة» ويعده أحد أساليب الكلام في لغة العرب» ولكن لا يسميه مجازا“» لأسباب 
ستتضح عند بيان أدلة الأقوال. ىا يقر باختلاف دلالة اللفظ» وليس مرد ذلك -عنده- إلى 
استعمال اللفظ فيا وضع له» وفي غير ما وضع له وإنها بسبب القرائن التي اقترنت باللفظ 
من تعريف أو إضافة أو تركيب مع لفظ آخرء أو غيرها من القرائن اللفظية والمعنوية. 

وسيتضح موقفه من المجاز وضوحاً جلياً بعد بيان أدلته ومناقشاته لأدلة أصحاب المجاز. 

هذا هو موقفه الظاهر والمشهور من المجاز» ولكنه له استعمل مصطلح الحقيقة 
والمجاز على وجه يشعر بتسليمه بهذا المصطلح في مواضع متفرقة من كتبه”"'» بل قد صرح في 


.87 أصول الفقه؛ القسم الأول» ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۷/ ۸۷ ۸۸. 

(۴)المختصر في أصول الفقه» ص: ٠ ٤٤‏ 

." 4١/١ التحبير شرح التحرير‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى ١7//ا10.‏ 

.478 477/2416 إلى‎ : 094/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۷) الاستغاثة في الرد على البكري ۲۹١ /١‏ وشرح العمدة, الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة 2158/7 
ومجموع الفتاوى 5/ 201792774 ٠۳٠١‏ والمسودة» ص: 059 0۷١‏ . 


الأسماء 





موضع أن الكلام فيه الحقيقة وال مجاز""» وني موضع آخر أن تسمية الرجل السخي بحراً من 
E‏ 

وهذا -في نظري- ليس نقضاً منه لرأيه المعروف في المجاز» وإنما هو من باب مراعاة هذا 
المصطلح المشهور المتداول بين أهل العلم» والمستعمل على نطاق واسع في شتى العلوم 
الشرعية والعربية. 

ولذا عندما يبحث شيخ الإسلام مسألة» سبق وأن بحثها من قبله من أهل العلم؛ 
والبحث فيها قائم على هذا المصطلح» فإنه كثيراً ما ينظر في المسألة ويبحثها بناء على التسليم 
بصحة هذا التقسيم للألفاظ. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في وقوع المجاز في لغة العرب ولغة الشارع على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن المجاز غير واقع مطلقاء لا في اللغة ولا في القرآن والسنة. 

وهذا القول مذهب أب إسحاق الإسفراييني"» وحُكي عن أبي علي الفارسي”''» وهو 
اختيار ابن القيم» يقول ْلَه : (وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية» كأبي 
إسحاق الإسفرايبني وغيره» وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين» وظنوا أن النزاع 
لفظي» وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلاً ولغة من مذهب أصحاب المجاز)"“. 


(۱) الفتاوى الكبرى 5/ .١77‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 77/ “14817 . 

(۳) الوصول إلى الأصول ٩۷ /١‏ والإحكام» للآمدي ۷۲/١‏ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» 
ص: ۰۸۱ والإبباج ۰۲۹٦/۱‏ وتيسير التحرير .۲٠/۲‏ 

.1۸١ البحر المحيط ؟/‎ )٤( 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ۲/ ۲١۳‏ وانظر: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء للشنقيطي» ص: ٠٠‏ 


وكذلك اختاره محمد الأمين الشنقيطي» يقول مله (والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل 
منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين. أما على القول 
باه لا ماز في اللغة أصلاً -وهو الحق- فعدم المجاز في القرآن واضح» وأما على 
القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن...». 

القول الثاني: إن المجاز واقع مطلقاً في اللغة والقرآن والسنة. 

وهذا قول أكثر الأصوليين". 

القول الثالث: إن المجاز غير واقع في القرآن خاصة. 

وهذا القول رواية ثانية عن الإمام أحمد'" اختارها بعض أصحابه“» ونسب إلى داود بن 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








علي ”أ وابنه أبي بكر '"'» وإلى محمد بن خويز منداد”"» وابن القاص”» ومنذر بن 


ا 





.۳۷ منع جواز المجاز» ص:‎ )١( 

() مسائل ا لحلاف في أصول الفقه» للصيمري» ص: ۹۳ء والمعتمد ۲۹/١‏ ١٠ء‏ والعدة ۲/ 3904 
وإحكام الفصول» ص: ۷ وبذل النظرء ص: ۲٠٠۲٤‏ والمحصول /١‏ ۳۳۳ والإحكام للآمدي 
۷٤۱‏ ونهاية الوصول ۲/ ۳۲۹۰۳۲۲ والإبهاج ۱/ ۲۹۷ وشرح الكوكب المنیر ١91/١‏ 


وفواتح الرحموت .5١١7/١‏ 
(؟) أصول الفقه؛ لابن مفلح» القسم الأول» ص: ٤‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: ٤١‏ وشرح 
الكوكب المنبر .٠۹۲ /١‏ ش 


(؛)العدة ۲/ 14١‏ والمسودةء ص: 2170 ومجموع الفتاوى ۷/ ۰۸۹ وشرح الكوكب المثير .٠۹۲ /١‏ 
(5) مجموع الفتاوى ۷/ 286 وكشف الأسرار »8١/7‏ والبحر المحيط ۲/ 187. 

() شرح اللمع ۱1۹/١‏ والمحصول ۱/ ۳۳۳ ومجموع الفتاوى ۷/ ۸۹٩‏ والإبهاج .595/1١‏ 

(۷) إحكام الفصول» ص: 1417» ومجموع الفتاوى ۷/ 84, والبحر المحيط اا 

(۸) البحر المحيط ۲/ ۱۸۲ . 

(9) مجموع الفتاوى ۷/ ۸٩‏ ومختصر الصواعق المرسلة ۲/ ۲۳۲ والبحر المحيط ۲/ .٠۸١‏ 


الأسماء 
القول الرابع: إن المجاز غير واقع في القرآن والسنة. 
وهذا القول حكي عن أبي بكر بن داود'". 
وبذلك يتبيّن أن شيخ الإسلام في إنكاره للمجاز يخالف قول أكثر الأصوليين من أصحابه 
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وغيرهم. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على نفي المجاز بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: 

أن تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة؛ ولا التابعين لهم بإحسان. ولا أحد من الأئمة 
المشهورين بالعلم» كالأئمة الأربعة وغيرهم ولا أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد. 
وسيبويه» وأبي عمرو بن العلاء» ونحوهم. 

وأول من عرف عنه أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن» 
ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر بالآية عنه '". 

فإذا مضى هؤلاء -وهم أكمل من بعدهم عقلاً ومعرفة-» ولم يتكلموا في هذا التقسيم 
عُلم أنه تقسيم غير مستقيم. 


(١)المحصول »"/١‏ وأصول الفقه لابن مفلح؛ القسم الأولء ص: ۸۸ والمختصر في أصول الفقه» 
ص: 6 
(۲) مجموع الفتاوى ۷/ 2489.84 / 55 
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ل 
مناقشة هذا الدليل: 
اعترض شيخ الإسلام على نفسه فذكر: أن لفظ المجاز وجد في كلام الإمام أحمد, فإنه قال في قوله: 

الإنا ونحن» ونحو ذلك في القرآن: هذا من جاز اللغة يقول الرجل: إنا سنعطيك» إنا سنفعر . 
وأجاب: بأن مقصود الإمام أحمد أن هذا الأسلوب جائز لغة» ولم يرد أن اللفظ استعمل 
وحاول أحد الباحثين» وهو الدكتور عبدالعظيم المطعني نقض النفي المطلق في دليل شيخ 

الإسلام؛ عن طريق إثبات أن المجاز عرف بلفظه ومعناه قبل نهاية القرن الثاني» فذكر أمئلة من 

وقوع لفظ المجاز في كلام بعض أهل اللغة والأدب مراداً به ما هو خلاف الظاهر من اللفظ. 
ثم استنبط من نسبة القول بنفي المجاز في القرآن إلى داود بن عليء المتوفى سنة 

سبعين بعد المائتين من الحجرة» أي أواخر القرن الثالث» أمرين: 
أحدهما: أن المجاز كان معروفاً قبل وفاته. 
الثاني: أن أمر المجاز قد اشتهر قبل وفاته» وهذا أمر زائد على جرد الظهورء لأن الشيء 

لا ینکر إلا إذا عرف واشتهر””". 
الدليل الثاني: 
أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجازء وجعل الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيا وضع له» 

والمجاز هو ما استعمل في غير ما وضع له» يستلزم وضعاً متقدماً على الاستعمال؛ والقول 





.۸٩ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المسودة» ص: 2114 ٠١١‏ المسودة المحققة ۳٤۳ /١‏ وانظر: المختصر في أصول الفقه» ص: ٤٥‏ 
والتحبير شرح التحرير /١‏ 55 7. 

() المجاز في اللغة والقرآن الكريم» لعبد العظيم المطعني 18/7 إلى 10۷ . 


5 
بالوضع قبل الاستعمال لا يصح إلا على قول من يجعل اللغات اصطلاحية؛ وهذا لا يمكن 
إثباته» لأن طريق ذلك النقل» ولا نقل عن العرب ولا غيرهم. 
يقول به (وهذا كله إن) يصح لو علم أن الألفاظ وضعت أولا لمعان» ثم بعد ذلك 
استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال وهذا إنما يصح على قول من يجعل 
اللغات اصطلاحية» فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا 
بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عاماً في جنيع اللغات... والمقصود -هنا- أنه لا يمكن أحداً أن 





الأسماء 


ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من الأمم إنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء 
الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع» وإنا المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه 
الألفاظ فيا عنوه بها من المعاني» فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك» فهو مبطل)""". 

فيتضح من كلامه لله أن ينكر وجود وضع قبل الاستعمال» لأنه لا يمكن إثبات هذا 
الوضع» وليس ثمة عنده إلا استعمال اللفظ في معناه. 

مناقشة هذا الدليل: 

يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: إثبات أن اللغات اصطلاحية بمعنى أن جماعة اجتمعوا واصطلحوا أن 
يسموا هذا بكذا وهذا بكذاء ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني» فيرجع البحث إلى 
مسألة مبدأ اللغات» فما قيل هناك يقال هنا. 

الوجه الثاني: ناقش عبد العظيم المطعني دليل شيخ الإسلام بتسليم نفي الوضع السابق 
للاستعمال ولكن لا يلزم من نفي الوضع السابق للاستعمال نفي المجازء لأنه يمكن أن يقال 
إن الحقيقة هي اللفظة المستعملة استعمالاً أولاً» والمجاز ما استعمل استعمالاً ثانياً. 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ .419٠‏ 


mm 


فتكون الكلمة حقيقة في أول استعمال لهاء ومجازاً في الاستعمال الثاني . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وجواب هذا الاعتراض هو مضمون الدليل التالي. 

الدليل الثالث: 

أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز -بالمعنى الذي يقصده أصحاب هذا التقسيم- إنا يصح 
إذاعلم الوضع الأول من الوضع الثاني» أو الاستعمال الأول من الاستعمال الثاني وهذا 
لا سبيل إلى العلم به. 

وإذالم يُعلم ذلك لزم أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. 

يقول کاله : (وإن قالوا: نعني بها وضع له ما استعملت فيه أولاً» فيقال: من أين يعلم أن 
هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل قبل ذلك في 
معنى شيء آخر. وإذا لم يعلموا هذا النفي» فلا يعلم إنها حقيقة» وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. 
وأيضا فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل)". 


مناقشة هذا الدليل: 
يمكن أن يناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه ثبت الوضع الثانيء أو الاستعمال 
الثاني للفظ. 


اللغوي» وهذا وضع ثان لأن الشارع استعمل اللفظ في غير معناه اللخوي الأصلي. 
وكذلك يقر بتصرف أهل العرف ببعض الألفاظ اللغوية إماعن طريق تعميمهاء أو 
تخصيصها ببعض معانيهاء أو نقلها لمعنى آخر جديد» له تعلق بالمعنى الأول الأصلي". 





.۷٤١ ۷٤١/۲ المجاز في اللغة والقرآن الكريم‎ )١( 
مجموع الفتاوى ۷/ ۹۷ وانظر ۷/ لح‎ )۲( 
انظر ص: من هذا الكتاب.‎ )۳( 


الأسماء 6ل 

الدليل الرابع: 

أن هذا التقسيم لا حقيقة له» وليس بمستقيم» إذ ليس لمن فرق بينهه| حذ صحيح مستقيم 
مطرد» حتى يصح تخصيص أحدهما باسم الحقيقة» والآخر باسم المجاز» بل أي معنى خصوا 
به اسم المجاز يوجد فيما سموه حقيقة» فعُلم أن هذا التقسيم باطل*. 

ووجه بطلانه: أن تمييز الألفاظ والتفريق بينها تابع لتمييز المعاني والتفريق بين بعضها 
وبعض» فإذا لم يكن المعنى الذي سموه حقيقياً منفصلاً متميزاً من المعنى الذي سموه مجازاً 
بفصل يُعلم به أن استعماله في هذا حقيقة» واستعماله في الآخر مجاز» لم يصح التفريق في اللفظء 
وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة» ولبعضها مجازا تحك) محضا". 

وبيان ذلك: أن أصحاب هذا التقسيم ذكروا حدوداً للحقيقة والمجازء وفروقاً بينهماء 
أبطلها شيخ الإسلام. 

ومنها: قولهم: إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيا وضع له أو فيا وضع له أولا"» والمجاز 
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. أو في غير ما وضع له أولا. 

وقد تقدم كلامه حول هذه الحدود عند تعريف الحقيقة والمجازء وني الدليل الثاني 





والثالث له. 
ومن الفروق التي ذكروها: أن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن» والمجاز ما لا يفيد 


فرد ته هذا الفرق من ثلاثة أوجه: 


أوها: إن أريد بتجرد اللفظ عن القرائن تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد 


.480 497/5١ ۱۰۷ ۰۹1/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۳۷ /۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 


المتكلم» فإن ذلك لا يوجد قط في الكلام المستعمل» بل لا يستعمل اللفظ إلا مقيداً بها يدل 
على المراد منه”". 

الثاني: أن القول: بأن المجاز هو ما يفيد المعنى بقرينة» يلزم عليه أن تكون اللغات كلها 
مجازًء لأنه ليس فيها لفظ يدل على معناه جردا عن أي قرينة”". 

الثالث: إن أريد أن بعض القرائن تدل على أن اللفظ حقيقة» وبعضها يدل على أنه يجاز» 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








فلن يجد أصحاب هذا التقسيم فصلاً صحيحاً معقولاً مستقياً يدل على أن هذا اللفظ حقيقة» 
وذاك مجان" . 

ثم دلل على ذلك باضطرابهم في بعض الألفاظ هل هي حقيقة أو مجاز؟» كما في الباقي من 
العام بعد تخصيصه. وكالأمر إذا أريد به الندب» وكالعام إذا حص بمخصص متصل» 
وغيرها”". 

وقد أشار -رحمه الله تعالى- إلى أن سبب خطئهم -هنا- أنهم يأخذون اللفظة فينطقون بها 
مجردة عن جميع القيود ثم يقولون هذا هو المعنى الحقيقي لهاء مع أنها لم تستعمل في كلام 
العرب إلا مقيدة» فمثلا يأخذون لفظ الرأس وينطقون به مجرداً عن القيود. فيقولون: هو 
حقيقة في رأس الإنسان» ثم يقولون: إنه استعمل في صور أخرى على سبيل المجازء كرأس 
الدرب» ورأس العين» ورأس القوم» ورأس الحول*. 


.1١١01٠١ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ومن الفروق التي ذكروها: أن الحقيقة تسبق إلى الذهن عند الإطلاق» بخلاف المجاز. 

فرد شيخ الإسلام ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه لا يوجد في الكلام المستعمل لفظ أطلق إطلاقاً حضاء بل لا يأتي اللفظ 
في الكلام إلا مقيداً با يدل على المراد منه. 

الوجه الثاني: أن اللفظ عند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم منه إلا المعنى الذي استعمل 
اللفظ فيه» وعليه فيجب أن تكون الألفاظ كلها حقائق. 

الوجه الثالث: أن أذهان الناس تتفاوت» ولمذا يسبق إلى ذهن بعضهم من اللفظ مالا. 
يسبق إلى الآخرء ولم ينقل عن العرب أن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم من هذا اللفظ دون 
هذا المعنى» وعليه فلا يصح الرجوع إلى هذه الأمارة في تمييز اللفظ الحقيقي من المجازي'. 

ومن الضوابط التي ذكروها في التمييز بينهما: أن ينص آهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: 
هذا حقيقة» وهذا مجاز. 

فر شيخ الإسلام: بأنه لم ينقل عن أحد من أهل الوضع أو ممن نقل لغتهم, أن هذا اللفظ 
حقيقة وذاك مجاز» فدعوى ذلك تكلم بلا علم'". 

الدليل الخامس: 

أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تترتب عليه مفاسد لغوية وشرعية» فكان الواجب 
تركه درءاً هذه المفاسد. 

أما المفاسد اللغوية فهي تغيير الأوضاع اللغوية من غير مصلحة راجحة» بل مع وجود 
المفسدة. 


.1١ 501١8 /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





أما الشرعية» فمنها: أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة يوهم نقص درجة المجاز عن درجة 
الحقيقة» وخاصة أن من علامات المجاز -عندهم- صحة إطلاق نفيه» مع أن نصوصاً شرعية 
كثيرة جاءت على هذا الأسلوب الذي يسمونه مجازاًء ومنها جعل عامة القرآن مجازاًء ومنها 
جعل بعض أصحاب المجاز كلمة لا إله إلا الله من المجاز لأنها من العموم المخصوص"". 

الدليل السادس: 

لو كان في اللغة لفظ مجازيء فإما أن يفيد معناه بنفسه بغير قرينة» أو مع القرينة» وعلى 
التقديرين هو حقيقة لإفادته عين المراد به دون غيره. 

وهذا الدليل نقله شيخ الإسلام عن الآمدي'". يقول كمه (وأما حجة النفاة التي ذكرها 
فإنه قال: فإن قيل: لو كان في لغة العرب لفظ مجازي» فإما أن يفيد معناه بقرينة» أو لا بقريلة» فإن 
كان الأول فهو مع القرينة لايحتمل غير ذلك فكان مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى» وإن كان 
الثاني فهو أيضا حقيقة» إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة من غير قرينة) ". 

مناقشة هذا الدليل: 

نقل شيخ الإسلام جواب الآمدي عن هذا الدليل”*' فقال: (... ثم قال: قلنا جواب 
الأول أن المجاز لا يفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة» ولا معنى للمجاز إلا هذاء والنزاع في 
ذلك لفظي» كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية؟ فلا تكون 
| الحقيقة صفة للمجموع). 


.408 ۰٤٥٥ /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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أوخها: أن معنى المجاز عندنا ما لا يفيد معناه إلا بقريئة» وأنتم لا تسمونه مجازاًء فيكون 
می 2 إا يعر ar Î E‏ 


وكلام الآمدي هذا يتضمن جواباً عن الدليل من وجهين: 


النزاع لفظياء فأنتم تسمون اللفظ المفيد معناه حقيقة مطلقاً سواء أفاد بنفسه أو بقرينة» ونحن 
نسمي المفيد معناه بنفسه حقيقة» والمفيد بقرينة مجازاً. 

الثاني: لا يسلم أن اللفظ المفيد لمعناه بقرينة حقيقة» لأن الحقيقة من عوارض الألفاظ فقطء 
والقرينة قد تكون معنوية» فلا يصح أن تكون الحقيقة صفة للمجموع من اللفظ والمعنى. 

وأجاب شيخ الإسلام عن الأول: بأنه إذا كان النزاع لفظياً فينبغي ترك هذا التفريق» لأنه 
اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا السلف» ولأنه تفريق غير معقول ولا منضبطء ولا 
يترتب عليه من مفاسد لغوية وشرعية”"". 

وأجاب له عن الثاني من وجهين: 

الأول: أنه لم يتفق أصحاب المجاز على أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء بل تارة 
يجعلونها من عوارض اللفظ» وتارة من عوارض ال معنى» وتارة من عوارض الاستعال". 

الثاني: يسلم أا من عوارض الألفاظ ولكنهما من عوارض اللفظ المستعمل الذي أريد 
به معناه» وعليه فالقول بأ من صفات اللفظ دون القرائن المعنوية» فلا تكون الحقيقة صفة 
للمجموع» باطل من الوجوه التالية: 

أوها: أنه لا يوجد لفظ في كلام مستعمل يدل على معناه من غير أن يقترن بقرائن معنوية. 

وبيان ذلك: أن اللفظ لا يدل إلا بقرينة كون المتكلم عاقلاًء وله عادة باستعمال ذلك اللفظ 
في ذلك المعنى» وهو يتكلم بعادته» والمستمع للكلام يعلم ذلك. وهذه كلها قرائن معنوية 


.408 504 /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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لا يدل اللفظ إلا معها”"'. 

الثاني: أن المعترض على الدليل لم يفرق بين القرائن المعنوية واللفظية» بدليل أنه 
جعل اللفظ الدال على معناه بقرينة لفظية مجازاًء كالعام المخصوص بالاستشناء 
والشرط والصفة»ء وكقوههم: ظهر الطريق ومتنه”". 

الثالث: أن قول المعترض: (كيف وأن المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية 
فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع)» ليس فيه إلا جرد حكاية اللفظ الذي هو محل النزاع» فلا يصح 
الاعتماد عليه في الاستدلال أو الاعتراض إلا بعد التسليم بصحة هذا التقسيم. 

ثم إن للمنازع أن يقول: إن الحقيقة اسم لمجموع الدال من اللفظ والقرينة المعنوية وهذا 
الاصطلاح أولى من اصطلاح المعترض لا يترتب عليه من تسمية جميع البيان الذي علّمه الله 
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e 
عباده ق‎ 


وقد نقل -رحمه الله تعالى- عن الآمدي”'' حجة لنفاة المجازء وحكم عليها بأنها حجة 


ضعيفة”*» لذا أعرضت عن إيرادها هنا. 


هذا ما أمكن تقيبده من كلام شيخ الإسلام في الاستدلال على نفي المجاز”" . 


.٤٥۹/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ٤٠١ ٤٥۹/۲۰ مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ٤٦١/۲١‏ . 

.۷۳ /١ الإحكام‎ )( 

. ٤٦۲/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(1) وقد بسط الكلام في هذه الأدلة» وزاد عليها ابن القيم في ختصر الصواعق المرسلةء الجزء الثاني كله» أما 
كتاب الصواعق المرسلةء فقد خرج الجزء الأول منه في أربعة أجزاء بتحقيق د. علي بن محمد الدخيل 
الله أما الجزء الثاني من الكتاب فيا زال مفقودا. 


امام ا ل 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بوقوع المجاز مطلقاً بأدلة كثيرة» ومن أبرزها ما يأتي: 

الدليل الأول: 

أنه قد ثبت في اللغة استعمال اسم الأسد للرجل الشجاع» واسم الحمار للرجل البليدى 
وثبت قوهم: ظهر الطريق» وفلان على جناح السفرء وشابت لة الليل» وقامت الحرب على 
ساق» وكبد السماء» وغير ذلك» وهذه الاستعالات لا ينكرها أحد. 

وعليه» فاستمال هذه الألفاظ في هذه المعاني» إما أن يكون بطريق الحقيقة» أو بطريق 
المجازء والأول باطلء إذ لو كان استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني بطريق الحقيقة» لكان 
اللفظ مشتركاء ولو كان مشتركاًء لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ بعض المعاني 
دون بعض» ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية» ولاشك أن السابق إلى الفهم من استعمال 
لفظ الأسد مطلقاً إنما هو السبع» ومن لفظ الحمار البهيمة» وكذلك الأمر في باقي الأمثلة» 
فثبت أن استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني إنها هو بطريق المجاز. 

وهذا الدليل نقله شيخ الإسلام عن الآمدي”". 

مناقشة هذا الدليل: 

ناقش شيخ الإسلام هذا الدليل بكلام طويل يمكن تلخيصه في الوجوه التالية: 

الوجه الأول: 

أن استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني المذكورة مسلم» ولكن القول: بأن هذه الألفاظ إما . 
أن تكرن ية أو ازا لا يصع الالسباع باعل عن يشي الجا لأن دخول الألفاظ في 


()ل حكام ۱ “الاء ومجموع الفتاوى ۲۰/ ٤١١٤٤٨٥‏ . 


لم108 
أحد النوعين فرع ثبوت التقسيم» فلو أثبت التقسيم بهذا كان دورا» فأنه لا يمكن أن يقال إن 
هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا ثبت أن هناك قسمان لا ثالث لهماء وأنه لا يتناول 
شيء من أحدهما شيئاً من الآخرء وهذا محل النزاع. 


الوجه الثاني: 
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لا يسلم أنه يلزم من كون هذه الألفاظ حقيقية في هذه المعاني كو:ها ألفاظاً مشتركة» لأن دعوى 
الاشتراك لا تصح إلا إذا كان اللفظ واحداً في الموضعين» وليس الأمر كذلك هناء فإن اللفظ 
المذكور مثلاً في محل النزاع هو لفظ ظهر الطريق ومتنهاء وجناح السفر» ونحو ذلك» وهذا اللفظ 
ليس له إلا معنى واحدء ليس معناه ختلفاًء بل حيث وجد هذا اللفظ كان معناه واحدا”" . 

اعتراض على الجواب: 

أورد شيخ الإسلام على جوابه اعتراضاًء وأجاب عنه: 

أما الاعتراض فهو: أن لفظ الظهرء والمتن» والجناح» قد وجد ها معانٍ أخرى» فوجد 
الاسم الواحد ذو المعنى المتعدد". 

فأجاب شيخ الإسلام: بأن اللفظ ليس واحداً في الموضعين» فلفظ ظهر الطريق» ليس 
هو لفظ ظهر الإنسان» أو لفظ الظهرء ولكل استعال للفظ الظهر معنى واحد لا يختلف». 
ففي الموضع الأول والثاني دلت الإضافة على المراد. وني الاستعمال الثالث ينصرف اللفظ إلى 
المعنى المعروف سواء كان ظهر الإنسان أو الحيوان أو غيرهها“ . 


.5082501//٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.475)1476 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.4757/7١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.4757/7١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الأسماء بابب سس ب هوم لد 

وكذلك الأمر في بقية الأمثلة. 

بعد ذلك أورد شيخ الإسلام على نفسه اعتراضاً مؤداه: أنه يلزم من ذلك نفي الاشتراك 
اللفظي في اللغة» لأن اللفظ المشترك لا يستعمل إلا مقروناً بها يبن أحد المعنيين. 

فأجاب: بأن نفي الاشتراك اللفظي» إما أن يكون لازماً لمذهب نفاه المجاز» وإما أن يكون 
غير لازم؛ فإن لم يكن لازماً بطل الاعتراضء وإن كان لازماً التزم القول بنفي الاشتراك'"". 

الوجه الثالث: 

ناقش قوله: (بأن هذه الألفاظ لو كانت مشتركة لما سبق إلى الفهم عند إطلاق هذه ٠‏ 
الألفاظ بعض المعاني دون بعض» ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقة» ولاشك أن السابق إلى 
الفهم من إطلاق لفظ الأسد إنها هو السبع» ومن إطلاق لفظ الحار إنها هو البهيمة)''"» من 
ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: أن سبب سبق هذه المعاني إلى الفهم في المثالين المذكورين هو كونها معرفين 
بالألف واللام» والمعرّف بالألف واللام ينصرف إلى ما يعرفه المتكلم أو المخاطب» فإذا قال 
المتكلم: الأسد أو لحار انصرف إلى البهيمة» لأن ذلك هو المعروف عند أكثر الناس في أكثر 
الأوقات» ولا يلزم من ذلك ألا ينصرف اسم الأسد إلى الشجاع» ولفظ ا حار إلى البليد على 
وجه الحقيقة» بل قد ينصرف إليهما ويكون حقيقة» كأن يشار إلى شخص ويقال هذا 
الأسد» فالتعريف هنا عيّنه وقطع إرادة غيره""» وكأن يقول قائل: لا أكلت الرؤوس. فإنه 


(۱) مجموع الفتاوى .٤۳۸/۲۰‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .549/7٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .٤٤۹/۲۰‏ 


ل |0070 
ينصرف إلى المعهود وهو يختلف بحسب العرف والعادة» فقد يكون المراد رؤوس الغنم» أو 
رؤوس الدجاج» أو رؤوس الجراد» واللفظ حقيقي في كل هذه المعاني"". 

الجانب الثاني: أن جعل دليل الحقيقة سبق المعنى إلى الفهم خطأء لأنه دليل غير منضبطء إذ 
أنه يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما دل عليه دليل في ذلك الموضعء فإذا قال ظهر 
الطريق ل يسبق إلى فهم المخاطب ظهر الحيوان مطلقاء بل إرادته من اللفظ ممتنعة”". 

الجانب الثالث: أن القول بأن المعنى الحقيقي هو مدلول اللفظ حال إطلاقه» غير مستقيم 
ولا منضبطء لأنه إن أريد بالإطلاق كون اللفظ مطلقاً من جميع القيود» فلا يوجد لفظ مطلق 
في الكلام المستعمل» سواء كلام الله أو غيره. 

وإن أريد بالإطلاق كونه مطلقاً عن قيد دون قيد» فلن يجد أصحاب المجاز فرقاً مستقي) 
مطرداً يفرقون به بين القيود التي تدل على الحقيقة والقيود التي تدل على المجاز» ولا يذكرون 
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شيئاً من ذلك إلا ويمكن نقضه". 

الدليل الثاني: 

أن أهل الأعصار لم تزل تتناقل في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا اللفظ حقيقة 
وذاك مجازاً. 


وهذا الدليل نقله شيخ الإسلام عن الآمدي. 


VY مجموع الفتاوى‎ )١( 
.560٠ /٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(۳) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
(5) الإحكام /١‏ ”الا. 


الأسماء 





أجاب شيخ الإسلام عن هذا الدليل بأنه دعوى باطلة قطعاًء فإنه لم ينقل أحد قط من أهل 


مناقشة هذا الدليل: 


الوضع أنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجازء لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة في 
الدين» أو ني اللغة» وهذا ما يعلم بالاضطرارء كما يعلم بالاضطرار أن العرب لم تتكلم 
باصطلاحات النحاة الحادئة”'. 

الدليل الثالث: 

أن المجاز وقع في القرآنء وهذا يدل على جوازه في اللغة والقرآن» ومن أمثلته قوله تعالى: 
وَسْعَلٍ أَلْقَرَية4» وقوله: «جِدَارَا ير يد أن يَنقَضَ 4 وقوله: «فَأدَقَها آله لِبَاسَ الجوع 
وََلْخَرَفِه”'"؛ وقوله: «تجر ى متها آلأَنْهَر”* وغيرها من الآيات". 

مناقشة هذا الدليل: 

رد شيخ الإسلام الاستدلال بهذه الآيات وغيرها على وقوع المجازء وبيّن أن الألفاظ التي 
قيل: إنها مجاز» قد استعملت فيما وضعت له. 


وهذا تفصيل موقفه من هذه الآيات على الوجه التالي: 


. O01 / ۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» آية رقم: .A۲‏ 

(۳) سورة الكهف» آية رقم: ۷. 

.٠١١ سورة النحل» آية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة التوبة» آية رقم: .٠١١‏ 

(؟) المعتمد ٠٠ /١‏ والتبصرة» ص: 2178 والوص ول إلى الأصول ٠١١/١‏ والمحصول ۱/ ٣۳۳‏ 
والإحكام؛ للآمدي ۷١ /١‏ ونهاية الوصول ۲/ ۳۲۷ إلى ۳۳۳. 


E 
أولا: قوله تعالى: «وَسْكَلِ الْقَرَيَة».‎ 
ذكر - رحمه الله تعالى - أن المراد بلفظ القرية -هنا- نفس الساكنين في ذلك المكان» وهذا‎ 
استعمال اللفظ فيا وضع له» لأن لفظ القرية» ونحوه -من الأمور التي فيها حال ومحل؛‎ 
كالمدينة والنهر والميزاب- تتناول الحال والمحل» ثم مرة يعود الحكم على الحال» كما في قوله‎ 
تعالى: وكين ِن قري عَعَتْ عَنْ اس ريا ورس فَحَاسَبْكهها حِسَابًا سيدا فالمراد بلفظ‎ 
القرية سكان ذلك المكان» من غير حاجة إلى إضمار» وقد يعود تارة إلى المحل كما في قوله‎ 


n! 5‏ عو عع ی 3 و 1 ال - زفق 
تعالى: «أو"الذى مر عَلَى قَريَةَ وَهِىَ خاوية على عُرُوشِهَا4 '". 
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ثانيً: قوله تعالى: جد ارا يريد أن ينمض ”. 

ذكر -رحه الله - أن لفظ الإرادة في الآية استعمل فيما وضع له» وذلك لأن لفظ الإرادة 
يستعمل في الميل الذي يكون معه شعور» وهو ميل الحيء وني اليل الذي لاشعور فيه» وهو 
ميل الجماد» وجعل اللفظ حقيقة في ميل الحي تحكم» إذ لا فرق بين الاستعمالين إلا كثرة 
الاستعمال في ميل الحي» ولفظ الإرادة لا يستعمل إلا مقيداً با يبين المراد به » هل هو ميل 
الحيوان أو الجماد؟ 

وهو - هنا - استعمل مقيداً بها يييّن أن المراد به ميل الماد“ . 

الثاً: قوله تعالى: فادها أله باس الجوع وَالْخَوَفٍ»*. 


.۸ سورة الطلاق» آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية رقم: 59؟. مجموع الفتاوى ١١١١١١۲/۷‏ . 
(۳) سورة الكهف» آية رقم: ۷۷. 

() مجموع الفتاوى ٠٠۸/۷‏ . 

11 سورة النحل» آية رقم:‎ )٥( 
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ذكر بيَوَْتَه: أن لفظ الذوق يستعمل في كل مايحس به» ويجد أله ولذته» وتخصيصه - 
على وجه الحقيقة - بها يكون في الفم تحكم» فإنه يستعمل في ذوق العذاب» كا في قوله 
تعالى: دوقو مس سقر2'4) وقوله تعالى: «لا يَدُوقُوَ فِيها الْمَوَكت إلا الْمَوْتة 
الأو" وغيرهماء ويستعمل في يكون بالفم كقولك: ذق الطعام أو الشراب» ولا 
يستعمل في الموضعين إلا ومعه قيود تدل على المراد به. ٠‏ 

أما اللباس فهو يستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويتلبس به» سواء كان من جنس 
الثبابء أو غيره من الأشياء الحسية أو المعنوية» كا في قوله تعالى: «وَجَعلتا الْيِلَ 
لِبَاسّا4'" وقوله تعالى: (وَلِبَاسُ أَلتَقَوَئ ذَلِكَ حَيْدُ 4 وغيرهماء وهذا اللفظ كغيره 
لا يستعمل في الكلام إلا مقيداً بم) يدل على المراد به””. 

رابعاً: قوله تعالى: «تَجرى نها آلأْهَرٌ4”". 

ذكر مله أن النهر اسم للحال والمحل جميعاً» وقد يراد به الحال -وهو الماء- كما في 
الآية» وقد يراد به المحل» كقولهم: حفر النهرء فلا وجه لقولمم: إن الأنهار لا تجري”". 

هذه جملة من الأمثلة القرآنية التي قيل: إنها من قبيل المجاز» مع بيان موقف شيخ الإسلام 


مله منها. 
)١(‏ سورة القمرء آية رقم: 54. 


(۲) سورة الدخان» آية رقم: 65 

(۳) سورة النبأء آية رقم: 06 

(4) سورة الأعراف » آية رقم: .7١‏ 

)٥(‏ مجموع الفتاوى ۷/ /5١ 1١1١11١‏ "اا4. 
)١(‏ سورة التوبة» آية رقم: .٠٠١‏ 

(۷) مجموع الفتاوى ٤٦٤/۲١‏ . 


۱4 

mS 
. أصحابه- أعرضت عن تفصيل القول فيها رغبة عن التطوير‎ 

ويمكن إجمال موقف شيخ الإسلام من الألفاظ التي يقال إنها من المجاز» سواء في 
القرآن أو غيره: بأنه يجعل هذه الألفاظ أسماء عامة أو متوطئة”''» وبالتالي تكون دلالتها 
على أنواعها كلها دلالة حقيقية. 

وإذا لم يكن اللفظ كذلك» فإنه يجعل الاسم قد استعمل مقيداً با يبيّن المراد منه» كما 
يستعمل تارة في معنى آخر مقيداً بها يدل على المراد منه» وليس أحد الاستعمالين أولى من 
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(PMD ٦ 
الآخر باسم الحقيقة”".‎ 
أدلة القول الثالث:‎ 
استدل القائلون بأن المجاز غير واقع في القرآن خاصة بأدلة» ومنها ما يأتي:‎ 
الدليل الأول:‎ 


أن المجاز من أساليب الكلام الركيكة, لا يصار إليه إلا عند العجز عن الحقيقة» والعجز 
في حق الله منفي. 


)١(‏ مثل قوله تعالى: ووَاَشْتَعَلَ الرس سَيبّا) سورة مريم» آية رقم: »٤‏ وقوله تعالى: «وَأخفِض لَهُمًا 
جاح آلذلِ سورة الإسراء؛ آية رقم: 4 1؛ وقول تعالى: امت ضويع ور صلوب 
مسجد سورة الحج» آية رقم: »4٠‏ وقوله تعالى: (فَاعْمَدُوا عليه بعل ما ادى عَلَيَكُم سورة 
البقرة» آية رقم: ۱۹٤‏ وقوله تعالى: 9وَجَرَوًا سيو سَيكَة يلا4 سورة الشورىء آية رقم: ٤١‏ . 
انظر: مجموع الفتاوى ٤٦٤/۲١‏ إلى ٤۷١‏ . 

() المتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله» كرجل. 
تنقيح الفصول» ص: ٠١‏ وانظر: روضة الناظر »3٠١ /١‏ وتقريب الوصولء ص: ١١٠٠ء‏ والبحر 
المحيط ۲/ .٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ۷/ ۹۸ إلى ٤0۹/۲۰ 1١5‏ إلى ٤١۷ ٤١٤‏ إلى ٤٥١‏ 54: إلى ٤۷٤‏ . 

(4) الوصول إلى الأصول ٠١١ /١‏ ونهاية الوصول ۲/ ٠۳١۲‏ وانظر: المعتمد ٠١ /١‏ والإحكام؛ للآمدي ./7/١‏ 


ااا حح ا ت للا 

أجيب: بمنع كون المجاز أسلوباً ركيكاًء بل قد يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة» ولا يسلم 
أنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الحقيقة» بل يصار إليه لمقاصد ككونه أخف على اللسان» 
أو لتحسين الكلام وتزيينهء أو لأنه أبلغ في تحقيق المقصود من الكلام'" . 

الدليل الثاني: 

أن المجاز كذب, والكذب غير واقع في كلام الله بالإجماع. 

وبيان ذلك: أن المجاز يصدق نفيه» كما لو قيل لشجاع: أسد» فقلت: ليس بأسد» ونقيض 
النفي الصادق يكون كاذباًء وهو المجاز”" . ظ 

أجيب: بمنع كون المجاز كذبا من وجهين: 

الأول: أن المجاز إن يصح أن يكون كذباً أن لو استعمل اللفظ» وأريد به المعنى الحقيقي له. 

الثاني: أن الكذب مستقبح عند جميع العقلاء بخلاف المجاز فإنه مستحسن» فعلم أن 
المجاز غير الكذب”". ظ 

الدليل الثالث: 

أن كلام الله حق كله. وكل حق له حقيقة» وكل ما كان حقيقة لا يكون مجاز]”. 

أجيب: بأن كلام الله حق كله بمعنى أنه صدق» لا بمعنى أن ألفاظه كلها مستعملة في 
موضوعاتها الأضلة”*. 


.۳١۳ /۲ ونهاية الوصول‎ ۷۸/١ والإحكام؛ للآمدي‎ ٠١١ /١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 
.۷٣/۱ (؟)الإحكام, للآمدي‎ 

(؟) الإحكام, للآمدي .8/١‏ 

(6) المحصول /١‏ ”27 والتحصيل من المحصول ٠۲۳٠/١‏ ونباية الوصول ۲/ .٠۳۲‏ 
(5) المحصول ٠5 /١‏ والإحكام؛ للآمدي /١‏ ۷۹ ونہاية الوصول .۳۳٤/۲‏ 





أن المجاز لا ينبئ بنفسه عن معناه» لأنه لا يفيد معناه دون قرينة» وقد تخفى» فيقع 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


المخاطب في الالتباس . 

أجيب: بأنه لا إلباس مع القرينة الدالة على المراد» وخفاء القرينة احتمال مرجوح". 

أدلة القول الرابع: 

يمكن الاستدلال لمن قال: إن المجاز غير واقع في القرآن والسنة» بأدلة القول السابق جميعها. 

التزرجيح: 

بعد النظر في أدلة القولين الرئيسين في المسألة -وهما القول بالمجاز مطلقاء ومنعه مطلقاً- وما 
ورد عليهما من مناقشات» لم يتبدّن لي رجحان أحدهماء لا على وجه القطع» ولا الظن الراجح. 

ولكن يمكن نقد بعض جوانب وجهتي نظر الفريقين» فيقال للجمهور: إنه لا يمكن 
تحديد الاستعمال الأول للفظ من الاستعمال الثاني في كل الألفاظ التي هي محل النزاع» وإن 
كان يمكن في ألفاظ قليلة» ك) في الأسماء الشرعية» وبعض ال حقائق العرفية» لأن طريق معرفة 
ذلك النقل عن أهل الوضع» أو معاصرة تلك الاستعالات» وكلاهما منتفيان. 

ويقال لشيخ الإسلام: إنه يمكن معرفة الاستعمال الأول من الثاني في بعض الألفاظ» كا 
في الأسماء الشرعية» وبعض الحقائق العرفية سواء كانت عامة أو خاصة. ٠‏ 

أما القول الثالث والرابع» فلا يظهر لي وجه صحيح للتفريق بين لغة العرب وبين القرآن 
والسنة» لأنهها جاءا على لغة العرب وعلى وفق أساليبهم في الكلام» فإذا ثبت وجود المجاز في 


(١)الإحكام‏ للآمدي ١؛»؛‏ ونہاية الوصول ۲ ۳۲ وانظر: المعتمد 7/١‏ 1”؛ والمحصول فرفري 
(۲) نباية الوصول ۲/ ٠۳٤‏ وانظر: المعتمد ١/١‏ 7؛ والمحصول 4/١‏ 77. 


SERBE 
a 
لختهم» فلا وجه لمنعه في القرآن والسنةء لاسي) وأن المجاز -عند مثبتيه- مستعمل على نطاق‎ 

واسع في لغة العرب. 


أثر هذا الرأي عند شبح الإسلام: 


الأسماء 





كان لهذا الرأي أثر ظاهر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

١‏ - يرى له أن كل ما ثبت لله من أسماء وصفات» فهي حقيقية لا مجازية» على 
الوجه اللائق به سبحانه”". 

؟١-‏ يرى أن دلالة الإيهان على الأعمال دلالة حقيقية وليست مجازية”". 

نوع الخلاف في المسألة: 

النزاع في المسألة قد يكون لفظياًء وقد يكون معنوياً. 

وبيان ذلك: أنه إذا نظر إلى أن الجميع متفقون على وقوع هذه الألفاظ - التي هي محل 
النزاع - في كلام العرب وكلام الشارع» وأنهم متفقون - في الجملة - على المعاني المستفادة 
منهاء فالنزاع لفظي» بمعنى: أن مثبتي المجاز اظ لرا غل تسمية عله الألفاظ حازاء 
وتخالفوهم يسمون هذه الألفاظ وغيرها حقائق» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ويكون النزاع معنوياًء إذا كان منكر المجاز» ينكر وقوع ألفاظ مستعملة في غير ما وضعت 
له أو يمنع صحة تخصيص بعض الألفاظ دون غيرها باسم المجازء لأن مصطلح المجاز غير 
منضبط ولا مطرد. 


وعليه يكون الخلاف بين شيخ الإسلام وأكثر الأصوليين خلافاً معنوياً. 


VY إلى ° 5 إلى 01/51 إلى‎ ۲٠/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۸۷ /۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


للل 


المضاف بعد زوال موجب الإضافة على الحقيقة 
والمقصود: أن المضاف بعد زوال سبب إضافته» هل تكون إضافته حيتئذ حقيقية أو 
ا a‏ 
مجازية؟ كما في قوله تعالى: «وَأورثكم ارصم وَدِيرَهم وَأموه:»”" حيث أضاف الأرض 
والديار والأموال إلى الكفار بعد زوال ملكهم لها باستيلاء المملمين عليهاء وكا في قوله 


و رك 


تعالى: (وَلَكُمْ صف ما ترك أزْوَجْكُ:ْ4”" حيث أضاف الزوجات إلى أزواجهن بعد زوال 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المطلب الثالث 


الزوجية بموتهن. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن المضاف بعد زوال موجب الإضافة حقيقة كا في 
الأمثلة المذكورة في صدر المسألة. 

نص على ذلك في قوله: (فصل: في المضاف بعد زوال موجب الإضافة كقوله تعالى: 
(دَأوْرَدَكُم ارصم ردير هم امو ُم4 وقوله: وڪم صف ما ترك ارو جْكُْ»...) ثم نقل 
عن القاضي أبي يعلى أن ذلك من قبيل المجاز الذي يجري مجرى الحقيقة» ثم صرح باختياره 
فقال: (الصواب أن هذه حقيقة» لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة» لكن قد يكون عند 
الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة 
بالوضع هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو بالمجاز؟» فالصواب المقطوع به أنه حقيقة» 
وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم إنه مجاز)”". 


.۲۷ سورة الأحزاب» آية رقم:‎ )١( 
. ٠١ سورة النساءء آية رقم:‎ )۲( 


المسودة ص: ١ 1۹٩‏ المسودة المحققة ۲/ 0/ا9. 


a> 
لحن‎ 

وكذلك نقل المرداوي عن شيخ الإسلام تخالفته للأكثر في كون الإضافة في الآيتين 
السابقتين من قبيل المجاز”''» ثم نقل عنه قوله: (والصواب إن هذا حقيقة لأن الإضافة يكفي 
فيها أدنى E‏ 


الأسماء 





وهذه المسألة أحد المسائل التي تكلم فيها شيخ الإسلام بناء على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

الأقوال: 

م أجد للأصوليين كلاماً خاصاً بمسألة المضاف بعد زوال موجب الإضافة» ووجدت 
لقلة منهم كلاماً بخصوص الآيتين السابقتين» حيث ذهب أبو يعلى" والمرداوي”' وابن 
النجار”” إلى أنها من قبيل المجازء ونقل ذلك المرداوي عن الأكثر. 


ولكن يمكن أن تندرج هاتان الآيتان في إحدى علائق المجاز التي يذكرها الأصوليون» 
وهي تسمية الشىء باسم ما كان عليه» أو باعتبار ما كان عليه» كتسمية المعتّق عبد والآدمي 


مضغة» وقوله تعالى: (ِوَآبَعَلُوا ليمي" . 


.٠٠٠/١ التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۲) التحبير شرح التحرير .۳٠۲/۱‏ 

(۳) المسودة» ص: 0794» والقواعد والفوائد الأصولية» ص: ١٠ء‏ وشرح الكوكب المنير .١74 /1١‏ 

() التحبير شرح التحرير .٠٠٠/١‏ 

(5) شرح الكوكب المنير /١‏ 174. 

(0) التحبير شرح التحرير .7١١/١‏ 

(۷) سورة النساءء آية رقم: 7. نباية الوصول ۲/ 4 7”0؛ وكشف الأسرار ۲/ ١٠١٠ء‏ وتقريب الوصول» ص: 
5 والإبهباج /١‏ 27*06 ونهاية السول ۲/ ۸٠ء‏ والبحر المحيط 7/ ٠۲٠٠‏ وشرح الكوكب المنير 
»ه وإرشاد الفحول» ص: 67. 


ae 


والآيتان المذكورتان في صدر المسألة تندرجان تحت هذه العلاقة» ويؤيد ذلك: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








صنيع ابن النجارء فإنه ذكر من أنواع علاقات المجاز: أن يتجوز باعتبار وصف زائل» 
ومثل عليه بالآيتين السابقتين”". 

بل إن المضاف بعد زوال موجب الإضافة يشبه جداً تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه. 

وعليه يمكن أن يقال: إن الأصوليين اختلفوا في المسألة على قولين: 

القول الأول: إن المضاف بعد زوال موجب الإضافة على الحقيقة. 


وهو اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: إن المضاف بعد زوال موجب الإضافة من قبيل المجاز. 
وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 


استدل شيخ الإسلام على رأيه في المسألة بقوله: (لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة)”". 

أي: أن إضافة الشيء إلى الشيء على وجه الحقيقة يكفي فيها أدنى ملابسة» وكون هذه 
الأموال والديار والزوجات كانت لهمء يكفي في الإضافة الحقيقية. 

دليل القول الثاني: 

يمكن أن يستدل للجمهور فيقال: إن المضاف بعد زوال موجب الإضافة يصح نفيه» 
وهذا علامة المجاز. 


.١1/ /١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
. /۲ المسودة» ص: 54 5. المسودة المحققة‎ )۲( 


الأسماء 





لد 
المبحث الثالث 
المشترروك 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
التمهيد 
تعريف المشترك 2 اللغة والاصطلاح 

المشترك اسم مفعول من اشترك يشترك. 

وقال ابن فارس: (الشين والراء والكاف» أصلان: أحدها: يدل على مقارنة وخلاف 
انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامة)'. 

وأقرب الأصلين لمقصودنا الأول. 

ومن الأول قوهم: الشركة والشّركة» وهي خالطة الشريكين» ومنه الشّرْكء وهو أن يجعل 
لله شريكاء ومنه قوله تعالى: 9وَأَسْرِكَهُ فى اُمری)» أي : اجعله شريكي فيه" . 

تعريف المشترك اصطلاحاً: 

نقل شيخ الإسلام له تعريف الآمدي للمشترك وهو: الاسم الواحد الذي يختلف 
مسماه ويكون موضوعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة / ۲٠١‏ (شرك). 
(۲)سورة طه» آية رقم: 77 
(۳) معجم مقاييس اللغة ”/ ۲٠١‏ (شرك)» ولسان العرب ٠‏ م وما بعدها (شرك)» والمصباح المثير» 


ص: ۱۱۸ . 


وهذا التعريف لم ينص عليه الآمدي بهذا النسق والترتيب وإنا هو مقتضى كلامه. 

يقول شيخ الإسلام -ناقلا عن الآمدي-: (ثم قال: وأما إن كان الاسم واحداً والمسمى 
مختلفا: فإما أن يكون موضوعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول؛ أو هو مستعار في بعضهاء 
فإن كان الأول فهو المشترك...)"''. إلى أن قال موجهاً كلامه للآمدي: (فإن أردت هذا 
فالمشترك هو الاسم الواحد الذي يختلف مسماه ويكون موضوعاً على الكل حقيقة 
بالوضع الأول)"". أي إن أردت بالمشترك اللفظي ماهو في كتابك فهذا هو. 

شرح التعريف: 

قوله: (الاسم الواحد الذي يختلف مساه) احترز به عن الألفاظ التباينة" والمتواطئة 
والمشككة“» لأا لم توضع لعدة معان» بل لمعنى واحد. 

قوله: (ويكون موضوعاً على الكل حقيقة بالوضع الأول) احترز به عن الألفاظ المنقولة 
والمجازيةء فإنها وإن كانت موضوعة لأكثر من معنى» ولكن ليس وضعاً أول*“. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


.4176 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 0/1 

(۴) الألفاظ المتباينة هي الألفاظ الموضوع كل واحد منها لمعنى» كالإنسان والفرس والطير. شرح تنقيح 
الفصول» ص: ٠۳۲‏ وانظر: روضة الناظر »44/١‏ والإيضاح لقوانين الاصطلاح» لابن ابن الجوزي» 
ص: 16» والبحر المحيط ۲/ .5”١‏ 

)٤(‏ اللفظ المشكك هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في حاله» كالنور بالنسبة للسراج والشمس. شرح 
تنقيح الفصول» ص: ٠١‏ وانظر: الإحكام للآمدي 24/١‏ وتقريب الوصول» ص: 4 2٠١‏ وشرح 
الكوكب المنير ٠١۳ /١‏ . 

(5) بيان المختصر /١‏ ١۳١٠ء‏ وانظر تعريفات أخرى للمشترك في: المحصول ۲٠١/١‏ وروضة الناظر 
»وال يضاح لقوانين الاصطلاح؛ ص: 2١5‏ وتنقيح الفصول» ص: 75» ونهاية الوصول 
١1/١‏ » وتقريب الوصول» ص: ٠٠١‏ والبحر المحيط ۲/ ٠١١‏ . 


)ل 
والمعنى اللغوي للاشتراك» وهو الاجتماع والاقتران» موجود في المعنى الاصطلاحيء إذ 
المعاني اشتركت في لفظ واحد. 


الأسماء 





والأصل أن يقال: المشترك فيه لأن اللفظ اشتركت فيه عدة معان» وحذفت لفظة فيه 
لكثرة دورانه في الكلام» أو لكونه جعل لقب" . 
المطلب الأول 
اللفظ المشترك واقع 2 اللغة والقرآن والسنة 
والمقصود: أن اللفظ الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء”''» هل وجد في 


لغة العرب وفي القرآن والسنة؟ 
رأي شيخ الإسلام: 
يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن اللفظ المشترك قد وقع في كلام العرب وكلام الشارع. 
يدل على ذلك كلامه في مواضع عدة من كتبه. 


يقول له : (... فكذلك الأسمء المتفقة اللفظء قد يكون معناها متفقاًء وهي المتواطئة» 
وقد يكون متبايناً» وهي المشتركة اشتراكاً لفظياً كلفظ سهيل المقول على الكوكب وعلى 
الرجل..)”". 

ويقول: (فإن الكلام فيه... الممرد والمشترك والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير 
ذلك...)0. 


. ٠١۲/۲ والبحر المحيط‎ »٠١7/١ كشف الأسرار‎ )١( 
. 171 /7 البحر المحيط‎ )۲( 


د 


ويقول -في موضع آخر-: (... لأن اللفظ إما أن يكون مشتركاً أو متواطئاًء وإما أن 
يكون... فأما المشترك فتؤثر النية فيه...)(©. 

وصرّح له : أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء”"» وأن لفظ المشتري مشترك 
بين المبتاع والكوكب””"» ولفظ الثريا مشترك بين الكوكب والمرأة المسماة ثريا“ . 


وهذا يدل دلالة واضحة أن الألفاظ المشتركة -عنده- واقعة في كلام العرب. 
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ويقول ينه مبيناً أسباب الاختلاف بين السلف في تفسير آيات القرآن: (ومن التنازع 
الموجود عنهم مايكون فيه محتملاً للأمرين إما لكونه مشتركا في اللفظ» كلفظ قسورة الذي 
يراد به الرامي» ويراد به الأسد» ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره...)“. 

فجعل وجود الألفاظ المشتركة في القرآن من أسباب اختلاف السلف في تفسير آيات 
القرآن. 

وجعل مله من أسباب اختلاف الأئمة عدم المعرفة بدلالة الحديث» وذلك لأمورء 
منها: كون اللفظ مشترى”. 

وجوّز - © لذنه. كا سيأتي في المسألة التالية - جواز استعمال المشترك في معنييه» وهذا يدل 
على إقراره بوقوع اللفظ المشترك. 


.۲۹۰ /5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 7”7/ .٠١‏ 

() منهاج السنة النبوية ۲/ ۱۱۸٠ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل 0/ 179. 
() درء تعارض العقل والنقل .١79/6‏ 

(6) مجموع الفتاوى ۱۳/ .۳٤١‏ 

(5) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص: 182705 
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ولكن لشيخ الإسلام كلام في موضع قد يشعر بأنه ينفي وقوع الاشتراك. 

وبيان ذلك: أن الآمدي احتج على إثبات المجاز: بأنه لو كانت هذه الألفاظ -التي يقال 
إنبا مجازية- حقيقة فيه ذكر» لكانت هذه الألفاظ من قبيل الألفاظ المشتركة» وليست كذلك» 
لتبادر بعض المعاني دون بعض"'". | 

فم أجاب به شيخ الإسلام: أنه لا يسلم أن هذه الألفاظ إذا كانت حقيقة فما ذكر كانت 
من قبيل الألفاظ المشتر 5 لأن اللفظ لا يكون مشتركاً إلا إذا كان اللفظ واحداً ومعناه 
متعدد» وهو مالم يتحقق هنا. إذ اللفظ ليس واحداً في الموضعين» بل استعمل تارة بقيود فدل 
على معنى واحد» واستعمل تارة بقيود فدل على معنى آخر'"'. 

ثم أورد اعتراضاً على نفسه» وهو: أن ذلك يلزم منه نفي الاشتراك اللفظي في اللغة» لأن 
اللفظ المشترك لا يستعمل إلا مقروناً بها يبين أحد المعنيين'". 

فأجاب عن هذا الاعتراض بقوله: (إما إن يكون هذا لازماء وإما أن لا يكون. فإن لم يكن لازما 
بطل السؤال؛ وإن كان لازماً التزمنا قول من ينفي الاشترا اك إذا كان الأمر كذلك...)“. 

ثم أورد سؤالاً على جوابه هذاء وهو: كيف يمنع ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده؟ 

فأجاب: بأنه لا يسلم أنه قد قام الدليل على وجود الاشتراك على الوجه الذي ادعوه. 

والذي يظهر لي: أن شيخ الإسلام لا ينفي وجود المشترك مطلقاء وإنما ينفي وجود 
المشترك بالمعنى الذي يعنيه بعض الأصوليين. 





.۷۳ /١ الإحكامء للآمدي‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۰/ 476 إلى 418 . 
(۳) مجموع الفتاوى .٤۳۸/۲۰‏ 

(4) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


۱1۷٦ 
وبيان بر لعن بع شيخ الإسلام للآمدي -هنا- بناء على المعنى الذي ذكره الآمدي‎ 
للاشتراك» وهو: الاسم الواحد الذي يختلف مسماه» ويكون موضوعاً على الكل حقيقة‎ 

بالوضع الأول. 

وشيخ الإسلام ينكر العلم بكون هذا اللفظ وضع لمعنيين وضعاً أولاًء لأن ذلك لا سبيل 
إلى العلم به إلا بالنقل ولا نقل. 

وعلى فرض أن كلامه هذا يقتضي نفي الاشتراك؛ فإن كلامه في إثبات الاشتراك أولى في 
كونه معبّراً عن رأيه في المسألة» وذلك لسببين: 

أوهما: أن كلامه في إثبات الاشتراك أكثر من كلامه في نفيه» مع تفرق نصوص الإثبات في 
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عدة مواضع من كتبه. 
الثاني : أن كلامه في نفي الاشتراك جاء في معرض الاستطراد في مناقشة الخصم في مسألة 
إثبات المجاز» وما جاء في معرض الاستطراد والمناقشة ليس بمنزلة ما جاء في معرض التقرير. 
الأقوال: 
اختلف الأصوليون في وقوع المشترك على الأقوال التالية: 
القول الأول: إن المشترك واقع مطلقاً. 
وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين”'"» وأكثر أهل اللغة". 





(۱) التقريب والإرشاد الصغير 477/١‏ والمعتمد ٠۲۲ /١‏ 17ء والتمهيد» لأبي الخطاب 7/ 101؛ وبذل 
!:النظر ص: 19217؛ والمحصول ۲٠١ /١‏ والإحكام؛ للآمدي ١/١‏ 4» ومنتهى الوصول» ص: ١۸‏ 
والمسودة» ص: ٠٦١‏ وتنقيح الفصول» ص: 715.» والبحر المحيط ”/ *177ء والمختصر في أصول الفقه. 
ص: ۰٤١‏ وشرح الكوكب المنير ۰۱۳۹/۱ وفواتح الرحموت .198/١‏ 

(1) المزهر في علوم اللغة /١‏ 79 وما بعدها ۳۸۷ وما بعدهاء والبلغة في أصول اللغةء لمحمد صديق 
القنوجي» ص: ٠۲٠۹ ٠۲٠۸‏ وانظر: الأضداد, للأنباري» ص: ١ء‏ والصاحبي في فقه اللغة» ص: 10 
1 والمخصص. لابن سيده /١‏ ". 


ل 
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وهو -كا تقدم- اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: إن المشترك لم يقع مطلقاً. 

وهذا القول مذهب طائفة من أهل اللغة؛ كثعلب""» وابن درستويه”''» ونقل عن 
الأمبري من المالكية”"» والبلخي من المعتزلة”. 

ونسب إلى أبي بكر الباقلاني””". 

القول الثالث: إن المشترك لم يقع في القرآن خاصة. 

وهذا القول نسب إلى داود الظاهري. 

القول الرابع: إن المشترك لم يقع في القرآن والحديث. 

وهذا القول حكاء بعضن الأصولبين من غير أن ينسب إلى أحد”” , 

وبهذا يتبيّن أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم فيم| ذهب 
إليه من وقوع الألفاظ المشتركة في لغة العرب» ولغة الشارع. 


(0) الإبهاج ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط ۲/ ٠۲١‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: .5١‏ 

(۲) المشترك اللغوي» نظرية وتطبيقاء لتوفيق محمد شاهين» ص: ٠٦٥‏ وفصول في فقه اللغة» لرمضان 
عبدالتواب» ص: ۳۲٣‏ . 

() الإبهاج ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط ۲/ ٠۲١‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: ٤١‏ . 

(5) جمع الجوامع ۲/ ١١۳٠ء‏ مع المحلي بحاشية الآيات البينات» والبحر المحيط ۲/ ٠١١‏ والمختصر في 
أصول الفقه» ص: ٤١‏ . 

(6) المسودة» ص: ٦٥ء‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: ٤٠١‏ . 
وهذه النسبة تخالف مقتضى كلام أبي بكر الباقلاني في كتابه التقريب والإرشاد الصغير ٤١١١٤۲۲/١‏ . 

.171 /۲ البحر المحيط‎ )١( 

(۷) جمع الجوامع 2171/7 مع المحلي بحاشية الآيات البينات» والبحر المحيط ۲/ »١157‏ والمختصر في 
أصول الفقه» ص: ٤١‏ . 


تت 3 


الأدلة: 

لم أجد لشيخ الإسلام استدلالاً يرتضيه على وقوع المشترك؛ وإنما نقل عن الآمدي 
الأدلة التي نقلها عن غيره» مع ما أورده عليها الآمدي من مناقشة» ثم نقل الدليل الذي 
ارتضاه الآمدي وناقشه. 

وبيان ذلك على الوجه التالي: 

الدليل الأول: 

لا يلزم من فرض وقوع المشترك محال؛ إذ يجوز عقلاً أن يضع واحد من أهل اللغة لفظاً 
واحداً على معنيين مختلفين بالوضع الأول على طريق البدل» أو تتوافق قبيلتان في وضع اللفظ 
الواحد» فتضعه أحدهما لمعنى حقيقة» والأخرى لمعنى آخر حقيقة من غير أن تشعر كل واحد 
منهما با وضعته الأخرىء ثم يشتهر الوضعان» ويخفى سببه”". 

ثم لما بين نفي الامتناع العقلي» شرع في ذكر أدلة الوقوع» وأوها: 

الدليل الثاني: 

أن المسميات غير متناهية» والأسماء متناهية» لأنها تركب من الحروف المتناهية» فلو لم تكن 
الألفاظ المشتركة واقعة لخلت أكثر المسميات والمعاني عن الألفاظ الدالة عليها مع داعي 
الحاجة إليها". 

مناقشة هذا الدليل: 

لم يرتض الآمدي هذا الدليل» ووصفه: بأنه ممتنع وغير سديد""» وناقشه بالوجوه التالية: 
)١(‏ الإحكامء للآمدي ۱/ ۰٤۱‏ 47» ومجموع الفتاوى ١؟/479.‏ 


(؟) الإحکام» للآمدي ٤۲ /١‏ ومجموع الفتاوى ١؟/‏ 48 . 
() الإحكام, للآمدي 4١/١‏ ومجموع الفتاوى ۳/۲ 
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الوجه الأول: لا يلزم من كون الأسماء مركبة من المتناهي أن تكون متناهية. 

الوجه الثاني: يسلم أن الأسماء أو الألفاظ متناهية» لكن لا يسلم أن المسميات المتضادة”'"» 
والمسميات المختلفة" غير متناهية. 

الوجه الثالث: يسلم أنها غير متناهية» ولكن لا يسلم أن ما يجب أن يوضع اللفظ له من 
المسميات غير متناه» لأن ما يجب أن يوضع له اللفظ لابد أن يكون متعقلاً مقصوداء إذ غير 
المتعقل لا يمكن أن يوضع اللفظ له. والمتعقل من المسميات والمعاني متناه» لامتناع إحاطة 
الذهن بالأمور غير متناهية”". 

الوجه الرابع: يسلم أنه غير متنع» ولكن لا يلزم من ذلك الوضع» ولهذا خلت كثير من 
المسميات والمعاني من الألفاظ الدالة عليهاء كأنواع الروائح» وكثير من الصفات”*) 

الدليل الثالث: 

نقل الآمدي قول أبي الحسين البصري: ا 
وهما ضدان» فدل على وقوع الاسم المشترك في اللغة)””. 

مناقشة هذا الدليل: 

إن القول بأن هذا اللفظ مشترك» غير منقول عن أهل الوضع» وإنما المنقول اتحاد الاسم 
وتعدد المسمى» وذلك لا يستلزم الاشتراك؛ وإنما يحتمل أن اللفظ أطلق على المعنيين باعتبار 


)١(‏ المسميات المتضادة: هي الأمور الوجودية التي يمتنع اجتماعها على محل واحد في زمان واحد كالسواد 
والبياض والحمرة. بيان المختصر .151//١‏ 

(۲) المسميات المختلفة: هي الأمور التي حقيقتها مختلفة ولا يمتنع اجتماعها في محل كالحركة والبياض 
والكتابة. بيان المختصر .١51//١‏ 

(۳) الإلحكام» للآمدي »٤۲ /١‏ وبيان المختصر ۱/ ۰۱٦۸۰۱٦۷‏ ومجموع الفتاوى ٤۳۹/۲۰‏ . 

(5) الإحكام» للآمدي /١‏ ۲٤ء‏ ومجموع الفتاوى .٤۳۹/۲۰‏ 

(0)الإحكام؛ للآمدي /١‏ 47» ومجموع الفتاوى 5٠ /٠١‏ 4» وانظر عبارة أبي الحسين في المعتمد ۱/ ۲۳. 


معنى واحد مشترك بينهماء لا باعتبار اختلاف حقيقتهماء ويحتمل أنه أطلق عليه باعتبار أنه 
حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر» وخفي علينا موضع الحقيقة والمجاز. 

وهذان الاحتمالان أولى من القول بالاشتراك فإنه بالنظر إلى الاحتمال الأولء فلا فيه من 
نفي التجوز والاشتراك» وبالنظر إلى الاحتمال الثاني» فلأن التجوز أولى من الاشتراك". 

الدليل الرابع: 

أن الكل مجمعون على إطلاق اسم الوجود حقيقة على القديم والحادث» وذلك يستلزم 
الاشتراك". 

هذا ملخص الدليل الذي ارتضاه الآمدي على وقوع الاشتراك. 

مناقشة هذا الدليل: 

ناقش شيخ الإسلام هذا الدليل بكلام طويل'”» يمكن إيجازه على النحو الآتي: 

إن المقدمة الأولى من الدليل فيها نزاع» وهذا يخالف ما ادعاه من الإجماع» فإن من الناس 
من يقول: كل اسم تسمى به المخلوق» لا يسمى به الخالق إلا مجازاء ومنهم من عكس فقال: 
كل ما يسمى به الخالق فهو حقيقة وني غيره مجاز. 

أما الجمهور فقالوا: إنه حقيقة فيهماء وأكثرهم قالوا: إنه من قبيل التواطئ العام الذي 
يدخل فيه التشكيك» أو من قبيل المشكك إن جعل نوعاً خاصاء. فالوجود حقيقة فيهما وإن 
كان أكمل في الخالق منه في المخلوق. 
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.44٠ /٠١ ومجموع الفتاوى‎ ء٤۳‎ /١ الإحكام» للآمدي‎ )١( 

.٤٤١ /۲۰ ومجموع الفتاوى‎ ٤۳ /١ الإحكامء للآمدي‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوى ١/7١‏ 5؛ إلى 54 4» ودرء تعازض العقل والنقل 0/ ۰۳۲۲ ها" 75. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .44١/7٠١‏ 

.٤٤١ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


ب 

أما القول بأنه من قبيل المشترك اللفظي» فهو قول طائفة من المتأخرين» كالشهرستاني» 
والآمدي» والرازي -في بعض كلامه-"". 

والذي يدل على أنه ليس مشتركاًء بل اسا عاماً متواطئاء قابليته للتقسيم فيقال: الموجود 
ينقسم إلى واجب وممكنء أو إلى قديم وحادث» واللفظ المشترك لا ينقسم» كلفظ المشتري» 
لا يقال إنه ينقسم إلى المبتاع والكوكب» بل يقال: لفظ المشتري يقال على المبتاع والكوكب””". 

ولفظ الوجود ونحوه من الأسماء العامة كالحي والشيء والذات» قد تطلق مطلقة فتفيد 
المعنى العام المتقسم إلى الواجب والممكن» وقد يطلق مقيداً با يميز المراد به» بإضافة أو 
تعريف فيقال وجود الخالق» ووجود المخلوق”". 

ووصف و#َووْلَْئَه المقدمة الثانية من الدليل: بأنها باطلة قطعا. 

إذ لا يلزم من كون حقيقة وجود الخالق تخالف حقيقة وجود المخلوق كون اللفظ مشتركاً 
بينهماء بل لفظ الوجود مثل جميع الحقائق المختلفة تتفق في أساء عامة» تتناولها بطريق 
التواطيء والتشكيك» كلفظ اللون» فإنه يتناول السواد والبياض مع اختلاف حقائق 
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الألوان”". 

وبا أن شيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين في وقوع المشترك فإني أكتفي با ذكر من 
استدلال التزاماً بمنهج البحث. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /٥‏ 5 77. 


(؟) منهاج السنة 7 ودرء تعارض العقل والنقل 0/ 776. 
(۳) مجموع الفتاوى ٤٤١/۲۰‏ إلى 447. 

.545١/7١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

() مجموع الفتاوى /٠١‏ 5580. 


لكا 
ا يا ي 
المطلب الثاني 


يجوزان يراد بالمشترك جميع معانيه على سبيل الجمع 

والمقصود: أن اللفظ المشترك إذا ورد في كلام الشارع أو كلام غيره» هل يجوز حمله على 
جميع معانيه؟ 

كما لو قال قائل: رأيت عيناً صافية» هل يجوز حمل العين علي الجارية والباصرة والشمس؟ 

وهذه المسألة من المسائل المهمة إذ هما أثر كبير في الفقه "» واشتهرت عند الأصوليين باسم 
«المسألة الشافعية». 

واختلف موضع بحثها في الكتب الأصولية» فبعض الأصوليين بحثها في باب العموم”"» 
وبعضهم في اللغات > وبعضهم في الإجمال”* . 

وكثير ثمن بحث المسألة قرن بها مسألة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه'"". 

وقبل أن أبين رأي شيخ الإسلام فيهاء أحرر محل النزاع على الوجه التالي: 
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)١(‏ انظر- مثلاً-: تخريج الفروع علي الأصولء للزنجاني» ص: ٠۳٠١‏ 716 والتمهيد للإسنوي» 
ص: 177 وما بعدهاء والقسم الدراسي لكتاب التقريب والإرشاد الصغير ١55 /١‏ وما بعدها. 

(؟) رفع الحاجب» ورقة /۳۸١‏ أ نقلا عن حقق التقريب والإرشاد الصغير ( القسم الدراسي .)٠١١ /١‏ 

(۴) البرهان ٠۲۳١ /١‏ والإحكامء للآمدي 571/7» ومنتهى الوصول» ص: ٠١۹‏ ومفتاح الوصول. ص: 
۲ والمختصر في أصول الفقه» ص: 21١١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .٠۸۹‏ 

(:) الوصول إلى الأصول /١‏ ۹١٠١ء‏ والمحصول ۲۹۸/١‏ ونباية الوصول ۲١۳/۱‏ والإبهاج ٠٠١ /١‏ 
وفواتح الرحموت .1١١/١‏ 

(6) المعتمد ١/6؟7.‏ 

(1) المعتمد ٠۳۲١ /١‏ والبرهان ٠٠٠١ /١‏ والإحكام» للآمدي 2571/7 ومنتهى الوصول والأمل» ص: 
4 »؛ وتنقيح الفصول» ص: ١٠١‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: .١١١‏ 


أولاً: إذا امتنع الجمع بين المعنيين» كالنقيضين والضدين» فإنه لا يجوز حمله على معنيبه 
بالاتفاق. 


الأسماء 








والنقيضان كلفظة "إلى" إذا جعلت مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه» والضدان مثل 
صيغة افعل عند من يجعلها مشتركة بين الطلب والتهديد. 

وهذا أشار إليه جمع من الأصوليين"» وذكر الزركشي: أنه حكى عن غير واحد'". 

ثانيا": إذا كان المتكلم باللفظ المشترك اثنان فأكثر» فإنه يجوز أن يريد أحدهما أحد المعنيين» 
ويريد الآخر المعنى الثاني إجماعاً. 

ثالثاً: إذا أطلق المتكلم الواحد المشترك في وقتين» فإنه يجوز أن يريد المعنيين إجماعاًء كأن يقول 
مثلا: عسعس الليل ويريد أنه أدبر» وفي وقت آخر يقول: عسعس الليل» ويريد أنه أقبل. 

رابعاً: يجوز إجماعاً أن يراد باللفظ المشترك معنياه» إذا كان المقصود أمراً مشتركا بينهما -أي 
أن الفائدة فيه واحدة- كما لو أطلق القرء» وأريد به الوقت» أو الجمع» أو الانتقال» أو غير 
ذلك من الأمور المشتركة بينهماء ولم يرد به خصوص كل واحد منهما"". 

خامساً: إذا أطلق المشترك مع قرينة تيان اراد منه» امتنع ا جمع بين المعنيين» ووجب مله 
على ما دلت عليه القرينة”). 


)١(‏ الوصول إلى الأصول 2١١5/١‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: 2١١5‏ وكشف الأسرار »1١١ /١‏ والبحر 
المحيط 7/7 .١78‏ 

(۲) البحر المحيط ٠١۸/۲‏ . 

(۳) شرح تنقيح الفصول» ص: ١٠١‏ والنفائس ۲/ ۷٤١‏ والإحكام» للآمدي ۲/ ۲٠١‏ ونبهاية الوصول 
0١‏ » وشرح المنهاج» للأصفهاني .75١15 /١‏ 

.777/١ نباية الوصول‎ )٤( 


ب |0184 
سادساً: أن الخلاف في حمل المشترك على معنييه» إنا هو في جعله يدل على كل واحد من 
معنييه بالمطابقة» كدلالة العام على آحاد أفراده» وليس في جعل مجموع المعنيين مدلولاً مطابقاًء 
كدلالة العشرة على آحادهاء ولا بجعل كل واحد من المعنيين مدلولاً مطابقا على البدل". 
بعد ذلك يمكن أن يقال: إن محل النزاع: هو اللفظ المشترك الواحد» إذا صدر من متكلم 
واحد في وقت واحد. وأمكن الجمع بين معنييه» ولم تكن الفائدة فيهما واحدة» وانتفت القرينة 
ال لأحد المعنيين» فهل يجوز أن يراد به كلا المعنيين على سبيل الجمع؛ أو لا؟". 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - أنه يجوز أن يراد باللفظ المشترك كلا معنييه؛ أو 
معانيه على سبيل الجمع. 

يدل على ذلك ما يأتي: 


-١‏ نص يله على ترجيح قول من يسوّغ ذلك» وذلك في قوله: (ولكن هل يجوز أن 
يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين» إما الأمر والخبر» أو الأمر والنهي» أو غير ذلك كلا 
المعنيين على سبيل الجمع» هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم» والنزاع 
مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم» وبين المعتزلة بعضهم مع بعض» وبين 
الأشعرية أيضاً... ولهذا كان المرجح قول المسوغين...)". 

۲ -ذكر مه أن السلف قد يذكرون للآية عدة معان» وقد يجوز أن يراد بالآية كل 


المعاني التي ذكروهاء وذكر من مسوغات ذلك: كون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه. 


.٠٠۸/١ وانظر: كشف الأسرار‎ ۱۳١ /۲ نهاية السول ۲/ 21780177 والبحراللحيط‎ )١( 
.۲۳۳/۱ الأحكام» للآمدي ۲ ۲ ونباية الوصول‎ )۲( 
.٥۷۹ ۰0۷۸/٦ الفتاوى الكبرى‎ )۳( 


الأسماء 





يقول: (ومن التنازع ا موجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين» إما لكونه مشتركا 
في اللفظ» كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي» ويراد به الأسدء ولفظ عسعس الذي يراد به 
إقبال الليل وإدباره»... فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف» وقد لا 
يجوز ذلك» فالأولء إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة» وإما لكون 
اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جورّه أكثر الفقهاء...). 

*- صرح له بأن جواز استعمال اللفظ الواحد في معنييه» يدل عليه كلام عامة 
الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وأهل اللغة» وأن منع استعماله في معنييه ليس مذهب أحد 
من الأئمة المعتبرين. 

يقول: (لو فرض أن هذا من "باب استعمال اللفظ الواحد في معنييه" فلا نسلم أن منع. 
ذلك هو الحق» بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة المعتبرين» وإنما هو قول طائفة من 
المتكلمين» والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة 


وأكثر المتكلمين جواز ذلك)9, : 
وبالنظر في مجموع هذه النصوص يتبين أنه يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في كلا 


ويحسن -هنا- ذكر أمر آخرء وهو أنه ماده فرّق بين استعمال اللفظ في حقيقته المتضمنة 
للأمرين جميعاًء وبين استعمال اللفظ المشترك في كلا معنيبه» أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. 

فذكر أن الاستعمال الأول ليس من قبيل الاستعمال الثاني» وأن هذا الفرق قل من يتفطن له مع 
عظم نفعه وأهميته» إذ أكثر آيات القرآن التي تدل على معنيين فأكثر هي من هذا القبيل ". 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳٤۰١‏ 41. 
(۲) مجموع الفتاوى ااا . 
(۳) مجموع الفتاوى ٠١/٠١‏ . 


ومن الأمثلة التي ذكرها: لفظ الدعاء في القرآن» فإنه يتناول نوعى الدعاء وهما دعاء 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








العبادة» ودعاء المسألة. 
با وَلَوآَجَِمَعُوألهر4” MCS‏ 
وكذلك قوله تعالى: (ِفَادَعُو آله مُخلصیرت له 
معنى الآية: اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته لا تعبدوا معه غيره 
وقد يرد في القرآن ويكون المراد به دعاء المسألة» كقوله تعالى: «وقِيل آذعوا شركاءم” 


م 


فَدَعَوَه204 وكقوله تعالى: «وَيَوم يَقُولٌ ادوا شرَكَاوئ الْذِينَ رَعَْمْتُم فَدَعْوَْهُمْ قَلَرَ 


وام 


لَهُ آلدِينَ4”"» المراد دعاء العبادة فيكون 
)۳( 


يَسَْتَجِيبوأ به . 


علا بأن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة” . 


وقد يرد في القرآن ويراد به مجموعهماء کا في قوله تعالى: 9وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عتی فی 


0-1 ا د و 
قريب أجيبٌ دعوة الداع إذا دَعَان 74" , 


)١(‏ سورة الحج؛ آية رقم:۷۳. 
(۲) سورة غافرء آية رقم: ٠١‏ . 
(؟) مجموع الفتاوى /٠١‏ ۹ 
)٤(‏ سورة القصصء آية رقم: 54" 
(0) سورة الكهفء آية رقم: ٥۲‏ . 
(5) مجموع الفتاوى .١١/٠١‏ 


(۷) سورة البقرة؛ آية رقم: 45 


الأسماء — 

فإن الدعاء هنا يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية فقيل: أعطيه إذا سألني» 
وقيل أثيبه إذا عبدني» وليس هذا من قبيل استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهم)ء أو استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه بل هو من قبيل استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعا'''. 

استشكال شيخ الإسلام ما نقل عن الشافعي والباقلاني في هذه المسألة: 

ذكر الزركشي أن شيخ الإسلام استشكل ما نقل عن الشافعي وأبي بكر الباقلاني من جواز 
حمل المشترك على كلا معنييه حقيقة. 

أما الشافعي» فسبب استشكال شيخ الإسلام: أن الشافعي ليس له نص صريح في المسألة» 
وإنما استنبط ما نسب إليه من نصه فيم إذا أوصى لمواليه» وله موال أعلى وأسفل» أو وقف على 
مواليه» فإنه يصرف للجميع. 

وبِيّن أن هذا الاستنباط لا يصح» لاحتمال أن الشافعي يرى أن اسم الموالي ليس لفظاً 
مشتركاً بين الموالي الأعلى والأسفلء بل من قبيل الألفاظ المتواطئة. 

يقول الزركشي: (أما الشافعي فقد اشتهر عنه في كتب المتأخرين القول الأول وقد أنكر 
ذلك أبو العباس بن تيمية» وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه» وإنما استنبطوا هذا من نصه 
فيه| إذا أوصى لمواليه» وله موال أعلى وأسفل أو وقف على مواليهء فإنه يصرف للجميع؛ وهذا 
الاستنباط لا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من الأساء المتواطئةء وأن موضوعه القدر 
المشترك بين الموليين» ولا يلزم من هذا أن يحكى عنه قاعدة كلية في الأساء التي لا شركة بين 
معانيهاء وإنما الاشتراك بينهها في جرد اللفظ)”". 

ودر ارک أن بعض الشافعية استشكل نقل ذلك عن الشافعي”". 





(۱) مجموع الفتاوى ١٠/٠١‏ . 
(۲) البحر المحيط ۲/ 5 .١‏ 
(۳) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


وأقول: لم يرتض ذلك الزركشي» ونقل نصوصا أخر من كلام الشافعي تدل على صحة 
نسبة القول إليه. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








منها: أن الشافعي استحب الكتابة إذا جمع العبد بين الأمانة والقوة على الكسبء واستدل 
بقوله تعالى: «فَكَاتِبُوهُمَ إن عَلِمَتُمْ فيم حَيراه7" حيث حمل لفظ الخير على المعنيين: الأمانة 
والقوة على الكسب”". 

ومنها: أن الشافعي حمل "عند" المشتركة بين إفادة الحضور والملك في قوله يَكِ: ١لا‏ تبع ما 
ليس عندك)»”” على كلا المعنيين» فالنهي في الحديث يتناول ما ليس في ملك البائع» ومالا 
يوجد بحضرته بحيث يتمكن المشتري من رؤية البيم“. 

ونسبة هذا القول إلى الشافعي مشهورة في كتب أصول الشافعية”» وغيرهه””. 

أما سبب استشكال شيخ الإسلام ما نسب إلى الباقلاني» فلأن ذلك يخالف أصله في صيغ العموم؛ 
فهو تمن يرى الوقف فيهاء ولا يحملها على الاستغراق إلا بدليل» فكيف يقول بعموم المشترك. 


.77 سورة النورء آية رقم:‎ )١( 

(1) البحر المحيط ۲/ 170» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للأسنوي» ص: ٠١۷‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه من حديث حكيم بن حزام» في كتاب البیوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» 
برقم (015 0170 ٠‏ وأخرجه النسائي كذلك من حديث حكيم بن حزام في كتاب الببوع »)٤٤(‏ باب بيع 
ما ليس عند البائع (50) برقم (/4711). 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۳/ ٤‏ 46. 

(؟) البحر المحيط ۲/ ١786‏ . 

(6) البرهان ۲۴١ /١‏ والمستصفى ”/ ۲۹٠١‏ والمحصول ,178/١‏ والإحكام للآمدي 217١/7‏ ونهاية 
الوصول ۱/ ۲۳۳. 

() تنقيح الفصول» ص: ۰۱۱٤١‏ وكشف الأسرار ۱/ ۰۱۰۹ وشرح الكوكب ۳/ .٠۹۰‏ 


د ل 

يقول الزركشي: (وأما النقل عن القاضي فأنكره ابن تيمية أيضا قال: لأن من أصله 
الوقف في صيغ العموم؛ وأنه لا يجرّز حملها على الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف في ألفاظ 
العموم كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق بغير دليل» وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة 
الاشتراك أصلاً» وأن ما يظن من الأسماء المشتركة هي عنده من الأسماء المتواطئة)'" . 

ومن استشكل ذلك الأبياري » وتابعه القرافي”". 

وأقول: ما نقل عن الباقلاني من جواز استعال المشترك في معنييه مطلقاء هو ما نقله عنه 


كثير من الأصوليين» كالرازي» والآمدي. وابن الاج" وغیره. 


الأسماء 





ومقتضى كلامه في التقريب» جواز حمله على معنيبه إذا وجدت قرينة» يقول: «... فأما 
المختلف الذي ليس بمتضاد. فإنه لا حلاف في صحة القصد بها في الوقت الواحد من غير 
تكرار لها إلى معنيين» وذلك نحو قوله تعالى: «وَلَا تَِكحُوأ ما تكح ءَابآؤڪم ب 
ألا وقوله عاق سانسن وة رو ولا خلاف بين الأمة وأهل 
اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا ونحوه في الوقت الواحد إلى المعنيين أ المعاني المختلفة»". 


.٠١١ /۲ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) النفائس ۲/ »۷٦۸‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: ١١ء‏ والبحر المحيط ۲/ .٠١١‏ 
(۳) المحصول ٠۲۹۸/١‏ والإحكام؛ للآمدي ۲/ ۲٦۱‏ ومنتهى الوصول» ص‌:۹٠٠.‏ 
)٤(‏ غباية الوصول /١‏ 2777 وكشف الأسرار 2٠١4/١‏ وشرح الكوكب المنیر ۳/ .٠۹۰‏ 
)٥(‏ سورة النساءء آية رقم: 77. 

(5) سورة البقرة» آية رقم: ۲۲۸. 

(۷) التقريب والإرشاد 4/١‏ 47. 

(۸) التقريب والإرشاد /١‏ 476. 


۰ 

ل ا 
يراد بها معنيان» على أحدهما أو عليه] بظاهرها آم بدليل يقترن بها؟. 

قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتماها للقصد بها تارة إليهماء وتارة إلى أحدهماء وكذلك 
سبيل كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل لأحد محتمليه)”". 

ونقل أبو المعالي عنه في البرهان أن اللفظ المطلق إذا ورد مطلقاً مل على الحقائق» 
ولايحمل على الحقيقة والمجاز جميعههم) ". 

وهذا النقل يخالف مقتضى كلام البلاقلاني في التقريب» فإنه - كما تقدم - يشترط لجواز 
حمل المشترك على معنييه وجود القرينة الدالة على ذلك. 

والمقصود أن النقل عنه في هذه المسألة مضطرب» ولعل ذلك لتعدد رأيه في المسألة في كتب 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





ار ل 

وإذا فرضنا أن رأيه هو ما في التقريب والإرشاد» فلا وجه لاستشكال شيخ الإسلام 
والأبياري والقراني» لأنه يقول بعموم المشترك إذا وجدت القرينة» ومن ينكر صيغ العموم 
يقول بالاستغراق فيها إذا وجدت القرينة. 

وإذا قلنا أن رأيه هو الحمل على المعنيين مطلقاًء فيبقى الإشكال. 

ولو م ينقل الزركشي استشكال شيخ الإسلام» لما توسعت هناء لأن ذلك خارج عن 
مقصود البحث. 

الأقوال في المسألة: 

اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال» أبرزها ما يأتي: 


(۱) التقريب والإرشاد 4 . 
(؟) البرهان .۲۳٣/۱‏ 
(۳) القسم الدراسي لمحقق كتاب التقريب والإرشاد 2141١ /١‏ 147. 


الأسماء 





كن 
القول الأول: يجوز أن يراد باللفظ المشترك كلا معنييه. 


وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى أكثر الفقهاء» وإلى كثير من أهل الكلام'''» وقال -في 
موضع آخر-: (والذي يدل عليه عامة كلام الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء» وعامة أهل 
اللغةء وأكثر المتكلمين جواز ذلك)”". 

وذكر أبو المعالي في التلخيص: أنه مذهب المحققة وجماهير الفقهاء". 

وهو مذهب أكثر الحنابلة» وبعض الحنفية” » ونسبه القرافي إلى الإمام مالك » و 
مذهب جمهور المالكية"» كا أنه مذهب الشافعي*» وجمهور أصحابه” . 
ونُسب إلى أبي بكر الباقلاني”''» وهو مذهب بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي» وعبدالجبار 


اتاج 





.۳٤۱/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۱/ ۱۷۷. 

م ۲/۱ 

. ٠٠١ شرح الكوكب المنير ۳/ 2184 وانظر: المختصر في أصول الفقه» ص:‎ )٤( 

. ١759/5 مسائل الخلاف في أصول الفقه» ص: 1۷۳ والبحر المحيط‎ )٥( 

.١١5 تنقيح الفصول» ص:‎ )١( 

(۷) متتهى الوصول» ص: ۰۱۰۹ وتقريب الوصول» ص: 17١‏ ؛ ومراقي السعوده ص: 178» ونثر الورود .15٠ /١‏ 

(۸) البرهان /١‏ 717“6» والمستصفى ۳/ ۲۹۰ والمحصول 2178/١‏ والإحکام للآمدي .17١/7‏ 

(9) التبصرة» ص: 15» والوصول إلى الأصول /١‏ ۹ء والمنهاج» للبيضاوي 2177/7 بشرح الأسنوي» 
وجمع الجوامع ۲ ۲ ١۳١‏ مع المحلي بحاشية الآيات البينات» والبحر المحيط 5/ 1191748 

25737 /١ وشرح تنقيح الفصول» ص: ١٠١١ء ونهاية الوصول‎ 2٠١9 منتهى الوصول والأمل» ص:‎ )٠١( 
.٠٠۹/۱ وكشف الأسرار‎ 

.۳۲٣۰۳۲٣ المعتمد۱/‎ )١١( 


ل 
وأصحاب هذا القول فريقان: منهم من يجعل استعمال اللفظ المشترك في كلا معنييه من 
قبيل الحقيقة» ومنهم من يجعله من قبيل المجاز. 
القول الثاني: لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك معنياه جميعاً مطلقاً» لا حقيقة ولا مجازاً. 
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وهذا القول تسب إلى أبي حنيفة'''» وهو مذهب أكثر أصحابه”". 

كما أنه اختيار بعض المالكية' "'» وبعض الشافعية كالغزالي'''» والرازي” » وبعض الحنابلة 
كأبي الخطاب”" » وابن القيه”". 

وكذلك مذهب بعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي» وأبي الحسين البصري“. 

القول الثالث: يجوز أن يراد بالمشترك كلا معنييه جميعاً» إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. 

وهذا القول مقتضى كلام الباقلاني في التقريب"» وهو ظاهر كلام أبي المعالي في البرهان» 
واشترط في القرينة أن تكون متصلة مشعرة بذلك '. 


. ٠۷۳ مسائل الخلاف في أصول الفقه» ص:‎ )١( 

(1) مسائل ال لخلاف في أصول الفقه» ص: 217/77 2174 وأصول الس رخسي 1942177/1؛ وكشف الأسرار 
٠٠١١‏ والتنقيح» لصدر الشريعة ١7١/١‏ مع التوضيح والتلويح» وفواتح الرحموت .5١١/١‏ 

(۳) مفتاح الوصول» ص: ۷۲. 

.۲۹۰ /۳ المستصفى‎ )٤( 

.778/١ المحصول‎ )6( 

(5) التمهيد ۲/ ۰۲۳۸ وشرح الكوكب المنير ”/ 191. 

(۷) جلاء الأفهام» ص: 0175 ٠٠١‏ . 

.7757/١ ونباية الوصول‎ ,759/١ والمحصول‎ ۳۲١ ٠۳۲١ /١ المعتمد‎ )8( 

.6۷ 4170/١ )9( 


(١61١5/1*؟»‏ وانظر: البحر المحيط ۲/ ٠١١‏ . 


كل 





الأسماء 

وكذلك ظاهر كلام ابن العربي من المالكية. 

وبهذا يتبيّن أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر الأصوليين» وهم: أكثر أصحابه» وبععض 
الحنفية» وجمهور المالكية» وجمهور الشافعية» وبعض المعتزلة. 

الأدلة: 

ذكر شيخ الإسلام دليلاً واحداً على ما ذهب إليه» ويشعر كلامه أنه لم يرتض هذا الدليل. 

وهو: أن استعمال المشترك في جميع معانيه غير منكر في اللغة» إذ غايته استعمالٌ للفظ في غير 
ما وضع له» وذلك سائغ بطريق المجاز. 

وبيان ذلك: أن المشترك موضوع لكل واحد من المعاني» واستعماله فيهما جميعاً استعمال 
للفظ في غير ما وضع له» وهذا أمارة المجاز. 

ولكنه له كأنه لم يرتض جعل ذلك استعمالاً للفظ في غير ما وضع له» وذلك يتفق مع 
رأيه في المجاز» فإنه -كا تقدم- لا يرى تقسيم الألفاظ إلى ما استعمل فيا وضع له. وإلى ما 
استعمل في غير ما وضع له» بل كل الألفاظ مستعملة فيها وضعت له في لغة العرب. 

يقول له : (وهذا كان المرجح قول المسوغين» لأن استعماله فيهما غايته أن يكون 
استعمالاً له في غير ما وضع له» وذلك يسوغ بطريق المجاز» ولا مانع لأهل اللغة من أن 
يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجازء على أن إطلاق القول بأن هذا استعهال له في 
غير موضعه» فيه نزاع» كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير 
موضوعه» ومنه استعمال الأمر في الندب ونحو ذلك» فإن طوائف من الناس يقولون بعض 
المعنى ليس هو غيره» فلا يكون ذلك استعمالاً له في غير موضعه. ولا يجعلون اللفظ بذلك 


. ٠١١ /١ المحصول في أصول الفقه» له‎ )١( 


مجازأ»... وكا أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم» فلا يصير الشيء غيراً لنفسه بالزيادة 
عليه؛ لاسيما إذا كان المزيد نظيره وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة)7". 

وبا أن شيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين» فإني أكتفي بها ذكرت» التزاماً بمنهج دراسة 
المسائل. 
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.٥۷۹ /٦ الفتاوى الكبرى‎ )۱( 


الأسماء 





لحنت 
المبحث الرابع 


التر ادف واقع. إلا إنه في اللغة قليل, وفي القرآن اکر 

معنى الترادف في اللغة: 

قال ابن فارس: (الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد» يدل على اتباع الشيء» فالترادف 
التتابع”'"» ومنه قولهم: نزل بهم أمر فردف لهم أعظم منه» أي تبع الأول ما كان أعظم منه؛ 
ومنه سمي الذي تحمل في الخلف على ظهر الدابة رديفاًء وسمي الليل والنهار ردفين لأن 
أحدههما يتبع لخن" ش 

تعريف الترادف في الاصطلاح: 

عرّف الترادف بتعريفات» منها: (توارد الألفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد)”". 

كالليث والأسد دلا على شىء واحد وهو الحيوان المعروف. 

قوله (باعتبار واحد) قيد أحترز به من توارد اللفظين الدالين على شيء واحد» ولكن 
باعتبارين فإنهها من المتباين كالحد“ مع المحدود؛ والرسم" مع المرسوم لأن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ۲/ ٠٠۳‏ (ردف). 

(۲) معجم مقاييس اللغة ۲/ ٠٠۴‏ (ردف)ء والمصباح المثير» ص: 87 (ردف)» والقاموس المحيط» ص: .481١/‏ 

() بيان المختصر /١‏ ١١۷٠ء‏ وانظر تعريفات أخرى للمترادف في: المحصول ٠٠۳ /١‏ والإحكام للآمدي )5١/١‏ 
وتنقيح الفصول» ص: ٠١‏ ونهاية الوصول 2147/١‏ والترادف في اللغة» لحاكم مالك الزيادي» ص: .٠۲‏ 

(5) الحد في الاصطلاح: قول يشتمل على مابه الاشتراك وعلى ما به الامتياز. وقد يكون تاماً وقد يكون ناقصاء والتام: 
ما تركب من الجنس والفصل القريبين» والناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده أو به وبالجنس البعيد. 
التعريفات» ص: ۷ وانظر: شرح الكوكب المنير /١‏ ۹۲ء وما بعدهاء وآداب البحث والمناظرة» ص: 41١5٠‏ . 

(0) الرسم أحد أنواع الحد. وهو قد يكون تاماًء وقد يكون ناقصاًء والتام: مايتركب من الجنس القريب 
والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. والناقص: مايكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس 
البعيد كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك. 
التعريفات» ص: ٠۲۳‏ وانظر: شرح الكوكب المنير /١‏ 40» ومابعدهاء وآداب البحث والمناظرة» ص: 5١65 ٠‏ . 


٠س‏ سمس 1١95|‏ 
المحدود دال انناو من حيث هي» والحد دال عليها باعتبار دلالته على أجزائهاء 
فالاعتباران مختلفان”"'. 

وكذلك يخرج نحو السيف والصارم» فإ وإن دلا على شيء واحد وهو الآلة المعروفة» 
إلا إن ذلك باعتبارين» أولما: على الذات» والآخر: على الذات مع الصفة» وهي صفة الصرم. 

وكذا نحو الصارم والمهند فإ دلا على شيء واحد وهو السيف» ولكن باعتبار صفتين» 
صفة الصرم» والنسبة إلى ا هند. 

وكذا نحو: فلان متكلم فصیح» فإن متكلم وفصيح دلاً على شيء واحد ولكن باعتبارين» 
أولهما: باعتبار الصفة» والثاني: صفة الصفة”". 

وكذا نحو الأسد والشجاع فإنهم| قد يدلان على شيء واحد وهو الرجل الشجاع» ولكن 
باعتبارين» أوهما: باعتبار المجاز» والآخر: باعتبار الحقيقة”". 

بعد ذلك يمكن أن نلحظ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للترادف» 
وذلك أن الترادف في اللغة هو التتابع» وهذا المعنى موجود في الترادف الاصطلاحي حيث أن 
الكلمات يتبع بعضها بعضاً في الدلالة على معنى واحد أو مسمى واحد. 

إذا تبئّن المراد بالألفاظ المترادفة» فهل وقعت هذه الألفاظ في لغة العرب» ولغة الشارع؟ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





رأي شبخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام ##ملدته: أن الترادف في لغة العرب قليل» وفي القرآن نادر» وقلّ 
أن يُعبّر في القرآن عن لفظ واحد بلفظ آخر يؤدي جميع معنا بل يعبر عن اللفظ بلفظ فيه 
تقريب لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن. 


. 1847 /١ وشرح الكوكب المنير‎ 175/١ الإبباج ۲۳۸/۱ وانظر: بیان المختصر‎ )١( 

378/١ وتنقيح الفصول» ص: ۲ وال باج‎ ٤۷/١ والإحكام» للآمدي‎ ۲٠١/١ المحصول‎ )١( 
.٠٤١/١ وشرح الکو کب المنير‎ 

(۳) بیان المختصر ۱۷١ /١‏ والإبباج ۱/ ۲۳۸. 


يقول له : (فإن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ القرآن» فإما نادر» وإما. 


الأسماء 








معدوم» وقلّ أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه» بل يكون فيه تقريب 
لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل: يوم تَمُورُآلسَمَآءُ مَوَرَاه"'"» إن المور 
هر ار كان قازر سرعةاحفرفة ريخ وكذلك إذا قال الوي الاعلام:».: 
فإن الوحي هو إعلام سريع خفي.... ومن قال: لا ريب لاشكء فهذا تقريب وإلا فالريب 
ذه افر امور 

وهناك نوع من الألفاظ» قد يُعد من الألفاظ المترادفة» وخاصة عند من يثبت المترادف من 
أهل اللغة» يجعله شيخ الإسلام قسياً بين المتباينة والمترادفة» ويسميه المتكافئة. 

يقول له : (... بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة)' ". 

ويقول: (وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ المتكافئة الواقعة بين 
المترادفة والمتباينة)”؟» وهو يعني: الألفاظ التي يترجم بها القرآن من لغات شتى. 

ومّل له على هذه الألفاظ المتكافئة بأمثلة» ومنها: 

السيف والصارم والمهند» فلفظ السيف يدل على الآلة المعروفة مجرداً عن أي صفة» ولفظ 
الصارم يدل على صفة الصرم فيه» والمهند يدل على النسبة إلى المند. 

ومثل أساء الله ا لحسنى» فإنها كلها تدل على مسمى واحد؛ وكل واحد منها يدل على 
الصفة التي تضمنها”". 


.9 سورة الطورء آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۳/ 203741 7417. 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۳۳. 

. ٠۳/١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

CYT /Y° TTT HATA مجموع الفتاوى‎ )5( 
. ٥۹/۳ ۰۳۳۳ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )7( 


EE 

وا اسا الرسول با كمحمد وأحمد» والماحي» والحاشرء وأيضاً أسماء القرآن. 
كالفرقان» والهدى» والنور» والتنزيل» والشفاء» فكل اسم منها يدل على الذات» وعلى الصفة 
التي يتضمنها"". 

ومثل الريب والشكء فإن الريب هو الشك. إلا أن الريب فيه اضطراب وحركة. 

ومثل المور والحركة» فإن المور هو الحركة إلا إنه حركة خفيفة سريعة". 

فكأن اللفظين المتكافئين -عنده- متفقان في الدلالة على المعنى أو المسمىء إلا أن أحدهما 
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أو كلاهما يتميز عن الآخر بزيادة معنى آخر. 

الأقوال: 

اختلف في وقوع الألفاظ المترادفة في لغة العرب ولغة الشارع على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الترادف واقع مطلقاً في كلام العرب وفي كلام الشارع. 

وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين"» وطائفة من أهل اللغة:» كابن خالويه » وابن 
جني» وابن سيده؛ والفیروزآبادي» وغیرهم. 

ونسبه أبو هلال العسكري إلى كثير من النحويين واللغويين". 


)١(‏ المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 

.۳٤۲ ١۳٤١/۱۳ ٦۳/٦ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

0 الإحكام» للآمدي ٠٤٦ /١‏ ومنتهى الوصول والأمل» ص: 1۹ء ونهاية الوصول ۲/ ۰۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ وبيان 
اللختصر 2176/١‏ وتقريب الوصول» ص: ٠١١‏ والإبهاج ۲٤١/١‏ والبحر المحيط ٠٠١/۲‏ 
والمختصر في أصول الفقه» ص: ١‏ وشرح الكوكب المنير ٠٤١/١‏ وتيسير التحرير ۱۷١/١‏ 
وفواتح الرحموت ٠۲٠۴ /١‏ وإرشاد الفحول» ص: ٤٤‏ . 

(5) الترادف في اللغة» ص: .77١‏ 

(5) الفروق اللغوية» له ص: .١7‏ 


الأسماء 


القول الثاني: إن الترادف لم يقع. 


وهذا القول مذهب طائفة من أهل اللغة» كابن الأعراي") وابن فارس» ونقله عن شيخه 


علب" وأبي هلال العسكري”": وقال: «وإلى هنا ذهب المحققون من العلماء»“» 





وم أجد من الأصوليين من ينكر الترادف مطلقاً. 

القول الثالث: إن الترادف لم يقع في الأسماء الشرعية. 

وهذا القول مال إليه الرازي » وتابعه سراج الدين الأرخوي". 

القول الرابع: إن الترادف لم يقع في القرآن خاصة. 

وهذا القول نقله الزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني. 

وبهذا يتبين أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين في) ذهب إليه من وقوع 
الترادف في اللغة وفي القرآن. 0 

ونا أني لم أجد لشيخ الإسلام استدلالاً على ما ذهب إليه؛ فإني أكتفي با ذكر التزاماً 
بمنهج البحث. 


. ١98 الترادف في اللغة» ص:‎ )١( 

(۲) الصاحبي» ص: 16. والترادف في اللغة» ص: ۱۹۹۰۱۹۸ . 

(۳) الفروق اللغوية» ص: ١٠١١ء‏ والترادف في اللغةء ص: ٠١٠۲ء‏ والبحر المحيط 7/1 .٠١‏ 
)٤(‏ الفروق اللغوية» ص: .١١‏ ش 
)٥(‏ الترادف في اللغة» ص: ١98‏ إلى ۲٠۲٠ء‏ والبحر المحيط .1١ 01١5/1‏ 

."١5/١ المحصول‎ )1( 


(۷) التحصيل من المحصول "1/١‏ 
(۸) البحر المحيط 7//ا١١.‏ 


للب |90 
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المبحث الخامس 
الإشتقاق 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الاشتقاق 2 اللغة والاصطلاح» وأقسامه 


معنى الاشتقاق في اللغة: 
قال ابن فارس: «الشين والقاف أصل واحد يدل على انصداع في الشيء.... تقول شققت 
الئىء أشقه إذا صدعته»'. 


والاشتقاق أخذ شق الشيء وهو نصفه”". 

تعريف الاشتقاق اصطلاحا: 

الاشتقاق هو: أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ 
والمعنى جميعا. 

وهذا التعريف يشمل جميع أقسامه". 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاخي ظاهرة» فالمشتق كأنه اقتطع أو انصدع من 
اللفظ المشتق منه. 

أقسام الاشتقاق: 


ذكر شيخ الإسلام له أن أهل العربية يقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: الاشتقاق 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ۳/ ١1/١‏ ( شق). 


() الاشتقاق» لعبدالله أمين» ص: .١‏ 


الأسماء ۲۰۹ 





الأصغرء :والأوسظل والاكي 29 
وهذا التقسيم مذكور في بعض كتب أصول الفقه» وهو تارة يكون كما ذكره شيخ 
الإسلام”" وتارة على النحو التالي: الصغير» والكبير» والأكبر'"» وتارة أصغر وصغير 


و 

والمعنى في جميعها واحد. 

وقد بيّن مله الأقسام المذكورة: فقال في الاشتقاق الأصغر: (هو اتفاق اللفظين في 
الحروف والترتيب). 


ومثّل له: بعلم وعالم وعليم”"» وكذلك بشيطان فإنه مشتق من شطن يشطن”". 
وعرّف بعض الأصوليين الاشتقاق الأصغر بأنه: (رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في 


حروفه الأصلية» ومناسبته قي ا 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۱۹۰٤۱۸/۲۰‏ ومنهاج السنة 0/ 191. 

(۲) شرح المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۹٠١٠ء‏ بحاشية الآيات البینات» وشرح الكوكب المنير .1١١ /1١‏ 

(۳) شرح المحلي على جمع الجوامع ٠٠۹/۲‏ بحاشية الآيات البينات» وإرشاد الفحول» ص: 5؛ وسلم 
الوصول لشرح نباية السول» للمطيعي 517/7» ونثر الورود» للشنقيطي 5/١‏ 17817. 

(5) شرح المحلي على جمع الجوامع 7/ ۹١٠٠ء‏ بحاشية الآيات البينات. 

(5)مجموع الفتاوى /7١‏ 418. وانظر: منهاج السنة 0/ 191. 

.٤۱۸ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )5( 

(۷) منهاج السنة /٩‏ 189 1917. 

(۸) منهاج الوصول للبيضاوي ۳/ ٦۷‏ مع نهاية السول» وشرح الكوكب المنير ٠۲٠٠ /١‏ وانظر: تعاريف 
الاشتقاق الأصغر في المحصول ١/777؛‏ والإحكام» للآمدي ۸١ /١‏ ونهاية الوصول ١51/١‏ إلى 
١‏ ومراقي السعود» ص: ٠٠١‏ والمزهر» للسيوطي .747/١‏ 


والمراد بموافقته له في الحروف الأصلية موافقته فيها على ترثيبهاء كنا في الناطق من 
النطق» وبهذا يخرج الاشتقاق 0 
الترتيب» ويخرج الأكبر» لأنه لا تعتبر فيه الموافقة في جميع الحروف الأصلية؛ وإنما اعتبر فيه 
مناسبة الحروف النوعية» كالثلب والثله”". 

والمراد بالمناسبة هنا: الموافقة فقة بأن يكون في الفرع معنى الأصل فقط أو مع زيادةء فإنها هي 
المعتبرة في الاشتقاق الأصغرء أما الاشتقاق الكبير والأكبر فمدارهما على أن يكون المعنيان 
متناسبين في الجملة”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








والاشتقاق الأصغر هو الذي ينصرف إليه لفظ الاشتقاق عند الإطلاق”"» وهو المبحوث 
عنه في أصول الفقه دون الأكبر والكبير©). 

أما الاشتقاق الأوسط فقال: «هو اتفاقهما في الحروف دون ترتيب». 

ومثّل له بسمو ووسم» وكذلك بقول الكوفيين: الاسم مشتق من السمة إن أرادوا 
الاشتقاق الأوسط"". 

وقيل في تعريفه: ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية» كاشتقاق جبذ 
وجابذ من الجذب. فالمعنى واحد والحروف الأصول متحدة إلا أن ترتيبها مختلف في المشتق 


)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع ٠١4/7‏ بحاشية الآيات البينات» وسلم الوصولء للمطيعي» مع نهاية 
السول 1۷/۲. 

() تقرير الشربيني على جمع الجوامع ٠۳٠۹ /١‏ بحاشية العطار. 

ا ا رضي الاي ا 

. ٤١ إرشاد الفحول» ص:‎ )٤( 

() مجموع الفتاوى ۰٤۱۸/۲۰‏ وانظر: منهاج السنة .٠۹۲ /١‏ 

(5)مجموع الفتاوى ٤۱۹/۲۰‏ ومنهاج السنة ٠۹۲/١‏ . 


الأسماء 
وا ُ لمشتق ا 
)۲( 


وبين أن الاشتقاق الأكبر هو: (اتفاقها في بعض الحروف دون بعض) . 





ومثّل له بقولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى” ". 

وبقول بعضهم: العامة مشتقة من العمى» وأن السرية مشتقة من السرء وهو النكاح”'"» 
ومنه قول من یری أن الشيطان مشتق من شاط يشيط”". 

وذكر أنه أخص من مجرد اتفاقهما في بعض الحروف دون بعض» أن يتفقا في جنس الباقي؛ 
كأن تكون الحروف المختلفة حروف حلق» كحزر» وعزرء وأزر» فالحاء والعين وال همزة 
جنسها واحد باعتبار أنها من حروف الحلق”"". 

وقيل في تعريف الاشتقاق الأكبر:بأنه ما فيه المناسبة في المعنى وفي بعض الحروف» 
كاشتقاق ثلم وثالم من الثلب» فلم تتناسب الأصولء وإنما تناسبت في الفاء والعين”". 

المطلب الثاني: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى المشتق منه» إن أريد به الصفة» أو 
الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل» فهو حقيقة» وإن أريد به الفعل الذي يمكن أن 


يتحقق فهو مجاز: 


.۱۲۸/۱ نثر الورود‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .419/7١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ٤۱۹/۲۰‏ . 

. ٠۹۰ /۵ ومنهاج السنة‎ ۰٤۱۹/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. ٠۹۳۰۱۹۰ /8 منهاج السنة‎ )٥( 

(5) مجموع الفتاوى .٤٠۹/۲۰‏ 


(۷) نثر الورود ۱۲۸/۱. 


EE 

ل 

والمقصود: أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى المشتق منه» هل هو إطلاق حقيقي 
أو مجازي؟ كإطلاق اسم الضارب على شخص قبل أن يوجد منه الضرب. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


رأي شيخ الإسلام: 

يرى -شيخ الإسلام-: أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى على نوعين: 

الأول: أن يراد به الصفة دون الفعل» مثل قولهم خبز مشبع» وماء مرو» وسيف قطوع» 
فهذا حقيقة ليس بمجاز. 

الثاني: أن يراد الفعل» وهو نوعان: 

الأول: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل» فهو حقيقة» سواء تغيّر الفاعل 
بفعله أو لاء ومثال الأول: وصف النبي با قبل النبوة بأنه حاتم الأنبياء والمرسلين» ومثال ٤‏ 
الثاني: أفعال الله تعالى» فهو سبحانه موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة. 

الثاني: أن يراد الفعل الذي لا يتحقق وجوده في المستقبل» بل يمكن وجوده وعدمه» 
كإطلاق اسم الضارب على من لم يقع منه الضرب بعد. فمقتضى كلامه أنه مجاز. 

وهذا التفصيل مستفاد من كلامه في نصين: 

أولما: قوله في المسودة: (أما إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز 
بالإجماع» وهذا غلط» بل هو نوعان: 

أحدهما: أن يراد به الصفة دون الفعل» كقوهم: سيف قطوع» وماء مرو» وخبز مشبع» 
فقيل: هذا مجازء قال القاضي: بل هو حقيقة» لأن المجاز ما يصح نفيه كأب الأب يسمى أباً 
مجازاء لأنه يصح نفيه» فيقال: ليس بأبء وإنما هو جد ومعلوم أنه لاايصح أن ينفى عن 
السيف الذي يقطع» فيقال: إنه ليس بقطوع» ولا عن الخبز الكثير الذي يشبع» أو الماء الكثير» 
أنه غير مشبع» أو مروء فعلم أن ذلك حقيقة. 


ب 


الثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل» وهو نوعان: أحدهما: أن لا يتغير 
الفاعل بفعله» كأفعال الله تعالى» فهو عند أصحابناء وجمهور أهل السنة» أنه سبحانه وتعالى 


الأسماء 








موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة» قال الإمام أحمد مله م يزل الله عز وجل 
متكلماً غفوراً رحيما» الثاني: أن يتغير)”". 

النص الثاني: قوله '##ملَْتَه في مجموع الفتاوى: (وصفه تعالى بالصفات الفعلية مثل الخالق 
والرازق والباعث والوارث» والمحيي والمميت» قديم عند أصحابناء وعامة أهل السنة... 
والقاضي إنما ذكر للمسألة ثلاثة مآخذ: 

أحدها: أنه مثل قولهم: خبز مشبع» وماء مروء وسيف قاطع» وليس ذلك بمجان لأن 
المجاز ما يصح نفيه» كا يقال عن الجد ليس بأب» ولا يصح أن يقال عن السيف الذي يقطع 
ليس بقطوع» ولاعن الخبز الكثير» والماء الكثير: ليس بمشبع ولا بمرو» فعلم أن ذلك حقيقة. 
هذا تعليل القاضي. 

قلت: وهذا لأن الوصف بذلك يعتمد كمال الوصف الذي يصدر عنه الفعل لا ذات 
الفعل الصادر» وعلى هذا فيوصف بكل ما يتصف بالقدرة عليه» وإن لم يفعله... . 

المأخذ الثاني: إن الفعل متحقق منه في الثاني من الزمان» كتحققنا الآن أنه باعث وارث 
قبل البعث والإرث» وهذا مأخذ أبي إسحاق بن شاقلا والقاضي أيضاًء وهذا بخلاف من 
يجوز أن يفعل ويجوز أن لا يفعل. 

وهذا يشبه من بعض الوجوه وصف النبي قبل النبوة» بأنه خاتم النبيين» وسيد ولد آدم» 


وخاتم الرسل» ووصف عمر بأنه فاتح الأمصار»... وقد ذكر طائفة من الأصوليين أن 


)١(‏ المسودة» ص: ١ء‏ المسودة المحققة ۲ 49/5» ونقل ابن اللحام هذا النص عن شيخ الإسلام» بتصرف 


يسير. انظر: القواعد والفوائد الأصولية» ص: .٠١۷١‏ 


> 


إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز بالاتفاق» وحين وجوده حقيقة» وبعد وجوده وزواله 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








محل الاختلاف» لكن هذه الحكاية مردودة عند الجمهورء فيفرقون بين من يتحقق وجود 
الفعل منه وبين من يمكن وجود الفعل منه. 

ثم قد يقال: كونه خالقاً في الأزل للمخلوق فيا لا يزال بمنزلة كونه مريداً في الأزل 
ورحيأء وبهذا يظهر الفرق بين إطلاق ذلك عليه؛ وإطلاق الوصف على من سيقوم به في 
المستقبل من المخلوقين» فعلى الوجه الأول: يكون الخالق بمنزلة القادر» وعلى هذا الوجه 
يكون الخالق بمنزلة الرحيم» وهذا الفرق يعود إلى المأخذ الثالث... وعلى هذاء فقول 
أصحابنا: كان خالقاً في الأزل إما بمعنى القدرة التامة» كما يقال: سيف قاطع» أو بمعنى 
وجود الفعل قطعاً في الحال الثاني» كا يقال: هذا فاتح الأمصارء وهذا نبي هذه الأمة). 

وعندما قال جنه : (لكن هذه الحكاية مردودة عند الجمهورء فيفرقون بين من يتحقق 
وجود الفعل منه وبين من يمكن وجود الفعل منه). ظ 

فإنه يعني: أن حكاية الإجماع على أن إطلاق الصفة قبل وجود المعنى مجاز مطلقا -من غير 
تفريق بين من يتحقق منه وجود الفعل في المستقبل» ومن يمكن وجوده منه- مردودة عند 
الجمهورء وهم أهل السنة والجماعة» وذلك فيم| يتعلق بصفات الله الفعلية» فإنهم يرون أن الله 
متصف بتلك الصفات في الأزل حقيقة» وإن لم يوجد المعنى المشتق منه كالإماتة والخلق 
والبعث وغيرهاء فيفرقون بين من يتحقق وجود الفعل منه» وبين ما يمكن وجود الفعل منه. 

وهذه المسألة إحدى المسائل التي بحثها شيخ الإسلام بناء على فرض التسليم بصحة 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 


.۲۷۲ إلى‎ ١78/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


”س 
الأقوال: 


نقل جمع من الأصوليين الإجماع على أن إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى المشتق منه 
مجاز من غير تفصيل”"» إلا أن بعض الأصوليين - كابن مفلح”"» وابن اللحام'”"» 
والمرداوي“ وابن النجار””- يحكي الإجماع على ذلك» ويقول: إن أريد الفعل» وإن أريد 

وذكر الزركشي تفصيلاً قريباً من اختيار شيخ الإسلام؛ فقال: (والتحقيق: أن اسم 
الفاعل له مدلولان: 


الأسماء 





أحدهما: أن يسلب الدلالة على الزمان فلا يشعر بتجدد ولا حدوث نحو قوهم: سيف 
قطوع» وزيد صارع مصرء أي شأنه ذلك» فهذا حقيقة؛ لأن المجاز يصح نفيه؛ ولا يصح أن 
يقال في السيف: ليس بقطوع. 

والثاني: أن يقصد الفعل في المستقبل» فإن لم يتغيّر الفاعل كأفعال الله سبحانه من الخلق 
والرزق فإنه يوصف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة» وإن قلنا: إن صفات الفعل حادثة. 
وإن كان يتغيّرء فهو موضع المسألة)”". ظ 

هكذا وجدت نقل الأقوال في المسألة عند من تكلم فيها من الأصوليين. 


)١(‏ الإبباج ۲۲۹/۱ ونباية السول »8١/7‏ والبحر المحيط )4١/7‏ وتيسير التحرير 11/7 وإرشاد 
الفحول» ص: ”57. 

(۲) أصول الفقه له القسم الأول» ص: ۹۷. 

(*) المختصر في أصول الفقه» ص: 5/8 . 

(5) التحرير 5١6 /١‏ بشرحه التحبير. 

.۲٠۳ /١ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(1) البحر المحيط ۲/ 44. 


ولكن بناء على ما ذكر يمكن تفصيل الأقوال في المسألة» فيقال: إن إطلاق المشتق قبل 
وجود المعنى المشتق منه» إن كان المراد به الصفة» فهو حقيقة عند أبي يعلى'''» وشيخ الإسلام» 
ا ا ا ا ائ رار 57 النجار“ تقض 
الأصوليين يجعله حل إجماع”" . 

وقيل: إنه مجاز» وهو مقتضى كلام من نقل الإجماع على المجاز من غير تفصيل. 

وإن كان المراد الفعل الذي يتحقق من وجوده في المستقبل ولا يتغير الفاعل به. فهو حقيقة 
عن شيخ الإسلام» ونقله عن عامة أهل السنة"“» ويدل كلامه أنه قول أبي يعلى" » وهو 
ما يدل عليه كلام ابن مفلح”'''» وابن اللحام""" وابن النجار"'. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








.۲٠۳ /١ أصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» ص: ۹۷ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) أصول الفقه له. القسم اللأول» ص: ا9. 

(۳) البحر المحيط 7/ 415. 

. ٤۸ المختصر في أصول الفقه» ص:‎ )٤( 

(6) التحرير 5١60 /١‏ بشرحه التحبير. 

(؟) شرح الكوكب المنير .۲٠۳ /١‏ 

(۷) أصول الفقه. لابن مفلح» القسم الأول» ص: 97 والمختصر في أصول الفقه» ص: 48» وشرح 
الكوكب المنير .717/١‏ 

: (8) مجموع الفتاوى A7٦‏ 

(9) مجموع الفتاوى 5/ 07574 ۲۹۹. 

.91/ أصول الفقه له القسم الأول» ص:‎ )٠١( 

. 4/ المختصر في أصول الفقه» ص:‎ )١١( 

(۱۲) شرح الكوكب المنیر /١‏ 7184. 





الأسماء. Î‏ 
وقيل: يحاز» وهو مذهب بعض اللمتكلمين''» وهو مقتضى من أطلق القول بالإجماع 
على المجاز من غير تفصيل. 


وإن أريد الفعل الذي يتغير به الفاعل» فهو حقيقة عند شيخ الإسلام إن كان الفعل 
يتحقق من وجوده في المستقبل» كوصف النبي قبل النبوة بأنه خاتم المرسلين» وإلا فهو مجاز. 

وقيل: هو مجاز مطلقاء وهو مقتضى كلام أكثر من تكلم في المسألة من الأصوليين. 

الأدلة: ش 

نقل شيخ الإسلام دليل القاضي أب يعلى على أن الاسم المشتق قبل وجود المعنى حقيقة» 
إن أريد به الصفة» وهو أنه لا يصح نفيه» فلا يصح أن يقال عن السيف الذي يقطع ليس 
بقطوع» ولا الخبز الكثير ليس بمشبع» وذلك علامة الحقيقة". 

أما كون الاسم المشتق قبل وجود المعنى حقيقة إذا أريد الفعل الذي يتحقق وجوده في 
المستقبل» فيمكن أن يستدل له فيقال: إن القطع بوجود الفعل في المستقبل يقوم مقام قيام 
الوصف في الحال. 

أما من أطلق القول بالمجاز فيمكن أن يستدل له: بصحة نفي المشتق قبل وجود المعنى 
المشتق منه» وهذا علامة المجاز» فإذا أطلق على من لم يقع منه الضرب بعد ضارب» صح 
لقائل أن يقول: ليس بضارب. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام أن صفات الله الفعلية» كالخالق والرازق والباعث والوارث والمحيي ِ 
والمميت» ونحوها من الصفات الفعلية» قديمة وحقيقة» وليست حادثة أو مجازية. 


. 5/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٥۷٩ مجموع الفتاوى 1/7 والمسودة» ص:‎ )۲( 


وهذا قول عامة أهل السنة والى|عة. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


المطلب الثالث 
الاسم المشتق 4 الحال -أي عند وجود المعنى المشتق منه- حقيقة 

والمقصود: أن إطلاق الاسم المشتق عند وجود المعنى المشتق منه» كإطلاق اسم الضارب 
أو المضروب عند وجود الضرب» هل هو على سبيل الحقيقة أو المجاز؟ 

رأي شيخ الإسلام: 

لم يصرّح شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- برأيه في هذه المسألة» وإنما ذكر أقوالاً في مسألة 
الأسماء المشتقة حال الشروع في الفعل» قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم» كإطلاق اسم 
المتبايعين على المتساومين حين الإيجاب والقبول» وكالأكل حين أخذ اللقمة قبل وجود 
مسمى الأكل. فذكر عن أبي الطيب الطبري» وأبي يعلى أن ذلك مجاز» وذكر عن بعض الحنفية 
أنه حقيقة» ولم يصرح باختياره. ٠‏ 

ولكن يمكن أن يبن رأي شيخ الإسلام في مسألة إطلاق الاسم المشتق في الحال بناء على 
فرض أنه يتنزل في بحث هذه المسألة على الاصطلاح المشهور في تقسيم الكلام إلى حقيقة ش 
ومجاز» ىا تنزل في المسألة السابقة» وغيرها. 

فيقال: إن رأيه مله ينبغي ألا يخرج عن القول بالحقيقة» لأنه قال بالحقيقة في بعض 
صور إطلاق المشتق قبل وجود المعنى» والقول بالحقيقة عند وجود المعنى أولى بالاتفاق. . 

يؤيد ذلك نقل كثير من الأصوليين الاتفاق على أن الاسم المشتق حقيقة عند وجود المعنى 
المشتق مني" . 


.7١5 /١ مجموع الفتاوى 578/7» والمسودة» ص: ۰ وراجع شرح الكوكب المئير‎ )١( 

(۲) المسودة» ص: 6078. المسودة المحققة ۲/ .٩۷۳‏ 

() شرح العضد على المختصر ۱۷١/١‏ والإبباج ۲۲۹/١‏ وناية السول ۲/ ۸١‏ والبحر المحيط ؟/ »٩١‏ 
والمختصر في أصول الفقه» ص: 48» وفواتح الرحموت 2191/١‏ وإرشاد الفحول» ص: .٤١‏ 


3 
ا للطلب الرابع 


الاسم المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه حقيقة 
المقصود بالمسألة: أن المعنى المشتق منه إذا وجد في الماضي» أي: قبل الوقت الذي أطلق فيه 
المشتق» ولم يستمر إلى وقت الإطلاق» هل يكون المشتق حقيقياً؟ وذلك كإطلاق اسم 
الضارب على مَنْ وقع منه الضرب في الزمن الماضي. 
وقبل بيان رأي شيخ الإسلام أحرّر محل النزاع» فأقول: يخرج من محل النزاع ثلاثة أمور: 
أولها: المشتق الذي وضع لذات معينة باعتبار وصف معين كاسم المكان والآلة» فإنه يدل 


الأسماء 





على خصوصية تلك الذات من آنا مكان أو آلة. 

ومحل النزاع: المشتق الذي وضع لذات مبهمة باعتبار وصف معين» وهو المسمى 
E‏ 

الثاني: إذا طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول فمجاز إجاعاًء كتسمية اليقظان 
ناث باعتبار نوم سابق'". 

الثالث: ليس النزاع في نسبة المعنى» فلا يقول أحد أن هذا الضارب أمس» هل هو الآن 
ضاربء وإنما النزاع في صدق الاسم فقط» أي هل يسمى من ضرب أمس» ضارباً الآن؟» 
فالأمر راجع إلى اللغة”". 

رأي شيخ الإسلام: 

لم يصرح شيخ الإسلام برأيه -هنا- وإن) نقل أقوالا في المسألة» وهي: القول الأول: 
إنه مجاز» الثاني: أنه حقيقة» الثالث: أن ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح» فإن 


(۱) حاشية البناني على شرح المحلي /١‏ ۲۸۹. 
)١(‏ جمع الجوامع مع المحلي 177/7 بحاشية الآيات البينات» ونهاية السول ۲/ ۸٩‏ وشرح الكوكب المنير ۲۱۸/۱. 
(۳) الإبهاج ۲۲۹/۱. 


الاسم يقع بعده حقيقة» وما يدوم بعد وجود مسماه» كالقيام والقعود» فإن عدم جميعه كان 
الاسم مجازأء الرابع: أن هذه الأسماء حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه» وإذا طال الزمان 
فهي مجازية"". 

ولكن يترجح لي أنه يرى أن إطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه حقيقة» 


وذلك على فرض تنزله في بحث هذه المسألة على قول من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ووجه الترجيح: أن هذه المسألة تشبه مسألة المضاف بعد زوال موجب الإضافة» أهو 
حقيقة أم مجاز؟؛ كا في قوله تعالى: «وأورنكم أَرْصَهم وَدِيَرَهُمَ وَأَمْوهْ4”"» وقوله تعالى: 
«وَلَكمْ يضف مارك أزواجُكُم". 

فقد تقدم” أنه يرى أن إضافة الأرض والديار والأموال إلى الكفار» إضافة حقيقية ولو 
بعد زوال أيديهم عنها باستيلاء المسلمين عليها. 

وكذايرىأن إضافة الزوجات إلى الأزواج بعد موتهن في قوله تعالى: 
«ولّكُم يضف مارك أَزوجُْكُحْ» إضافة حقيقية. ‏ 

وإطلاق المشتق بعد انقضاء المشتق منه يشبه إضافة المضاف إلى المضاف إليه بعد زوال 
موجب الإضافة. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 


)١(‏ المسودة» ص: 1۷ ٥ 1۸ ٠0‏ المسودة المحققة ۲/ AVY‏ رن 
(۲) سورة الأحزابء آية رقم: ۲۷. 

(۴) سورة النساءء آية رقم: .٠١‏ 

)٤(‏ انظر ص: ۲۰۹ من البحث. 


5 ل 


الأسماء 
القول الأول: إن الاسم المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه حقيقة. 


وهذا القول مذهب أبي علي الجبائي» وابنه ابي هاشم» ET‏ 





وقال ابن مفلح: (وبعد انقضاء الصفة حقيقة عند بعض أصحابنا وغيرهم» وذكره بعض 
أصحابنا عن الأكثر)”". 

القول الثاني: إن الاسم بعد انقضاء المعنى المشتق منه مجاز. 

وهذا القول مذهب كثير من الأصوليين. فهو أحد قولي أبي يعلى'"» وقول ابن عقيل“ » 
وهو اختيار الرازي وأتباعه”” » وبعض الحنفية”". 

ونسبه بعض الأصوليين إلى الجمهور". 

القول الثالث: إذا كان المعنى لا يمكن بقاؤه» كالمصادر السيالة مثل الكلام والتحدث 
والإخبار ونحوهاء وأطلق المشتق في غير وقت البقاء فهو حقيقة» وإذا كان يمكن بقاؤه» 


كالقيام والقعود» وأطلق المشتق في غير وقت البقاء فهو مجاز. 


(١)نهاية‏ السول 487/7 والبحر المحيط »41١/7‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: 2١717‏ وفواتح 
الرحموت .197/١‏ 

(۲) أصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» ص: /91. 

(۳) المسودة» ص: ٥۸‏ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» ص: 417» وشرح الكوكب المنير .7١7/1١‏ 

.7١7/1١ شرح الكوكب المنیر‎ )٤( 

)٥(‏ المحصول ۰۲۹/۱ 5٠‏ 1» والإبباج ۲۲۹/۱ ونهاية السول ۲/ 87» والبحر المحيط 41/7» والقواعد 

والفوائد الأصولية» ص: ١1717‏ وشرح الكوكب المنير .۲٠٠/۱‏ 
(1) فواتح الرحموت .1917/١‏ 
(۷) الإبباج 2179/1١‏ والبحر المحيط 431/7. 


وهذا القول أحد قولي أبي يعلى'''» وقول أبي الخنطاب”". 

وحكاه الآمدي”"» وابن الحاجب”* ؛ وغير هما من غير أن ينسب إلى أحد. 

وفي معنى هذا القول ما نسب إلى أبي الخطاب من أن ما يعدم عقب وجود مسماه» كالبيع 
والتكاح والاغتسال» فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة» وما يدوم بعد وجود المسمى» 
كالقيام والقعود» فإذا عدم المسمى جميعه كان مجاز)”" . 

القول الرابع: إن هذه الأسماء حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه» أما إذا طال الزمن 
فهي مجازء وهو قول أبي الطيب الطبري”", وغيره“. 


القول الخامس: التوقف في المسألة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وهذا هو مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب» حيث ذكرا الأقوال والأدلة وأجابا عن 


(۱) شرح الكوكب المنير ۱/ ۲۱۷. ۰ 

(۲) أصول الفقه» لابن مفلح» القسم الأول» ص: ۹۸ وشرح الكوكب المنير .۲٠۷ /١‏ 

(؟) الإحكام .۸٦/۱‏ 

(4) المختصر /١‏ 746 مع بيان المختصر. 

.۲۲٠/۲ وفواتح الرحموت ۱/ ۱۹۳ وأصول الفقه. لأبي النور زهير‎ »۷۲ /١ تيسير التحرير‎ )٥( 

(1) المسودة» ص: 078.» والبحر المحيط 7/ ».4١‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: .٠١۸۰۱۲۷‏ 

(۷) أصول الفقه» لابن مفلح. القسم الأول» ص: ۹۷ والبحر المحيط ۲/ 47» والقواعد والفوائد 
الأصولية. ص: .١78‏ 

(۸) شرح الكوكب النیر .717/1١‏ 

(9) الإحكام في أصول الأحكام 58/1١‏ إلى 284 ومنتهى الوصول والأمل» ص: ٠٠١‏ وانظر: نهاية السول 
87/7» والبحر المحيط 7/ 4۲ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: /ا7١.‏ 





۰ حم 
الأسماء ا لاد 


وبذلك يتبيّن أن شيخ الإسلام يخالف فيا ذهب إليه من أن المشتق بعد انقضاء المعنى 
المشتق منه حقيقة مذهب أكثر الأصوليين. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بأن الاسم المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه حقيقة بأدلة» أبرزها ما يأتي: 

الدليل الأول: 

أن الضارب هو من وجد منه الضرب» وهو معنى كلي صادق بالماضي وبا حالء وبا إنه 
حقيقة في الحال اتفاقاً» فر ن حقيقة في الماضي» والقول بأنه حقيقة في الحال فقط تحكم» لأن 
كلا منهما فرد من أفراد المعنى الذي وضع له اللفظ» والمشترك المعنوي حقيقة في كل فرد من 
أفراده» وإذا ثبت ذلك في ضارب ثبت في غيره من المشتقات". : 

مناقشة الدليل: 

نوقش هذا الدليل بأنه لا يسلم أن الضارب حقيقة فيمن وجد منه الضرب مطلقاًء بل 
حقيقة فيمن حصل منه الضرب حالة تسميته ضارباًء ثم يلزم من ذلك تسمية من أسلم كافراً 
باعتبار الماضي كالصحابةء وكذا تسمية القائم قاعداً لوجود قعود منه في السابق» وهذا غير 
جائز بالإجماع شرعاً في الأول» ولغة في الثاني'". 

ويمكن أن يجاب: بأنه لم يجر تسمية من أسلم كافراً باعتبار كفره السابق» وكذا تسمية 
القائم قاعداًء لمخروجهما عن محل النزاع» لأنه طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول. 





)١(‏ أصول الفقه» لأبي النور زهير 7/ 23577 وانظر: الإحكام؛ للآمدي 0١‏ وشرح المنهاج» للأصفهانٍ 
۰۱۹/۱ ۰۱۹۷ ونہاية السول ۲/ ٩٥١‏ . 
(۲) اللإحكام» للآمدي .88/١‏ 


الدليل الثاني: 

أن جمهور النحاة قالوا: إن المشتق إذا كان بمعنى الماضي ول يقترن بأل» لا ينصب مفعوله» 
بل يجب في المفعول الجرء كقولك: هذا ضارب زيد بالأمس» وهذا يدل على جواز إطلاقه 
بمعنى الماضي» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

مناقشة الدليل: 

نوقش بأن هذا منقوض بإجماع النحاة على إعمال المشتق إذا كان بمعنى الاستقبال» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» فيلزم أن يكون المشتق حقيقة في الاستقبال» وهو باطل؛ 
للإجماع على أنه في المستقبل مجاز» فالدليل منقوض ذه الصورة» فيبطل”". 

الجواب عن الاعتراض: 

أنه يلزم من ذلك تكثير المجاز» وهو خلاف الأصل ٠"‏ كما أنه لا يلزم من انتفاء الحقيقة في 
المستقبل لوجود المانع» وهو الإجماع على المجازء انتفاء الحقيقة عند عدم الإجماع في المتنازع فيه“ . 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بأن المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه مجاز: بأنه لو كان حقيقة باعتبار 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الماضي لما صدق نفيه عند زوال المشتق منه» فإنه إذا قيل زيد ضارب باعتبار الماضي صح أن 
يقال ليس بضارب» فدل ذلك على أنه مجاز””. 


. ۹٦/۲ ونباية السول‎ 27737“ /١ شرح المنهاج» للأصفهاني ١//اة, والإبهاج‎ )١( 
7/7 ونهاية السول‎ 2777/١ 1917ء والإبهاج‎ /١ شرح المنهاج» للأصفهاني‎ )۲( 
' .41/۲ نهاية السول‎ )۳( 

.۲۲۳ /۲ أصول الفقهء لأبي النور زهير‎ )٤( 


() الإحكام, لللآمدي ۱/ 87» والإبهاج /١‏ 770,774 ونهاية السول ۲/ ۹۳. 


الأسماء 





اا 
مناقشة الدليل: 


إن صدق القول بأن زيداً ليس بضارب» لا يستلزم كون المشتق مجازاًء لأنه لا تناقض 
أصلا بين القول بأن زيداً ضارب -باعتبار الماضي- وبين القول بأنه ليس بضارب» إذ قول 
الإيجاب محمول على الماضي» وقول السلب محمول على الحاضر» وبذلك يكون كل منها 
نادف و 

دليل القول الثالث: 

وجهة مَنْ فرّق بين ما يمكن بقاؤه ومالا يمكن: أنه رأى أن اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في 
إطلاق المشتق فرع إمكان هذا الشرط» وهذا الشرط لا يمكن تحققه فيا لم يمكن اجتماع أجزائه في 
الوجود كمتكلم وقائل ومحدث. فكان الإطلاق حقيقة في هذه الحالة لعدم تحقق الشرط . 

أما ما يمكن فيه بقاء المعنى عند الإطلاق فاشتراط بقاء المعنى عند الإطلاق على وجه 
الحقيقة ممكن» فوجب البقاء في الإطلاق الحقيقي عملاً بالأصل» فإن أطلق عند عدم البقاء 
كان الإطلاق مجاز]”". 

دليل القول الرابع: 

م أجد على هذا القول أدلة» ولكن يمكن أن يستدل له فيقال: إن الاسم المشتق عقب 
انقضاء المعنى المشتق لا يصح نفيه في العرف» بخلاف ما إذا طال الزمن. وهذا يدل عل أنه 
حقيقة في الأول ومجاز في الثاني. 

وجهة القول النامس: 

وهو القول بالوقف» وذلك لتعارض الأدلة وعدم المر جح"". 


.۲۲۲ /۲ نباية السول 7/ ۹۳ وأصول الفقهء لأبي النور زهير‎ )١( 
.7170 2775/١ أصول الفقه» لأبي النور زهير‎ )۲( 
شرح المحلي على جمع الجوامع 7 ١ه بحاشية الآيات البينات.‎ )۳( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








بعد التأمل في أدلة الأقوال الأربعة الأولى لم يتبيّن لي رجحان أحدهاء وهذا على فرض 
التسليم بصحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

أشار شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- إلى مسألتين أثناء بحثه لهذه المسألة» وقد يُظن أن 
رأيه فيهما مبني على هذه المسألة» وليس كذلك. 

وبيان ذلك على الوجه التالي: 

١‏ - يرى قله أن إطلاق المؤمن على الميت حقيقة وليس مجازاً؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت'. 


اف ون رقم غيل آم مزه و 
من مات من المؤمنين لا يقع عليه اسم المؤمن حقي 


وصرّح بعض الأصوليين 
يذكرون ذلك رداً على قول المعترض - على الاستدلال بقوله تعالى: ويي عي 
سَبِيلٍ الْمُؤْيِيِينَ ين" الآية على حجية الإجماع - -: إن الآية تقتضي ترك سبيل جميع المؤمنين إلى 
يوم القيامةء وأهل العصر ليسوا جميع المؤمنين”') 

ولكن رأي شيخ الإسلام لا يصح بناؤه على مسألتناء لأن الإيمان -عنده- لا يزول 
بالموت. فالمعنى المشتق منه لم يزل بعد. 

أما رأي تخالفيه فيصح بناؤه على المسألة» لأن الإيهان -عندهم- يزول بالموت» فيكون إطلاق 
اسم المؤمن عليه من قبيل المجاز لأن إطلاق الاسم المشتق بعد زوال المعنى المشتق منه مجاز. 


.711 /١ وانظر: شرح الكوكب المنير‎ ۹۷٤ /۲ المسودة المحققة‎ ١1۸ المسودة» ص:‎ )١( 
.77 4 /۳ (؟) العدة ۱۰۹۸/۱ وشرح اللمع ۲/ 27175 876» والتمهید» لابن الخطاب‎ 
١16 سورة النساءء آية رقم:‎ )۳( 

)٤(‏ المصادر السابقةء الصفحات نفسها. 


الأسماء 





١‏ -يرى مله أن النبوة لا تزول بالموت» فمن مات من الأنبياء يوأي فهو نبي 
حقيقة» وبين أن ذلك هو رأي سائر أهل السنة" لأن النبوة صفة ثبوتية في النبي لا تزول 


بالموت» وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به» فالنبوة -عنده- تجمع بين هذين 


الوضقين . 
ولا يصح بناء هذا الرأي على مسألتنا لأن المعنى المشتق منه -هناء عند شيخ الإسلام- 
كال كارا سين الموت. 


وذهبت طائفة إلى أن النبوة تزول با موت» فنبينا َكل بعد موته ليس نبياً حقيقة. 

تسب هذا القول إلى ابن فورك» نسبه إليه ابن حزم والذهبي نقلعن الباجي”""» ونسبه 
ابن حزم إلى الأشعرية'''» ويفهم من كلام شيخ الإسلام أنه قول الأشعرية في زمن ملك 
خراسان ابن سبكتكين. 

يقول له : (... وهذه هي مسألة النبوة لا تزول بالموت» وبسببها جرت المحنة على 
الأشعرية في زمن ملك خراسان ابن سبكتكين» والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم 
هذا...). 

ولعل شبهتهم في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام عن طائفة من أنها ترى أن النبوة ليست صفة 
ثبوتية في النبي» وإنما صفة إضافية» هي مجرد تعلق الخطاب الإلهي به» يقول الرب: إز 


.91/0 المسودة المحققة ؟/‎ ٠١ 1۸ المسودة» ص:‎ )١( 

(۲) النبوات» لابن تيمية» ص: ۳۸۹. 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم /١‏ ١١ء‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي .7177/١17‏ 
(:) الفصل في الملل والأهواءء لابن حزم .٠١١/١‏ 

(6) المسودة» ص: 2578 059., المسودة المحققة ؟/ 0/ا9. 


سل 


أرسلتك. كا يقولونه في الأحكام الشرعية إنها صفات إضافية للأفعال لا صفات حقيقية""» 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
فبموته تزول هذه الصفة الإضافية فتنتفى عنه النبوة الحقيقية. 


وإذا كان الأمر كذلك صح بناء هذا الرأي على القول بأن إطلاق الاسم المشتق بعد زوال 
المعنى المشتق منه مجاز. 


(0) النبوات» لابن تيمية» ص: ۳۸۹ . 


الأسماء 





المبحث السادس 
المرجع في معرفة حو الأسماء التي علق الشارع بها أحكاماً. 
الشرع, ثم لغة العرب. ثم العرف 


والمقصود: أنه إذا وردت أسء في الكتاب والسنة علق بها أحكام شرعية» كالصلاة 
والبيع والخمر والسفر وغيرها. فما الطريق إلى معرفة حدود هذه الأسماء ومسمياتهاء بحيث 
لا يخرج منها شيء من موضوعهاء ولا يدخل فيها ما ليس منه؟. 

وهذا مبحث مهم جداء لما يأتي: 

-١‏ أن العلم بحدود هذه الأسماء أمرٌ حمود عليه شرعاًء والتقصير في ذلك أمر مذموم 

١‏ - أن معرفة حدود هذه الأسماء» سبب لإعطاء النصوص الشرعية حقهاء فلا 
يخرج شيء من المعاني عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس منهاء والتقصير في ذلك يؤدي إلى الخلل 
في الاستنباط» كأن يقصر بها عن عمومهاء أو تحمل فوق ما أريد بها" . 

۳ -أن معرفة حدود هذه الأسماء مغن عن القياس» وإنما يحتاج إلى القياس من قضّر في 
هذه الحدود, ولم حط بها علء ولم يعطها حقها من الدلالة". 

٤‏ - عدم معرفة حدود هذه الأسماء يؤدي إلى الخلط بينها وبين ما أحدث من الأساء ما 


يوافقها لفظ". 


(1) 


.7757 1/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

.۲۲٠۰۲۲۰ /١ إعلام الموقعين‎ )۲( 

(؟) إعلام الموقعين /١‏ 7571. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى 5417/78 2748 وانظر أمثلة على ذلك في: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص: 
۷ إلى 215١‏ وانظر أهمية حدود هذه الأسماء في زاد المعاد» لابن القيم 45/4 لاء /41/. 


رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- أن الأسماء التي علق الشارع بها الأحكام في الكتاب 
والسنة على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: مايعرف حذه ومسماه بالشرع» كالصلاة والزكاة والصيام والإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق» فهذه الأسماء ونحوها بينها الشارع» فيرجع في حدّها إلى الشرع. 

الثاني: ما يعرف حذه ومساه باللغة» كالشمس والقمر والسماء واللأرضء فهذه ونظائرها 
يرجع في حدّها إلى لغة العرب. 

الثالث: ما يعرف حذه ومسماه بالرجوع إلى عرف الناس وعادتهم» كالسفر والمرض المبيح 
للترخصء والبيع والإجارة» ونحوها من الأساء التي لم يحدها الشارع بحد, ولم يوجد لها حدٌ 
واحد منضبط في اللغة» فهذه يرجع في معرفة حدودها إلى عرف الناس وعاداتهم. 

والحاصل: أن الأسماء الواردة في الكتاب أو السنة التي علق بها أحكام شرعية» إن كان ها 
حدٌ في الشرع جع إليه» وإلا رُّجع إلى اللغة» فإن لم يكن ها حدٌّ في الشرع ولا في اللغة» جع 
إلى العرف لمعرفة حدودها ومسمياتها. صرح بذلك في مواضع عدة من كتبه". ومن ذلك 
قوله: (وما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي ب م يحتج في 
ذلك إلى أقوال أهل اللغة» فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي ية فلم يحتج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم» وهذا قال الفقهاء: الأساء ثلاثة أنواع: 
نوع يعرف حده بالشرع» كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر» ونوع 
يعرف حده بالعرف» كلفظ القبض ولفظ المعروف)”". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


51 ال‎ E1 ا ا‎ Feito ° for جموع الفتاوی ۱۹/ ١٠۲۳ء ضرف‎ )١( 
. ١77 والقواعد النورانية» ص:‎ ١۲,٤ والفتاوى الكبرى‎ ۱ CCEAEEY 
TAV مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كت 

وقوله: (إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقاً بها أحكام شرعية» وكل اسم 
فلابد له من حدء فمنه ما يعلم حده باللغة» كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض» 
ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصلاة والزكاة والصيام والحج» ومالم يكن له. 
حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس» كالقبض...)”". 

وقوله: (... والأقسام ثلاثة» فا له حذ في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهماء وما ليس له 
حدّ فيهما رجع فيه إلى العرف...)”". 

وما ذكره شيخ الإسلام نص عليه ابن القيم'"» وهو من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء . 

وأما قول أكثر الأصوليين: أن لفظ الشارع يحمل أولاً على المعنى الشرعي» ثم العرفي» ثم 
اللغوي””» فقدموا العرف على اللغة» فلا يعارض قول الفقهاء لعدم تواردهما على محل واحد. 


الأسماء 





.٠٠١٠١ /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 0۱/۳" . 

(۳) إعلام الموقعين /١‏ 1557. 

(5) الإبباج ٠٠٠ /١‏ والأشباه والنظائرء لابن السبكي ٥۲/١‏ ونهاية السول .47١ /١‏ والمنشور في 
القواعد, للزركشي 2341/7 والأشباه والنظائر» للسيوطي» ص: ۰۹۸ والمواهب السنية شرح القواعد 
الفقهية» للجرهزي الشافعي ."٠١ /١‏ وانظر: الحاوي الكبير» للماوردي 2181/17 والمغني» لابن 
قدامة 477/17» والمبدع شرح المقنع» لابن مفلح ۹/ ٠۲١‏ ومغني المحتاج ۲/ ٤٠٥‏ والقواعد 
والأصول اللخامعة؛ للسعدي» ص: ۰۳۸ 9. 

(5) الأشباه والنظائرء لابن الوكيل ۱/ ۱٤١‏ والإبهاج ۳٦١ /١‏ وانظر: المعتمد 7/ 241179411١‏ 
والمحصول 25٠5/١‏ وتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني» ص: ۲۳٠١ء‏ والتحصيل من المحصول 
0 ونفائس الأصول ۲/ ٤١‏ ونباية الوصول ۲/ 770 وشرح المنهاج» للأصفهاني /١‏ 2787 
۳ ونهاية السول »57١ /١‏ والتمهيد للأسنوي» ص: 2778 وشرح المحلي على جمع الجوامع 
١‏ بحاشية الآيات البينات» ومراقي السعود» ص: ٠١١‏ . 


ي 

يقول السبكي: (والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في 
العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف» ومراد الفقهاء إذا م يعرف حده في اللغة» فإنا نرجع فيه 
إلى العرف» ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا: ليس له معنى. فالمراد أن معناه 
في اللغة لم ينصوا"'" على حده بها يبينه فيستدل بالعرف عليه»”". 

أو بعبارة أخرى: محل كلام الفقهاء اللفظ الوارد في الشرع وعلق به أحكام شرعية» وأريد 
معرفة حد هذا اللفظء فإنه يرجع أولا إلى الشرعء ثم إلى اللغة» ثم إلى العرف. 

وأما كلام الأصوليين فمحله اللفظ الوارد في الشرع إذا تردد معناه بين المعنى الشرعي 
والعرفي واللغوي» كقوله يل «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"» هل يحمل على المعنى 
الشرعي وهو الأركان المعروفة» أو المعنى اللغوي وهو الدعاء؟. 

فيقدم المعنى الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي» على تفصيل عندهم' *". 

الأدلة: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





استدل شيخ الإسلام على تقديم الشرع: بأن الشرع إذا بين حد اللفظ الذي علّق به 
الحكم» وعلمناه» لم نحتج إلى اللغة ولا إلى عرف الناس» لأن المقصود معرفة مراد الشارع من 


)١(‏ لعل الصواب: لم ينص. 

.۳٦١ /۱ لہاج‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر في كتاب الطهارة (۲)» باب وجوب الطهارة للصلاة 
(۲)» برقم .)۲۲٤(‏ 

(5) لمزيد من البيان في الموضوع» انظر: المعتمد ۲/ 41۲١١۹١١١١١١‏ وأصول السرخسي ۱۸٤/١‏ 
والمستصفى ۳/ ٠۳١ ٠۲‏ ومابعدهاء والمحصول 4٠ »٤٨۹/۱‏ وروضة الناظر ۲/ ٠٥١‏ والإحكام» 
للآمدي ۳/ 257276 ۲۷ وشرح تنقیح الفصول. ص: ۰۱۱۹۰۱۱۸ ٠۲١‏ . 


نا 
اللفظء وقد بان لنا ببيان الشرع له"". 

ويمكن أن يُستدل له على الرجوع إلى لغة العرب - عند.عدم البيان الشرعي-: بأنه لما فقد 
البيان الشرعي» رجع إلى لغة العرب لكون النصوص الشرعية نزلت بها. 

ثم إذا لم نجد الحد في الشرع ولا في لغة العرب علمنا أن الشرع قد أحالنا إلى العرف 
صوناً للكلام عن الإهمال”". 


الأسماء 





أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

لقد كان لهذا الرأي أثر ظاهر عند شيخ الإسلام» ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

-١‏ أن لفظ الخمر من الألفاظ التي بيّن الشرع المراد بهاء وهو أن كل مسكر خمرء فلا 
يختص اسم الخمر بعصير العنب» بل يتناول نبيذ التمر وغيره» سواء كانت العرب قبل ذلك 
تطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب'". 

۲- أن الأمر بالتخفيف الوارد في قوله يَكِِ: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف...»"» 
وما ورد من أن صلاته كانت خفيفة يرجع في معرفة حدٌ التخفيف إلى السنةء لأن النبي وَل 
فسّره بفعله وأمره» ولأن التخفيف أمر نسبي» ليس له حدٌ في اللغة» ولا في العرف إذ قد 
يستطيل هؤلاء ما يستخفه أولئك» ويستخف أولئك ما يستطيله هؤلاء”” . 


(۱) مجموع الفتاوى 71/117 177/19 

(۲) لمعرفة المزيد من الأدلة على حجية العرف» انظر: أثر العرف في التشريع» السيد صالح عوض» ص: ١57‏ وما 
بعدهاء والعرف وأثره في الشريعة والقانون» للدكتور أحمد بن سير مبارکي» ص: ١١9‏ وما بعدها. 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۲۳۹/۱۹ 141/54 1848. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب الأذان والجماعة »)١١(‏ في باب: إذا صلى 
لنفسه فليطول ماشاء (57)» برقم .)۷۰٤(‏ 

(6) القواعد النورانية» ص: ۰۹۳ ۰۹٤‏ واقتضاء الصراط .78٠ 2717/9/١‏ 


۳- أن المراد باستقبال القبلة المأمور به في الصلاة» والمنهى عنه عند قضاء الحاجة» هو 
استقبال القبلة في الجملة» أي جهة القبلة» وليس المراد به أنه لو سار على خط مستقيم وصل 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








إلى عين الكعبة. 

لأن الاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف» أما الشرع فقال با هما بين المشرق 
والمغرب قبلة»'. 

ومعلوم أن مَنْ كان بالمدينة أو الشام وجعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فهو 
مستقبل للقبلة لغة وعرفا”". 


٤‏ -يرى به أن قوله بك «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" محمول 


على أن من ضرب لح نفسه» كضرب الرجل امرأته في النشوزء لا يزيد عن عشر جلدات. 
والمراد بحدود الله في الحديث ما حرم لحق الله لأن لفظ الحدود في الكتاب والسنة يراد بها 


الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال وأول الحرام» فيقال في الأول يلك حُدُودُ اله 


قلا تَعْتَدُوهَا4”''» ويقال في الثاني تلك حدود الله قلا روشا“ . 


- 


وأما تسمية العقوبة المقدرة حدّاً فهو عرف حادث. 


))91( أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أي هريرة في أبواب الصلاة (7)» باب القبلة (57) برقم‎ )١( 
.)741( و الترمذي في سننه في أبواب الصلاة» باب ماجاء أن مابين المشرق والمغرب قبلة (۱۳۹)» برقم‎ 
7176 /١ والحديث صححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه 1ه وفي إرواء الغليل‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۰۸/۲۲ إلى .7١1‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة الأنصاري في كتاب الحدود (۲۹)» باب قدر أسواط 
التعزير (9) برقم .)۱۷١۸(‏ 

(4) سورة البقرة» آية رقم: Ak‏ 

(6) سورة البقرة» آية رقم: ۱۸۷ . 

(5) مجموع الفتاوى 0741/78 4/8 7. 


الأسماء ببببببب ب إل للد 

ولهذا اختار مئه أن التعزير على فعل المحرمات لا يبلغ في كل جريمة الحدٌ المقدر فيهاء 
وإن زاد على حدٌ مقدر في غيرهاء فيجوز مثلاً التعزير على السرقة من غير حرز بالضرب الذي 
يزيد على حد القذف» ولا يبلغ بذلك القطع'". 

ويرى أن التعزيز لأجل تأدية واجب أو ترك محرم في المستقبل لا حدّ لأعلاه» كا يستتاب 
المرتد حتى يسلم» وكا يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديها'". 

4- ومن الألفاظ التي بيّن الشرع حدَّها الغيبة والكبرء كما في الحديث لما قيل:«ما 
الغيبة» قال ذكرك أخاك با يكره»"» وفي الحديث الآخر «الكبر بطر الحق وغمط الناس»)”'. 

٦‏ - یری مئه أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» فكل ما عدّه 
الناس بيعاً وإجارة وهبة ووقفاً ونكاحاًء فهو كذلك, لأن هذه الأسماء لم يحدّ ها الشارع حدَا» 
ولا حدّ لها في لغة العربء فكان المرجع فيها إلى عرف الناس وعادتهه””. 

۷- لفظ السفر علّق الشارع عليه أحكاماً كثيرة» كالقصر والفطرء والمسح على الخفين ' 
ثلاثة أيام» وغيرها من الأحكام. ٠‏ 


.400 405 مجموع الفتاوى ه"//‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۸/ 57 . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب (40)» باب تحريم 
الغيبة »)7١(‏ برقم (1089). 

. ١١/۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود» في كتاب الإيمان (۱)» باب تحريم الكبر‎ 
.)۱٤١( برقم‎ )۳۹( 

(6) القواعد النورانية» ص: ۰۱۲۷ ۱۳٤۰۱۳۳‏ ومجموع الفتاوى ۲۰/ ۰۳٤٦ ۰۳٤١‏ ۲۹۰۵۳۳/ ۷ء ١٠ء‏ 
VAT CEEACEEVTYVNT‏ 


ويرى نله أن الشرع لم يحد السفر بمسافة, ول يفرّق بين طويل وقصير» وكذلك في لغة 
العرب» ل يثبت له حدٌ معروف يتفق عليه أهل اللغة؛ ولهذا يرجع في بيان مسا إلى عرف 
الناس» فما كان سفراً في عرفهم» فهو السفر الذي علق به الشارع الأحكام'. 

۸- يرى مله أن لفظ الإطعام الوارد في كفارة اليمين في قوله تعالى: «فكفرئةر 
إطْعَامُ عَهْرَةِ مَسَدكينَ مِنْ أُوْسَطِ ما تُطعِمُونَ اليك لم يقدره الشرع» فيرجع في تقديره إلى 
العرف» فيطعم أهل كل بلد من أوسط مايطعمون أهليهم قدراً ونوعا". 

9 - ومن الألفاظ التي علق الشرع بها أحكاماً «القبض»» ويرى شيخ الإسلام أنه لم يرد له حدٌ 
في الشرع ولا في اللغة» ولذا يرجع في تحديده إلى عرف الناس» فما عدوه قبضاً فهو قيض “. 

وهناك أمثلة كثيرة على أثر هذا الرأي في فقه شيخ الإسلام لا يتسع المقام لذكرهاء منها 
رجوعه إلى العرف في تحديد معنى «المعروف» في قوله تعالى: «وعاشروهن ِالْمَعْرُوقِه *'. 


وتحديد قدر الجزية والدية”" » وني تعيين العاقلة التي تقوم بالدية”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








.۱۳٤ ١۱۳۳١۱۰۹۰٤۷ ٤1۱٤۰ /۲٤ 27147 /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية رقم: 49. 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۲۰۲/۱۹ 49/70" أو 

(:) مجموع الفتاوى ۱۳/ 76/194783 0/5 1/19 1° ° V1‏ 

(6) سورة النساء» آية رقم: ۰۱۹ انظر: مجموع الفتاوى ۲۸/۱۳. 

(7) مجموع الفتاوى 0701/١4‏ 5 70. 

(۷) مجموع الفتاوى /١9‏ 700. 
ولمزيد من الأمثلة على أثر الرجوع إلى العرف في الفقه الإسلامي» انظر: الأشباه والنظائر» لابن الوكيل» 
ص 0١‏ و والأشباه والنظائر» لابن السبكي ٠١ /١‏ ومابعدهاء والمنشور في القواعد» للزركشي 
۲/ ۷ وما بعدهاء والأشباه والنظائر» لابن نجيم» ص: ٠١١‏ وما بعدهاء ومعه حاشية نزهة النواظرء 
لابن عابدين» والقواعد والأصول الجامعة» لابن سعدي» ص: ۳۹ وما بعدها. 
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الفصل الثالث 
حروفالمعاني 
وفيه عشرة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الحرف 2 اللغة والاصطلاح »2 









الأصوليين. 
الملبحث الثاني:العطف يقتضي الاشتراك بے الحكم بين 
المعطوف والمعطوف عليه ؛ مع المغايرة 


بينهماء إما 2 الذات» وإما 2 الصفات. 
الميحث الثالث: الواوالعاطف ةلمطل قالجمع 
والتشريڪ. 
المبحث الرايع: الفاء العاطفة للتشريك وللترتيب مع 
التعقيب. 
المبحث الخامس: «ثم» لمطلق الترتيب. 
المح ثالسادس: «أو» للتقسيم المطلق »وهو ثبوت 
أحد الأمرين مطلقا. 
الممبحث السابع: «حتى» و«إلى» حرفا غاية. 
المبحث الثامن: «من» تكون لابتداء الغاية » ولبيان 
الحنس. 
المبحث التاسع: «إنما» للحصر. 
الميحث العاشر: حرف «على» للاستعلاء. 


المبحث الأول 
تعريف الحرف في اللغة والإصطلاح 
والمراد بالحروف المبحوثة في كتب الأصوليين 

معنى احرف لغة: 

ذكر شيخ الإسلام أن أصل لفظ الحرف في اللغة هو الحد والطرف» ومنه: حروف 
الرغيف» وحَرْف الجبل» ونقل عن الجوهري: أن حرف كل شيء طرفه وشفيره وح 
ومنه تعب جل ومر a‏ ومنه قوله تعالى: وین لاس ب لل زا 
ِن أَصَابَهُ حير آطمَانَ به ون أَصَابَتْهُ عة آنقآب عل و بو حب رَآلدَنيَا وال جر 
الآية لم BIE‏ ا NE Se‏ 
حرف» لأن الإنسان إذا كان على طرف الشيء ء م يكن مستقرأء كالواقف على حرف الجبل' ". 

ومنه حروف الكلام» سميت بذلك لأنها طرف الكلام ومنتهاه”". 

وذكر ابن فارس: أن الحاء والراء والفاء ها ثلاثة أصول: حد الشيء» والعدول» وتقدير ال 

معنى احرف اصطلاحاً: 

عق منييوية ا رف بان ما جاه لی لبش بام ولا عل 





.١١ سورة الحجء آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 17/ .1١١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .١١1/١7‏ 

E 5١/8 (حرف»» وانظر: : لسان العرب‎ ٤١ /۲ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
.۲۳۲/۱۰ ۰۱۰۸/۱۲ وانظر: مجموع الفتاوى‎ »١17 /١ الکتاب» لسيبويه‎ )6( 


RAE 


فقوله (جاء لمعنى) أي جاء لمعنى في الاسم أو الفعل لا في نفسه لأن الحرف إنم) يعقل 
ار 

وقوله: (للعنى ليس باسم ولا فعل) أي المعنى ليس مدلولاً عليه باسم ولا فعل» وهو قيد 
يخرج ما لا معنى له من الحروف كحروف المعجم وحروف المباني. 

واختار تعريف سيبويه الفيروزآبادي وقال: (وما سواه من الحدود فاسد)". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وقیل في تعريفه: (ما دل على معنى في غيره)”". 

فقوله (ما) أي كلمة وهو جنس يشمل الفعل والاسم. 

وقوله (دل على معنى في غيره) فصل يخرج به الاسم والفعل» لأنها لا يدلان على المعنى في 
غيرهماء وإنما في أنفسهم|. 

فإذا قيل الرجل فُهم منه المعرفة ولو قلت: أل مفردة ل يفهم منه معنى» فإذا قن بيا بعده 
أفاد التعريف في الاسم» فهذا معنى دلالته على معنى في غيره . 

ويرى شيخ الإسلام أن معنى الحرف في لغة العرب أشمل من المعنى الذي اصطلح عليه 
النحاة» إذ هو في لغتهم يشمل الاسم والفعل وحروف المعاني وأسماء حروف الهجاء. أما 
النحاة فخصوه بأحد أقسام الكلمة وهو ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". 


(۱) النكت في تفسير كتاب سيبويه؛ للأعلم الشنتمري .1٠١7 231١7 /١‏ 

(۲) القاموس المحيط» ص: 1١7‏ . 

() الجمل» للزجاجي مع شرحه لابن عصفور ٠٠١ /١‏ وشرح المفصل ۸/ 88» والجني الداني في حروف 
المعاني» للحسن بن قاسم المرادي» ص: ۲١‏ وهمع الموامع /١‏ ۷ء وانظر: شرح جمل الزجاجي» لابن 
عصفور .1١١/1١‏ وراجع العدة /١‏ 187» والإحكام؛ للآمدي /١‏ ٤۹ء‏ وكشف الأسرار 7/ .7١7‏ 

() شرح المفصل 288/8 وانظر: الجني الداني» ص: 07١‏ 71. 

(5) مجموع الفتاوى /۱١ ۰۱۱۰ ۱۰۱۸۱۰۷ ۰۱۰٤۱۰۳/۱۲‏ ۲۳۲ "ا 


E 
و 2 ي‎ 


ولذا يذكر مله أنه يوجد في كلام المتقدمين: هذا حرف من الغريب ويريدون بالحرف 
مده تيده 

ولما سأل الخليل بن أحمد أصحابه» كيف تنطقون بالزاي من زيد. قالوا: زاي فقال: 
نطقتم بالاسم» وإنما احرف زه فين الخليل أن هذه التي تسمى حروف للحجاء هي أسماء'". 

المراد بحروف المعاني المبحوثة في كتب الأصوليين: 

المراد بالحروف المبحوئة هنا: حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعالء أو يقال: 
هي التي تدل بنفسها على معنى في غيرهاء مع بعض الأسماء ك «إذاء ومتى» وكل» وغيرهاء 
فإن كثيراً من الأصوليين في بحثه هذه الحروف أدخل معها أساء". 

ولكن ما وجه إطلاق هؤلاء لفظ الحروف على ما في الباب مع أنها تشمل أسماء؟ 

ذكر بعضهم: أن هذا من باب التغليب باعتبار أن أكثر المذكور من قبيل الحروف”*) 

ويفهم من كلام ابن النجار أن هذا اصطلاح خاص بهم» فيريدون بالحروف ما يحتاج 
الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة» ولو كانت أساء. يقول: (والمراد بالحروف هنا: ما 
يحتاج الفقيه إلى مع فته من معاني الألفاظ المفردة» لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل؛ 
لأنه قد ذكر معها أسماء ك إذا وإذء وأطلق عليها لفظ الحروف تغليباً باعتبار الأكثر)””". 


.۲۳۲ /۱۰ 01١1/11 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۰۷/۱۲ ۱۰/ ۲۳۳. 

(۳) قواطع الأدلة» ص: 57 وما بعدهاء والبرهان ٠۳١/١‏ وما بعدهاء والإحكام» للآمدي 14/١‏ 
وما بعدهاء وكشف الأسرار ۲/ ۲۰۱ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير /١‏ ۲۲۸. 

)٤(‏ كشف الأسرار 2707/7 وأصول الفقه الإسلامي» للزحيلي ۳۷١ /١‏ وحروف المعاني وعلاقتها 
بالحكم الشرعي» ص: ٠١١٠١‏ . 

.۲۲۸/۱ شرح الكوكب المنیر‎ )٥( 


ولهذه الحروف أقسام ذكرها بعض من بحثها من اللغويين"» والأصوليين”"» ومن هذه 
الأقسام ما ذكره شيخ الإسلام من أنها تقسم على عدة اعتبارات» فتقسم بحسب الإعراب إلى 
ما يختص بالأسماء» وإلى ما يختص بالأفعال. 

وتقسم باعتبار معانيهاء فيقال: حروف الاستفهام؛ وحروف النفي» وحروف 
التحضيض. 

وتقسم باعتبار بنيتها إلى حروف مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية". 

ولقد نوه كثير من الأصوليين بشأن هذه الحروف» وذلك لتوقف كثير من الأحكام 
الشرعية على فهم معاني هذه الحروف الواردة في الكتاب والسنة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








»۳۹۹ شرح المفصل ۸/ لا 4 88 وو وما بعدهاء وشرح الوافية نظم الكافية» ص:‎ )١( 
.۲۷ 5؟ إلى‎ /١ وأوضح المسالك‎ ٠١ والجني الداني» ص:‎ ه١‎ 

(۲) المعتمد ۰۳۸/۱ ۳۹ والإحكام؛ للآمدي /١‏ 45؛ والبحر ۲/ 2507 وأصول الفقه الإسلامي» للزحيلي 
.VY dj 10/1‏ 

(*) مجموع الفتاوى ٠٠١١۱۰۹/۱۲‏ . 

)٤(‏ المعتمد ٠۳۸ /١‏ والبرهان ٠۳١/١‏ وبذل النظرء ص: ٠۳۸‏ ونباية الوصول »4٠١/7‏ وكشف الأسرار 
5١١/7‏ والبحر المحيط ۲/ 767. 


ل 


حروف المعاني 





المبحث الثادي . 
الععطف يقتضى الإشتر اك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه 
مع المغايرة بينهماء إما في الذات؛ وإما في الصفات 

قبل بيان رأي شيخ الإسلام يحسن بيان معنى العطف في اللغة والاصطلاح. 

معنى العطف في اللغة: 

العطف مصدر عطفت الشيء إذا أملته» يقال عطف فلان على فلان أي مال إليه بالشفقة» 
وعطف الوسادة: ثناهاء وفلان يتعاطف في مشيته إذا تمايل”"". 

معنى العطف اصطلاحاً: ۰ 

العطف نوعان عطف بيان » وعطف نسقء والمراد بالعطف هنا الثاني وهو: تشريك 
الثاني مع الأول في عامله بحرف من هذه الحروف» وهي عشرة". 

وبين عبدالعزيز البخاري معنى العطف فقال: «أن يرد أحد المفردين إلى الآخر فيا 
حكمت عليه أو إحدى الجملتين إلى الأخرى في الحصول». 0 

وذكروا للعطف عشرة حروف هي: الواو والفاء وثم وحتى» وأم وإما وأو» وبل ولا 
ولکن» وني بعضها خلاف يرجع إليه في مظانه'”". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ١ /٤‏ (عطف)ء وشرح المفصل ۸/ ۸۸ والقاموس المحيط» ص: ٠١81‏ (عطف). 

(1) هو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة. أوضح المسالك ؟/ ۰ . 

(۳) البسيط في شرح جمل الزجاجي ۱/ ۳۲۹. 

.7١ 7/7 الأسرار‎ فشک)٤(‎ 

(0) شرح المفصل ۸/ ۹١ ٠۸۹‏ وشرح الوافية نظم الكافية» ص: ۳۹۹ والبسيط في شرح جمل الزجاجي 
01١‏ وما بعدهاء والمساعد على تسهيل الفوائدء لابن عقيل ۲/ ٤٤١‏ وما بعدهاء وأوضح المسالك 
FIA /Y‏ 


وفائدة العطف: الاختصار في الكلام» وإثبات المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
الحكم» فقولك: قام زيد وعمرو يغني عن قولك: قام زيد» قام عمرو"'". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام مه : أن عطف الشيء على الشيء في لغة العرب يقتضي اشتراكهما في 
الحكم» أي أن ما حكم على الأول منهما من نفي أو إثبات» يثبت للثاني منهما. 

ويقتضي -أيضاً- وجود اختلاف وتغاير بين المعطوف والمعطوف عليه» فلا يسوغ مثلاً 
قولك: قام زيد وزيد» إذا كان القيام حصل من شخص واحدء لأن العطف يقتضي مغايرة 
بين الأول والثاني» ولا مغايرة بينها هنا. 

يقول به : (وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين | 
المعطوف وا معطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء 
والمغايرة عل هرات :)21 

ويقول: (العطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيا ذكر وأن بينهما مغايرة إما 
في الذات وإما في الصفات)”". 

وقوله: إما في الذات وإما في الصفات معناه: أن المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
تكون إما في الذات: أي لاختلاف ذاتيهها كا في قوله تعالى: (إنّألذِينَ اموا 
َألْينَ هدوا وَلصّدئِينَ وَاَلتٌصرَئ وَاَلْمَجُوس وَين أشْرَكُوَا4!؟» فالمعطوفات والمعطوف 
عليه تختلف في ذواتها. 


.7١7/7 كشف الأسرار‎ )١( 
. ۱۷۲ /۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۱۲۷/۱١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ٠۷١ سورة الحج» آية رقم:‎ )٤( 





حروف المعاني 


وهذا النوع من العطف كثير الوقوع. 


وإما في الصفات: أي أن المغايرة راجعة لاختلاف الصفات» وإن كان كل منها يدل على 


ذات واحدة. 


رَرَقَتَهُم E‏ وَالَذِينَ 0 07 0 1 e e‏ 
ات ا 
وقوله تعالى: «قڌ افلح آلْمُؤيُونَ @ الَذِينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَسْعُونَ (© وَالَذِينَ هم عن 
الغو مُعْرضُوَ © الین هم مم للزكوة فَعِلُونَ ©) الین هم لفروجهة حَحفِظونَ»1!". 
ال رار عات و 


وبين جه مراتب ال مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه على النحو الآتي: 

المرتبة الأولى: وهي أعلاها أن يکونا متباينين ليس أحدهما هو الآخز ولا جزأه» ولا لازماً 
له وهذا هو الغالب في العطف. 

كقوله تعالى: <حَلَقَآلكْمَوَت وَالَأر ض وما بَيَْهُمَافى ةیاٍ4 . 

وقوله تعالى: «وجټریل وَِمكنلَ) *'» ونحو ذلك”'". 


.٤ 27" سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون. آية رقم: 21 7ء "2 25 6. 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۲۸۰۱۲۷/۱۹ . 

.٤ سورة السجدة» آية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية رقم: ٩۸‏ . 

() يجموع الفتاوى ۷/ .١/‏ 


المرتبة الثانية: أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه تلازماًء كأن يكون المعطوف لازماً 
للمعطوف عليه؛ كقوله تعالى: ومن يكفر بِأللَهِوَملبِكُنهء کہ وَرْسلو چ . 

وقوله: (وَسنْمُاققلرّسُولمِنْبَْدٍ ما تين لدی يكين تسيل ورين 

فإن الكفر بالملائكة والكتب والرسل لازم للكفر بالله» فمن كفر بالله كفر بذلك كله. 

وكذا اتباع غير سبيل المؤمنين لازم لمشاقة الرسول بعد بيان الهدى فمن شاق الرسول بعد 
البيان فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

أو يكون المعطوف هو الملزوم؛ كما في قوله تعالى: «أَطِبعُوأ آله وَأطِيعُوأ الرّسُول وأو الأ 
ES‏ فإنه يلزم من طاعة الرسول طاعة الله. 

أو يكون ا معطوف والمعطوف عليه متلازمین» كما في قوله تعالى: (ولا تلبِسُوأآلْحَوى ` 
ِالْبَطِلٍ وَتَكممُوأ آلْحَقَّ4”*» فإنه يلزم من التلبيس كتان الحق» ومن كتمانه التلبيسر . 

المرتبة الثالثة: أن يكون المعطوف بعض المعطوف عليه» كقوله تعالى: «حَدفِظُوا عَلَ 
آلصّلَوَتِ وَآلصّلَؤة آلْوْسَطَئ4”" » فالصلاة الوسطى بعض من الصلوات. 

المرتبة الرابعة: أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متحدين في الدلالة على الذات ختلفين 
في الدلالة على الصفات» كما في قوله تعالى: «سَبّح شم رَبك الأغلى ۾ الْذى حَلَقَ نَسَوَى ر 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 











.175 سورة النساءء آية رقم:‎ )١( 
.١١8 سورة النساء, آية رقم:‎ )۲( 
. ٥۹ سورة النساء» آية رقم:‎ )*( 
٤ سورة البقرة» آية رقم:‎ )4( 
.١75211/7 /۷ مجموع الفتاوى‎ )5( 


(1) سورة البقرة» آية رقم: ۲۳۸. 





حروف المعاني 





اذى فَدّرَ قَهَدَى © وَآلْذِىَ أُخْرّجَ لزعل" فا معطوف عليه والمعطوفات صفات للرب 
اي 

وما ذكره مله من أن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم ليس عاماً في كل حروف 
العطف» بل خاصاً ببعضهاء وهي الواو والفاء وثم وحتى» أما الثلاثة الأول فقد نص عليها 
في قوله: (فإن أهل اللغة قالوا حروف العطف هي التي تشرك بين ما قبلها وما بعدها في 
الإعراب» وهي نوعان: نوع يشرك بينهما في المعنى أيضاًء وهي الواو والفاء وثم... فهذه 
الحروف لا يخالف بعضها بعضاً في نفس اجتاع المعطوف والمعطوف عليه في المعنى 
واشتراكهما فيه» وإنم| تفترق في زمان الاجتماع)'". 

وأما حتى فكلامه في موضع آخر يفيد أنها تقتضي ذلك» فإنه ذكر أن حتى تقتضي أن يكون 
ما بعدها داخلاً فيها قبلها سواء كانت حرف عطف أو حرف جر“ وهذا يعني أن ما بعدها 
أخذ حكم ما قبلهاء فإذا قلت: مات الناس حتى الأنبياء» أفاد اشتراكه) في الحكم. 

والقول بأن هذه ا حروف الأربعة تقتضي الاشتراك في الحكم هو قول الأكثر من أهل اللغة 


والأصولء وهو ما سيتضح عند بيان معانيها””. 


.4 2" 37 2١ سورة الأعلى» آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ١۷۷١۱۷١/۷‏ . 

(۳)مجموع الفتاری .٥۸/۳۱‏ 

.5”59 /” الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

٠٦١ انظر مثلا: شرح المفصل 8/ 89» وشرح الوافية نظم الكافية» ص: ۳۹۹ والجني الداني» ص:‎ )١( 
.٠٦/١ وانظر: الإحكام» للآمدي‎ "1۸١۳١۷ /۳ 4و وأوضح المسالك‎ 


ل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


المبحث الثالث 
الواو العارطفة مطلق الجمع والتشريك 

يرى شيخ الإسلام أن الواو العاطفة تقتضي الجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم» ذلا تقتضي الترتيب ولا عدمه» بل هي ساكتة عنه. 

فإذا قيل جاء زيد وعمروء دل على ثبوت المجيء هما من غير أن يدل على أيهم) كان أولاً» 
فيحتمل أنهها جاءا معاًء ويحتمل أن الأول زيد ويحتمل أنه عمرو. 

وقد نص ميته على ذلك في مواضعء ومنها قوله: (والواو للجمع والتشريك بين 
المعطوف والمعطوف»عليه)'. 

وقوله: (... بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق...)”". 

وقوله: (... كا قلنا أن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ فأما 
الترتيب فلا ينفيه ولا يقبته...)0©, 

وقوله: (... فإن الواو كما أا لا تقتضي الترتيب فهي لا تنفيه)". ٠‏ 

ونقل عنه ابن اللحام قوله: (حرف الواو نحواء لا يقتضي الترتيب فلا ينفيه» لكن هي 
ساكتة عنه نفياً وإثباتاًء ولكن تدل على التشريك» وهو الجمع المطلق» فإن كان في الوقف ما 
يدل:لى التزتيب.. :عمل به» ولم يكن ذلك منافياً لقتضى الواو)””. 


'(ايبتجموع الفتاوى ۲۱/ ۳۸۲. 

(۲) مجموع الفتاوى .557/7١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /١١‏ ۷۷. 

.٠٤١/۳١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) القواعد وزللفوائد الأصؤتية».ص: *17. 





حروف المعاني 


a> 
الست‎ 
الأقوال:‎ 


اختلف الأصوليون وأهل'اللغة في مقتضى الواو العاطفة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الواو العاطفة لمطلق الجمع والتشريك. 

وهو مذهب أكثر الأصوليين""» وأكثر آهل اللغة". 

القول الثاني: إن الواو العاطفة تقتضي'التزتيب. 

افر فر اف ن اهل ا قرب احا وف را عبرو الراهدة 
a‏ 

ونقل ابن اللحام عن بعض النحويين إنكار هذا النقل» وأن كتبهم تنطق بخلاف مانقل عنهم' ". 

E‏ ربوا لسن راك سيط اريسي الول E‏ سيان 


)١(‏ التقريب والإرشاد »4١54 /١‏ والعندة!7/ 145».وإسكام الفصول» ص: ۱۸ء وقواطع الأدلة» ص: 
۲ وأصول السرخسي 2٠٠١/١‏ والتمهيد, لأبي الخطاب ٠٠١ /١‏ والمحصول ٠۳٠۳ /١‏ والإحكام» 
للآمدي 41/١‏ ومنتهى الوصول والأمل»ص: 77» والمسودة» ص: 700» وكشف الأسرار 
1 وتقريب الوصول» ص: ۰۱۹۳ ٤۹٩۱ء‏ وشرح الكوكب المنیر 774/١‏ وتيسير 
التحرير 7/ .1٤‏ 

(۲) حروف المعاني» لأبي القاسم الزسفاجي» ص: ٦‏ والحروف» لأبي الحسين المزني» ص: 4٩‏ والمفصل» 
للزخشري» ص: .٠ ٠5‏ ورصف المباني:في شرح حروف المعاني» للمالقي» ص: 77 إلى 410 والمساعد 
على تسهيل الفوائد ۲/ ٠٤ ٤٤‏ وا جني الذاني» للمرادي» ص ٠١۸:‏ . 

(۳) الجني الداني» ص: ١۹١٠ء‏ ومغني اللبيب» ص:٤ ٠٤٦‏ والمساعد على تسهيل الفوائد 7/ ٤٤٤‏ . 

.171١::ص.»ةّيلوصألا القواعد والفوائد‎ )٤( 

(5) أصول فخر الإسلام مع شرح کشف الأسزار ۲/ ۰۲۱۲-۲۱۱ وکشف الأسرار ۲٠٠۰۲۰۲/۲‏ 
وتيسير التحرير ۲/ .1٤‏ 


4۲ 
الشافعي'» س ذلك بعض الشافعية”"» ونقله ابن السمعاني عن بعض الشافعية”". 
واختاره أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة“» وبعض الحنابلة”*. 
القول الثالث: الواو للترتيب إذا تعذر الجمع؛ كما في قوله تعالى: «أَرْكعُوأوَآسَجِدُوأ4”". 
وهذا القول نقل عن الفراء”". 
القول الرابع: الواو تدل على المعية. 
وهذا القول تسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن' وأنكر صحة هذه النسبة بعض الحنفية#0, 
وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين وأكثر أهل اللغةء فيا ذهب 
إليه من أن الواو العاطفة لمطلق الجمع والتشريك. 
أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 
كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه: أنه سئل عمن وقف وقفاً وشرط للناظر 
جراية وجامكية'''» كا شرط للمعين والفقهاء؛ فهل يقدم الناظر بمعلومة آم لا؟ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








.706 /۲ ۳۷ء وقواطع الأدلة» ص: 1۲ء والبحر المحيط‎ /١ إحكام الفصول» ص: ۲, والبرهان‎ )١( 

() نہاية الوصول ۲/ ٤٠۲‏ والإبباج .٠٤٤/۱‏ 

(۳) قواطع الأدلة» ص: ٠۲‏ . 

0) ص:۲۳۲. 

(0) المسودة» ص: ٠٠١‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: .٠١١‏ 

.۷۷ سورة الحج» آية رقم:‎ )١( 

(۷) الجني الداني» ص: ۹١١٠ء‏ وقواطع الأدلةء ص: ٠٠٤‏ والإحكام» للآمدي 41/١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية» ص: .٠١۲‏ 

(۸) أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار ۲/ ۲۱۰ إلى 2717 وكشف الأسرار ۲/ ۲٠١‏ وتيسير 
التحرير .٠٤/۲‏ 

(۹) هي ما يرتب في الأوقات لأصحاب الوظائف» وقد يراد بها: مايثئبت في الديوان باسم المقاتلة أو غيرهم. إلا أن 
العطاء سنوي وال جامكية شهرية. رد المحتار على الدر المختار 10/3 4» وانظر: مغني المحتاج ۲/ .۳۹٤‏ 


a> 


فأجاب: بأنه ليس في اللفظ المذكور ما يقتضي تقدم الناظر بشيء من معلومة» بل هو 
مذكور بالواو التي مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق'". 








حروف المعاني 


(۱) مجموع الفتاوى .٦٦/۳۱‏ 


ل 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





اللبحث الرايم 
الغاء العاطفة للتشريك وللترتيب مع التعقيب. 
يرى شيخ الإسلام أن الفاء العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. 
وتقتضي الترتيب والتعقيب» أي أن ماابعدها يعقب ما قبلها بلا تراخ أو مهلة. 
يدل على ذلك قوله: (فإن أهل اللغة قالوا حروف العطف هي التي تشرك بين ما قبلها وما 
بعدها في الإعراب» وهي نوعان: نوع يشرك بينهما في المعنى أيضاً وهي الواو والفاء وثم... 
وأما الفاء فإنها تدل على نوع من الترتيب وهو التعقيب...)'. 
وقوله: (... لكن لما كان للمتعقب حرف يخصه - وهو الفناء:- صارت ثم علامة على 
المعنى الذي انفردت به» وهو التراخي...)”". 
الأقوال: 
اختلف في مقتضى الفاء العاطفة على الأقوال التالية: 
القول الأول: إنها للتشريك في الحكم وللترتيب مع التعقيب. 
وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين”"» وأكثر أهل اللغة“. 


. ٠١۸/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 16١/7١‏ و ٠١۲‏ . 

(©) التقريب والإرشاد ٤١١ /١‏ والمعتمد /١‏ 0۳۹ والعدة »و وإحكام الفصول» ص: ۳ وشرح 
اللمع ٥۳۸/١‏ وقواطع الأدلة» ص: ۷ وأصسول السرخسسي 0١‏ و والتمهید لأ 
الخطاب١/ ٠٠١‏ والمحصول “١‏ والإحكام» للآمدئ ٠٠١ /١‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: 
,١‏ وناية الرصول ۲/ ١١‏ والإبهاج ٤٦ /١‏ والمختصر» لابن اللحام» ص: ۲٠ء‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية» ص: 21737 وتيسير التحرين 7/0:/7. 

)٤(‏ حروف المعاني» للزجاجي» ص: ٠۳۹‏ والمفصلء للزخشري» ص: 274 وشرح المفصل ۸/ 40) وشرح 
الوافية نظم الكافية» ص: 795 ورصف الباني» ص: ۰٤٤١‏ ومغني اللبيب» ص: 27117 7114. 


حروف المعاني 





ونقل إجماع أهل اللغة عليه الرازي" والآمدي"» وصفي الدين اندي" : 

القول الثاني: إن الفاء لا تفيد الترتيب. 

وهذا القول نقل عن الفراء“» وحكي عن الكوفيين!”". 

القول الثالث: إن الفاء لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الأمطارء تقول نزلت نجدا فتهامة 
ونزل المطر نجدا فتهامة» وإن كانت تهامة في ذلك سابقة. 

وهذا القول نقل عن الجرمي""". 

القول الرابع: إن الفاء العاطفة تفيد التراخي» ولكن أخف من التراخي المستفاد من حرف 
العطف ثم. 

وهذا القول حكاه الزركشي عن بعض الأصوليين وبعض أهل اللغة”". 

وبما أن شيخ الإسلام يوافق مذهب الأكثرين من الأصوليين واللغويين» فإني أكتفي بم 
تقدم التزاماً بمنهج دراسة المسائل. 


.۳۷۴۳ /١ لوصحملا)١(‎ 

.٠١7/١ الإحكام‎ )۲( 

(*) نهاية الوصول 577/7. 

)٤(‏ مغني اللبيب» ص: ٠۲٠٤‏ وانظر: التمهيد» للأسنوي» ص: 27١5‏ والبحر المحيط ۲/ 25077 والقواعد 

والفوائد الأصولية» ص: /ا7١.‏ 

(5) رصف المباني» ص: ۲٠١‏ . 

)١(‏ الجني الداني» ص: ٠٦۳‏ ومغني اللبيب» ص: 2514 والمساعد في تسهيل الفوائد 58/7 4» وانظر: 
القواعد والفوائد الأصولية» ص: ۷١ء‏ والبحر المحيط .۲٠۳/۲‏ 

(۷) البحر المحيط ۲/ "2777 555. 


سل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


المبحث الخامس 
ثم طق الترتيب. 

یری شيخ الإسلام شه أن مقتضى حرف «ثم» مطلق الترتيب» فيعطف بها المتعقب 
والمتراخي» ولكن لما كان للمتعقب حرف يخصه -وهو الفاء- صارت ثم علامة التراخي. 

فإذا قام عمرو عقب قيام زيد جاز لك أن تقول قام زيد ثم عمر» وقام زيد فعمر. 

يدل على ذلك قوله: (... أن مقتضاها مطلق الترتيب» فيعطف بها المتعقب والمتراخي؛ 
لكن لما كان للمتعقب حرف يخصه. وهو الفاء» صارت ثم علامة على المعنى الذي انفردت 
به وهو التراخي» وإلا فلو قال لمدخول بها: أنت طالق ثم طالق» أو أنت طالق فطالق لم يكن 


بين هذين الكلامين فرق هنا)”"". 
للتراخي...). 


ولكن قد يشكل على ذلك قوله في المسودة: (ثم للترتيب مع المهلة والتراخي ذكره ابن 
عقيل وكتيرون: .)77 

ويمكن أن يدفع التعارض بأن يقال: إنه هنا إن يحكي قولاً لغيره. 

الأقوال: 

اختلف في مقتضى «ثم» على أقوال أبرزها ما يأتي: 


1۲ 2161/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠١۸/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
0 المسودة» ص: كل المسودة المحققة‎ )( 


ا 

القول الأول: إها لمطلق الترتيب.وهذا القول مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

القول الثاني: إن «ثم» توجب الترتيب مع التراخي أو مع المهلة. وهو قول أكثر 
الأصوليين""» وجمهور أهل اللغة'". 

القول الثالث: إن «ثم» لا تقتضي التشريك في الحكم» بل قد يتخلف.وهذا القول حكاه 
ابن هشام عن الكوفيين". 

القول الرابع: إن «ثم» لا تقتضي الترتيب» بل هي بمنزلة الواو. وهذا القول حكاه ابن 
هشام عن قوم“ وحكي عن الفراء وقطرب”*» كما نقل عن أبي عاصم العبادي من 
الشافعية” . ٠‏ 


القول الخامس: إن «ثم» قد تستعمل لاتعقيب.وهذا نقل عن الفراء”"» وإليه ذهب ابن مالك “. 


حروف المعاني 





(١)التقريب‏ والإرشاد ٤۱۷ /١‏ والمعتمد /١‏ ۹ والعدة /١‏ 1949» وإحكام الفصول» ص: 2١84‏ وشرح 
اللمع ۰٥۳۸/۱‏ والبرهان ۱۳۹/۱ وأصول فخر الإسلام 147/7 مع شرحه كشف الأسرار وبذل 
النظر» ص: ٤١‏ والإحكام؛ للآمدي »٠١7/١‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: ٠١١‏ وتقريب الوصول» 
ص: 7 والتمهيد؛ للأسنوي؛ ص: 1١7‏ وشرح الكوكب المنیر /١‏ 27157 وتيسير التحرير 7/ ,. 

(۲) الجني الداني» ص: 477» وانظر: حروف المعاني» للزجاجي» ص: ١١ء‏ وشرح المفصل ۹1/۸ وشرح 
الوافية» ص: ۰۳۹۹ ورصف الباني» ص: 23759 2730٠‏ ومغني اللبیب» ص: 01992104 ٠١١‏ . 

(۳) مغني اللبيب» ص: ١08‏ . 

(4) مغني اللبیب» ص: ۱١۹‏ . 

(5) الجني الداني» ص: »٤۲۷‏ وانظر: التمهيدء للأسنوي» ص: 17 7؛ والقواعد والفوائد الأصولية؛ ص: 1178 . 

537١ /۲ والبحر المحيط‎ ٠۲۱۷ التمهيدء للأسنوي» ص:‎ )١( 

(۷) رصف الباني» ص: 77 5» ومغني اللبيب» ص: ٠١١‏ . 

(۸) المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 


وبهذا يبن أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن ثم العاطفة لمطلق الترتيب» مما انفرد به 
عن سائر الأصوليين واللغويين. 

الأدلة: 

م أجد لشيخ الإسلام له استدلالاً له على ما ذهب إليه من أن مقتضى ثم مطلق 
الترتيب» ولكن يمكن أن يستدل له بوقوع ثم مفيدة للترتيب مع التراخي تارة» وهو الأكثرء 
وتارة مفيدة للترتيب بلا تراخ» أما الأول فأمثلته كثيرة مشهورة: وأما الثاني فمن أمثلته ما 
سيذكره أصحاب القول الخامس من وقوع ثم بمعنى الفاء. 

فإذا ثبت وقوع «ثم في كلام العرب مفيدة للتراخي وعدمه» دل على أنها موضوعة لمطلق الترتيب. 

أدلة القول الثاني: 

استدل الجمهور القائلون: بأن «ثم» العاطفة للترتيب مع التراخي بأدلة كثيرة» ومنها مايأقي: 

الدليل الأول: 

أن استقراء كلام العرب يدل على أن حرف «ثم» يقتضي الترتيب7". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الدليل الثاني: 
استعمال «شم“مفيدة للترتيب والتراخي» كما في قوله تعالى: 9فَكْسَوَنا الوم ما ثُرّ 
اناا خلا 


قيل في تفسير «أنشأناه خلقاً آخر» أي نفخنا فيه الروح بعد أن كان جماداً» وقيل أخرجناه 


إلى الدنياء وقيل غير ذلك ٠"‏ وفي ذلك ترتيب وتراخ. 


aD رصف المباني» ص:‎ )١( 
. ٠٤ سورة المؤمنونء آية رقم:‎ )۲( 
. ٤۷۷ /۳ فتح القدير‎ )۳( 


ا ب ا ت 
وقوله تعالى: «ثُمَ ِن مَرَچِعَهُم لإلى جم © هم افر ءابه صَينَ4”"» والمعنى إنهم 
يرجعون إلى الجحيم بعد أن خرجوا منها لكي يردوا الحميم''"» وفي ذلك ترتيب وتراخ. 
الدليل الثالث: 
يمتنع وقوع ما بعد «ثم» جواباً للشرط؛ كما جاز ذلك في الفاء» فدل على أنها تفيد 
التراحي» لأن الجزاء لا يتراخى عن الشرط فلا تقول: إن تعطني ثم أنا أشكرك؛ وتقول: إن 
تعطني فأنا أشكرك”". 
دليل القول الثالث: 
استدل القائلون بأن «ثم» لا تقتضي التشريك في الحكم» بل إنه قد يتخلف» بالوقوع» فقد 
وقعت «ثم» غير مشركة في الحكم؛ کا في قوله تعالى: حت إا صَاقَتْ عَلَهِمُ آلأَرَض يما 
رحبت وَضَاقَتْ علي اسه وا أن لا مَلجَا م نآل إلا إل ر تاب علبي ليوا . 
قالوا: وقعت ثم في الآية زائدة» وجملة تاب عليهم جواب الشرط؛ فلم تقع مشركة في 
الحكم بين ما قبلها وما بعدها'". 
وكذلك في قول الشاعر: 
أراني إذا أصبحت أصبحت ذاهوى فثم إذا اسع اة غاديعتا 
قالوا: إن ثم -هنا- زائدة فتخلف التشريك”". 


. 1۹ 1۸ سورة الصافات» آية رقم:‎ )١( 

(۲) فتح القدير ٠۳۹۸ /٤‏ وانظر: نهاية الوصول ۲/ ٤١۷‏ . 

(۳) شرح المفصل ۸/ ٠٩٦‏ والبحر المحيط Y/Y‏ 

. ٠٠۸ سورة التوبة» آية رقم:‎ )٤( 

.٠۳۸:ص وانظر: شرح المفصل ۸/ 4 والقواعد والفوائد الأصولية»‎ ۰۱٥۸ مغني اللبيب» ص:‎ )٥( 
.۹٦/۸ وانظر: شرح المفصل‎ ۰۱٥۹ مغني اللبيب» ص:‎ )7( 


الجواب عن هذا الدليل: 

أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين: 

أوهما: أن جواب الشرط مقدر» وتقديره لجئوا إليه» فيكون المعنى إذا ضاقت عليهم 
الأرض لجحئوا إلى الله» ثم تاب عليهم. 

الثاني: أن «إذا» في الآية ليست شرطية؛ وإنما لمجرد الزمان فلا تحتاج إلى جواب”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وأجيب عن البيت: بأن الزائد هو حرف الفاءء وليس «ثم» لأن زيادتها معهودة بخلاف «ثم». 

دليل القول الرابع: 

استدل القائلون بأن «ثم» لا تقتضي الترتيب» بوقوعها غير مرتبة» کا في قوله تعالى: 
حَلْقَكر من نْفْسوَحِدَوْتُمٌ جَعَلٌ نا زَوْجَهَا4”". 

قالوا: المراد بالنفس في الآية هي نفس آدم وقوله: اشم جعل». يقتضي ظاهرها أن جعل 
الزوجة من النفس» هو بعد أن خلق الخلق منهاء وليس الأمر كذلك“. فدل على أن اثم» لم 
ل رن 

أجيب عن ذلك: بأن «ثم» على بامهاء مفيدة للترتيب» وعما ذكر أجوبة» منها: 

١‏ -أن العطف في الآية على حذوف هو صفة لنفس» والتقدير: خلقكم من نفس خلقها ظ 
واحدة» ثم جعل منها زوجها“. 


.٠١1//١ مغني اللبيب» ص: ۹١ء وحاشية محمد الأمير على مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب» ص: ۹١ء‏ وحاشية محمد الأمير على مغني اللبيب .٠١١ /١‏ 

(۳) سورة الزمر» آية رقم: 5. 

(:) المحرر الوجيزء لابن عطية 2.1١/١5‏ وانظر: رصف المباني» ص: ٠٤۲۷‏ ومغني اللبيب» ص: 2159 
والقواعد والفوائد الأصولية» ص: .١78‏ 


(5) فتح القدير 4/ ۰٤٥١‏ وانظر: مغني اللبيب» ص: ٠١۹‏ . 


ت 
لب 

؟- أن العطف على واحدة على تأويلها بالفعل أي من نفس توحدت أي انفردت» ثم 
جعل منها زوجها"". 

۳ - أن المراد بقوله خلقكم من نفس واحدة هو أخذ الذرية من ظهر آدم» بعد ذلك خلق 
حواء من آدم'". 

٤‏ -أن «ثم» في الآية لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم» كا يقال: بلغني ما صنعت اليوم» 
ثم ما صنعت أمس أعجب» أي ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب”". 


حروف المعاني 





ويذكرون آيات أخر أعرضت عنها خوفاً من الإطالة. 

ومن الأمثلة التي ذكروها على وقوع ثم غير مرتبة» ما جاء في قول الشاعر: 
إنزمنسادئمسدأبوه مقدسادةبلذلك جده 

قالوا: معنى البيت أن الجد ساد أولاًء ثم الأب» ثم الولدء لأنه ا لمعهودء ولو كانت اثم» 
تقتضي الترتيب» لكان المعنى أن الولد ساد أولأً ثم الأب» ثم الجد. وليس الأمر كذلك» فدل 
على أن اثم» لا توجب ترتيبا””". 

وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: 

-١‏ أن المراد من البيت أن الجد ساد بسيادة الوالد» والوالد بسيادة الولد» وهذا ما يمدح 


به» يشبه هذا المذهب قول الشاعر: 


(۱) مغني اللبيب» ص: »١1594‏ وانظر: معاني القرآن» لأبي جعفر النحاس 5/ 2157 ١١٠٠ء‏ وفتح القدير 4/ .40٠‏ 


(۲) المحرر الوجيز 1١/٠١‏ ومغني اللبيب» ص: ٠١۹‏ . 
(*) مغني اللبيب» ص: »١1٠١‏ وانظر: معاني القرآن» للنحاس 7/ 157. والمحرر الوجيز 5 /١‏ 51". 
)٤(‏ مغني اللبيب» ص: ٠٠١ 2١165‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: 178. 


(5) رصف الباني» ص: 0 والجني الداني» ص: 578» ومغني اللبيب» ص: ١189‏ . 


سل 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت هم كلالعمري ولكن منه شيبان 
ؤكم أب قد علا ابسن ذرا حب . كما عت برشصسول الله ادان" 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ورد هذا التأويل بأن الشاعر قد نص على أن سيادة الجد قبل» في قوله: ثم قد ساد قبل 
ذلك e‏ 

۲ -أن «ئم» لترتيب الإخبار» لا لترتيب الحكم» فكأنه أخبر أولاً بسيادة الممدوح» 
ثم أخبر بسيادة الأب» ثم أخبر بسيادة ا جد" . 

۳ - يسلم أن سيادة الجد قبل الوالد» والوالد قبل الولد» ولكن يحتمل أن الشاعر لم يعلم 
ذلك» فرتب على نحو ما علم؛ وما احتمل لا حجة فيه“ . 


استدل القائلون بأن «ثم» قد تأتي للتعقيب» بوقوع «ثم» غير مفيدة للتراخحي» وذكروا على 
ذلك أمثلة منها: 


١‏ - قوله تعالى: «وَإِنَ لغار لمن تات وام و ا ثم آهْتدَى74". 
قالوا: إن الاهتداء لا يتراخى عن التوبة ولاعن الإيمان والعمل الصالح» فدل على أن 


ع8 ا (0D r‏ 
«ثم» لا تفيد التراخي 5 


15٠ ومغني اللبيب» ص:‎ ٠٤۲۹ والجني الداني» ص:‎ ١ رصف الباني» ص:‎ )١( 

(؟) الجني الداني» ص: ٤۲۹‏ . 

(۳) الجني الداني» ص: 79 5» ومغني اللبيب» ص: ٠٠١‏ والمحرر الوجيز» لابن عطية 5 1١ /١‏ . 
)٤(‏ رصف المباني» ص: .156٠‏ 

(0) سورة طهء آية رقم: 4 

(5) الإحکام» للآمدي .1١/١‏ 


د 
ا 
أجيب: بأن ما حمل عليه قوله'«ثم اهتدى» دوام الاستقامة على التوبة والإيمان والعمل 
الصالح» والدوام على ذلك متراخ عن مجرد التوبة ومجرد الإيهان”') 
۲- قوله تعالى: ( د کہ وَصَّدكُم ہو لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ © © ند انيتا مُوسى الْكتبَ»7". 
قالوا: إن «اثم» في الآية لترتيب الإخبار» ولا تراخي بين الإخبارين» فدل على أن التراخي 
ا ۳ 


حروف المعاني 





٣‏ - صحة قولك:«أعجبني ما صنعت اليوم؛ ثم ما صنعت أمس أعجب»» يدل أن 
التراخي قد يتخلف» لأن «ثم» هنا لترتيب الإخبار ولا تراخي بين الإخبارين”*) 

٤‏ - قول الشاعر: 
كهزالرديني تحت العجاج ‏ جرى ني الأنابيب ثم اضطرب 

وجه الاستدلال: أن امز متى جرى في أنابيب الرمح» فإن الاضطراب يعقبه» ولا يتراخى 
عنه» فكأنه قال: فاضطرب» فدل على أن «ثم» للتعقيب!". 


الترجيح: 

بعد التأمل في أدلة الأقوال يظهر رجحان قول الجمهور القائلين بأن ثم تقتضي الترتيب 

مع التراخي» يؤيد ذلك أمران: 

أو : أنه قول جمهور أهل اللغة» والمسألة لغوية» فترجح القول بذلك» وخاصة مع 
ضعف الأقوال الأخرى. 

الثاني :أن المتبادر للذهن من «ثم»» والأكثر وقوعاًء هو الترتيب والتراخي» فدلّ ذلك على 
أنها موضوعة لذلك المعنى. 


.14 /١١ وفتح القدير 7/ ۳۷۹.ء وانظر: المحرر الوجيز‎ ٠١۳ /۱ الإحكام؛ للآمدي‎ )١( 
.١94 2101 سورة الأنعام؛ آية رقم:‎ )۲( 

(۳) مغني اللبيب» ص: ٠٠١‏ . 

( ) لمصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(0) مغنى اللبيب» ص: »١‏ والجنى الداني» ص: ٤۲۷‏ . 


ل 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المبحث الساداس 
أو للتقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقا 

يرى شيخ الإسلام له : أن مقتضى «أو» هو إثبات أحد الأمرين مطلقاء أما الأمر 
الآخر فلا تدل عليه بنفسهاء بل ساكتة عنه» ويدل عليه السياق. 

فقد يدل السياق على ثبوت أحد الأمرين على وجه الحصر كأن يقال: العدد إما زوج أو 
مفرد» أو يقال: اشرب اللبن أو كل السمك. 

أو يدل على ثبوت أحد الأمرين مع إباحة الآخرء كأن يقال جالس الحسن أو ابن سيرين. 

هذا مقتضى كلامه في النصوص التالية: 

يقول ئه (الوجه الثالث -وهو لطيف-: أن يقال: مفهوم أو إثبات التقسيم المطلق» 
كا قلنا: إن الواو مفهومها التشريك المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه» فأما الترتيب فلا 
ينفيه ولا يثبته... فكذلك أو هي للتقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقاء وذلك أعم 
من أن يثبت على سبيل التخيير بينه وبين الآخر» أو على سبيل الترتيب» أو على سبيل التوزيع؛ 
وهو ثبوت هذا في حال» وهذا في حال... ىا أنهم قالوا: هي في الطلب يراد بها الإباحة تارة» 
كقوهم: تعلم النحو أو الفقه» والتخيير أخرى كقوهم: كل السمك أو اللبن» وأرادوا 
بالإباحة جواز الجمع» وهي في نفسها تثبت القدر المشترك وهو أحد الأمرين» إما مع إباحة 
الآخر أو حظره» فلا تدل عليه بنفسهاء بل من جهة المادة الخاصة...). 

ويقول: (وأما معنى أو فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ بل تقتضي إثبات 
أحدهماء لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخرء كقوله: جالس الحسن أو ابن سيرين» وتعلم 


./8 لال‎ /١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل تي سس 
الفقه أو النحوء ومنه خصال الكفارة يخير فيها» ولو فعل الجميع جاز» وقد يكون مع 
الحصرء يقال: كل هذا أو هذاء وكذلك في الخبر هي لإثبات أحدهماء إما مع عدم علم 
المخاطب وهو الشكء أو مع علمه» وهو الإبهام» كقوله تعالى: «وَأرْسَلتَهُ إل اة ألف أ 
لوخي 

وذكر مله أن «أو» إذا جاءت في سياق الطلب أفادت التخيير إما مع إباحة الآخر - أي 
جواز الجمع بينهما - كقولك تعلم النحو أو الفقه» وإما على سبيل منع الآخرء كقولك: كل 
السمك أو اشرب اللبن» وذكر أنها لا تأي للتخيير إلا في الطلب”". 

وإذا جاءت في سياق الخبر» فمما تدل عليه إثبات أحد الأمرين على وجه الشك» ك: «قام 
زيد أو عمرو»» إذا كان المتكلم لا يعلم عين القائم منهماء وكذلك تدل على إثبات أحد 
الأمرين على وجه الإبهام؛ كا مثال السابق» إذا كان المتكلم يعلم عين القائم منها“. 

وذكر مله أن «أو» الدالة على التخيير إذا جاءت في القرآن وقد ابتدئ بأدنى الخصال 
أشعرت بعدم الترتيب كما في قوله تعالى: «فَمَّن كان يك یا أزيف أذ ين راس فَفِذَيَةٌ 
اعفار انه ند اراتك 14 

وإذا ابتدئ بأعلاها أشعرت بالترتيب إلا أن يمنع من ذلك دليل”". 


. ٠٤١ سورة الصافات» آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۱/ ۳۸۲. 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۷۸/۱۱ ۲۷۹/۷. 

.۳۸۲ /7١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية رقم: 2197 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة الا . 
)١(‏ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 218/7 .737١‏ 


د 
سل 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن «أو» موضوعة لإثبات أحد الأمرين أو الأمور يوافق 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


قول الأكثر» وبيان ذلك: 

أن كثيراً من أهل اللغة ينص على أن «أو» لإثبات أحد الشيئين أو الأشياء. 

يقول ابن يعيش: (... أن الباب في "أو" أن تكون لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر وغيره)!". 

ويقول ابن هشام: (التحقيق أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء وهو الذي يقوله 
المتقدمون, وقد تخرج إلى معنى بل وإلى معنى الواو» وأما بقية امعان فمستفادة من غيرها)". 

وهذه طريقة بعض الأصوليين» حيث ينصون على أن "أو" تقتضي إثبات الحكم لأحد 
الأمرين» ثم يذكرون المعاني المستفادة من "أو" من خلال السياق"» وبعض أهل اللغة لا 
يذكر معنى أصلياً ل "أو" وإنما يعدد المعاني التي تفيدها»على تفاوت بينهم في ذكر هذه 
المعاني» فيذكرون أن "أو" تأتي للتخيير» والإباحة» والثنك» والإبهام» والتفصيل» والتقسيم» 
والإضراب» ومعنى الواو» وغيرها”'". 

وهذه طريقة كثير من الأصوليين!”. 


.۹٩ /۸ شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ مغني اللبيب» ص: 46» وانظر: الملفصلء للزمخشري مع شرحه 8/ ٠۹۷‏ وشرح الوافية نظم الكافية؛ 
ص: ۰۳۹۹ والجني الداني» ص‌:۲۳۱. 

(۳) أصول فخر الإسلام بشرح كشف الأسرار 257771 وأصول السرخسي ٠۲۲۳/١‏ ونهاية الوصول 
7 وفواتح الرحموت ۲۳۹۰۲۳۸/۱. 

(4)رصف المباني» ص: ۲۱۰ إلى »5١17‏ والجني الداني» ص: ۲۲۸ إلى 777١‏ . 

(6) العدة ٠٠٠١ ۱۹۹4/١‏ وإحكام الفصولء ص: 1۷۹ »18١‏ والبرهان ١/٠5١01١5١»وقواطع‏ 
الأدلة» للسمعاني» ص: ۰1۸ وتنقيح الفصول» ص: 2٠١9‏ وتقريب الوصول» ص: ۰۲۰۲ 27017 
وشرح الكوكب المنير .۲٠١ 255715 /١‏ 


حروف المعاني “yoy‏ 





أثر هذا الرأي عند شبخ الإسلام: 

هذا الرأي أثر في فقه شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى ملق أن كفارة اليمين على التخيير» وهي المذكورة في قوله تعالى: لفَكَفرَته 
إِطْعَامُ عَهَرَة مَسَدِكينَ بن أَوْسَط ما تُظُهِمُونَ أَهليكُم أَوْكِسْوَتُهُمْ أو ري ركبو 2 '" الآية. 

لأن "أو" تقتضي إثبات أحد الخصال NT‏ 
في الذكر بأدنى الخصال» يدل على إباحة الخصال الأخرى على وه التخیر بلا تر" 

-١‏ يفيد ظاهر كلامه في شرح العمدة أن فدية الأذى على التخيير بلا ترتيب» 


1 ات 35 ر س طط کہ ع ی > e rs‏ 


لأن " ل ا 
بأدنى الخصال» يدل على إباحة الخصال الأخرى على وجه التخيير بلا ترتيب”' 

۳- يرى ماله أن فدية تغطية الرأس ل لات 
أو صوم ثلاثة أيام» أو تصدق بطعام على ستة فقراء””. 


والأصل في هذه المسألة هو دليل فدية الأذى. 


.۸٩ سورة المائدة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 59/70 7. 

(۳) سورة البقرة» آية رقم: .1١957‏ 

(4) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۲/ ۰۲۷۷۰۲۷۶۲ .۳٠۹‏ 


(0) مجموع الفتاوى ۰۱۱۳/۲۹ ۳۰۳۰۳۰۲. 


| 

-٤‏ يفيد ظاهر كلامه في شرح العمدة أن جزاء الصيد على التخيير بين إخراج المثل أو 
تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مدأ أو يصوم عن كل مد يومأء لقوله تعالى: لوَمَن قله 
نگم مُتَعَمّدًَا فَجَرَاءُ مَل مَاقَتَلَ من آلتَعَ ركم يو وا عَدَلٍ نكم هَذَيَا بلع الكعبة أو كفرة 
طَعَامٌ مَسَدِكينَ أو عَدَلُذَلِكَ صيَاسًا“. 

لأن "أو" إذا جاءت في سياق بمعنى الأمر أفادت التخيير» وابتداء الآية في جزاء الصيد 
بالأثقل» وهو المثل» لا يعكر على القول بالتخيير لأنه إن بدأ بالمشل لأن قدر الإطعام وقدر 
الصيام مرتب على قدر المثل» فا لم يعرف المثل لا يعرف قدر الإطعام أو الصيام» ولو بدئ في 
الذكر بالصيام لم يحصل البيان”". 


ا ِو ق و 


ا َإِنْمَا رؤا آلذرین تار 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





0- یری 7 
سول وَيَسَعُوْنَ فى الأرَضٍ قَسَادًا أن يفكلا أَوْيْصَلَبُوَا او تُقَطْعَ يديهم وَأَرَجُلّهُم مِّنْ لضفأو 
يدوام يرت الْأرْض ذلك لَه حِرَئّ فى لديا لهف رة عَذَاثْ عَظيدي”. 

ليست على التخيير ولا الترتيب» بل العقوبة على حسب الجريمة» وذلك لأن مقتضى "أو" 
التقسيم المطلق» وهو ثبوت أحد الأمرين» وذلك أعم من أن يثبت على سبيل التخيير أو على 
سبيل الترتيب أو على سبيل التوزيع. 

إذا ثبت ذلك» فيقال إن مقتضى الآية ثبوت أحد هذه العقوبات المذكورة لمن كان محارباً» 


وقد دل دليل خارجي على توزيع هذه العقوبات على أنواع المحاربين©) 


. ٩٥ سورة المائدة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ۲/ .7١ ٠١۳۱۹۰۳۱۰‏ 
(۳) سورة المائدة» آية رقم: “ا7. 

.۷۹ 0/8/١157 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


حروف المعاني 0% 





المبحث السابع 
«حتى) و «إلى» حرفا غاية 

يرى شيخ الإسلام نله أن "حتى" و"إلى" حرفا غاية -أي يدلان على انتهائها- . 

ويرى أن ما بعد "حتى" يدخل في حكم ما قبلهاء بخلاف "إلى" فإنه قد يكون ما بعدها 
خارجاً عما قبلها. 

يدل على ذلك قوله ##َتَه: (حتى حرف غاية يكون ما بعدها داخلا فيا قبلها ليست 
بمنزلة إلى التي قد يكون ما بعدها خارجا عم قبلهاء کا في قوله تعالى: ثم موأ آلصِيَام إلى 
آي وهي سواء كانت حرف عطف أو حرف جر تتضمن ذلك؛ وما بعدها يكون 
النهاية التي ينبه بها على ما قبلها...)”". 

وقوله: (يبيّن هذا أن الغاية المؤقتة بحرف حتى تدخل في حكم المحدود المغيا لا نعلم بين 
أهل اللغة خلافا فيه» وإنما اختلف الناس في الغاية المؤقتة بحرف إلى» ولهذا قالوا في قوهم 
أكلت السمكة حتى رأسهاء وقدم الحاج حتى المشاة» وغير ذلك أن الغايات داخلة في حكم 
CG‏ 

وبالنظر في هذين النصين من كلامه نجده ينص على أن "حتى" حرف غاية تدل على أن 
ما بعدها يدخل في حكم ما قبلهاء ويحكي الاتفاق على ذلك عن أهل اللغةء أما "إلى" فلم 
يبن حكم غايتها نضَاًء والذي يفهم من كلامه أنها ليست كحتى في اطراد حكم غايتهاء بل 
تدخل تارة وتخرج تارة. 





.١41/ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 
.55١ /" الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
.760 /5 الفتاوى الكبرى‎ )*( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الأقوال: 

ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن "إلى" و"حتى" حرفا غاية» هو مذهب 
الأكثرين من الأصولبين'''» واللغويين”". 

القول الثاني: إن "حتى" للرفع والقطع» كما في قوله تعالى: ولا جنا إلا عَايرى سيل 
حى تَعْتَسِنُوا4!"'» أي حتى ترفعوا الجنابة وتقطعوا حكمها. 

وهذا القول حكاه بعض الأصوليين من غير الحنفية عن أبي حنيفة . 

أما حكم الغاية المؤقتة ب "إلى" » والغاية المؤقتة ب "حتى"» فقد اختلف فيهما من حيث 
الدخول وعدمه» وبيان ذلك على النحو الآتي: 

حكم الغاية المؤقتة ب «إلى»: 

إذا وجدت قرينة عمل بها في الدخول وعدمه» وأما إذا م توجد فقد اختلف في حكم 
الغاية” على الأقوال التالية: 


)١(‏ التقريسب والإرشاد ٤۱۸٠٤١٤/١‏ والعدة ۲٠۲/١‏ وإحكام الفصول» ص: /ا17» والبرهان 
0١‏ ؛ وأصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار 2791/7 ١‏ وقواطع الأدلة» ص: الاء 
۲ وأصول السرخسي ۰۲۱۸/۱ ۲۲۰ وبذل النظرء ص: ۰٤۷ ٤١‏ والمحصول ٠١ /۳ ۰۳۷۸ /١‏ 
والمسودة» ص: ٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول» ص: ١١٠٠ء‏ ونهاية الوصول ۲/ ٤٤ء‏ وكشف الأسرار 
٠۴١,۲‏ وتقريب الوصول» ص: 1۹۸ ٠٠٠٠١‏ والبحر المحيط ۲/ "٠١ ۳١١‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية» ص: 2157 ٤٤٤۱ء‏ وتيسير التحرير ٠٠١۹۰۹۸/۲‏ . 

(؟) شرح المفصل 8/ ٠١٠٠٤‏ وشرح الوافية نظم الكافية» ص: ١‏ ورصف المباني» ص: 20155 ۲٣۷‏ 
والجني الداني» ص: 2786 6 8ه Oo‏ 

(7') سورة النساءء آية رقم: ٤۳‏ . 

.١57 تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني» ص: 2784 والقواعد والفوائد الأصولية» ص:‎ )٤( 

(9) الجني الداني» ص: ۳۸١‏ ومغني اللبيب» ص: 5 .٠١‏ 


EERE 

مروف تاا ا 

القول الأول: إنها لا تدخل إلا بدليل أو قرينة. 

وهذا القول حكاه ابن اللحام عن الجمهور”'" وقال هو الأصح”''» وحكاه صاحب تيسير 
التحرير عن أكثر المحققين"» ونسب إلى الشافعي”؟). وحكى عن أبي يوسف ان 
وهو اختيار بعض الأصو و 

وحكا الالقي عن امتأخرين من الدحوينٍ "» والمرادي عن أكثر المحققين'* » واختاره ابن 

50 

هشام 

القول الثاني: إنها تدخل مطلقاً. 

وهذا القول حكاه القرافي من غير أن ينسبه إلى أحد"'') 

القول الثالث: إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت وإلا فلاء وهو اختيار أبي بكر 


عبدالعزيز من الحنابلة”١‏ ا وقول طاثفة من الأضوليين” '. 





.١55 القواعد والفوائد الأصولية» ص:‎ )١( 

(۲) المختصر في أصول الفقه» ص: 67. 

(۳) تيسير التحرير 9/5 .١١‏ 

.17؟١ التمهيد؛ للأسنوي» ص:‎ )٤( 

.116/١ فواتح الرموت‎ )٥( 

(1) العدة ٠۲٠۳ /١‏ وإحكام الفصول» ص: /171» وبذل النظر» ص: ٤٦‏ . 
(۷) رصف المباني» ص: ۱١۷‏ . 

(8) الجني الداني» ص: .۳۸١‏ 

(9) مغني اللبيب» ص: 5 .٠١‏ 

.٠١7؟ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )١( 

.٠۳ والمختصر في أصول الفقه» ص:‎ ۳٠۷ المسودةء ص:‎ )١( 
. ٠٠١ (؟1) إحكام الفصول» ص: 1۱۷۷ء وشرح تنقيح الفصول» ص:‎ 


1 0 

القول الرابع: إن الغاية إن كانت متميزة بمفصل حسي وجب خروجهاء كا في قوله تعالى: 

ّم أَتمُوأ آلصِيَامٌ إلى َيل" فإن الليل يدرك با لحس» وإن لم تكن متميزة بمفصل حسمي 
وجب دخولها كما في اليد والمرفق. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو قول الرازي”". 

القول الخامس: إن "إلى" في دلالتها على الدخول وعدمه مجملة. 

وهذا القول حكاه الباجي"» والرازي. 

القول السادس: إن كانت الغاية قائمة بنفسهاء فلا تدخل» كما في قولك: بعتك من هذا 
الحائط إلى هذا الخائط؛ وإن لم تكن قائمة وكان أصل الكلام متناولاً للغاية» دخلت» كما في 
قوله تعالى: (ِوَأَيَدِيَكُمْ إلى آَلْمَرَافِقِ4””» فإن الاسم عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط 
وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أو فيه شك فلا تدخل الغاية. 

وهذا قول بعض أصولي الحنفية كالبزدوي"» والسرخسي”". 

حكم الغاية المؤقتة بحرف "حتى": 

ذكر شيخ الإسلام اانه أنه لايعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الغاية الوق يدرف 
ا" تدخل في حكم ما ا ش 


.141/ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) المحصول ۱/ ۳۷۸. 

(۳) إحكام الفصول» ص: ٠۷۷‏ . 

.۳۷۸/۱ المحصول‎ )٤( 

(0) سورة المائدة» آية رقم:. 

(7) أصول فخر الإسلام 7/ 777 بشرحه كشف الأسرار. 
(۷) أصول السرخسي /١‏ ۲۲۱۰۲۲۰. 

(۸) الفتاوى الكبرى 5/ 766. 





وإلى ذلك ذهب القرافي» فقال: (حكاية العلماء الخلاف في اندراج انتهاء الغاية» ينبغي أن يحمل 
غلل عون "جن بسبب تضافر قول النحاة على أن "حتى" لما شروط: أن يكون ما بعدها 
من جنس ما قبلها وداخلاً في حكمه وآخر جزء منه» أو متصلاً به فيه معنى التعظيم أو التحقير» 
فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم؛ فا بقي لدخول الخلاف في اندراجه معنی» بل يندرج ليس 
إلاء ويحمل الخلاف على "إلى" فإنه ليس فيها نقل يعارضنا)' ''. 


حروف المعاني 


وتعقب ابن هشام القرافي فذكر أن الخلاف في الغاية المؤقتة بحرف حتى مشهور؛ وإنها 
الاتفاق في حتى العاطفة لا ا لخافضة» والفرق أن العاطفة بمعنى الواو". 

وكذا نقل الزركشي عن بعض الأصوليين نحو ما ذكر ابن هشام”". 

وذكر في فواتح الرحموت أن الخلاف في "حتى" الجارة دون العاطفة والابتدائية”. 

وبذلك يكون محل الاتفاق "حتى" العاطفة و"حتى" الابتدائية فيدخل ما بعدهما في حكم 
ما قبلهماء وموضع الخلاف: "حتى" الجارة. 

أهم الأقوال: 

القول الأول: إن الغاية المؤقتة بحتى تدخل في الحكم. 


وهذا القول تسب إلى سيبويه» والمبرد: وبي عليء وغيرهم"» ونسب إلى أكثر المتأخرين 





(۱) شرح تنقيح الفصول» ص: ۱۰۳ وانظر: نفائس الأصول ١14/0‏ 7. 
(۲) مغني اللبيب» ص: ٠١۸‏ . 

(۳) البحر المحيط ."٠١/۲‏ 

.750/١)4( 

(5) الجني الداني» ص: ٥٤٦‏ . 


(5) الحنی الداني» : ٥‏ 26 وانظر: تيسير التحرير ۰۹۸/۲ وفواتح | ت .71٠١/١‏ 
: ي“ ص ي فوائح ال رمو 


aS 

د 

من ال واختاره ابن ن والمرادي"» وابن هشام“) وهر ظاهر كلام 
%0( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





القراني””» ونص عليه صفي الدين الهندي 
وهو -ك| تقدم- اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
القول الثاني: إنها لا تدخل. 
حكاه صاحب تيسير التحرير عن جمهور النحويين”"» ونقل الزركشي أنه عزي إلى أكثر 
النحويين منهم ابن جني”*. وهو ما يفهم من كلام أبي المعالي في البرهان”" » واختاره البزدوي من 
الحنفية”' أي وهو ظاهر كلام الشوكاني» فإنه عمم كلامه ولم يخصه بحتى الجارة''. 
القول الثالث: إن الغاية إن كانت متميزة بمفصل حسي وجب خروجها وإلاوجب دخوها. 
قال ذلك الرازي معمما كلامه هذا من غير أن خصه ب "حتى" الجارة"'. 


.۹۸ /۲ وانظر: تيسير التحرير‎ ٠٠ 56 الجني الداني» ص:‎ )١( 
.7١ 21١١/8 شرح المفصل‎ )۲( 

() ال جني الداني» ص: ”5 0. 

(4) مغني اللبيب» ص: ۱۹۸۰۱٦۷‏ . 

(6) شرح تنقيح الفصول» ص: .٠١7‏ 

(5) نهاية الوصول 475/17. 

(۷) تيسير التحرير 947//7. 

(۸) البحر المحيط 7/ 716. 

. ٠٤١ /١ البرهان‎ )5( 

.۲۹۸ /۲ أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار‎ )٠١( 
.757 إرشاد الفحول» ص:‎ )١١( 

(؟1)المحصول 11/۳ 1۷. 


606 الاسم 

ا كم 
وإلا فلاء نحو قرأت القرآن حتى الصباح. 

وهذا القول حكاه صاحب تيسير التحرير عن المبرد» والفراءء والسيراني» والرمائي! 
وهو ظاهر كلام عبدالعزيز البخاري من الحنفية'". 

القول الخامس: لا دلالة في "حتى" على الدخول ولا عدمه؛ بل تحتملههاء وهذا نسبه 
المرادي إلى ابن مالك» ونقل أنه حكي عن ثتعلب'". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام؛ ومنه ما يأتي: 





حروف المعاني 


١‏ - یری مله أن قوله تعالى: اقلا نیل لَه مِنْ بَعْدُ حى د كح روجا غَيْرْ4”'» يقتضي 
أن المرأة لا تحل لمن طلقها ثلاثاً حتى توجد الغاية» وهي أن ينكحها زوج غيره» فإذا وجدت 
هذه الغاية انتهى ذلك التحريم الذي سببه الطلقات الثلاث» وبقي فيها تحريم آخر من غير 
جهة الطلاق» وهو كونها في عصمة رجل آخرء فإذا زال هذا التحريم» بموت مَنْ هي في 
عصمته أو بفسخ أو طلاق» حلّت ل“ . 

۲- سئل جه عن المرأة إذا انقطع حيضهاء هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟ 

فأجاب: بأنه لا يجوز و لقوله تعالى: (لا تَْرَُوَنٌَ حى هَن كا 


60 2 


َطَهْرْنَ قاور يِن حَيِ مرکم لله » 


(۱) تيسير التحرير 4۸/۲ وانظر: البحر المحيط ۲/ 2716 وفواتح الرحموت ۱/ .٠٤٠١‏ 
(۲) كشف الأسرار ۲/ .۳۰١‏ 

() الجني الداني» ص: 45 ٠‏ وانظر: فواتح الرحموت .15١/١‏ 

.717١ سورة البقرة» آية رقم:‎ )٤( 

.7 017/١ والفتاوى الكبرى‎ ,570 /”١ الفتاوى الكبرى ”/ ١٠٠۲ء ومجموع الفتاوى‎ )٥( 
.۲۲۲ سورة البقرة» آية رقم:‎ )5( 





نه 
فقوله "حتى يطهرن" أي حتى ينقطع الدم» وهو غاية التحريم الذي سببه الحيض» فإذا 


وجد أصبح الوطء جائزاً بشرط الاغتسال» وهذا قال: «فإِذًا تَطَهَرْنَ انورک مِنْ حَيِثُ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.170 /۲۱ ومجموع الفتاوى‎ ۰۳۰۷ ۰۳۰٦/۱ سورة البقرة» آية رقم: ۲ وانظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


حروف المعاني يس | ]سس 
المبحث الثامن 
ين تكوخ لابتداء الغاية ولبياخ الجنس 

ذكر شيخ الإسلام قله معنيين ل "مِنْ" أوهما: ابتداء الغاية» كا في قوله تعالى: «أقمَن شرح 
لله صَدَرَهُء لاو سم فهو على تور رَبِ 4" » وقوله: E‏ نز 0 

وكقولك: خرجت من مكة إلى المدينة. 

الثاني: تكون ">" لبيان الجنس» كقولك باب من حديد» وخاتم من فضة. 
مته : (والوجه الثاني: أن لفظة من في اللغة قد تكون لبيان الجنس» كقوهم باب 
من حديد» وقد تكون لابتداء الغاية» كقوهم: خرجت من مكة...)". 


يقول 


وذكر یمه أن ما قيل فيه: أنه من الله» هو على نوعين: 

لات ا ا و و ا ا 
في قوله تعالى: «وَلَكن حَقَّ الْقَرْلُ تى وقوله: «َوَالّذِينَ مَانَيْتَهُمُ الكتبَ 
لعو أنه لين رَبك بت4 وقوله: كل تله للدي نر باي" . 


ومنه قول السلف: القرآن كلام الله غير محلوق منه بدأ وإليه يعوو" 


.717 سورة الزمرء آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية رقم: 60 

(۳) مجموع الفتاوى .۲۲۸/٤‏ 

. ٠١ سورة السجدة: آية رقم:‎ )٤( 

(6) سورة الأنعام» آية رقم: ٠٠١‏ . 

(5) سورة النحل» آية رقم: .٠١7‏ 

(۷) مجموع الفتاوى 5817/١7‏ 937/18. 


يي 

الثاني: أن يكون عيناً يقوم بنفسه أو بمخلوق» فهذا لا يكون صفة لله» بل مخلوق ومملوك 
لله کا في قوله تعالى: «وَسَخْرَ لَك ما نی أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأَرضِجْيِيعًا مَنْهُ4'» وقوله: وما 
زفق 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








بكُم من يَكْمَةِ قَمِنَاللَهِ 4'"» وقوله: ؤمَآأْصَابَكَ مِنْ حَسَكَوَفَمِنَ آلله74". 

فالسموات والأرض وما فيهماء وما بنا من نعم» وما يصيبنا من إحسان» كله خلوق 
ا 

الأقوال في معنى «من»: 

القول الأول: إن "من" تأتي لعدة معان من غير تعيين المعنى الحقيقي منهاء فيذكرون من 
المعاني: ابتداء الغاية» والتبعيض» والتبيين» والتعليل» والبدل» والفصل» وبمعنى عند» وعلى» 
وعن» وزائدة. 

وهذه طريقة كثير من تكلم في معاني حرف "من" من الأصوليين واللغويين؛ على تفاوت 
بينهم في ذكر المعاني التي تأتي لها "من" مابين مقل ومكثر'”". 

القول الثاني: إن "من" لابتداء الغاية حقيقة» وتكون لغير ذلك مجازاً. 


حكاه الفتوحي ونسبه إلى الأكثر"''» ونسبه ابن اللحام إلى بعض الحنابلة”""» وهو ظاهر 


. ٠١ سورة الجاثية» آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية رقم: ٥۳‏ . 

(۳) سورة النساءء آية رقم: ۷۹. 

.۲۸۳ /۱۷ ۰۹٦/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) العدة ١‏ وإحكام الفصول» ص: ۱۷۷ والإحكام؛ للآمدي ۱/ ۰۹٤‏ وتقريب الوصول» ص: ١194‏ 
٠‏ والتمهيد؛ للأسنوي» ص: ٠۲۲٠٠١۲۱۹‏ وشرح الوافية نظم الكافية» ص: ۰ ورصف الباني» 
ص: ۰۳۸۸ والجني الداني» ص: ١8‏ 7؛ ومغني اللبيب» ص: 19 5» وأوضح المسالك 18/7 إلى 5 7. 

(5) شرح الكوكب المنير 23714١ /١‏ 1517. 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية» ص:١١٠.‏ 


ا ا ا الك 
كلام الباقلاني''"» ويفهم من كلام ابن السمعاني: أنه مذهب النحويين"» ونسبه صاحب مسلم 
الثبوت إلى جمهور أهل اللغة"» وهو ظاهر كلام الزمخشري”'» وحكى عن المبرد“. 

القول الثالث: إن "من" موضوعة للتبعيض» وتكون لمعان أخر. وهو قول السرخسي من 
الحنفية”""» ونسبه ابن الهمام إلى كثير من الفقهاء”"» ونسبه ابن اللحام إلى ابن عقيل!. 

القول الرابع: إن "من" موضوعة لابتداء الغاية والتبعيض حقيقة؛ حكاه ابنن السمعاني 
عن الفقهاء”''» وهو اخحتيار ابن الحمام''". 

وني معنى هذا القول» القول: بأن "من" للتمييز» وسائر المعاني الأخرى ترجع إلى هذا 
المعنى» وهو قول الرازي''''» ونقل عنه صفي الدين الهندي والإسنويء والزركشي: أن 
"من" للتبيين''')» ولعل المراد واحد. 


.5١١/١ التقريب والإرشاد‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة» ص: .١‏ 

(۳) مسلم الثبوت /١‏ 7514. 

(5) شرح المفصل 8/ .٠١‏ 

(0) البحر المحيط ۲/ 2747 وتيسير التحرير .١١7//7‏ 
() أصول السرخسي ۱/ ۲۲۲. 

(۷) التحرير مع شرحه التيسير .٠١1//7‏ 

(۸) القواعد والفوائد الأصولية» ص: .١6١‏ 

(9) قواطع الأدلة» ص: .۷١‏ 

.٠١۸/۲ التحرير مع شرحه التيسير‎ )1١( 
.۳۷۷ /١ لوصحملا)١١(‎ 

(؟١)نباية‏ الوصول ۲/ 577» ونباية السول ۲/ 1۸۸ والبحر المحيطه 7/ ۲۹۲: 








ار هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ ذكر جنه أن "من" في قوله تعالى: قل آلرُوحٌ مِنَأمْرِ رى لابتداء الغاية» أي أن 
ابتداء تكوين الروح من عند الله» وذلك نظير قوله تعالى: وَسَخْرَ كر ما فى آَلصَمَبوت وَمَا في 
آلأزض يبعا ينه" وذلك مما رد به على مَنْ يستدل بالآية على ققدم الروح» وأا غير 
مخلوقة» ى) هو مذهب بعض الزنادقة من أهل التصوف» وأهل الكلام. 

۲- ذكر جیه أن "من" في قوله تعالى: ووَرُوحٌ ينه لابتداء الغاية أي أن ابتداء خلق 
عيسى عليه السلام من عند الله» وليست للتبعيض. 

ذكر ذلك للا يستدل النصارى بالآية على مذهبهم الباطل في عيسى عليه السلام””. 





.46 سورة الإسراءء آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الجائية» آية رقم: ٠١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى 4/ 1 179377482:37772317. 
)٤(‏ سورة النساءء آية رقم: ١/ا١.‏ 


(5) مجموع الفتاوى ۱۷/ 03787 ۲۸۳. 





حروف المعاتي و كك 
المبحث التاسع 
إنما للحصر 
يرى شيخ الإسلام له أن "إن" تفيد الحصر. 
نص على ذلك في مواضع عدة» ومنها قوله له : (لفظة إن للحصر عند جماهير العلماء» 
وهذا ما يعرف بالاضطرار من لغة العرب» كا تعرف معاني حروف النفي والاستفهام 
والشرط وغير ذلك...)'. ا 
والولددون ن قا وت سر الأول ی الان 
قر أفإن حرف نا دل غل إثبات الد كور وتف رة ٠‏ 
الأقوال: 
اختلف الأصوليون في إفادة "إن" للحصر على قولين: 
القول الأول: إن "إن" تفيد الحصر. 


(۱) مجموع الفتاوى /1١8‏ 775. 

(۲) الفتاوى الكبرى /١‏ ۰۳۷۰ ومجموع الفتاوى ١؟/‏ /ا"01. 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ ۱۸ء وانظر: مجموع الفتاوى /۱٤‏ ۲۹۳ 07/7/1775 16/ ۷۷ء وكتاب الصيام 
من شرح العمدة .٠٠۸/١‏ 
وذكر شيخ الإسلام: أن الناس اختلفوا في دلالة إنا على الحصر» هل هو بطريق المنطوق» أو المفهوم؟› 
ولم يرجح» ولذا لم أذكر ذلك في صلب البحث. 
يقول مله : (لكن تنازع الناس: هل دلالتها على ا لحصر بطريق المنطوقء أو المفهوم؟ على قولين؛ 
والجمهور على انه بطريق المنطوق» والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم» كالقاضي أب يعلى في أحد 
قوليه» وبعض الغلاة في نفاته). مجموع الفتاوى ۱۸/ 7714. 


بللبب 0370 


وهذا القول مذهب أكثر الحنابلة""» وبعض الحنفية كابن امام" وقول المالكية”", 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وأكثر الشافعية“. 

القول الثاني: « إنما» لا تفيد الحصرء وإنا تفيد تأكيد الإثبات. 

وهذا القول تسب إلى الحنفية”” » وحكاه ابن النجار عن أكثرهي”" » ونسبه الباجي إلى قوم 
من المتكلمين”"» وهو اختيار الآمدي“ والطوني في البلبل” . 

وبهذا يتبيّن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين» فيا ذهب إليه من أن "إن" 
دا 

الأدلة: 

لم أجد لشيخ الإسلام كمه استدلالا وإنما ناقش دليلاً يستدل به بعض الأصوليين على 
إفادة "إن" الحصرء وكذا ناقش دليلاً يستدل به نفاة الحصر في "إنا". 


70 4 وروضة الناظر 2988/7 والمسودة» ص:‎ ء١٠٠١‎ /١ والتمهيد., لأبي الخطاب‎ ٠۲٠٠ /١ العدة‎ )١( 
.010 /۳ وشرح الكوكب المنير‎ ۰٠۳١ والمختصر في أصول الفقه‎ 

(۲) التحرير له /١‏ ۱۳۲ بشرحه تيسير التحرير» وانظر: شرح الكوكب المنير ۳/ 010. 

(۳) إحكام الفصول» ص: ٠٠٠١‏ والمحصول في أصول الفقه» لابن العربي 7/ ٥١‏ ومنتهى الوصول 
والأمل» ص::91 ١‏ و ونفائس الأصول ۳/ ٠٠١۳‏ ومراقي السعود» ص: 117 . 

(4) شرح اللمع ٠٤١/١‏ وقواطع الأدلة» ص: ۷۸ء والمستصفى 7/ 5١‏ 5» والمحصول ۳۸١ /١‏ ونهاية 
. الوصول 01/7 4» والإبهاج .707/١‏ 

((9)التقرير والتحبير 2١47 /١‏ وتيسير التحرير /١‏ 21177 وفواتح الرحموت 5/١‏ 4. 

(5) شرح الكوكب المنير ۳/ 0 ل0. 

(۷) إحكام الفصول» ص: .01١‏ 

.1١77/( الإحكام‎ )۸( 

.١56 ص:‎ )9( 





أما الأول: فقد ذكر شيخ الإسنلام أن بعض الأصوليين,يستدل 5 ولم يسمهمء يقول 
بال : (وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن للإثبات» وحرف 
ابا" للف فإذا اجتمعنا.حصل النفي والإثبات جميعا...)"". 

ون استذل بدا الدليل اراز وتيا ”© 

وبيان هذا الدليل: أن كلمة ا "تقتضي الإثبات» و"ما" تقتضي النفي» فعند تركيبها 
يجب أن يبقى كل واحد منه| على الأصل» فتدل حينئذ على النفي والاثبات. 

وعليه» فإما أن يقال: أن "إن" تقتضي ثبوت المذكور» و" " تقتضي نفيه» وهذا باطل 
بالإجماع. 

وإما أن يقال: "إن" تقغضي:ثبوت المذكور, و "ما" تقنضي نفي غيره» وهذاهو الحصر”". 

فذكر شيخ الإسلام "أن" هذا خطأ عند أهل العربية» لأن "ما" في "إنما" هي "ما" 
الكافة؛ التي تدخل على "إن" وأخبواتنا تكف 
دخلت "إنها " على الجمل الاسمية والفعلية» ولو كانت "ما" ليست الكافة لما دخلت إنما على 
اقلت لا تخماص إن اميل الا وتكن نا نت الكافتة بطل عمل :إن 
ا 

وممن اعترض على هذا الدليل أبو حيّان» واشتد في :ذلك حتى قال: (كون ما هنا للنفي 
قول من لم يشم رائحة النحو)””. 


ش حروف المعاني 





E‏ ! عن || 5 وليست 0 النافية» ولهذا 





.1760 0775/18 مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) المحصول 287/١‏ والتحصيل من المحصول ٠٠١ /١‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي بشرحه نباية 
السول ۲/ ۸۹ء ونباية الوصزل ٤0۷/۲:‏ . 

(۳) المحصول ۱/ ۳۸۳. 

٥ »۲٠٤/۱۸۰۱۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.۳۲۹ /۲ البحر المحيط‎ )٥( 


| 

وكذا المرادي حيث ذكر أنه قول من لا وقوف له على النحو وهو ظاهر الفساد. 

وذكر ابن هشام أن القول بأن ما هنا نافية باطل بإجماع النحويين”". 

أما الثاني: فدليل يستدل به نفاة الحصر في "إن" » ذكره شيخ الإسلام لهم» ولم يبيّن وجه 
الأسعد لال هة“ 

والدليل هو قوله تعالى: (إِنْمَا آلْمُؤْيِئُو ت الین إِذَا در آل حلت قُلُود:» 17 . 

ووجه الاستدلال: أن مَنْ لم يوجل عند ذكر الله لا يخرج بذلك عن المؤمنين بالإجماع فدل 
على أن "إن" لا تفيد الحصر . 

فأجاب شيخ الإسلام جواباً طويلاً خلاصته: أن المنفي هنا الإيهان الكامل» فنفي الإيمان 
الكامل عن هؤلاء لانتفاء بعض الواجبات في إيماهم» وذلك بناء على مذهب أهل السنة في 


الإيهان بأنه يتبعض ويزيد وينقص"". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 
كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام؛ ومنه ما يأتي: 
-١‏ استدل جه على أن الأصل في الأعيان الحل بقوله تعالى: «إِنْمَا حرم 


عَلَيَكُمْ آلْمَْتَةَ لدم ولحم آلْخنزير»”" الآيةء إذ الآية تدل على انحصار المحرمات فيا ذكر» 


.۳۹۸ الجني الداني» ص:‎ )١( 

() مغني اللبيب» ص: ٤٠٠1‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۸/ 7114. 

.7 سورة الأنفال» آية رقم:‎ )٤( 

(5) المحصول /١‏ ۰۳۸۳ والإبهاج .5"08/1١‏ 
(5) مجموع الفتاوى ۱۸/ ۲۹۷ إلى .۲۷١‏ 
(۷) سورة البقرة» آية رقم: ٠۷١۳‏ . 





ونا ضري الم كور می عنه التحريم» لأن حرف "إن" يقتضي حصر الأول في الثاني . 

-١‏ ذكر وله أن قوله تعال: <إّمَا حو ري الْفوحِشَ مَا ظَهْرٌ ا وما بَطَن اَم 
وب يقير لن 4 يدل على إثبات التحريم هذه الأصناف المذكورة» وعل نفيه عن 
غيرها”". 


حروق المعاني 


5 کار ممكوع و صا ر رادو هد صم 1 ادس وو 8 
۳- قوله تعالى: «إنمًا المؤيئور- اين ءَامَنُوأ بال وَرَسُولِهِ وڏا كائوأ معدء على أن 


7 ع در مالف احم قا امود ق هي 
جاع لريذهبوا حت يسَتَعَذنُوه17. 
ما دلت عليه الآية: أن الذهاب المذكور بدون استئذان الرسول اة لا يجوز لأن مَنْ فعل ذلك 


فقد نفى عنه الإييان» لأن حرف "إن " يدل على إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره . 


٤‏ - يرى به أن صدقة الفطر لا يجب استيعايها لجميع الأصناف الثانية» بل إذا دفعت 
كلها لمسكين يستحقها جاز. 

وقد رد على مَرنْ استدل على وجوب الاستيعاب بقوله تعالى: «إِنَمًَا آَلصّدَقَتْ لِلفْقرَاء 
وَالْمَسَكينِ»”" الآية. 

بأن معنى الآية: أن الصدقات لا تحل إلا لمؤلاء الأصناف» ولا تحل لغيرهم لأن "إن" 
تبت الحكم للمذكور وتنفيه عن غبره؛ وليس ا مراد أن الصدقة يجب تمليكها لجميع الأصناف . 





. 9۳۷ إلى‎ ٥۳۵ /۲۱ ومجموع الفتاوى‎ ۰ 23578 7/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.77" سورة الأعراف» آية رقم:‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى .۲۹٤/۱٤‏ 

. ٦١ سورة النورء آية رقم:‎ )٤( 

() مجموع الفتاوى ۱۸/۷. 

.5١ سورة التوبة» آية رقم:‎ )١( 

.V1/11 YY إلى‎ ۷V1 /Y0 مجموع الفتاوى‎ )۷( 


بلب- 0076 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث العاشر 
حرف على للإستعلاء 

يرى شيخ الإسلام به أن حرف «على» للاستعلاء وقد يفيد الإيجاب»؛ والاشتراط 
وهما معنيان مندرجان في معنى الاستعلاء. 

يقول به : (إن حرف على للاستعلاء؛ فإذا قال الرجل: وقفت على أنه يكون كذاء أو بعتك على 
أن ترهنني؛ كان المعنى وقفت وقفا مستعليا على هذا الشنر طف خنكون الشرطاأساسا وأصاد...). 

ويقول: (لكن نشأت الشبهة من كونه قال علينا بحرف الاستعلاء ول يقل إلينا...)". 

ويقول: (وحرف على للإيجاب لاسيما إذا ذكر المستحق فقيل لفلان على فلان...)". 

ويقول: (... فإن صيغة "على" من صيغ الاشتراط» كما قال «إِيّ ريد أن كحك إِحْدَى 
آي منت عل أن اجر تم ج 4 0 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن حرف «على» للاستغلاء-يوافق ما عليه أكثر اللغويين 


والأصولين» وبيان ذلك: 
أن من بحث معنى «على» من اللغويين يذكر أنها للاستعلاء أو العلو”"؛ فإذا قيل زيد 
على الفرس أفاد أنه مستعل على الفرس 


. ٠١١ /۳۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 711/١6‏ 

(۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .۷٦/١‏ 

(4) سورة القصصء آية رقم: ۲۷. 

(5) مجموع الفتاوى 06/١‏ . 

(5) المفصلء للزمخشري مع شرحه لابن يعيش 277//8 وشرح الوافية نظم الكافية» ص: 785» ورصف 
المباني» ص: ٠٤۳۳‏ ومغني اللبيب» ص: ۱۹۰ والكتاف لسيبويه»770//4, نقلا عن حروف الجر» 
دلالاتهاء وعلاقتهاء ص: ٠۳١‏ لأب أوس إبراهيم الشمسان. 


TEE 
س‎ 
ويذكر بعضهم معان أخر تأي لها على سبيل المجاز أو القلة كمعنى المصاحبة» والمجاورة؛‎ 
. والتعليل» والظرفية» وموافقة من» وموافقة الباء» وزائدة للتعويض» وغيرها"‎ 
قال المرادي: «وأكثر هذه المعاني إنم| قال بها الكوفيون ومن وافقهم... والبصريون‎ 
يؤولون ذلك»”". ش‎ 

أما الأ 8 ف 5 1 8 . إل om‏ أ للاس )۳( 5 . 

صوليين» فأكثر من بحث معنى "على" نص على آنا للاستعلاء '» وبعضهم يذكر 

ل عل ا أو الإلزام””. 

وهما لا يخرجان عن معنى الاستعلاء أو العلوء لأن الوجوب والإلزام كأنبما علا الكأف". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ مما استدل به شيخ الإسلام على وجوب الحج؛ قوله تعالى: ويه على آلتاس حِح 
الت من أَسْيَطَاعَ إلَيّْهِ سياد" وذلك لأن حرف "على " يقتضي الإيجاب» وخاصة إذا 
ذكر المستحق“. 





حروف المعاني 





. 191 ومغني اللبيب» ص: ۱۹۰ إلى‎ ۰٤۸۰ الجني الداني» ص: 57/7 إلى‎ )١( 

(۲) الجني الداني» ص: ٤۸١‏ . 

(۳) أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار 7/ ٠۳۲١‏ وقواطع الأدلة» ص: 77؛ وبذل النظرء ص: 
8 والإحكام» للآمدي ٩٥ /١‏ والبحر المحيط ٠۲‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: 057) 
وشرح الكوكب المنير /١‏ 741 وتيسير التحرير 7/7 .1١‏ 

.١١77 /١ والتمهيد, لأب الخطاب‎ ١٤١ /١ وشرح اللمع‎ ۲٠۳ /١ العدة‎ )٤( 

(5) أصول السرخسي ۲۲۱/۱. 

(1) أصول السرخسي 237١/١‏ والبحر المحيط .۴٠٠/۲‏ 

(۷) سورة آل عمران» آية رقم: /91. 

(۸) شرح العمدة في بيان مناسك احج والعمرة /١‏ 7/ ومجموع الفتاوى ۲۷/ .۲٠١‏ 


ب [00008 


- إذا قال الواقف: وقفت على أولادي على أنهم يعطون إن كانوا فقراء» فكأنه قال: على 
أولادي بشرط أن يكونوا فقراء. 
وكذا لو قال: على بناتي على أنه مَنْ كانت ايا أعطيت» فكأنه قال: على بناتي بشرط أن يكن 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





أيامى أو الأيامى ا 
٣‏ - إذا قال ولي المرأة: زوجتك بنتي على ألف» أو على أن تعطيها ألفاً» كان ذلك شرطاً 


00 اق 
كارتا و تسه ةا . 


.1١7 ۰۱۰۲/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١7/81 مجموع الفتاوى‎ )۲( 





الباب الثاني 
الأمر والنهسي 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الأمر. 
الفصل الثاني: النهسي. 


الفصل الأول 


الأمر 

وفيه تمهيد» وخمسة عشر مبحثا: 

التمهيد: تعريف الأمر 2 اللغة والاصطلاح. 

الممحث الأول :للأمر صيغة موضوعة له 2 اللغة تدل 
بمجردها على كونه أمرا. 

المبحث الثاني : الأمرالمطلق يقتضي الوجوب. , 

المبحث‌الثالث : المندوب إليه مأمور بهأمرا مقيدا لا 
مطلقةا. 

المبحث الرابع : الأمرالمطلق لا يقتضي التكرار. 

المبحث الخامس : الأمرالمعلق بشرط؛ أو صفة» يقتضي 
التكرار. 

المبحث السادس : صيغة "افعل" بعد الحظر لرفع ذلكت 
الحظر وإعادة حال الفعل إلى ما 
كان قبل الحظر. 

المبحث‌السابع : الأمرالمطلق يدل على الفور. 

الملبحث الثامن : الأمربالشيء أمربلوازمه. , 

المبحثالتاسع : الأمربالشيء نهي عن ضده التزاما. 

المبحث ‌العاشر : الأمريدل على الإجزاء. 





المبحث الحادي عشر: لفظ الأمر يتناول النهي. 

المبحث الثاني عشر : إذا أمربفعل كان نفس مصدر 
الفعل أمرا مطلويا للآمر. ‏ ' 

المبحث الثالث عشر : الأمربالشيء أمربجميعه. , 

المبحث الرابع عشر : الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء 
معين من جزئياتها. 

المبحث الخامس عشر: جنس الأمر أعظم من جنس النهي. 


التمهيد 
تعريف الأمر في اللغة والإصطلاح 
معنى الأمر لغة: 
ذكر ابن فارس: أن الهمزة والميم والراء؛ أصول خمسة» الأمر من الأمور والأمر ضد 
النهي» والأمرٌ به بفتح الميم النهاء والبركة: والمعْلم؛ والعجب""". 
أما الواحد من الأمور» فمنه قولك: : أمر رضيته» وأمر فلان مستقي "° 
وأما الأمر ضد النهي» فمنه قولك: افعل كذاء وقولهم: لي عليك أمرة مطاعة أي لي عليك 


أن آمرك مرة واحدة فتطيعني”". 
والأمرّ: النهاء والبركة» ومنه أمرَ بنو فلان أي كثرواء وإمرأة أمَرِة أي مباركة على زوجهاء 
ومهرة مأمورة أي نتوج ولود“ 


والأمر يأتي بمعنى المغلم» ومنه: : أمارة ما بيني وبينك» أي علامة. . والامر 5: الرابية". 
ويأتي بمعنى العجب» فيقال أمَرٌ ومر أي عجب منكرء كما في قوله تعالى: 


لِلَقَدَ چت شيعا إ ج00 أي جئت شيئاً عجيباً من المنكر ”". 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة ٠١۷/١‏ ( أمر). 

(۲) معجم مقاييس اللغة ۱ ولسان العرب /٤‏ ۲۷ ( أمر). 
(۳) معجم مقاييس اللغة ٠١١/١‏ . 

.7١ 2358/5 معجم مقاييس اللغة »* ولسان العرب‎ )٤( 
٠٤١۹ لسان العرب ع/ ۳۲ ۳ وانظر: القاموس المحیط» ص:‎ )65( 
.۷١ سورة الكهف» آية رقم:‎ )١( 

(۷) لسان العرب /٤‏ ۳ وانظر: القاموس المحيط» ص: ٤۳۹‏ . 


- AY - 


1 <> 


تعريف الأمر اصطلاحا: 

عرّف شيخ الإسلام الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»"'. 

شرح التعريف: 

قوله: "استدعاء" الاستدعاء الطلب» وهو جنس يشمل الأمر والنهي والدعاء 
والالتياس. 

قوله "الفعل" المراد بالفعل فعل خحاص» وهو المقابل للكف والترك» وبذلك يكون هذا 
القيد خرجا للنهي"» لأنه طلب كف أو ترك. 

قوله "القول" القول هو اللفظ المستعمل سواء كان مفرداً أو مركا" . 

والمراد به هنا: اللفظ المستعمل المركب» لأن مدلول الأمر مركب. 

قوله "على وجه الاستعلاء" أي أن يجعل الآمر نفسه في مرتبة أعلى من رتبة المأمور وإن م 
يكن ذلك هو الواقع “. 

وهذا القيد يخرج استدعاء الفعل على وجه الالتهاس أو الدعاء أو نحوهماء لأنه لا استعلاء في ذلك. 

ما يرد على التعريف: 

يمكن أن يعترض على التعريف» بأنه غير جامع وغير مانع. 

أما إنه غير جامع» فلأنه يخرج منه استدعاء الفعل بغير القول» كالإشارة والرمزء فلو 
أسقط لفظ القول من التعريف» أو قيل: "القول وما يقوم مقامه" لاستقام الحد. 


.17١ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أصول الفقه» لأبي النور زهير ۲/ .۳٠۳‏ 

(۳) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.١٠١ /7 وأصول الفقهء لأبي النور زهير‎ ٠٦/۲ نفائس الأصول ۳/ ١۲٠١ء والإبباج‎ )٤( 
.7" 49/17 شرح مختصر الروضة‎ )٥( 


© 

وأجاب الطوفي عن الاعتّزاض: بأن المعرّف هنا هو الأمر الحقيقي وهو إنما يكون بالقول» 
أما الاستدعاء بغير القول فهو أمر مجازي'لا حقيقي"". 

أما إنه غير مانع فلأن التعريف يدخل فيه النهي» لأن النهي طلب فعل» وهو فعل الكف» 
فلو قيل: استدعاء فعل غير كف» لسلم التعريف من هذا الاعتراض"". 

كما يدخل فيه نحو قولك: أوجبت عليك كذاء وأنا طالب منك كذاء فإن كلاً منهما 
استدعاء فعل» مع أنهها خبران”". 

فلو قيل: بالوضع”'' ‏ أو بنفسه“ لسلم التعريف. لأن دلالة هذين الخبرين على الطلب 
ليست بالوضع بل بالالمتزام» فإنه بواسطة أنه أخبر عن إيجاب الفعل يدل التزاما على طلب 
الفعل» وبواسطة أنه أخبر عن ظلب الفعل يدل على طلب الفعل”". 

وهو معنى قوهم: "بنفسه" فنإن دلالة الخبرين على الطلب ليست بنفس الخبر ولكن 
بواسطة تصريحه بالإيجاب”"» وبالإخبار بأنه طالب للفعل. 


الأمر 





وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا التعريف أبو الخطاب”"» وابن قدامة"» والرازي» حيث 


.٠٠١ /۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.6 6/۲ الإبهاج‎ )( 

(9) الإبهاج ۲/ 6. 

.۸۲۳ /۳ نباية الوصول‎ )٤( 

.657/١ المعتمد‎ )6( 

() نهاية الوصول ۳/ ۸۲۳. 

.٥٦/١ المعتمد‎ )۷( 

.٦٦/۱ التمهيد‎ )۸( 

(9) روضة الناظر ۲/ .0۹٤‏ 


I 


قال: «الأمر طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاي»") وغیره". 
وقيل في تعريف الأمر: «اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء»” ". 
وقيل: «الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل بالوضع على وجه الاستعلاء». 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





. ١١۷/۲ لوصحملا)١(‎ 

(۲) الحاصل من المحصول ۳۹١ /١‏ والتحصيل من المحصول .۲٠٤/۱‏ 
(۳) منتهى الوصول» ص: .۸٩‏ 

.۸۲۳ /۳ نباية الوصول‎ )٤( 


س 


الأمر 





المبحث الأول 
للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرأ 


والمقصود: أن معنى الأمر -الذي تقدم بيانه- وهو طلب الفعل على جهة الاستعلاء» هل 
وضع له العرب صيغة تدل عليه بمجردها من غير حاجة إلى قرينة؟. ظ 

وترجمة المسألة بقولنا: "للأمر صيغة" هو صنيع أكثر من تكلم في المسألة'''» ومنهم شيخ 
الإسلام”". 

والمعنى المراد عند مثبتي كلام النفس: أن الأمر القائم بالنفس صيغت له عبارة مشعرة به 
وعند نفاة كلام النفس: أن نفس الصيغة هي الأمرء فإذا أضيفت الصيغة إلى الأمر لم تكن 


الإضافة حقيقية EE‏ 
متخن عل اکم د الس جیا لال ان الفا جارف 
له صيغة تدل عليه بمجر a‏ 


TT‏ للأمر صيغة» أو أن يقال أن الصيغة دالة 
عليه» بل الصيغة نفسها هي الأمرء فالأمر صيغة والنهي صيغة؛ لأن الشيء لا يدل على نفسه. 


٠۸٤ والتبصرة» ص: ۲۲ء وإحكام الفصول» ص: ١۹ء وقواطع الأدلة» ص:‎ ۲٠٤ /١ العدة‎ )١( 
وشرح مختصر‎ ۸۳١ /۳ ونهاية الوصول‎ ٠١ والإحكام» للآمدي 2158/7 ومتتهى الوصول» ص:‎ 
."65 /۲ الروضة‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ١7/5١ ۰ /١١‏ 4. والفتاوی الكبرى "/ ٦٦۳‏ . 

(۳) البرهان /١‏ ١١٠٠ء‏ ١۷١٠ء‏ وانظر: البحر المحيط ۲/ .٠٠۲‏ 


.٦١۳ /١ الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


وذكر أن هذه الترجمة إنم) تصح على مذهب المعتزلة ومذهب الأشعرية؛ أما المعتزلة فلأن 
الأمر عندهم هو الإرادة» وأما الأشعرية فلأن الأمر عندهم معنى ف النفس» فصح على 
المتغيت ايعان لك ضيف ارا أن اله ندل عل ا 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وصح شيخ الإسلام ما خطأه ابن عقيل" وبيّن أن ما قاله يصح على قول من يقول: 
إن الكلام جرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى» وهو قول المعتزلة ومَن وافقهم من 
أصحاب المذاهب الأخرى". 

وعلل تصحيحه بم يأتي: 

أولاً: أن الحق في مسألة الكلام أنه اسم للحروف والمعاني جميعاًء والأمر أحد أنواع الكلام 
فهو اسم ينتظم اللفظ والمعنى جميعاًء فليس هو اللفظ المجرد؛ ولا المعنى المجرد» فصح أن 
يقال "صيغة الأمر" لأن الصيغة أحد جزئي الأمر» كما صح أن يقال للإنسان جسم» 
وللإنسان روح مع أن الإنسان يتكون منهماء وکا صح أن يقال للكلام معنى. 

ثانياً: أن اللفظ في الأمر دال على التركيب» وليس هو عين المدلول. 

ثالثاً: أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به أو الأمرية» كا يقال يدل على كونه أمراء 
وم يقل على الأمر. 

يقول له : (وقوهم للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً... 
أجود من قول من استدرك ذلك عليهم كابن عقيل الذي قال: إن الأجود أن يقول الأمر 


)١(‏ الواضح» لابن عقيل ۲/ 086 087؛ والمسودة» ص: 4» وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الثاني 
01١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ 14. 

(۲) المسودة» ص: 4. والفتاوى الكيرى .٦٦۳ /١‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى ٦٦۳/١‏ . 1 


كك 
صيغة»... بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف وال معاني جميعاء والأمر ليس هو اللفظ المجردء 
ولا المعنى المجرد» بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاء فلهذا قيل صيغته» 
كما يقال للإنسان جسم» أو للإنسان روح» وکا يقال للكلام معنى)'"". 

ويقول -معلقاً على كلام ابن عقيل في تخطئة القاضي أبي يعلى في ترجمة المسألة-: (قول 
القاضي وموافقيه صحيح من وجهين: أحدهما: أن الأمر مجموع اللفظ والمعنى؛ فاللفظ دال 
على التركيب وليس هو عين المدلول» الثاني: أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به كما 
يقال: يدل على كونه أمراء ول يقل على الأمر)”". 


الأمر 





رأي شبخ الإشلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى - أن للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها 
على كونه أمراً. 

نص على ذلك في قوله: (للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً)" ". 

ويدل على ذلك قوله -مبيناً خالفة الأشعرية للجمهور في نفيهم أن يتكلم الله بصوت» وفي 
نفيهم لصيغ الألفاظ-: (وكذلك المصنفون في السنة من أئمة الحديث» وهم كثير» وكذلك 
أئمة الصوفية» كا لحارث المحاسبي» وأبي الحسن بن سالم؛ وغيرهماء وكذلك الفقهاء من جميع 
الطوائف: المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية المصنفون في أصول الفقه» يقررون أن الأمر 
والنهي والخبر والعموم» له صيغ موضوعة في اللغة تدل بمجردها على أنها أمر وني وخير 
وعموم» ويتكزوق خلذف الأشعرية ق أن الأمر لااضيعة له 


. ٦٦٤ ٦٦1۳ /٦ الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) المسودة» ص: ۹» وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الثاني ۲۹٤ /١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .٠١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ٤٠١/۲۰‏ . 

.08٠ /١۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


حتت 

كا يدل على ذلك ما ذكره -مقراً-: أن أئمة أصحاب الشافعي العراقيين أنكروا قول 
ابن كلاب» والأشعري» في مسألة الكلام» وما بني على ذلك من إنكار صيغ الألفاظ”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: إن للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً. 

وهو مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين. 

فقد نسبه أبو حامد الإسفراييني إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة» وجماعة أهل العلم"» 
وحكاه ابن السمعاني عن عامة أهل العله”"» ونسبه ابن قاضي الجبل إلى الأئمة 
الأربعة» والأوزاعي*» وهو مذهب الحنابلة”*» والحنفية"» وحكاه الباجي عن 


عامة المالكية"» ونسبه صفى الدين الهندي إلى جمهور الشافعية من فقهاء ومتكلمين“» 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲/ ۹۸ إلى 2١٠١١‏ والفتاوى الكبرى ٥۹۷ /٦‏ إلى ٥۹۹٩‏ . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .٠٠١١/۲‏ 

(۳) قواطع الأدلة» ص: .۸٤‏ 

. ٠١ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(6) العدة ۲۱٤/۱‏ والواضح» لابن عقيل ۰۱۹۸/۱ ۲/ ۲۸١‏ وروضة الناظر ۲/ 2040 وشرح مختصر 
الروضة 7/ 765 وقواعد الأصول ومعاقد الفصول» ص: ٠٠١‏ وأصول الفقهء لابن مفلح» القسم 
الثاني ۲۹٤ /١‏ والمختصر في أصول الفقه» لابن اللحام» ص: ۹۸ وشرح الكوكب المنير ٠١/۳‏ . 

() مسائل الخلاف» ص: ٦١‏ وأصول السرخسي /١‏ ١٠ء‏ وأصول الفقه؛ لأبي الثناء اللامشي» ص: 87) 
وكشف الأسرار ۰۲٤۸/۱‏ وتيسير التحرير /١‏ 074 751. 

(۷) إحكام الفصول» ص: .٠۹۰‏ 

(۸) نباية الوصول ۳/ .۸۳١‏ 


الأمر — 
واختاره الشيرازي'» وابن السمعاني”'"» وابن ال 

القول الثاني: إن الأمر لا صيغة له ختصة في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً بل يتوقف 
في دلالة افعل على القريئة. 

تقل هذا القول عن أبي الحسن الأشعري”؟» وأبي بكر الباقلاني””. 


وقد يُنسب هذا القول إلى الأشعرية"» وهذا فيه تجوّز. 





وبهذا يتبدّن أن شيخ الإسلام فيما ذهب إليه من إثبات صيغة للأمر تدل بمجردها عليه 
يوافق مذهب أكثر أهل العلم من فقهاء وأصوليين. 


)١(‏ التبصرة» ص: ؟757. 

(۲) قواطع الأدلة» ص: .۸٤‏ 

.٠١/۲ الإهاج‎ )۳( 

)٤(‏ البرهان ٠١١ /١‏ وقواطع الأدلة في الأصول. ص: ۸٤‏ والإحكام» للآمدي ٠١۸/۲‏ والإبهاج 
۲ والبحر المحيط ۲/ .٠٠١۲‏ 

(0) إحكام الفصول» ص: »٠۹١‏ ونباية الوصول .۸٠٠١ /٠‏ 

(1) العدة ۲٠٤١ /١‏ والتبصرة» ص: ۲۲. 


يه 1 


المبحث الثاني 
الأمر المطلق يقتضي الوجوب 


هذه المسألة من أهم المسائل التي يبحثها الأصوليون في باب الأمرء ويبحثونها بعد ذكر 
المعاني التي تأي لها صيغة الأمر. 

وقد حرّر شيخ الإسلام محل النزاع فيهاء فذكر: أن أحداً لا ينازع في أن الأمر إذا تبيّن أنه 
للإيجاب أنه يحمل عليه. 

ومحل النزاع إنم| هو في مراد الشارع بالأمر المطلق الذي لم تبن مراد منه» هل يريد به الإيجاب؟ 

يقول قله : (وإن كان بعض الناس ينازع في الأمر المطلق: هل يفيد الإيجاب آم لا؟ فلم ينازع 
أنه إذا يدن في الأمر أنه للإيجاب يجب طاعته» ولا أنه إذا صرح ابتداء بالإيجاب تجب طاعته. 

ولكن نزاعهم في مراده بالأمر المطلق: هل يعلم به أنه أراد به الإيجاب ؟ فهذا نزاع في العلم 
بمراده» لانزاع في وجوب طاعته فی أراد به الإيجاب, فإن ذلك لا ينازع فيه إلا مكذب به)"". 

ويمكن أن يقال في تحرير محل النزاع: إن الأمر إن ورد مقترناً بقرينة تدل على المراد به» حمل 
على ما تدل عليه القرينة من وجوب أو ندب أو إباحة أو غيرها من المعاني التي تأي ها صيغة 
الأمرء وذلك باتفاق» وإن ورد الأمر مجرداً عن القرينة فقد اختلف فيه. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب. 

نص على ذلك في مواضع كثيرة» منها قوله: (وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه 


الوجوت ب 


.6 5 /۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.079/75١7 مجموع الفتاوى‎ )۲( 





س 

وقوله: (... والفعل إذا خرج امتثالاً لأمر كان بمنزلته» والأمر للوجوب» ولا يجوز أن 
يقال: فالذكر ليس بواجب» لأن أمر الله في كتابه للوجوب» لاسيا في العبادات المحضة» 
وهناك ذكر واجب بالإجماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة» على أنه يحتاج من قال: إن الذكر 
لايجب إلى دلیل...)'. 


الأمر 


وقوله: (... فإن النبي اة أمرنا أن نقبل صدقة الله عليناء والأمر للإيجاب)”". 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين» وهو ما سيتضح بعد بيان 
الأقوال في المسألة. 


الأقوال: 

اختلف الأصوليون في مقتضى الأمر المطلق على أقوال» أهمها ما يأتي: 

القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

وهذا القول مذهب أكثر العلماء من فقهاء وأصوليين» فقد نسبه ابن السمعاني إلى أكثر 


أهل العلم'"» وصفي الدين الهندي إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين“» وابن النجار إلى جمهور 
العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة". 





۳/۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٤‏ وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ااا 
ومجموع الفتارى 00/۲. 

(۳) قواطع الأدلة» ص: ۹۸. 

(4) نباية الوصول ”/ 5 46. 

.۳۹ /7 شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


وهو مذهب عامة الحنابلةء ذكر أبو يعلى أنه ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع”''» وقال في 
المسودة: (نص عليه في مواضع)”" وهو اختيار أبي يعلى'"» وأبي الخطاب» وابن قدامة“) 
والطوفي”'» وابن اللحام"» وابن النجار“. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كا أنه مذهب أكثر الحنفية» ومذهب أكثر المالكية» ذكره القراني عن الإمام مالك 
وأصحابه'''' ونسبه الرجراجي إلى جمهور المالكية”'''» وهو اختيار الباجي""', وابن 
الحاجب')» والقرافي“'. 


.۲۲٤/۱ العدة‎ )١( 

(۲) المسودة» ص: 6. 

.۲۲۴٤/۱ۃدعلا‎ )۳( 

. ٠٤١ /١ التمهید‎ )٤( 

.٠١١- ٠ ٤ /۲ روضة الناظر‎ )٥( 

(5) شرح مختصر الروضة ۲/ 037568 .۳١۷‏ 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية» ص: 169. 

(۸) شرح الكوكب المنير ۳/ ۳۹. 

(9) أصول الشاشي» ص: ١٠ء‏ ومسائل الخلاف» ص: 57 وأصول السرخسي /١‏ ١٠ء‏ وبذل النظرء 
ص: 05 والمغني للخبازي» ص: ٠۳١‏ وفواتح الرحموت /١‏ ۳۷۳. 

. 1177 تنقيح الفصول» ص:‎ )١( 

.91/60 /۲ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )١١( 

(؟1) إحكام الفصول» ص: .١90‏ 

(۱۳) منتهى الوصول» ص: .٩۱‏ 

. ٠۲۸۰۱۲۷ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )۱٤( 


الأمر 








وهو مذهب أكثر الشافعية» قال أبو إسحاق الشيرازي: (صيغة الأمر بمجردها تقتضي 
الإيجاب في قول أكثر أصحابناء وهو قول الفقهاء...)”". 

ونسبه إلى الشافعي أبو المعالي"» والآمدي”"» وغیر هما“ . 

وهو اختيار الشيرازي*» وأبي المعالي 0 وابن السمعاني"» والرازي“) وصفي الدين 
اهي 

قال ابن السبكي: (واختاره الإمام وأتباعه)''. 

وهو مذهب أبي الحسين البصري» وذكر: أنه قول جماعة من المتكلمين» وأحد قول أبي 
E‏ 


القول الثاني: إن الأمر المطلق يقتضي الندب. 


(۱) شرح اللمع .707/1١‏ 
(۲) البرهان ٠١۹/۱‏ . 


(۳) الإحكام» للآمدي ۲/ ۱٣۲‏ . 

.٠٠٠١ /۲ البحر المحيط‎ )٤( 

(6) التبصرة» ص:٠۲.‏ 

.177 0151/١ البرهان‎ )5( 

(۷) قواطع الأدلة» ص: 48. 

.٤٤/۲ المحصول‎ )۸( 

(9) نباية الوصول ۳/ .٩۱٤‏ 

(0) الهاج ۲ ۲ وانظر: منهاج الوصول» للبيضاوي ١60١/7‏ بشرحه نهاية السول» والتحصيل من 
المحصول .775/١‏ 

. 51/1 وانظر: الإحكام» للآمدي‎ »67//١ المعتمد‎ )۱١( 


وهذا القول مذهب بعض المالكة") ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي"» وحكاه 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الشيرازي عن بعض الشافعية'"» وهو رواية عن الإمام أحمد خرّجها بعضهم من قوله: ما أمر 
به النبي فهو عندي أسهل مما نبى عنه“. قال أبو الخطاب: «وهذا يدل على أن إطلاق الأمر 
يقتضي الندب وإطلاق النهي يقتضي التحريم»“. 

كما أنه مذهب بعض المعتزلة» نقله الآمدي وصفي الدين ال هندي عن أبي هاشم وكثير من 
المعتزلة”"". 

القول الثالث: إن الأمر المطلق يقتضي الإباحة. 

وهذا القول حكاه كثير من الأصوليين من غير أن ينسب إلى أحد”"» ونسبه أبو المعالي في 
التلخيص إلى بعض المعتزلة”*» ونسبه السرخسي إلى بعض أصحاب مالك . 

القول الرابع: إن الأمر المطلق موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب» -وهو 
الطلب- أي ترجيح الفعل على الترك. 


.91/5 /۲ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب‎ )١( 

(۲) المستصفى ۳/ ٠٤١‏ والإحكام للآمدي ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) التبصرة» ص: ۲۷. 

.1١:ص والمسودة»‎ ٠٤١ /١ التمهيد, لأبي ا لخطاب‎ )٤( 

.٠٤١ /١ التمهيد. لأبي الخطاب‎ )٥( 

(5) الإحكام» للآمدي ۲/ ٠٦١‏ ونهاية الوصول ۳/ .۸٥٩‏ 

(۷) المعتمد ٥۷ /١‏ والعدة 5,01١‏ وقواطع الأدلة» ص: ۹٩‏ وبذل النظر» ص: 4 وروضة الناظر 
۲ والا ہاج ۲/ ۲۳. 

(۸) كتاب التلخيص في أصول الفقه ۱/ .۲٠۳‏ 


(9) أصول السرخسي .٠١/١‏ 


الاما ا ا د ا | 

وهذا القول نُسب إلى أبي منصور الماتريدي من الحنفية'''» وعزي إلى مشايخ سمرقند من 
الحنفية”"' . 

القول الخامس: إن الأمر المطلق يتوقف فيه حتى يرد الدليل ببيان المراد منه. 

وهذا القول تقل عن أبي الحسن الأشعري”"» وأبي بكر الباقلاني“» واختاره الغزالي في 
المستصفى“» وصححه الآمدي”"» ونسبه أبو يعلى والشيرازي إلى الأشعرية". 

ولكن لم يتفق على معنى الوقف هنا. 

فذكر أبو المعالي في التلخيص في بيان معناه: أن "افعل" مترددة بين الدلالة على الوجوب 
والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يرد الدليل ببيان المراد من الصيغة من هذه 
المعاني المذكورة“. 

أما في "البرهان" فذكر بعد أن نسب القول بالوقف إلى أبي الحسن الأشعري أن أصحابه 
اختلفوا في تنزيل مذهبه؛ فقالت طائفة: إن اللفظ صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ 


(۱) تیسیر التحرير 234١/١‏ وانظر: نہاية الوصول ۳/ ۸٥٦‏ والإبهاج ۲/ ۲۳ وشرح الكوكب المنير 7/ .٤١‏ 

)سان لحري ا 

(۳) شرح اللمع ٠۲٠٠/١‏ والبرهان /١‏ ١۷١٠ء‏ والإحكام للآمدي 2177/7 ونهاية الوصول 2805777 
والإبباج ۲/ ۲۳. 

(5) إحكام الفصول» ص: »١156‏ والإحكام للآمدي ۲/ 2177 ونهاية الوصول ۳/ ۸٩۷‏ والإبباج ۲/ ۲۳. 

. ٠١١/۳ المستصفى‎ )6( 

(1) الإحكام» للآمدي ۲/ ۱٣۳‏ . 

(۷) العدة ۱/ ۲۲۹ والتبصرة» ص:١۲.‏ 

.7177 237571 /١ التلخيص‎ )۸( 


المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لهاء وقالت طائفة: إن المعنى أنا لاندري على أي وضع 
جرى قول القائل: افعل . 

والغزالي ذكر أن المتوقفين على فرقتين الأولى: أن الأمر المطلق مشترك بين الوجوب 
والندب كلفظ العين. 

الثانية قالوا: لا ندري أوضع لأحد المعنيين -وهما الوجوب والندب- واستعمل في الثاني 
مجازاء أو أنه مشترك بين الوجوب والندب؟ ٠‏ 

واختار التوقف بالمعنى الثاني" . 

أما التوقف عند الآمدي فظاهر كلامه أنه بالمعنى الثاني الذي ذكره الغزالي» ونسبه إلى أي 
الحسن والباقلاني والغزالي» وصححه'". 

وبمشل ذلك فشر ابن السبكي التوقف المنسوب إلى أي الحسن والباقلاني» يقول: 
(السادس: حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب» وإما فيهما جميعا بالاشتراك اللفظي» لكن لا 
ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة» ويعرفون أن لا رابع» وهذا محكي عن طائفة من 
الواقفية» كالشيخ» والقاضي» واختاره الغزالي والآمدي» هذا هو تحرير المذهب)”". 

وزاد صفي الدين الهندي قسيأ على ما ذكره ابن السبكي» وهو أن يكون الأمر المطلق 
حقيقة في الوجوب والندب بالاشتراك المعنوي» فصار يتوقف في دلالة الأمر المطلق بين أربعة 
أمور» ونسب ذلك إلى أبي ا حسن الأشعري والباقلاني والغزالي””". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








. ٠١۷ /١ البرهان‎ )١( 

.٠١١/۳ المستصفى‎ )۲( 

(۳) الإحكام, للآمدي ۲/ ۱١۳‏ . 
(5) الإبباج ۲۳/۲. 

(6) مماية الوصول ؟/ .AoV «Ao‏ 


الأأمر ا ل ل اله 

فتحصل لنا من ذلك ثلاثة معان: 

أوها: أن "افعل" مترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد» ذكر ذلك 
أبو المعالي في التلخيص من غير نسبة لأحد ولعله مذهب الباقلاني!"". 

الثاني: أن الأمر المطلق صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي 
هيئت اللفظة لما. 

ذكر أبو المعالي في البرهان أن طائفة من أصحاب أبي الحسن الأشعري فسروا مذهبه 
بذلك”" من غير تحديد المعاني التي يصلح حمل الأمر عليها. 

أما الغزالي فذكر أن فرقة من المتوقفين تجعل الأمر مشتركاً بين الوجوب والندب فقط”". 

الثالث: أن التوقف بمعنى أنا لا ندري على أي وضع جرى قول القائل افعل؟. 

ذكره أبو المعالي في البرهان» وأن طائفة من أصحاب الأشعري فسّرت مذهبه بذلك. 

وهذا المعنى نقله الغزالي عن طائفة من المتوقفين» واختاره» وكذلك الآمدي فسّر التوقف 
بهذا المعنى» ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري والباقلاني والغزالي» واختاره. 

إلا أن الغزالي والآمدي عيّنا المعاني التي يمكن أن يحمل عليها الأمر وهي الوجوب» 
والندب» والاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب”". 

وكذلك فشر ابن السبكي الوقف إلا أنه عيّن نوع الاشتراك هناء فجعله من قبيل 
الاشتراك اللفظي» ونسبه إلى أبي الحسن والباقلاني والغزالي والآمدي. 


(۱) كتاب التلخیص .۲٠۱/۱‏ 

.٠١١ /١ البرهان‎ )۲( 

.٠١١ /۳ المستصفى‎ )۳( 

.١6ا//١ البرهان‎ )٤( 

. ۱١۳/۲ والاإحكام للآمدي‎ ٠۳١ /۳ المستصفى‎ )٥( 
.۲۳ /۲ الإبباج‎ )5( 


و 
وكذلك فيّر صفى الدين الهندي الوقف إلا أنه زاد قساً رابعاً وهو الاشتراك المعنوي بين 


الوجوب والندب» ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري والباقلاني والغزالي'". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


هذه أهم الأقوال في المسألة» وقد أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى عشرة أقوال"» 
وبعضهم إلى اثني عشر قولا”"» وبعضهم إلى خمسة عشر قولا. 

وبما أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر الأصولبين» ولم أجد له استدلالاً فإني أكتفي بها ذكرت. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام؛ ومنه ما يأتي: 

١‏ - يرى وجوب الطمأنينة في الصلاة» لأن النبي اة أمر المسيء في صلاته بالاطمئنان””"» 
وأمره اة المطلق على الإيجاب". ) 


-١‏ يرى وجوب التسبيح في الركوع والسجود. وما استدل به على ذلك: ما روي 
من أنه لما نزلت: لفَسَبَحْ بآَسْم ربل » قال رسول الله و اجعلوها في رکوعکم» ولا 


(۱) نہاية الوصول ”2865/7 .۸٥۷‏ 

9 الإبباج ۲/ ۲۲ إلى 77. 

(۳) البحر المحيط ۲/ 56" إلى .۳۷١‏ 

.٠١١ إلى‎ ٠١۹ القواعد والفوائد الأصولية» ص:‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» في كتاب الأذان والجماعة (11)؛ باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيها ومايخافت ( ٩٤‏ )) برقم (0701. 

(5) مجموع الفتاوى ۲۲/ ٠۳١‏ . 


(۷) سورة الواقعة» آية رقم: .۷٤‏ 


7 





الأمر 
e‏ ت آم ا (1) عن . : زفق 

ووجه الدلالة: أن الرسول ية أمر بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجود» وأمره 
على الوجوب"”". 

۳- يرى لله وجوب سجدت السهو -إذا وجد سببهه|- لأمره يكبب في أحاديث 
یر۵ الام تفي اعرف 

4 - يدل ظاهر كلامه في موضع وجوب قصر الصلاة في السفر, لقوله وَك: (... صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)”"". 

ووجه الدلالة: أن النبي أمر بقبول صدقة الله علينا -وهي رخصة القصر- والأمر يقتضي 

(¥) 

الإيجاب . 


ولكنه اختار في موضع آخر: (أن القصر سنة. والإتمام مكروه)””. 


.١ سورة الأعلى» آية رقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود من حديث عقبة بن عامر في كتاب الصلاةء باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده برقم 
(359). وابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة (5)» باب التسبيح في الركوع والسجود »)7١(‏ برقم (۸۷۲). 
والحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل ۲/ »4٠‏ وني ضعيف سنن ابن ماجه» ص: 14 . 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۲/ ٥٥١‏ . 

. ٠١ /۲ انظر أحاديث سجود السهو في صحيح البخاري في كتاب السهو‎ )٤( 

(9) جموع الفتاوى ١۲٦۰٦/۲٣۳‏ ۳۱. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث يعلى بن أمية في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5)؛ باب صلاة 
المسافرين وقصرها )١١(‏ برقم (585). 

.1١ 11١5/17 5 مجموع الفتاوى‎ )۷( 

(۸) مجموع الفتاوى 5 9/7. 


-٥‏ يرى مه أن الحج يجب على الفور» وعا استدل به على ذلك: ما رواه ابن عباس 
عن النبي بيا قال: (تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)'"". 
ووجه الدلالة: أن النبي أمر بالتعجيل؛ والأمر يقتضي الإيجاب!". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس 2714/١‏ والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل 
/8. 


(۲) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .۲٠٠/١‏ 


الأمر ۳ 





المبحث الثالث 
المندوب إليه مامور به أمرأ مقيدأ لإ مطلقا 

والمقصود بالمسألة: أن الأمر إذا لم يرد به الإيجاب» وأريد به الندب» فهل المندوب إليه 
حينئذ مأمور به حقيقة؟ 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-: أن المندوب إليه مأمور به» من غير أن يصف هذا 
الأمر بحقيقة أو مجاز» وذكر أن ذلك بحث اصطلاحي. 

ووصف به الأمر في الندب بأنه أمر مقيّد لا مطلق» وذلك دفعاً لإشكال يرد على 
القائلين بأن المندوب مأمور به حقيقة. 

وهو: أن القول بأن ا مندوب مأمور به حقيقة يعارض القول بأن الأمر المطلق يقتضي 
الإجاب» إذ يلزم من ذلك ألا يكون الأمر المطلق حقيقة في الإيجاب» بل يكون حقيقة 
في القدر المشترك بين الإيجاب والندبء أو يكون مشتركاً يطلق على كل منهما| حقيقة؛ 
فيتوقف فيه. 

فأجاب له بأن الأمر في الندب أمر مقيّد لا مطلق؛ فيدخل في مطلق الأمرء لا في الأمر 
المطلقء أما الأمر المطلق فلا يقتضي إلا الإيجاب. 

ثم نقل جوابين: 

أولما: نقله عن أبي محمد البغدادي» وهو: ل أي أن الأمر 
يصدق على الإيجاب وعلى الندب» إلا أنه في الإيجاب أولى وأشد. 

الثاني : ونقله عن أبي يعلى» وهو: أن الندب بعض الوجوب. فدلالة الأمر عليه» كدلالة 
العام على بعضه» ودلالة العام على بعضه ليست بمجاز» فكذلك دلالة الأمر على الندب. 


د 

يدل على ما تقدم قوله له : (والتحقيق في مسألة أمر الندب» مع قولنا: الأمر المطلق 
يفيد الإيجابء أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجاباً وأما المندوب إليه: فهو مأمور به أمراً 
مقيداً لا مطلقاً فيدخل في مطلق الأمرء لا في الأمر المطلق» يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة 
أو مجازاً؟ فهذا بحث اصطلاحي. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وأجاب عنه أبو محمد البغدادي: بأنه مشكك كالوجود والبياض. 

وأجاب القاضي: بأن الندب بعض الوجوب» وهو عنده ليس بمجازء إنما المجاز دلالته 
غلل غيره., :)0 , 

ولكن ذكر بعد ذلك: أن تسمية المندوب مأموراً به استعمال للفظ في بعض معناه» فتكون 
فيه الأقوال الثلاثة التي هي في العام إذا دخله التخصيصء وهي: إنه حقيقة مطلقاًء الثاني: إنه 
مجاز مطلقاًء الثالث: يفرق بين القرينة اللفظية المتصلة وبين غيرها. 

يقول -رحمه الله تعالى» بعد النص السابق-: (قلت الندب الذي هو الطلب غير الجازم 
جزء من الطلب الجازم» فتكون فيه الأقوال الثلاثة التي هي في العام» يفرق في الثالثة بين 
القرينة اللفظية المتصلة» كقولك: من فعل فقد أحسن» وبين غيرها)”". 


(1) المسودة المحققة ١١/١‏ ونقل هذا النص حرفيّاً عن شيخ الإسلام ابن اللحام في القواعد والفوائد 
:اللأصولية» ص: 2174 ١٠٠١ء‏ ولم ينسب هذا النص إلى شيخ الإسلام في المسودة المطبوعة» ص: ۷. 
(1) المسودة» ص: ۷ء المسودة المحققة .٠١١١١ /١‏ 
أما العام إذا دخله التخصيص فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه حقيقة مطلقاًءالثاني :أنه مجاز 
مطلقاً» الثالث:التفصيل» وذكر فيه وجوه: أحدها: إن كان المخصص مستقلاً سواء كان عقلياً أو لفظياً 
فهو مجازء وإن لم يكن مستقلاً فهو حقيقة.الثاني:إن حص بالشرط أو الاستثناء فهو حقيقة وإلا فهو 
جاز» الثالث: إن مص بالشرط والصفة فهو حقيقة وإلا فهو مجازء الرابع:إن حص بدليل لفظي سواء 
كان متصلاً أو منفطتلاً فهو حقيقة وإلا فهو مجازء وذكر غير ذلك من وجوه التفصيل. 
انظر: نباية الوضول5/ ١ 51/١‏ إلى ۰۱٤۷۳‏ وراجع: العدة7/ ٥۳۳‏ إلى9 07 ولإحكام للآمدي۲/ .۲٤۸‏ 


الأمر 





م.م 

وم يصرّح الله باختيار شيء من هذه الأقوال الثلاثة. 

الأقوال: 

القول الأول: إن المندوب إليه مأمور نه. 

وهو قول الإمام أحمد» وأكثر الحنابلة. ذكر أبو يعلى: أن الإمام أحمد نص عليه" و 
المسودة: إن ظاهر كلامه يدل عليه”". 

ونقله عن أكثر الحنابلة أبو البركات ٠"‏ وابن اللحام) وين التجار ٠‏ وهو انيار أي يل“ 
وظاهر كلام أبي ا خطاب في التمهيد'"» وقول ابن قدامة» والطوني""» وابن اللحام'' '". 

وهو اختيار البزدوي من الحنفية”'؟» وأحد الوجهين عند المالكية'"''» واختاره 
الاجر ET‏ 





.۲٤۸/١ العدة‎ )١( 

(۲) المسودة» ص: .٦‏ 

(۳) المسودة»ص: 1 . 

.١514 القواعد والفوائد الأصولية» ص:‎ )٤( 

.5٠5 /١ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

.۲٤۸/١ العدة‎ )1( 

(10/ غلك ه70 .١‏ 

(۸) روضة الناظر ۱/ .٠۹۰‏ 

(9) شرح مختصر الروضة .٠٠٤/١‏ 

. ٠۳ المختصر في أصؤل الفقه» ص:‎ )٠١( 

(۱۱) أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار .۲۷١ /١‏ 
(؟1١)‏ إحكام الفصول» ص: ١۹ء‏ وانظر: المسؤدة» ص:٠.‏ 
(۱۳) إحکام الفصول» صٰ:۹۴٠.‏ 


.۳۹ منتهى الوصول والأمل»ص:‎ )١4( 


وذكر أبو الطيب الطبري أن الشافعي نص عليه في كتبه» وقال: هو الصحيح من 
ا ونقله سليم الرازي عن أكثر الشافعية ٠"‏ وتّقل عن أبي بكر الدقاق» وأبي 
الطيب”"» واختاره ابن الصباغ“» والغزالي"» وهو ظاهر كلام الآمدي في الإحكاء". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو قول أب بكر الباقلاني» نسبه إليه أبو المعالي الجويني وغيره””". 
ونقله ابن القشيري عن المعتزلة, ونسبه صفي الدين المندي إلى أبي هاشم منهه”" . 
القول الثاني: إن المندوب إليه ليس مأموراً به. 


وهو قول أبي حنيفة وأكثر الحنفية» قال أبو اليسر: « قال أبو حنيفة وأصحابه وعامة 
الفقهاء: إن الأمر إذا أريد به الندب فهو مجاز فيه...»''. 


وذكره عبد العزيز البخاري عن عامة الحنفية')» وهو اختيار أبي الحسن الكرخي» 


.5 ؟» وانظر: المسودة» ص1‎ ١٠0 وسلاسل الذهب» ص:‎ ء۲۸١٦‎ /١ البحر المحيط‎ )١( 
.7857/١ البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط .7857/١‏ 

.7857/١ البحر المحيط‎ )٤( 

.71/8/١ المستصفى‎ )6( 

.156 21714 /7 الإحکام» للآمدي‎ )١( 

(۷) البرهان »١78/١‏ ونهاية الوصول ۲/ 579» والبحر المحيط 7/١‏ 785؟. 

(۸) البحر المحيط .78577/١‏ 

(۹) نهاية الوصول ۲/ 579. 

.717/7# /۱ كشف الأسرار‎ )٠١( 


(۱۱) كشف الأسرار /١‏ ۲۷۳. 





والجصاص» والسرخسي” “» وصدر الإسلام أ و ال ان 


الأمر 


وهو وجه عند المالكة“. 


وذكره صفي الدين الهندي عن كثير من الشافعية من أصولبين وفقهاء"“» وهو اختيار 
الشيرازي”" "2 وابن السمعاني"» والرازي”» ومقتضى كلام صفي الدين ال هندي» فإنه ذكر أن 
الأمر إن كان حقيقة في الوجوب فقطء فالمندوب يجب أن لا يكون مأموراً به'''» وهو ممن 
يرى أن الأمر حقيقة في الوجوب. 

وهوافول عقن الاب یت تست إل أن الطاب ' ا 
يخالف هذه النسبة”''2» وتُسب إلى عبدال رمن الحلواني'''". 





(۱) أصول اسرخسي /١‏ 216215 وكشف الأسرار ۱/ 7177. 
(۲) كشف الأسرار /١‏ ۲۷۳. 

(۳) التحرير مع شرحه تيسير التحرير .747//١‏ 

.١95 إحكام الفصول» ص:‎ )٤( 

(6) نهاية الوصول ۲/ 1۳۹ . 

(0) التبصرةء ص: ”"اء وشرح اللمع 191/١‏ . 

(۷) قواطع الأدلة» ص: .1١1‏ 

.5١١ /۲ المحصول‎ )۸( 

(9) نهاية الوصول ۲/ ٠٤١‏ . 

. ٠٠٦/١ المختصر في أصول الفقه» ص: 57» وشرح الكوكب المنير‎ )٠١( 
. ۱۷١١۱۷٤/۱ التمهید‎ )۱۱( 


.4 ٠1/24٠5 /1 وشرح الكوكب المنير‎ ٠٦۳ والمختصرء لابن اللحام» ص:‎ ٠٦ المسودة» ص:‎ )١17( 


فائدة الخلاف في المسألة: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يشعر كلام شيخ الإسلام أن ا لحلاف في المسألة خلاف لفظي» يدل على ذلك قوله: 
(...يبقى أن يقال: فهل يكون حقيقة أو مجازاً؟ فهذا بحث اصطلاحي)”". 

ومن ذهب إلى أن الخلاف لفظي إمام الحرمين”"» ونقله الز ركشي عن ابن القشيري””". 

وذهب بعضهم إلى أن الخلاف معنوي» منهم: الزركشي”''» ونقله عن المازري والأبياري 
وابن برهان وسليم الرازي””. 

ونقل الزركثي فوائد ثلاث هي: 

الأولى: إذا قال الراوي أمرنا أو أمرنا النبي إل بكذا؛ فنإن قيل: لفظ الأمر يختص 
بالوجوب كان اللفظ ظاهراً في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه» وإن قيل: إنه يتردد بينهما 
لزم أن يكون مجملا”'". نقل الزركشي ذلك عن المازرئ والأبياري. 

يمكن أن يناقش هذا البناء فيقال: لا يلزم من القول بأن المندوب مأمور به أن يكون قول 
الزاوي آرت ازاز ااي کو من فيل جيل لأ القائل: بان ادرت ساموزيه مَل 
هذا القول من الراوي إذا ورد مطلقاً على الوجوب» ولا يحمله على الندب إلا إذا تين أنه ل 


يرد به الوجوب. 


. ٠١١ والقواعد والفوائد الأصوليةء ص:‎ ء١١‎ /١ المسودة المحققة‎ )١( 
. ۱۷۹/۱ البرهان‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط /١‏ ۲۸۷. 

.۲۸۷ /١ البحر المحيط‎ )٤( 

(0) البحر المحيط /١‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸. 

(5) المصدر السابق» الصفحات نفسها. 


<a> 
ل‎ 
الثانية: إذا قال الصحابي أمرنا أو أمرنا رسول الله ية وجب قبول هذا الخبر عند القائلين‎ 
بأن المندوب مأمور به» وقالت الظاهرية: لا يقبل حتى ينقل لفظ رسول الله لأن ا مندوب ليس‎ 


الأمر 





مأموراً به عندهم. 

نقل ذلك الزركشي عن ابن برهان» ولفظ الزركشي: (وكذا جعل ابن برهان من فوائد ا لحلاف 
ما لو قال الصحابي: أمرنا أو أمرنا رسول الله بلا فعندنا يجب قبوله» وقال الظاهرية: لا يقبل حتى 
ينقل لفظ رسول الله كك لأن ا مندوب عندهم ليس بمأمور به» وعندنا مأمور به)'. 

ويمكن أن يناقش هذا البناء: بأن قبول الخبر هنا وعدم قبوله ليس مبنياً على مسألة: هل 
المندوب مأمور به؟ وإنما على مسألة أخرى» وهي: أن من رد هذا الخبر وتوقف فيه» فلأن لفظ 
الصحابي في نقل الخبر لا يدل على صدور الأمر حقيقة من النبي يكل لأن لفظ الصحاي: 
. أمرنا رسول الله اة يتطرق إليه احتمالان: 

أوها: أن لفظه هذا ليس صريحاً في السماع من الرسولء بل يحتمل وجود واسطة بينه وبين 
الرسول بلا 

الثاني: ربعا ظن الصحابي ما ليس بأمر أمراً. 

أما لفظه: أمرناء فيتطرق إليه الاحتمالان السابقان» واحتمال ثالث» وهو: أن يكون الآمر 
غير النبي لا 

الثالثة: إذا ورد لفظ الأم ودلّ دليل على أنه لم يُرد به الوجوب» فمن قال: إن الأمر حقيقة في 
الندب» حمله على الندب» ولم يحتج في ذلك إلى دليل» لأن للفظ عنده حقيقتين إحداهما بالإطلاق» 
والأخرى بالتقيبد» وکا مل عند الإطلاق على إحداهما حمل عند التقييد على الأخرى» ومن قال: 
إنه مجاز لم يحمله عليه إلا بدليل» لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدلالة. 

نقل الزركشي ذلك عن سليم الرازي”". 





.۲۸۸/۱ البحر المحيط‎ )١( 
.۲۸۸/۱ البحر المحيط‎ )۲( 


لت |0700 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الرابع 
الأمر المطلق لإ يقتضي التكرار 

إذا ورد أمرٌ مطلقٌ بفعل» فهل يقتضي ذلك فعله مرة واحدة» أو يقتضي تكرار الفعل؟ 

والمراد بتكرار الفعل: (أن يفعل فعلاً وبعد فراغه منه يعود إليه)""". 

وأكثر الأصوليين يبحث هذه المسألة بحثاً منفصلاً عن مسألة أخرى تتعلق بها وهي 
مسألة: اقتضاء الأمر المقيد بشرط أو بصفة التكرار أو عدمه". 

وبعضهم يجعل المسألتين مسألة واحدة”". 

واخترت الطريقة الأولى لأنها أدق في نسبة الأقوال وفي الاستدلال. 

ومحل النزاع في المسألة: الأمر المجرد عما يدل على التكرار أو عدمه”". 

رأي شبخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام كته : أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» بل تبرأ الذمة بفعله مرة 
واحدة» يدل على ذلك أمران: 


أولهم): ما نقله عنه المرداوي من أنه يرى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. 


(۱) كشف الأسرار /١‏ ۲۸۲. 

(۲) المعتمد ۰۱۰۸/۱ ١1١5‏ » وإحكام الفصول» ص: ۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱ وشرح اللمع 0558:515١ /١‏ 
وقواطع الأدلة» ص: 011١7‏ 177» والتمهيد, لأبي الخطاب ۲٠٤۲ 0187/١‏ وبذل النظر» ص: ١88‏ 
١‏ والمحصول ۹۸/۲ ۷١ء‏ ومنتهى الوصول والأمل» ص: 47» ٠٩۳‏ وتنقيح الفصول» ص: 
۰ ۰۱۳۱ وشرح الكوكب المنير ۳/ 4757. 

(۳) العدة /١‏ 27754 576» وأصول السرخسي »3127١ /١‏ وروضة الناظر 1۱۸١٦٠١/۲‏ . 


.١7١ والقواعد والفوائد الأصولية» ص:‎ ٤۸ /۲ والإبهباج‎ ٠۲۲۰ /١ شرح اللمع‎ )٤( 


الأمر 





يقول المرداوي: (وقال القاضي والمجد وحفيده وغيرهم يفيد التكرار هناء وإن لم يفد في 
التي قبلها کالنهي). 

أي أن الأمر يفيد التكرار إذا كان معلقاً بشرط» ولا يفيده إذا كان مطلقاً. 

ول أجد في المسودة ما يدل على ما نسبه المرداوي إلى شيخ الإسلام؛ وإنا وجدت تصريح 
المجد باختيار هذا القول» يقول: (وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية إن كان معلقاً بشرط 
يتكرر اقتضى التكرار» وإلا فلاء وهو أصح عندي) ". 

أما القاضي فاختلف قوله في المسألة كا ذكر ذلك ابن النجار”"» ون في العدة على القول 
بالتکرار“. ش 

الثاني: قوله له في مجموع الفتاوى: (وقد تنازع الناس في الأمر المطلق» هل يقتضي 
التكرار؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 

قيل: يقتضيه» كقول طائفة» منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل. 

وقيل: لا يقتضيه» كقول كثير» منهم أبو الخطاب. 

وقيل: إن كان معلقاً بسبب اقتضى التكرار» وهذا هو المنصوص عن أحمدء كآية الطهارة 
والصلاة. 

فإن قيل: فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق المعلَّقَء قيل: لأن عتق الشخص الواحد 
لا يتكرر» وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر» بل الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى 





. ٠٤٤/٩ التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۲) المسودةء ص: »۲١‏ المسودة المحققة /١‏ ۳۷. 
(*) شرح الكوكب المنير ٤٤/۳‏ . 

.5١5 /١ العدة‎ )٤( 


وهو محدود بثلاث» ولكن إذا قال الناذر» لله علي إن رزقني الله ولداً أن أعتق عنه» وإذا أعطاني 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


مالا أن ازكيه: أو أتضندق بخشرهة تكو وبسط هذا له موضع آخر)"". 

فظاهر كلامه يدل على أنه يرى أن الأمر المعلّق بسبب يقتضي التكرار» وذلك لأمرين: 

أوهما: أنه أورد اعتراضاً على هذا القول ثم أجاب عنه. 

الثاني: أنه قال بفروع من الفقه مبنية على هذا القول. 

وإذا ثبت اختياره هذا القول في هذا الموضع» فمفهوم ذلك أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 
عنده» لأنه جعل كلامه عاماً للأمر المجرد عا يدل على الرّة أو التكرار» وللأمر المقيّد بشرط. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر المطلق التكرار على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» بل يحصل الامتثال وتبرأ الذمة بفعل 
المأمور به مرة واحدة. 

وهو قول أكثر الأصوليين» واختيار شيخ الإسلام - كا تقدم -. 

وأصحاب هذا القول لم يتفقوا على عبارة واحدة في نفي التكرار» وإنما عبروا بعبارات 
مختلفة ترجع إلى ما ذكرته. 

فبعضهم يطلق القول بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

منهم: أبو يعلى» ونسبه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين"» وهو أحد قوليه””"» ورواية عن أحمد“. 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۱/ ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

(۲) العدة /١‏ 756؟. 

(۳) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» ص: ١‏ . وشرح الكوكب المنير ٤٤/۳‏ . 
(5) المسودة» ص: ٠۲۲‏ وشرح الكوكب المنير 7/ ٤٤‏ . 


لأر د ع ا ب ا مت الس سنسدا 

وكذلك أبو الوليد الباجي» وذكر أنه حكي عن مالكء وأنه قول عامة المالكية. 

وكذلك الشيرازي في التبصرة» وابن السمعاني» ونسباه إلى أكثر الشافعية”". 

ونسبه ابن قدامة إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين". 

وبعضهم يطلق القول بأن الأمر المطلق للمرة الواحدة» كالقاضي عبدالوهاب» يقول: 
(تذهن أضحاينا أنه اللو ةالو ادى 

زقتال مان السو خر م ضوع لدا عمل جيه راسد وسو حدق 
افا ٠‏ 

وكذلك الشيرازي في شرح اللمع» ونسبه إلى أكثر الشافعية» وذكر أنه اختيار أبي الطيب 
الطبريء وأبي حامد الإسفرايبني”"". 

ونسبه أبو المعالي في التلخيص إلى جماهير الفقهاء””. 

وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة””. 

وتحضني ية نيان لان التاق لا يتفي ازارو معتل لكاو ار بان فی 
إيقاع أدنى ما يُعدٌ به ممتثلاً. 


.7١ 4 إحكام الفصول. ص:‎ )١( 
.1١١7:ص وقواطع الأدلة»‎ ٠٤١ التبصرة» ص:‎ )۲( 
. ٦1١/۲ روضة الناظر‎ )۳( 

(5) شرح تنقيح الفصول» ص: .٠١١‏ 

. ۱١۱ ص:‎ )0( 

(5) شرح اللمع ۲۲۰/۱. 

.A/ (¥) 

(۸) التمهید» لأي الخطاب /١‏ ۱۸۷. 


وهو مذهب أكثر الحنفية» يقول البزدوي: (وقال عامة مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله 
بكل حال غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه؛ ويحتمل كله بدليل...)'. 

ويقول السرخسي: (الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا 
تحتمله» ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل ولا يكون 
٠‏ واجباً للكل إلا بدليل)”". 

ويقول عبدالعزيز البخاري: (والمذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا 
يحتمله... إلا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه» وهو أدني ما يُعدٌ به متثلاًء ويحتمل كل 
الحنسن بدليلة :)7 , 

ونسبه ابن السمعاني إلى بعض الشافعية» يقول: (وقد قال بعض أصحابنا انه لا يفيد 
التكرار ولا بحتمله) . 

وحكاه الآمدي عن أبي الحسين البصري وكثير من الأصوليين» يقول: (وذهب آخرون أنه 
للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار» ومنهم من نفى احتمال التكرار» وهو اختيار أبي الحسين 
البصري وكثير من الأصوليين)””". 

وبعضهم يُعير: بأن الأمر المطلق للمرة الواحدة» ويحتمل التكرار. 

وهذا حكاه الآمدي"» وحكاه عبدالعزيز البخاري عن بعض أصحاب الشافعي» ونقل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





)١(‏ أصول فخر الإسلام 471١‏ بشرحه كشف الأسرار. 
(۲) أصول السرخسي .5١/١‏ 

(۳) كشف الأسرار .787/١‏ 

(4) قواطع الأدلة» ص: .١١7‏ 

(5) الإحكام للآمدي ١74/7‏ . 

(1) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


الأمر 





أنه يروى عن الشافعى "2 وه واختيار أبن السمعاني". 


وبعضهم يعبر: بأن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة وتبرأ الذمة بالفعل مرة واحدة» 
وما زاد على ذلك فاللفظ لم يتعرّض له لا بنفي ولا إثبات» ويتوقف فيه على القرينة. 

وهو اختيار أبي المعالي'"» والغزالي“» وابن قدامة. 

وبعضهم يُعبر: بأن الأمر المطلق لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة» وإنم| يفيد طالب 
لماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة» وإذا حصل الامتثال بالمرة الواحدة برئت الذمة. 

وهو اختيار الرازي"» وحكاه ابن السبكي عن أتباع الرازي”". 

وهو مقتضى كلام أبي الحسين البصري في المعتمد. يقول: (وقال الأكثرون: إنه لا يفيده» 
وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط وبالمرة يحصل ذلك)'". 


وهو مقتضى كلام الآمدي“)» واختيار ابن الات والبيضاوي"! 9 


و 
؛ ويفهم من كلام 
حب الله بن عبدالشكور أنه مذهب الحنفية"'. 





.۲۸۳ /١ کشف الأسرار‎ )١( 
.١١5 قواطع الأدلة» ص:‎ )۲( 
. ۱۱۷۰۱٦۲/۱ البرهان‎ )۴( 

. ٠١۳١۱١۹/۳ المستصفى‎ )٤( 
. ٦1۱۸/۲ روضة الناظر‎ )٥( 
.۹۸/۲ المحصول‎ )١( 

. ٤۸/۲ الإبباج‎ )۷( 

.٠٠۸/١ المعتمد‎ )۸( 

(5) اللإحکام» للآمدي ۱۷٤/۲‏ . 
)٠١(‏ منتهى الوصول» ص: ۹۲. 
)١1١(‏ منهاج الوصول مع شرحه الإبباج .٤۸/‏ 
(۱۲) مسلم الثبوت .585/١‏ 


د 
القول الثاني: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار -أي فعل المأمور به مرة بعد مرة» المستوعب 
لزمان العمر حسب الإمكان- ولا يحمل على المرة الواحدة إلا بدليل. 
وهو مذهب أكثر الحنابلة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





قال ابن عقيل: (فذهب صاحبنا 6# وأصحابه إلى أنه يقتضي التكرار...)”". 

ونسبه في المسودة وفي الكوكب المنير إلى أكثر الحنابلة' '. 

وهو اختيار أبي يعلى في العدة"» وحكاه عن أبي عبدالله ابن حامد“» وهو اختيار ابن 
عقيل”"» وذكر ابن اللحام إنه قول أكثر أتباع القاضي . 

وهو قول بعض المالكية» نسبه ابن القصار إلى الإمام مالك" وحكاه الباجي عن محمد 


بن وي متنا د وان انفضا 0 


كما أنه قول بعض الشافعية» حكاه الشيرازي عن بعض أصحابه"» ونسبه جمع من 


الأصوليين إلى أبي إسحاق الإسفراييني””". 


.797/١ الواضح. لابن عقيل‎ )١( 

(۲) المسودة» ص: 27١‏ وشرح الكوكب المنير 7/ 47. 

"6/١ (۳‏ ؟. 

() المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» ص: »4١‏ والمسودة» ص: .7١‏ 

(5) الواضح» لابن عقيل /١‏ 23595 7917. 

.٠١١:ص القواعد والفوائد الأصولية»‎ )١( 

(۷) مقدمة في أصول فقه الإمام مالك» لابن القصار» ص: »١‏ وتنقيح الفصول» ص: ٠١١‏ . 
(8) إحكام الفصول. ص: ؟7١5.‏ 

(9) التبصرة» ص: .4١‏ 

. ۱۷۳ /۲ وقواطع الأدلة» ص: ١١١٠ء والإحكام للآمدي‎ ء٠١٠١‎ /١ البرهان‎ )٠١( 


ا ا ۷ ناد 

القول الثالث: إن الأمر المطلق يتوقف فيه. 

حكى أبو يعلى هذا القول من غير بيان لمعنى الوقف» ونسبه إلى الأشعرية”''. ويفهم من 
نقله احتجاج أصحاب الوقف: أنه يتوقف في دلالته بين المرّة والتكرار. 

وحكى الرازي الوقف من غير نسبة لأحد» وذكر له معنيين: 

أولهما: أن اللفظ مشترك بين المرّة الواحدة والتكرار. 

الثاني: لا يدرى أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار”". 

وبذلك فر ابن السبكي وابن اللحام الوقف من غير نسبة لأحد“. 

ونقل الزركشي الوقف عن الباقلاني وجماعة الواقفية بمعنى: أن الأمر المطلق يحتمل المرة» 
ويحتمل لعدد محصور زائد على المرة والمرتين» ويحتمل التكرار في جميع الأوقات””. 

ويُفهم من كلام أبي المعالي في التلخيص: أن رأي الباقلاني في الأمر المطلق أنه يحمل على 
وجوب الامتثال مرة واحدة» وما زاد على ذلك يتوقف فيه" . 

هذه أهم الأقوال في المسألة”". 

ويمكن تلخيص الكلام في المسألة» فيقال: اختلف العلماء في دلالة الأمر -إذا ورد مطلقاً 
ما يدل على المرة أو التكرار - على ثلاثة أقوال: 


.75١6/1١ةدعلا)١(‎ 

(؟) العدة /١‏ ۲۷۷. 

.۹۹٩ /۲ المحصول‎ )*( 

.٠١١ والقواعد والفوائد الأصوليةء ص:‎ 205٠ /۲ الإبباج‎ )٤( 
.۳۸۸ /۲ البحر المحيط‎ )0( 

كن 

(۷) انظر بقية الأقوال في: البحر المحيط ۲/ ۳۸۸. 


القول الأول: إن الذمة تبرأ بالفعل مرة واحدة» وهو قول أكثر الأصوليين. 

اقول الاق را اللامة ا ار اة واف رر سس یکات رهد 
قول أكثر الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية. 

القول الثالث: يتوقف في دلالة الأمر المطلق حتى يتبين المراد منه بالقرينة. 

وبذلك تتضح موافقة شيخ الإسلام لأكثر الأصوليين» وخالفته لجمهور الحنابلة. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الأدلة: 
لم أجد لشيخ الإسلام استدلالاً» ولذا سأذكر أهم الأدلة التي يُستدل بها على أن الأمر 
لا يقتضي التكرار» على النحو الآتي: 


الدليل الأول: أن السيد إذا أمر عبده بالدخول إلى الدار» لم يعقل من ذلك وجوب تكرار 
الفعل المأمور به» ولذا لو ذم السيد عبده على تركه التكرار للامه العقلاء» وكذا لو كررٌ العبد 
الدخول إلى الدار لجاز للسيد أن يلومه على ذلك» فثبت أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار» 
وإنما يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة"". 

نوقش هذا الدليل بوجهين: 

الأول: أن الأمر -في المثال المذكور- لم يقتضي التكرار لأجل القرينة» وهي دلالة العرف» 
فإن العرف يدل على أن السيّد إذا قال: افعل كذا اقتضى مرة واحدة» بخلاف أوامر الله» فإنا 
لا نعلم ما عنده فقلنا: أوامره تقتضي التكرار”'". 

أجيب عنه: بأن العبد لا يعلم ما في قلب السيد» ومع هذا إذا قال السيد لعبده: افعل 
اكتفى العبد بمرة واحدة» وصح ذلك منه» فدل ذلك على أن الأمر لا يقتضي التكرارء 


.۱۸۷ /١ والتمهيد, لأبي الخطاب‎ ء٠٠١۸‎ /١ المعتمد‎ )١( 
. ۱۸۸۰۱۸۷ /۱ التمهيد‎ )۲( 


SERE 
ا‎ 
وقولكم لا يعلم ما عند الله لا يصح» فإنه لو أراد التكرار لكان بلفظ العموم كقوله تعالى:‎ 

«أق ماَلصّلرةَ 4 . 


الأمر 





الثاني: أن قولكم الأمر المطلق لا يفهم منه التكرار غير مسلم» فإن السيد لو قال لعبده: 
أكرم فلاناً أو أحسن عشرته» لفهم منه تكرار الإكرام» وتكرار حسن العشرة'". 
أجيب عنه بثلاثة أمور: 


الأول: أن فهم التكرار في المثالين ليس من لفظ الأمرء وإنما من أمر آخرء وهو أن المفهوم 
من قوله: أحسن عشرة فلان: لا تيء عشرته» ومن قوله: أكرم فلانا: لا تهنه. 
والنهي يفيد الاستدامة» وتكرار الكف. 


الثاني: أن فهم التكرار هنا ليس لمجرد الأمرء وإنم لأن العبد يعلم علة الأمر بالإكرام؛ 
وحسن العشرة» وهي أنه يستحق ذلك» فمتى لم يعلم زوال العلة ا موجبة لاستحقاق الإكرام 
وحسن العشرة» وجب عليه تكرار الفعل المأمور به لوجود علة الأمر به. 

الثالث: أن فهم التكرار من قوله: أحسن عشرة فلانء إن هو لقرينة في اللفظ» وهي قوله: 
عِثْرة » فلفظ العِثْرة يفيد جملة من الأفعال لا فعلاً واحداًء ولذا لو رأيناه يعامل غيره بفعل 
واحد جميل؛ لما وصفناه بحسن العشرة» وإنما نصفه بذلك إذا كرر الفعل مرات» فإذا ثبت أن 
الأمر بحسن العشرة أمر بجملة من الأفعال الحسنة» ثبت أن الأمر هنا أفاد التكرار لقرينة في 
اللفظ دلت عليه" . 





.۱۸۸/١ سورة الإسراءء آية رقم: ۷۸ التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 
.٠٠۸/١ المعتمد‎ )۲( 


.٠°۹۰۱۰۸/۱ المعتمد‎ )۳( 


الدليل الثاني: أن الامتثال والمخالفة في الأمر بمنزلة البر والحنث في اليمين» وبيان ذلك: أن 
اليمين إذا قرّن بها ما يدل على التكرار حملت على التكرار» كقولك: لأتصدق كلا رزقت ولد 
وإذا قرّن بها ما يدل على المرة الواحدة حمل على ذلك» كقولك: لأصلين الوتر مرة واحدة. 

وكذلك الأمر المقترن بقرينة يحمل على ما تدل عليه القرينة من تكرار وعدمه؛ ثم إن 
. اليمين إذا كانت مطلقة» كأن يقول: والله لأصلين» برّ يمينه بمرة واحدة» فكذلك الأمر إذا 
كان مطلقاً لم يقتض التكرار» ويحصل الامتثال بمرة واحدة”". 

نوقش هذا الدليل بوجهين: 

الأول: أن بز الحالف بيمينه بالفعل مرة واحدة حكم ثبت بالشرع» ونحن لا ننكر أن 
يكون في الشرع ما يخالف المقتضيات اللغوية» وكلامنا في مقتضى الأمر عند أهل اللغة» وذلك 
لايحكم عليه بالقضايا الشرعية"". 

أجيب عنه: يسلم أن البرّ والحنث في اليمين من أحكام الشرع» ولكن استدلالنا بهذه 
القضية الشرعية ونحوهاء لا يعني أننا حكمنا على المقتضيات اللغوية بالقضايا الشرعيةء لأنه 
لم يحكم على هذه القضايا بها حكم به في الشرع إلا با يوافق القضايا اللغوية» فالتسليم لهذه 
القضايا الشرعية تسليم با بنيت عليه من أحكام لغوية”". 

الثاني: أن فيم ذكر إثبات للغة بالقياس» وهو لا يجوز“ . 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


(۱) شرح اللمع ۰۲۲۱/۱ وانظر: قواطع الأدلة» ص: »١١4‏ والتمهيد, لأبي الخطاب .٠۹۰ /١‏ 

(۲) شرح اللمع 217١/١‏ وانظر: إحكام الفصول» ص: 27١7‏ والعدة ,0١‏ وقواطع الأدلة» ص: 
48» والتمهيد. لأبي الخطاب .١194٠9 /١‏ 

(۳) قواطع الأدلة» ص: 2119 2.17١‏ وإحكام القصول» ص: .7١7‏ 

.7"07/١ التلخيص‎ )٤( 


الأمر 


هه 
ا 
ويمكن أن يجاب: بأنه لا يسلم أن اللغة لا يجوز إثباتها بالقياس. 


الدليل الثالث: أن الأمر لو كان يقتضي التكرارء لما حسن الاستفهام عنه» هل هو مرّة أو 





نوقش هذا الدليل بوجهين: 

الأول: لا يسلم أن الاستفهام هنا حسن, لأن الأمر المطلق يحصل الامتثال به بالمرة 
الواحدة. 

الثاني: يسلم حسن الاستفهام» ولكن على طريق الاستثبات”". 

الدليل الرابع: إن الأمر المطلق لو كان يقتضي التكرار لم بحسن تأكيده بالأبد» فيقول: صل 
أبد]”" . 

نوقش بوجهين: 

الأول: أنه يمكن قلب الدليل فيقال: لو كان الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة لم يحسن 
تأكيده بمرة واحدة» فيقال: صل مرة واحدة. 

الثاني: إن القول: بأن الأمر المطلق يقتضي التکرار لا يدفع حسن تأكيده بالأبد. ىا في قوله 
تعالى: 9فَسَجَدَ المَلتيكة ل أَجْمَعُونَ4”*. حيث إن اقتضاء "كلهم" العموم لم يدفع 


حسن تأكيده بصيغة عموم أخرى» وهي أجمعون””". 


.٠۹۱/۱ التمهيد, لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) العدة /١‏ 5/ا؟. 

(۳) العدة ٤ /١‏ ۰۲۷ وانظر: التمهيد .٠۹۱/۱‏ 
)٤(‏ سورة الحجرء آية رقم: ٠‏ 7. 

(6) العدة /١‏ 5/ا؟. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الخامس 
الأمر المعلق بشرط او صفة يقتضي التكرار 

إذا ورد الأمر معلقاً بشرط أو صفة» فهل يقتضى التكرار بتكرر ذلك الشرط أو تلك 
الصفة؟ 

هذه المسألة متعلقة بمسألة اقتضاء الأمر المطلق للتكرار. 

فمن قال: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار» ذهب إلى أن الأمر المعلق بشرط أو صفة 
يقتضيه''' بطريق الأولى» لأنه اجتمع هنا أمران موجبان للتكرار» وهما: السببية الناشئة عن 
التعليق» والوضع"". 

أما الذين قالوا: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء فاختلفوا عند تعليقه» فمنهم من قال: 
يقتضيه» ومنهم من قال: لا يقتضيه”". 

وبيّن ابن عقيل المراد بالشرط هناء فقال: (كل أمر عَلّقَ وجوب إيقاع الفعل المأمور به أو 
الكف عن المنهي عنه» والاجتناب له به» ولا يجب إيقاع المأمور به» ولا اجتناب المنهي عنه إلا 

(€) 

بحصوله...) ۰ 


(۱) المعتمد ۱/ ٠١‏ وشرح اللمع ۲۲۸/۱ والتلخيص ٠۹/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب »۲٠٤/١‏ 
والمحصول ۲/ ۷١١1ء‏ والإحكام» للآمدي ۲/ 1۸١‏ ونفائس الأصول ۳/ ١٠٠٠ء‏ ونهاية السول 
۸۳/۲ والبحر المحيط ۲/ ۳۸۹. 

(۲) شرح تنقيح الفصول» ص: .17١‏ 

(۳) المعتمد /١‏ ١٠٠١ء‏ وشرح اللمع ٠۲۲۸/١‏ والتمهيد, لأبي الخطاب ۲٠٤/١‏ والمحصول 2٠١/١‏ 
والإحكام؛ للآمدي ۲/ ۱۸١‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ام 

)٤(‏ الواضح في أصول الفقه /١‏ 6؟73. 


وين أبو الحسين البصرى المراد بالصفة هنا فقال: (ما علّق بها ۾ غير أن يتناوله 
بو . a‏ 
لفظ تعليل ولا لفظ شرط...)”". 





الأمر 





وحررٌ طائفة من الأصوليين محل النزاع فذكروا: أن الأمر إذا علق بشرط أو صفة» 
ثبتت عليتهماء فلا حلاف في أن الأمر يتكرر بتكرر الشرط أو الصفة» وسبب التكرار راجع 
إلى تكرر العلة لا إلى الأمر وإنما حل الخلاف فيا لم تثبت عليته. 

وممن ذهب إلى ذلك الآمدي”"» وابن الحاجب”"» والعضد”*'؛ وابن 0 وابن 
النجار» ونقله عن الباقلاني وعن ابن السمعاني"". 

وكذلك صفي الدين الهندي إلا أنه جعل الاتفاق حاصل بين القائلين بالقياس'". 

وخالف في ذلك الرازي وتبعه البيضاوي» فجعلا الخلاف جارياً فيا ثبتت 
عليته وفيما لم تثبت» هذا مقتضى كلامهماء لأا مشلا للصفة بقوله تعالى: 


(وَآلسَارق رَآلسارقَةً" مع ثبوت كون السرقة علة للقطع . 


.1١6 /١ دمتعملا)١(‎ 

(۲) الإحكام للآمدي ۲/ ۱۸۱۰۱۸۰ . 

(۳) منتهى الوصول» ص: 97. 

.47 /۲ شرح العضد على مختصر المنتهى‎ )٤( 

(5) أصول الفقه» لابن مفلح» القسم الثاني ١17 /١‏ 7. 
(1) شرح الكوكب المنير ٠٤٦/۳‏ /47. 

(۷) غباية الوصول ”7/7 45. 

(۸) سورة المائدة» آية رقم: ۳۸. 


(4) المحصول 7/ ۷ والمنهاج» للبيضاوي ۲/ 2187 مع نباية السول. 


لب |0000 

وذكر ذلك عنهما ابن السبكي”"» وذكره الإسنوي عن الرازي”". 

ويمكن أن يرد على من يحكي الاتفاق على التكرار فيهما ثبتت عليته أمران: 

أوهما: أن منكري القياس مطلقاًء يمنعون تكرر الحكم بتكرر علته؛ وعليه فلا تصح 
حكاية الاتفاق إلا إذا أر يد اتفاق القائلين بالقياس وهم الجمهورء أو على جهة عدم الاعتداد 
بخلاف نفاة القياس9) 

الثاني: أن جمهور الحنفية ينكرون اقتضاء الأمر المعلق بشرط أو صفة التكرار» ولو كانا 
علة ٠"‏ فلا تصح حينئذ دعوى الإجماع. 

ولكن لا يصح تغليط دعوى الإجماع با ينقل عن الحنفية» لأن مقصود الحنفية -كما بينه 
صاحب فواتح الرحموت-: إنكار كون الأمر المعلق دالا على التكرار وضعاًء ولا ينكرون 
تكرر الحكم بتكرر علته 

يقول صاحب فواتح الرحموت: (ولايصح تغليط مدعي الإجماع بأن الحنفية يقولون 
لايتكرر الشرط وإن كان علةء إذ مقصودهم أنه لا يدل بالوضعء وإنما الدلالة من جهة العقل 
فقط.... لكن يبعد كل البعد إنكار الحكم بعد ثبوت علية العلة إلا من منكري القياس مطلقا)“. 

والحاصل: ا 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


إن فرض مع مثبتيه فحسب» كان موضع الخلاف خاصاً بالأمر المعلق با لم تثبت عليته ١‏ 
وسأفرض الكلام في المسألة مع مثبتي القياس فقط. 


. ٥ /۲ الإبهاج‎ )١( 

(۲) نهاية السول ۲/ ۲۸۳. 

(۳) سلم الوصول لشرح نهاية السول ۲/ ۲۸۳ وانظر: فواتح الر موت .۳۸٦/١‏ 

() كشف الأسرار ۱/ ۰۲۸۲ 7417 وشرح المنار» لابن الملك» ص: ۱۳۹ إلى ۱۳۸ وفواتح الر موت .۳۸١ /١‏ 


(5) فواتح الرحموت ."857/١‏ 


لمر م 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام مله أن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي التكرار» هذا ما نقله عنه 
ابن اللحام والمرداوي. 

يقول ابن اللحام: "... وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم 
لا؟ في ذلك مذهبان: 

... والمذهب الثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه؛ وحكاه في المسودة عن بعسض الحنفية» 
وبعض الشافعية» واختاره هو وحفيده"”". 


ويقول المرداوي: (ولو علق أمر بشرط أو صفة» فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفاقاء 
وإلا فكالمسألة قبلهاء وقال القاضي والمجد وحفيده وغيرهم: يفيد التكرار هنا)”"' . 

ويؤيد هذا النقل عنه» ظاهر كلامه في مجموع الفتاوى””" المتقدم في المسألة السابقة. 

الأقوال: 

القول الأول: إن الأمر المعلق بشرط أو صفة» يقتضي التكرار بتكرر الشرط والصفة. 

وهو مذهب جمهور الحنابلة. 

ذكر ابن تيمية أنه المنتصوص عن الإمام أحد“» ونقله أبو يعلى عنه في قوله: «وقد قال 


2 مم - 


أحد ماشه في رواية: قوله تعالى: «إِذًا قُمَُرَ إلى آلصّلَؤة فَأَغْسِلُوا وُجُومَكة4”” 2 فإن ظاهرها 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية» ص: 7/ا1. 

(۲) التحرير بشرحه التحبير 5 6 . 

(۳) مجموع الفتاوى /7١‏ ۳۸۱۰۳۸۰. 

.58٠١ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(0) سورة المائدة» آية رقم: 2 


يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف» فلم كان يوم الفتح صلى النبي بيه بوضوء واحد”". فقد 
نص 4# على أن الظاهر دل على أن كل قائم عليه الوضوء حتى خصه النبي إل بفعله)”". 
ونسبه ابن عقيل إلى الإمام أحمد وأصحابه» يقول: (فذهب صاحبنا 6 وأصحابه إلى أنه 
يقتضي التكرار» سواء كان معلقاً بوقت يتكرر فيه كطلوع الفجر وزوال الشمس أوغرويهاء مثل 
قوله: صل إذا طلع الفجر» أو إذا زالت الشمس أو غربت» أو كان مطلقاًء مثل صل وصم)”". 
ونسبه في المسودة إلى أكثر الأصحاب9». 
وهو اختيار ابن حامد””» وأبي على" وظاهر كلام ابن عقيل”". 
واختاره أبو البركات”” » وشيخ الإسلام. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو مذهب بعض الحنفية. 
قال البزدوي: (وقال بعض مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقا بشرط أو 


خصوصا بوصف...). 


)١(‏ أخرج الحديث مسلم في صحيحه من حديث بريدة في كتاب الطهارة (؟)؛ باب جواز الصلوات كلها 
بوضوء واحد »)۲١(‏ برقم (۲۷۷). 

,.5560 203755 /١ العدة‎ )۲( 

(۳) الواضح ۱/ ۲۹۷. 

.7١ المسودة» ص:‎ )٤( 

.7١ 27١ المسودة» ص:‎ )05( 

.٠١ ١:ص والمختصر في أصول الفقه»‎ ٠۳٠١ /١ وأصول الفقه» لابن مفلح» القسم الثاني‎ »174 /١ العدة‎ )١( 

(۷) الواضح /١‏ ۲۹۷ إلى ۲۹۹. 

(8) المسودة» ص: ۲١‏ والمختصر في أصول الفقه. لابن اللحام» ص: .٠١١‏ 

(9) أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار ۱/ ۲۸۳. 


الب 

8ل 

وقال السر خسى: (... وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقاً بشرط ولا مقيداً بوصف» 
حسي بعصس ء لسر ع8 


فإن کان» فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به)7". 


الأمر 





كا أنه مذهب جمهور المالكية. 

نسبه القراني إلى الإمام مالك وجمهور أصحابه» يقول: (فإن علق على شرط فهو عنده؛ 
وعند جمهور أصحابه؛ والشافعية للتكرار...)7". 

ونسبه في مراقي السعود إلى مالك وأصحابه”". 

وهو اختيار أبي تمام» نقله عنه أبو الوليد الباجي”. 

ونقله الشيرازي وابن السمعاني عن بعض الشافعية””. 

القول الثاني: إن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بتكرر الشرط والصفة. 

وهو مذهب جمهور الحنفية. 

قال البزدوي: (وقال بعض مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله إلا أن يكون معلقاً بشرط أو 
تفا اه رمال ان اا وجو فونه كل ا ظ 

وقال السرخسي: (الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب التكرار 
ولا تحتمله» ولكن الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسه على احتمال الكل ولا يكون 





(۱) أصول السرخسي /١‏ ۰۲۰ وانظر: كشف الأسرار /١‏ ۲۸۳ وتيسير التحرير ١/١‏ 0. 
(۲) تنقيح الفصول» ص:١17.‏ 

(۳) مراقي السعود» ص: ۱١۲‏ . 

.۲٠٤ إحكام الفصول» ص:‎ )٤( 

(6) التبصرة» ص: »٤۷‏ وقواطع الأدلة» ص: ٠١١‏ . 

.۲۸۳ /١ أصول فخر الإسلام مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 


موجباً للكل إلا بدليل» وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقاً بشرط ولا مقيداً بوصف» 


فإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به)7©. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وهو اختيار الدبوسي”", والتزووئ ١‏ الى ادى وعبدالعزيز 
نقله القاضي عبدالوهاب عن بعضهم» يقول: (... وقال الباقون من أصحابنا وأصحاب 


الشافعى وأبي حنيفة لا يقتضيه)''. 


وذكر في مراقی السعود أنه مذهب بعض الالكية'. 


.7١/١ أصول السرخسي‎ )١( 
أ.‎ ١7 تقويم الأدلة» ورقة‎ )۲( 
.١الا/‎ /4 والطبقات السنية‎ »١147 انظر: الجواهر المضيئة ۲/ 449» وتاج التراجم» ص:‎ 
.7817 /١ (؟) أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار‎ 
.7١/١ أصول السرخسي‎ )٤( 
.57 بذل النظر» ص:‎ )4( 
.7417 /١ كشف الأسرار‎ )١( 
. 1778 المنار بشرح ابن الملك» ص: 175 إلى‎ )۷( 
.0١/١ التحرير بشرحه التيسير‎ )۸( 
.7857/١ وفواتح الرحموت‎ 230١ /١ تيسير التحرير‎ )( 
.٠١١ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )٠١( 
. ٠١۲ مراقي السعود» ص:‎ )١١( 


3 تت 
الأمر_ اا ل٢۹‏ 


وهو اختيار القاضي عبدالوهاب”'» وأبي الوليد الباجي”"» وابن الحاجب”". 

كا أنه مذهب كثير من الشافعية» كأبي بكر الصيرفي“» والشيرازي”'؛ وابن السمعاني“) 
والخزالي"» والآمدي“» وصفي الدين الهندي'". 

وهو مذهب طائفة من الحنابلة كأبي الخطاب”''"؛ وابن قدامة"" ٠"‏ وابن مفله"" 
ادا افق الا 00 

القول الثالث: إن الأمر المعلق بشرط لايقتضي التكرار دون المعلق بصفة. 

ذكر ابن السبكي أنه قول الباقلاني في كتاب التلخيص» واختاره*". 


.17١ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول» ص: 5 .7١‏ 

(”) منتهى الوصول» ص: ٩۳‏ . 

.79٠ /۲ البحر المحيط‎ )٤( 

.۲۲۸/۱ وشرح اللمع‎ ۰٤۷ التبصرة» ص:‎ )٥( 
. ٠١۳ قواطع الأدلة» ص:‎ )١( 

. ٠١۹/۳ المستصفى‎ )۷( 

(۸) الإحكام ۲/ ۱۸۱. 

(8) نهاية الوصول ۳/ .٩٤۳‏ 

.7١ 5/١ التمهيد, لأبي الخطاب‎ )٠١( 
.٦۲١١١١١/۲ الناظر‎ ةضور)١١(‎ 

)١1١(‏ أصول الفقه لابن مفلح 2917/١‏ القسم الثاني. 
(17) التحبير شرح التحرير .1٤۳١/١‏ 

. ٤١/۳ شرح الكوكب المنير‎ )١5( 

. ٥1.0٥ /۲ الإبباج‎ )15( 


د 1 


وذكر الزركشي أنه مقتضى كلام الباقلاني في ختصر التقريب"". 

الأدلة: 

م أجد لشيخ الإسلام استدلالاً» وإنما أورد اعتراضاً على القول: بأن الأمر المعلق يقتضي 
التكرار» ثم أجاب عنه. 

يقول له : (فإن قيل: فهذا لا يتكرر في الطلاق والعتق المعلق. 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر» وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر» بل 
الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى» وهو محدود بثلاث...)”". 

وبيان ذلك: أن الرجل إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة 


طلقت» ولا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول. 

وكذلك لو قال: إن رزقت ولداً فعبدي زيد حرء فرزق بولد عتق زيد» ولو رزق بولد مرة ٠‏ 
أخرى لم يتكرر العتق. 

ولو كان الأمر المعلق يقتضي التكرار» لتكرر هنا. 


وأجاب شيخ الإسلام: بأن التكرر لم يحصل -هنا- لوجود معارض» وهو في صورة 
العتق-: عدم إمكان إيقاع العتق على شخص قد عتق. 

أما في صورة الطلاق» فلأن وقوع الطلاق مرة ثانية» لتكرر الدخول؛ يحتاج إلى إنشاء 
صيغة الطلاق المعلق بالدخول مرة أخرى» لأن حكم الطلقة الثانية يختلف عن الأولى» وهو 
مالم يتحقق» ىا أن الطلاق محدود بعدد معين. 

وأجاب غير شيخ الإسلام: بأن في ذلك قياساً للأمر على إنشاء الطلاق الذي ليس بآمرء 
والقياس في اللغة باطل”". 


.۳۹۱ /۲ البحر المحيط‎ )١( 
.A/۲۱ مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.۱۸۱ /۲ اللإحکام للآمدي‎ )۳( 





١ الأمر‎ 


E 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

١‏ - قوله تعالى: «إذَا فُمْثْمْ إلى آلصّلّوة فَأَعْسِلُوأ4”''؛ يقتضي التكرار» فيجب الوضوء كلما 
قام الشخص إلى الصلاة". هذا إذا قام إليها وهو محدث فإن كان قد توضأ لم يجب عليه 
الوضوء مرة أخرى لأنه فعل الواجب قبل تضبيقه. كمن سارع إلى الجمعة قبل النداء”". 

۲- قوله تعالى: «أقِمِ آَلصّلَوةَ دلوك آلسَمْس4) يقتضي أنه مأمور بإقامة الصلاة كلا 
لكت الو 

-٣‏ قوله تعالل: «قَاَصير عى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ مد رَبك قبل طلُوع لشْمْس وَقَبَلَ 
0 

يدل على أنه مأمور بالتسبيح قبل كل طلوع للشمسء وقبل كل غروب ها . 


4 - إذا سمع مؤذناً بعد آخر استحب إجابة الجميع. إذا كان الأذان الثاني مشروعا””. 


5 سورة المائدة» آية رقم:‎ )١( 
.۳۷۹ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۳۷۷ /؟١ مجموع الفتاری‎ 2 
.۷۸ سورة الإسراءء آية رقم:‎ )٤( 
A۲۱ مجموع الفتاوى‎ )5( 
۰ سورة طه» آية رقم:‎ )5( 
.۳۸۰ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )0( 


(۸) الفتاوی الكبرى 0/ “2777 5 277 والقواعد والفوائد الأصولية» ص: .١17/5‏ 


لقوله بك: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)'. 
-٠٥‏ إذا قال الناذر: لله على إن رزقنى الله ولداًء أن أعتق عنه» وإذا أعطاني مالاً أن أزكيه» أو 


أتصدق بعشره» تكرر العتق بتكرر الولد» وتكررت الزكاة والصدقة بتكرر إعطاء المال”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري» في كتاب الأذان والجماعة (1١١)؛‏ باب 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۱/ ۳۸۱. 


ل 





الأمر 
المبحث السادس 
صيغة "افعل" بعد الحظر لرفع ذلك الحظر وإعادة 
حال الفعل إلى ما كان قبل الحرظر 

والمقصود بالمسألة: إذا وردت صيغة افعل بعد حظرء ماذا تقتضي؟ 

کا في قوله تعالى: 9وَإذًَا حَلَلمّ قَآَصَطَادُوأ4”" حيث ورد الأمر بالصيد بعد النهي عنه في 
قوله تعالى: «غَيْرَلى آلصید وَأَنثُمْ حرم" . 

وكا في قوله بل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»'” حيث ورد الأمر بزيارة 
القبور بعد النهي عنها. 

وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-: أن الأمر بعد الحظر قسان: 

أولها: أمر بعد حظرء سببه نبي الآمرء كأن يقول قائل لغلامه: لا تغسل ثيابك» ثم يقول 
له: اغسل ثيابك. 

والحظر -هنا- ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يكون الحظر مغيئًاء أي: جعل له غاية - كما في قوله تعالى: 
ډو تَفرَبُومُيٌ حي يَطْهرْنَ َا تَطهَرْنَ وى فالنهي عن قربان من يحل وطؤها 
جعل له غاية وهي الطهر. 


5 سورة المائدة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية رقم: .١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث بريدة في كتاب الجنائز ١(‏ ۱ باب استغذان النبي ية ربه عز وجل 
في زيارة قبر أمه (157)) برقم (/91/1). 


.۲۲۲ سورة البقرة» آية رقم:‎ )٤( 


الثاني: أن يكون الحظر في معنى ما جعل له غاية» كمافي قوله تعالى: 
<وَإذّا َل ادوا فالنهي عن الصيد مقيد بحالة التلبس بالإحرام؛ فإذا زال الإحرام 
بالتحلل ارتفع التحريم. 

الثالث: أن يكون الحظر غير ميا -أي لم تجعل له غاية-. وهذا إذا جاء الأمر بعده كان 
ناسخاً له كم في قوله يكِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». بخلاف النوعين 
السابقين» فإن مجيء الأمر بعد الحظر المغياء ومافي معنى المغيّاء لايُعدَ نسخاً. 

الثاني: أمر بعد حظرء سببه نمي من غير الآمرء كقول الرجل لضيفه: "كل" فإنه أمر بعد 
حظرء وهو أن الأصل حظر أكل طعام الغير. 

يقول نله : (الأمر بعد الحظر قسمان» لأن الحظر إما أن يكون نياً من الآمرء أو يكون 
محظوراً بغير نبي من الآمرء فذكر القاضي من جملة الصور التي تفيد في العرف الإذن ما يشمل 
القسمين» وهو ما إذا قال: لا تدخل بستان فلانء ولا تحضر دعوته» ولا تغسل ثيابك ثم قال 
له بعد ذلك: ادخل» واحضرء واغسلء ثيابك» قال وكذلك قول: الرجل لضيفه: كل» ولمن 
دخل داره: ادخل» فقيل له غير هذاء ألا ترى أنه يقول لعبده: لا تقتل زيداً» فيكون حظراًء 
فإذا قال: اقتله» بعد هذا كان أمراً على الوجوب» قال: لأن الأصل حظر قتل زيدء فقوله: لا 
تقتل زيدأء توكيد للحظر المتقدم» لا لأنه مستفاد به حظر» وفي مسألتنا وقع النهي» ثم رفع 
النهي» فيجب أن يعود إلى ما كان إليه قبله... 

نظ ای نسدد ا ككرت عا ن شال و ا 


اوھ < ومنه ما يكون في معنى المغيّا كالنهى عن | لصید» والانتشار”'» ومنه ما يكون 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


.۲۲۲ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 
0 يشير إلى قوله تعالى: إا طَعِمْثُرْ قاروا سورة الأحزاب» آية رقم:‎ )۲( 


#ل 


الأمر 





ب لوي ل 


ومحل الخلاف في المسألة: الأمر العري عن القريئة» فأما مع وجود القرينة» فيحمل الأمر 
على ما تدل عليه من وجوب» أو ندبء أو إباحة'”". 

كا أن محل الخلاف الحظر الشرعي دون الحظر العقلي» فإن مقتضاه مقتضى الأمر فيا لو 
ورد اذا 

وذكر شيخ الإسلام: أن أبا يعلى صرح أن الخلاف إنما هو في حظر أفاده نبي الآمرء دون 
الحظر الذي أفاده غير الآمر. قال جه معلقاً -على كلام أبي يعلى الآتي-: (قلت: وهذا 
تصريح بأن الخلاف إنما هو في حظر أفاده النهي» لا في حظر غيره)””. 

أما نص كلام أبي يعلى فهو قوله: (... إن الأصل حظر قتل زيد» فقوله لا تقتل زيداء تأكيد 
للحظر المتقدم» لا لأنه مستفاد به حظرء وفي مسألتنا حظر وقع بالنهي ثم رفع النهي» فيجب 
أن يعود إلى ما كان إليه قبله)” . ظ 

ذكر ذلك أبو يعلى جيباًء لما اعترض عليه: بأن العادة تقتضي أن الأمر بعد الحظر للوجوب» 


كأن يقول لعبده: لا تقتل زيداً» فإذا قال له: اقتل زيداًء كان أمراً على الوجوب”". 


. لعله يشير إلى قوله َه كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها‎ )١( 

(۲) المسودة المحققة ١ ٤ /١‏ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة» ص: 15214 . 
() الوصول إلى الأصول ۱/ ۱٦١۱ء‏ وشرح الكوكب المنير 7/ .٦١‏ 

(5) البحر المحيط ۲/ ۳۸۲. 

(0) المسودة المحققة ٠۳٤ /١‏ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة» ص: ١9‏ . 

.١9 العدة ١/648”ء والمسودة» ص:‎ )١( 


.۲١٥۸/۱ العدة‎ )۷( 


>< 
سل 


رأي شيبح الإسلام: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





-. 


یری شيخ الإسلام > رحمه الله تعالى -: أن صيغة "افعل" إذا وردت بعد حظر» تفيد رفع 
ذلك الحظرء وأن حكم الفعل هو حكمه قبل ورود الحظر عليه. فإن كان حكمه الوجوب أو 
الاستحباب أو الإباحة» كان حكمه بعد رفع الحظر كذلك. 


نص على ذلك في قوله: (والتحقيق أن يقال: صيغة افعل بعد الحظر لرفع ذلك الحظر 
وإعادة حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان مباحاً كان مباحاءوإن كان 
واجباً أو مستحباً كان كذلك» وعلى هذا جرج قوله تعالى: (فَإِذًا نسل الاسر 
آرم فافَلُوا آلْمُشْركِينَ4”'"'» فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولاًء وقد كان 
واا 

كما نسب هذا الرأي إلى شيخ الإسلام ابن اللحام وابن النجار. 

يقول ابن اللحام: «والرابع: أن حكمه حكم ما كان قبل الحظرء فإن كان مباحا كان 
مباحاً» وإن كان واجباء أو مستحباً كان كذلك» وهذا اختيار أبي العباس.. ". 


.٥ سورة التوبة» آية رقم:‎ )١( 

(1)المسودة المحققة /١‏ “2707 ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة» ص: 18 . 
ويؤيد أنه من كلامه تفه أني لم أجد أحداً ينسب مقتضى هذا النص إلى غير شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وكذلك وجدت ابن النجار يشير إلى بعض العبارات الواردة في النص السابق وينسبها إلى شيخ الإسلام. 
يقول ابن النجار - بعد أن نسب هذا الرأي إلى شيخ الرسلام -: «قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج 
ذا آسَلَحَ الأب رٌآخْرمُ فاقوأ المُذركين) .. .» شرح الكوكب المنير 7/ .٦١‏ 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية؛ ص: .٠١١١١١١‏ 


الأمر : و — 

ويقول ابن النجار: (وذهب تقي الدين وجمع إلى أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال 
الفعل إلى ما كان قبل الحظر...)'. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في مقتضى الأمر بعد الحظر على أقوال» أبرزها ما يأتي: 

القول الأول: إن الأمر بعد الحظر يدل على رفع الحظر السابق» وعلى أن حكم الفعل ما 
كان قبل طروء الحظر. 

وهو اختيار شيخ الإسلام» وذكر الزركشي أنه ظاهر اختيار القفال الشاشي"'", 
کا اختاره الکال بن الهمام”"» وأمير بادشاه“. 

القول الثاني: إن الأمر بعد الحظر للوجوب. 

نسبه ابن قدامة إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين””'» وحكاه صفي الدين الهندي عن الجمهور”". 

وهو مذهب جمهور الحنفية. 

نسبه صاحب تيسير التحرير: إلى عامة المتأخرين من الحنفية"» وصاحب مسلم الثبوت: 
إلى عامة الحنفية“. 








.٠١ /7 شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲/ 785. 

(۳) التحرير» لابن امام "47/١‏ بشرحه تيسير التحرير. 
)سير سين 1 

(0)روضة الناظر ۲/ ٦١١‏ . 

(5) نهاية الوصول ۳/ 916. 

(/09 5/1غ". 


. ۳۷۹/۱ )۸( 


1 5 )00 .- كه (O0 Mm.‏ 
واختاره بو عبدالله الصيمري > والبزدوي » والسرخسى > والسمرقندي ¢ 
والخبازي”''» والنسفي”". 
كما أنه مذهب كثير من المالكية» حيث نسبه القرافي إلى متقدمى أصحاب الك 
واختاره الباجي !0 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وهو مذهب جمهور الشافعية. 

نقله أبو حامد الإسفرايبني وسليم الرازي عن أكثر الشافعية"» واختاره أبو الطيب 
الطبري” '''» وأ بو حامد الإسفراييني ” “يوا قوري "انين الا 
والرازي” ''» وحكاه ابن السبكي عن أتباع الرازي *". 


./0 مسائل الخلاف في أصول الفقه» ص:‎ )١( 

)١(‏ أصول فخر الإسلام 2777/١‏ ۲۷۷ بشرحه كشف الأسرار. 
(۳) أصول السرخسي ۱۹/۱. 

(6) ميزان الأصول. ص:١١١.‏ 

(5) المغنيء للخبازي» ص: ۳۲. 

(0) المنار» ص: ١١١‏ بشرحه لابن الملك. 

(۷) تنقيح الفصول» ص: 2178 وانظر: نشر البنود .٠١۳/١‏ 
(۸) إحكام الفصول» ص: .7١١‏ 

(۹) البحر المحيط ۲/ ۷۸". 

)٠١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(١١)المصدر‏ السابق» الصحيفة نفسها . 

.1١5/١ شرح اللمع‎ )١١( 

(11) قواطع الأدلة» ص: .١١١‏ 

.95/7 لوصحملا)١15(‎ 

. ٤٥ /۲ (16)الإبهاج‎ 





الأمر 

وهو مذهب بعض الحنابلة. 

ذكر بعضهم أنه ظاهر قول الإمام أحمد ٠‏ وتقل عن القاضي أبي يعلى'''» وحكاه ابن 
مفلح عن بعض الحنابلة ". 


كما تسب إلى المعتزلة؟2» واختاره أبو الحسين البصري”" . 

القول الثالث: إن الأمر بعد الحظر للإباحة. 

وهو مذهب كثير من المالكية. 

نسبه القاضي عبدالوهاب إلى الإمام مالك وأصحابه" وأبو الوليد الباجي والقرافي إلى 
بعض المالكية”". 

وذكر الباجي: أنه اختيار أبي تمام» والقاضي عبذالوهاب» ومحمد بن خویز نداد" . 

كا قال به بعض الشافعية. 

وک الشيرارئ وابن السمعاني: أنه ظاهر قول الشافعي» وحكي عن بعض 


الغافة 1 , 





(۱) أصول الفقه. لابن مفلح /١‏ ۳۳۲ القسم الثاني» والقواعد والفوائد الأصولية» ص: 150 . 
(۲) شرح الكوكب المنير 7 0. 

(۳) أصول الفقه» لابن مفلح ٠۳۳۲ /١‏ القسم الثاني. 

(5) الإحكام, للآمدي 148/7» والإبهاج ۲/ ۰٤٥‏ ومسلم الثبوت ۲۷۹/۱. 

.۸۲ /١ المعتمد‎ )6( 

.7 1/9/7 وانظر: البحر المحيط‎ ١ شرح تنقيح الفصول» ص:‎ )١( 

(۷) الإشارة في معرفة الأصول. ص: 2159 وتنقيح الفصول» ص: ٠١۹‏ . 

(۸) إحكام الفصول» ص: .7٠١‏ 

(۹) التبصرة» ص: 08 وقواطع الأدلة» ص: ٠٠١‏ . 

.۲۷۹ /۲ والبحر المحيط‎ ٩7 /۲ التبصرة» ص: 8 وقواطع الأدلة» ص: ۹٠١٠ء والمحصول‎ )٠١( 


حا 


وهو مذهب جمهور الحنابلة. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ذكر ذلك ابن اللحاء”". 

نة انو يعلى إلى الإمام أحمد. وأخذ ذلك من قول الإمام أحمد -في قوله تعالى: (ِوَإِذَا 
حلع قَأَصَطَادُو4”'» وقوله: «فَإِذًا قُضِيَّت َلصّلَؤةُ فَأنتَمِرُوأ فى الأزض 4-: لا أكثر من 
سمعنا إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب» وليس هما على 
ظاهر ها“ . 

ومنع شيخ الإسلام أن يكون كلام الإمام أحمد هذا يدل على أنه يقول بالإباحة» بل يرى 
أن هذا الكلام يقتضي أن ظاهر الآيتين عنده الوجوب إلا أنه غدل عن هذا الظاهر لدليل. 

يؤيد ذلك أن الإمام أحمد ذكر هاتين الآيتين في الرّد على من يتمسك بالظواهر معرضاً عما 
0 

يقول لَه : (هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب» وأنه من المواضع المعدولة عن 
الظاهر لدليل» ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر معرضاً عما يفسّره)". 

وكذلك انتقد ابن عقيل تخريج مذهب الإمام أحمد في المسألة من قوله بالإباحة في الآيتين 
السابقتين» وذلك لأن القول بالإباحة في الآيتين متفق عليه بين المختلفين في مسألة الأمر بعد 
الحظر فلا يصح أن يؤخذ من القول بالإباحة في الآيتين مذهباً في المسألة. 


. ٠١١ القواعد والفوائد الأصولية» ص:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» آية رقم: 7. 

(۳) سورة الجمعة» آية رقم: .٠١‏ 

.56057/١ العدة‎ ):( 

(6) المسودة المحققة /١‏ ۲ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة» ص: 17 . 


الأمر 








يقول ابن عقيل: (وأخذ أصحابنا ذلك من كلام أحمد فيه من آيات قامت الدلالة على 
أنها للإطلاق مثل قوله سبحانه: (وَإِذَا حَلَلمٌ فَآصْطَادُوأ4» ادا قُضِيتَأَلصّلَوة فَآَنتَشِرُوا فى 
الأرَض »4 وذلك لا يعطي مذهباً في مسألتناء لأن المختلفين في هذه المسألة مجمعون على أن 
هذه الآيات للإباحة والإطلاق» بحسب دلالة الإجماع...)”". 

واتار القول بالإباحة أبو يع" وأبو الخطاب”" وابن عقيل“ وابن قدامة””» وابن النجار". 

القول الرابع: إن الأمر بعد الحظر للندب. ظ 

وهذا القول نقله الزركشي وابن اللحام عن القاضي حسين من الشافعية”". 

القول الخامس: يتوقف في دلالة الأمر بعد الحظر حتى يرد البيان. 

حكاه سليم الرازي عن المتكلمين”* » واختاره أبو المعالي"» والغزالي في المنخول””' 
وابن القشيري"'» والآمدي'. 





.777/١ الواضح» لابن عقيل‎ )١( 

.7657/1١ العدة‎ )۲( 

(۳) التمهيد ۱/ ۱۷۹. 

)٤(‏ الواضح» لابن عقيل /١‏ ۲۷۵ وما بعدها. 
(5) روضة الناظر ۲/ 1٦١١‏ . 

.٥٦ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۷) البحر المحيط ۲/ »8٠١‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: .١56‏ 
(۸) البحر المحيط ۲/ .۳۸١‏ 

(9) البرهان ۱۸۸/۱ . 

.١١١: المنخول» ص‎ )۱١( 

.۳۸١ /۲ البحر المحيط‎ )١١( 

(۲) الإحکام» للآمدي ۱۹۸/۲ . 


EES. 
۳Y 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وبذلك يتبيّن أن رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة مما انفرد به عن أكثر الأصوليينء وهم: 


أصحابه وجمهور الأصوليين من غيرهم. 
الأدلة: 
دليل القول الأول: 


م أجد لشيخ الإسلام استدلالاًء ولكن يمكن أن يستدل بها ذكره ابن الهمام الحنفي -وهو أحد 
موافقي شيخ الإسلام-: من أن الاستقراء دل على أن الأمر بعد الحظر لما طرأ عليه الحظر. 

فإن كان المحظور مباحاً ثم أمر به عاد إلى حكمه السابق وهو الإباحة» كما في قوله تعالى: 
ودا حلم فََصَطَادُو”", فإن الصيد كان مباحاً قبل حظره بسبب الإحرام, فلم أمُر به بعد 
التحلل من الإحرام عاد الفعل إلى حكمه السابق» وهو الإباحة. 

وإن كان المحظور واجباً ثم أمر به عاد إلى حكمه قبل الحظر وهو الوجوب. كما في 
قوله ب: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»"» فإن الصلاة 
كانت واجبة ثم حرمت في حال الحيض» فلا أمّر بها بعد الطهر أخذ الفعل حكمه السابق 
للحن وجو الوجوب"". 

اعتراض على الدليل وجوابه: 

کن أن ر عل الو فال إن الاس ایور ارا ارت عد م 
سابق» ولم يأخذ الفعل حكمه قبل الحظرء كا في الأمر بالنظر إلى المرأة بعد العزم على خطبتهاء 


8 سورة المائدة» آية رقم:‎ )١( 
.0705( أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب الحيض (1)ء باب الاستحاضة (۸)» برقم‎ )۲( 


(۳) تيسير التحرير .۳٤٦/۱‏ 


0 
فإنه على الاستحباب» مع أنه أمر بعد حظر -وهو النهي عن النظر إلى المرأة الأجنبية- والحكم 
السابق للحظر هو الإباحة بناء على الأصل. 

ويمكن أن يجاب عن الاعتراض فيقال: إن هذه الأوامر الشرعية إن) تخلف عنها الحكم 
بسبب ما اقترن بها من قرائن» كا في المثال المذكورء فإن الأمر بالنظر في الحديث اقترن با يدل 
على الندب وهو قوله يَكلِ: «فهو أحرى أن يؤدم بينكما»”''. 

أدلة القول الثاني: 


الأمر 





استدل القائلون بالوجوب بأدلة» منها ما يأتي: 

الدليل الأول: | 

قوله تعالى: يدر لذن ساون عَنْ نره وقوله يَكله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»”". 

ووجه الدلالة: أن الشارع توعد على خالفة أمره» وأمر بالامتثال لأمره ولم يفّق بين أن 
يتقدم الأمر حظرء أو لم يتقدمه'". 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك في أبواب التكاح »)٠١(‏ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجها »)٩(‏ برقم (١۱۸۷).والترمذي‏ من حديث المغيرة بن شعبة في كتاب النکاح (4)) باب ما جاء 
في النظر إلى المخطوبة (0)) برقم ٠۸۷(‏ ١).والنسائي‏ من حديث أبي هريرة في كتاب النكاح (55)) باب 
إباحة النظر قبل التزويج (۱۷)» برقم (07717”5. 
والحديث حسنه الترمذي في سننه ۳/ ۳۹۷» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ۲/ 1۸۲ . 

(۲) سورة النورء آية رقم: ٦۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۸۸)ء باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ل (۳)» برقم (۷۲۸۸). 

(5) التبصرة» ص: 8 وشرح اللمع .۲٠۳/۱‏ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





مناقشة الدليل: 
نوقش الدليل بأن صيغة "افعل" بعد الحظر ليس أمراًء وإنما هو صيغة أمر بمعنى 
الإباحة» فلا يتناول الخطابان صيغة افعل بعد الحظ . 

الدليل الثاني: ۰ 

إن الأمر بعد الحظر أمر مجرد فوجب أن يحمل على مقتضاه؛ وهو الوجوب”". 

مناقشة الدليل: 

لا يسلم أن الأمر -هنا- ورد متجرداء بل تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد الإباحة". 

وأجيب: بأن تقدم الحظر لا يصلح أن يكون قرينة على الإباحة لأمرين: 

الأول: أن الحظر ينافي الإباحة» فلم يصح أن يكون قرينة على الإباحة لأن القرينة ما يبيّن 
معنى اللفظ ويفسّره» وهو إن| يكون فيا لا مضادة فيه ولا مخالفة". 

الثاني: لو كان الحظر دليلاً على الإباحة لاستحال أن يأتي بعد الحظر غير الإباحة» ولكن 
يجوز أن يأتي بعد الحظر ما يقتضي الإيجاب کا لو صرح به فقيل: أوجبت وفرضت”*. 

الدليل الثالث: 

إذا ورد الأمر بعد الحظر وجب حمله على الوجوب کا لو ورد ابتداء» ووروده بعد حظر 
لا يمنع من حمله على مقتضاه؛ كالنهي بعد الأمر يقتضي التحريم كما لو ورد ابتداء” . 


.711/١ العدة‎ )١( 

(۲) التبصرة» ص: ۳۸ وقواطع الأدلة» ص: ١٠٠١ء‏ والمحصول 2945/75 ۹۷. 

(؟) العدة ۱/ ۲۹۱ 577 والتبصرة» ص: 8" وشرح اللمع ۲٠١ 2717 /١‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١‏ 187. 

() إحكام الفصول» ص: ٠۲٠١‏ والتبصرة» ص: 2*4 والتلخيص 2588/١‏ والتمهيد. لأبي الخطاب 
18 

(5) إحكام الفصول» ص: ۰۲۰۰ وشرح اللمع .7١5/١‏ 

(1) شرح اللمع »1١5/١‏ والتمهيد, لأبي الخطاب /١‏ 1817. 


ايأمر لہ 


مناقشة الدليل: 

نوقش هذا الدليل بثلاثة أوجه: 

الأول: لا يسلم أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم» بل يقتضي التخيير دون التحريم كما 
في الأمر بعد الحظر”"". 

الثاني: يسلم أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم» ولكن ذلك لا يستلزم اقتضاء الأمر بعد 
الحظر للوجوب» لوجود الفرق» وهو أن النهي آكد. يدل على ذلك الاتفاق على أن النهي 
يقتضي التكرار والفور بخلاف الأمر”". 

كما أن حمل النهي الوارد بعد الأمر على التحريم يقتضي الترك» وهذا موافق للأصل لأن 
الأصل عدم الفعلء بخلاف حمل الأمر بعد الحظر على الوجوب فإنه على خلاف الأصل”". 

أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بالإباحة بأدلة» منها ما يأتي: 

الدليل الأول: 

إن العرف في خطاب الناس يقتضي أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة» كقول السيد 
لعبده: لا تدخل بستان فلان» ولا تغسل ثيابك» ثم قال له بعد ذلك: ادخل» واغسل» ولذا 
لا بحسن -ني عرف الناس- للسيد تأنيب عبده إذا خالف ذلك الأمر. 


.7577/1١ العدة‎ )١( 

(۲) العدة /١‏ 7577» والتمهيد, لأ الخطاب .١184 /١‏ 

(۳) نہاية السول ۲/ .۲۷٤‏ 

.۳۷١ /۲ وشرح مختصر الروضة‎ ء1۱۸١‎ /١ والتمهيد, لأبي الخطاب‎ ٠۲١۸۲٠١۷ /١ العدة‎ )٤( 


س 

مناقشة الدليل: 

لا يسلم أن العرف يقتضي الإباحة» بل قد يقتضي الوجوب» يدل على ذلك أن السيد 
إذا قال لعبده لا تقتل زيدأء ثم قال له: اقتله» كان هذا أمرآ على الوجوب"". 

أجيب: بأن المثال المذكور خارج محل النزاع» لأن قوله: لاتقتل زيداًء تأكيد للحظر المتقد» 
ومحل البحث أمرٌ وقع بعد نبي من الآمر”". 

الدليل الثاني: 

إن عرف الشرع يقتضي أن الأمر بعد الحظر للإباحة» كا في قوله تعالى: ودا حَلَلمٌ 
قَأصَطَادُوأ4”"» وقوله: فَإِذًا قُضِيَتِ الصّلَوَةٌ فَانتَشِرُوا4؟)» وقوله: «فِإِذًا تَطَهَرْنَ 
فَأتُوهر»>*, وقوله كل كنت نيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وغيرها. فيجب حمل 
الأمر بعد الحظر على مقتضى عرف الشرع» وهو الإباحة"'' . 
مناقشة هذا الدليل: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





اعترض على هذا الدليل باعتراضين: 
الأول: لا يسلم أن عرف الشرع يقتضي الإباحة» بل قد يقتضي الوجوب» كا في قوله 


>٤”‏ ومةرر دوه 


تعالی: وَإِذَا سلح امبر آرم فَآفَلُوا آلْمْسْرِكِينَ ۾ ". 


.187 2141/١ والتمهيد, لأبي الخطاب‎ ۲٥۸ /١ العدة‎ )١( 

(۲) العدة ٠۲٥۸ /١‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١‏ 187. 

(۳) سورة المائدة» آية رقم: 7. 

.٠١ سورة الجمعة, آية رقم:‎ )٤6( 

(0) سورة البقرة» آية رقم: ۲۲۲. 

2/1/١ والتمهيد. لأبي الخطاب 20:0 وشرح مختصر الروضة‎ ٠۲٠۹۰۲۸ /١ةدعلا‎ )١( 
.۷۳ /۲ وبيان المختصر‎ ۲ 


(۷) سورة التوبة» آية رقم: .٥‏ 


الأمر 1س 

وإذا ثبت اختلاف العرف لم يجز حمله على الإباحة بغير دليل . 

أجيب: لا يسلم أن عرف الشرع قد يقتضي الوجوب» ووجوب قتل المشركين لم 
يستفد من قوله: «فَاقتلوأ مركن وإنما من أدلة أخرى كقوله تعالى: <فَقَتِلُوَا امه 
الكفر 4 وقوله: «قَجِلُوا زيرت لا يُؤْيئُو بال ولا الوم الآرِ4!"» وغيرهما من 
الأوامر الشرعية التي لم يتقدمها حظرء ولولا هذه الأدلة الخارجية لما فهم إلا إباحة قتلهه”". 

الثاني: أن ما ذكر من مواضع حمل الأمر فيها على الإباحة إنما كان بدليل”” » كالإجاع ". 

أجيب: لايعلم في هذه المواضع دليل سوى كونها أوامر وردت بعد حظرء ولا يصح أن 
يكون الدليل هو الإجماع» لأنه حادث بعد النبي با والإباحة في المواضع المذكورة مستفادة 
بهذ الألفاظ في وقته9". ظ 

أدلة القول الرابع: 

لم أجد استدلالاً للقائلين: بأن الأمر بعد الحظر للندب» ولكن يمكن أن يستدل لهم: بأن تقدم 





الحظر على الأمر يضعف قوة الطلب في صيغة الأمر فتنزل عن درجة الوجوب إلى درجة الندب. 


.۹۸/۲ والمحصول‎ »18١ /١ والتمهيدء لأبي الخطاب‎ »5 ٠ والتبصرةء ص:‎ »504 /١ العدة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» آية رقم: ٠١‏ . 

(۳) سورة التوبة» آية رقم: ۲۹. 

(5) العدة /١‏ 2575 والتمهيد, لأبي الخطاب 218١ /١‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ ۳۷۲. 

(6) العدة ٠۲٨۹ /١‏ والتبصرة» ص: ٠٠١‏ وقواطع الأدلة» ص: ١٠١١ء‏ وأصول الس رخسي 219/١‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب .٠۸١ /١‏ 

(0) العدة ٠٠۹ /١‏ والتمهيد, لأبي الخطاب .٠۸١/١‏ 

(۷) العدة /١‏ 759ء والتمهيد, لأبي الخطاب 01/8٠ /١‏ 181. 


فيكون تقدّم الحظر قرينة على أن المراد بالأمر الندب. 

وإن كان أصحاب هذا القول من القائلين بأن مقتضى الأمر المطلق الندب» فيمكن أن 
يستدل لهم: بأن الأمر بعد الحظر أمرٌ جرد فوجب أن يحمل على مقتضاه وهو الندب» وتقدّم 
الحظر لا يصلح قرينة لصرفه عن مقتضاه. 

دليل القول الخامس: 

تعارضت الأدلة في المسألة فوجب التوقف حتى يرد البيان. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الترجيح: 

بعد التأمل في أدلة الأقوال في المسألة» وما ورد عليها من مناقشة» ظهر لي رجحان ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الأمر بعد الحظر يعود بالفعل إلى حاله قبل الحظر. 

فإذا كان الفعل قبل الحظر واجباًء عاد بالأمر إلى الوجوبء كما في قوله يلاء : «إذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي وصلي»» فالأمر في قوله: "صلي" للوجوب. 

وإذا كان الفعل مستحباء عاد بالأمر إلى الاستحباب» كما في قوله :كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها». فالأمر في قوله: "فزوروها" للاستحباب. 

وإذا كان الفعل مباحاً قبل الحظرء عاد بالأمر إلى الإباحة» كما في قوله تعالى: وَإِذَا 
حلم قَآَصْطَادُوأ 74". 


.٠١ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )١( 


(۲)سورة المائدة» آية رقم: 7. 


الأمر سسب | 948 
المبحث السايع 
الأعر الممطلق يدل على الفور 

هذه المسألة ها تعلق بمسألة اقتضاء الأمر المطلق التكرار» ووجهه: 

أن مَنْ قال: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار» ذهب إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفورء 
لاستلزام التكرار الفورء لأن التكرار يكون في جميع ما يمكن من الأزمنة» والزمان الأول 
داخل في جملة الأزمنة. 

أما الذين قالوا: بأنه لا يقتضي التكرار» فقد اختلفوا في إفادته للفورية”") 

ومعنى الفور -هنا-: وجوب المبادرة إلى الامتثال بفعل المأمور به في أول أوقات الإمكان”". 

ومعنى التراخي -عندما يقال: الأمر يدل على التراخي-: جواز تأخير الامتثال للأمر عن 
أول أوقات الإمكان: ولیس معناه ونجوي تأخير الامتعال”". 

وانتقد بعض الأصوليين ترجمة المسألة: بأن الأمر يقتضي التراخي» أو الأمر هل يدل على 
الفور» أو على التراخي؟» ومنهم: أبو حامد الإسفراييني“» والشيرازي””» وأبو المعالي 


(۱) انظر: شرح اللمع /١‏ 2774 والتلخيص,» لأبي المعالي ۳۲١ /١‏ والبرهان »178/١‏ ومنتهى الوصول» 
ص: 44.» وأصول الفقه» لابن مفلح ٠۳٠١ /١‏ القسم الثاني» والإبهاج 0۸/۲ والمختصر في أصول 
الفقه» ص: 2٠١١‏ وتيسير التحرير ٠٠١/١‏ وإرشاد الفحول» ص: ١178‏ . 

(۲) المعتمد »17١ /١‏ والتلخيص ١/١77؛‏ وكشف الأسرار 407١ /١‏ وشرح المنار» لابن الملك» ص: 
7 ورفع النقاب عند تنقيح الشهاب ۲/ 187. 

(۳) المعتمد ٠۲١ /١‏ وقواطع الأدلة» ص: ١٠ء‏ وكشف الأسرار E /١‏ 
ص: ٠۲۲۲‏ ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ۲/ ۹۸٤‏ وحاشية البناني /١‏ ۳۸۲. 

(5) البحر المحيط ۲/ .5٠٠‏ 

(5) شرح اللمع /١‏ 776. 


الا الى 

ووجهة نظرهم: أن التعبير بلفظ التراخي مقتضاه: أن الأمر يقتضي تأخير الامتئال» 
بحيث لو فرض الامتثال على الفور ل يُعتدّ به» وهذا ا معنى للتراخي لم يقل به أحد ". 

ولهذا يرى أبو حامد الإسفراييني أن العبارة الصحيحة: أن يقال: (الأمر لا يقتضي الفور 
افج 

وفضل أبو المعالي عبارة: (الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت)””". 

وتحرير محل النزاع في المسألة على الوجه التالي: 

أولاً: إذا ورد الأمر مقترناً بقرينة تدل على التعجيل أو على جواز التأخير» حمل الأمر على 
ما تدل عليه القرينة اتفاى" . 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ثانياً: لا حلاف في أن المبادر لامتثال الأمر المطلق ممتثل» وذمته بريئة من عهدة الأمرء 
حكن ذلك خض الأصوليين”", 

ولكن يرد على حكاية الاتفاق -هنا-: ما قل عن غلاة الواقفية: من أنهم يتوقفون في 
المبادر» هل هو ممتثل آم لا؟ء لاحتمال أن يكون التأخير مراداً للآمر”. 


.159 7/1١ التلخيص ۰۳۲۳/۱ والبرهان‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۲/ 799. 

(۳) التلخيص ۳۲۳/۱ والبرهان /١‏ 159.» والبحر المحيط .1٠١ ١۳۹۹/۲‏ 

.٤٠١ /۲ البحر المحيط‎ )٤( 

(5) التلخيص ۰۳۲۳/۱ والبرهان ۱١۹/۱‏ . 

() شرح مختصر الروضة ۲/ ۳۸٦‏ والبحر المحيط 2147/7 وحاشية البناني على المحلى ۳۸۲/١‏ وإرشاد 
الفحول» ص: ۱۸١‏ . 

.67١ /١ وكشف الأسرار‎ ء۱٦۹٩‎ /١ البرهان‎ )۷( 

(۸) البرهان /١‏ ۸٦۱٠ء‏ والمستصفى ۳/ ۱۷۲ والإحکام للآمدي ۲/ ۱۸٥‏ . 


اہر لإا 

وعليه يكون محل النزاع: الأمر المطلق» هل يقتضي تعجيل الامتثال بفعل المأمور به في أول 
أوقات الإمكان؟ 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام كمه : أن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

نص على ذلك في قوله: (... أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور» بل عند أكثر 
أصحابناء ليس في الشريعة إلا واجب مؤقت» أو واجب على الفورء أما واجب يجوز تأخيره 
طلقا فلا عو )7 

وفي قوله: (قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب فعل المأمور به على الفور...)”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

وهو مذهب عامة الحنابلة. 

ذكر أبو يعلى وأبو البركات: أنه ظاهر كلام الإمام أحمد"» وذكر أبو الخطاب: أنه ظاهر 
المذهب» وجاء في المسودة: (... فهو على الفور عند أصحابنا)””. 


.7١6 07١5 /١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 
.۲۲۹ /۱ (؟) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ 

(") العدة ۲۸١ /١‏ والمسودة» ص: 5 7. 

.716 /١ التمهيد‎ )4( 

(6) المسودة» ص: 5 7. 


د 5 
سطس دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو اختيار أبي يعلى" وأبي الخطاب”'"» وابن قدامة”"» وابن مفلح» وغيرهه””. 

وهو -ك| تقدم- اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

يا الارطني يشي تله "رودي ارط ا 

ونسبه إلى الحنفية أو أكثرهم كثير من الأصوليين”*» وهذه فيه تجوز فإنه قول بعضهم» 
واشتهر عن الكرخي منهم» كما سيتضح بعد قليل. 

وهو مذهب جمهور المالكية. 

نسبه القرافي إلى الإمام مالك » ونسبه أبو الوليد الباجي إلى البغداديين من المالكية"""» 


وقال القاضي عبدالوهاب: (الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور...)''. 


.781/1١ ةدعلا)١(‎ 

.7١8 716 /١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر 7؟/ 25077 ٠۲١‏ . 

)٤(‏ أصول الفقه» لابن مفلح "٠١ 2١5 /١‏ القسم الثاني. 

(0) المختصر في أصول الفقه» ص: 2٠١١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸/۳‏ . 

.761/ /١ وتيسير التحرير‎ »075 /١ بذل النظر» ص: 46» وكشف الأسرار‎ )١( 

(۷) أصول الشاشي» ص: ۱۳۲» 176 وأصول السرخسي» ص: ۲۲۹ وفواتح الرحموت /١‏ ۳۸۷. 

(۸) إحكام الفصول» ص: 7١7؛‏ وشرح اللمع ۲۳۲/۱ والبرهان »178/١‏ وقواطع الأدلة» ص: 21159 
والوصول إلى الأصول ٠٤۹/١‏ والمحصول ۲/ ١1ء‏ والإحكام للآمدي ۲/ ۱۸٤‏ وتنقيح 
الفصول» ص: ٠١۸‏ . 

(۹) تنقيح الفصول» ص: ٠١۸‏ . 

.5١7 إحكام الفصول» ص:‎ )٠١( 

.١58:ص شرح تنقيح الفصول»‎ )١١( 


EE 
مل‎ 
وهو مذهب بعض الشافعية» ومنهم أبو بكر الصيرني» والقاضي أبو حامد المروروذي»‎ 

وأو بك الدقاق0: 


وكذلك مذهب أهل الظاهر. 


الأمر 





نقله أبو حامد الإسفراييني عن أهل الظاهر وعن داود'". 

وهو اختيار ابن حزم ". 

القول الثاني: إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور» بل يجوز أن يفعل المأمور به في أول الوقت» 
ويجوز تأخيره عن ذلك. 

وهذا مذهب جمهور الحنفية. 

قال البزدوي: (والذي عليه عامة مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفورء بلا 
ا 

وقال السرخسي: (والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا أنه على التراخي» فلا يثبت . 
حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر...)””". 

وقال عبدالعزيز البخاري: (اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخي 
فذهب أكثر أصحابناء وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي). 


.957/7 قواطع الأدلة» ص: 2178 والبحر المحيط‎ )١( 
.597 /۲ ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم ۳/ /7017. 
)٤(‏ أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار .011/١‏ 
(6) أصول السرخسي .۲٠/۱‏ 


.07١ /١ كشف الأسرار‎ )١( 


عاء (O) ٠. (۳) (۲) (OD‏ )6( 
وهو اختيار الشاشي > والبزدوي > والسرخسي > والنسفي > وابن الهام © 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كا أنه مذهب بعض المالكية. 

حكاه محمد بن خويز منداد عن المغاربة من المالكيين"» واختاره أبو الوليد الباجي'*, 
وابڻ انلناجت. 

وكذلك هو مذهب جمهور الشافعية. 

قال أبو المعالي: (وهذا ينسب إلى الشافعي مله وأصحابه. وهو الأليق بتفريعاته في 


الفقه» وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول)”'" . 


وذكره ابن السبكي عن معظم الشافعية "» والزركشي عن جمهورهه'"". 


(۱) أصول الشاشي» ص: .17١‏ 

(۲) أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار .١۱۹۰٥۱۱/۱‏ 

(۳) أصول السرخسي .11/١‏ 

(5) المنار بشرحه» لابن الملك» ص: 377 7. 

() التحرير بشرحه التيسير /١‏ /761. 

(5) بذل النظر» ص: ٩١‏ وشرح المنار. لابن الملك» ص: ۰۲۲۲ وتيسير التحرير /١‏ 27*01 ومسلم الثبوت /١‏ ۳۸۷. 
(۷) إحكام الفصول» ص: ۲٠۲‏ والإشارة في معرفة الأصول» ص: ۱۷١‏ وانظر: تنقيح الفصول» ص: 178 . 
(8) إحكام الفصول» ص: .۲٠۲‏ 

(9) منتهى الوصول» ص: 5. 

(۱۰) البرهان ۱۹۸/۱ . 

(۱) الإبباج 058/7. 

(١١)البحر‏ المحيط ۲/ ۳۹۷. 


الأمر 





ونقله الشيرازي عن أبي الطيب الطبري وأبي حامد الإسفراييني. 
وهو اخحتار الشترازی ٤‏ وأن المعالى في التلخيفن"" وان المان ولوان" 
والرازي"» والآمدي”" » والبيضاوي“» وصفي الدين الهندي. 
القول الثالث: يتوقف في الأمر المطلق فلا يحمل على الفور ولا على غيره إلا بدليل. 
وهذا القول نسبه أبو يعلى إلى الأشعرية"''". 
وشن الاسر لان عل ارا 
ونسبه الشيرازي إلى أبي بكر الباقلاني'"'"» وهذا يخالف مانسبه إليه أبو المعالي الجويني من القول 


بالتراخی"'» وكذلك يخالف ما نقله الزركثى عنه من كتابه التقريب» من أنه يقول: ا 





(۱) شرح اللمع ۱/ .۲۳١‏ 

(۲) شرح اللمع ۲۳٣ /١‏ إلى ۲۳۷. 

TYo/ (TF)‏ رس 

. ٠١١ قواطع الأدلة» ص:‎ )٤( 

.٠۷۲ /7 المستصفى‎ )5( 

.١١7 7/75 المحصول‎ )1( 

(۷) الإحكام؛ للآمدي 86/1 . 

(۸) منهاج الوصول بشرح نباية السول 5487/17. 

() نهاية الوصول ۳/ 4057. 

.۲۸۲ /۱ العدة‎ )٠١( 

.14€ /۲ والإحكام» للآمدي‎ ١١١ /۲ والمحصول‎ 1۷١ /۳ 1۸ء والمستصفى‎ /١ البرهان‎ )١١( 
.710 /۱ شرح اللمع‎ )۱۲( 

(۱۳) التلخيص ٤ /١‏ ۳۲» وما بعدهاء والبرهان .۱٦۹۰۱٦۸/۱‏ 
)١5(‏ البحر المحيط ؟7917//7. 


د 
وافترق المتوقفون إلى فرقتين: 
الأولى: يتوقفون في المبادر» هل هو ممتثل؟ 


والثانية: يرون أن المبادر متثل قطعاًء ولكن توقفوا في المؤخر”"". 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وببذا يبن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين» وهم: أصحابه» وجمهور 
الأصوليين من غيرهم. 

الأدلة: 

استدل شيخ الإسلام اله على أن الأمر المطلق يقتضي الفور: بأن الشريعة لا يوجد فيها 
إلا واجب مؤقت» أو واجب على الفور» ولا يوجد فيها واجب يجوز تأخيره مطلقاًء لأنه إذا 
جُوز ذلك» فإما أن يجوز التأخير إلى غاية موصوفة» وإما إلى غاية غير موصوفة» والوجهان 
باطلان» فثبت أن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

وبيان ذلك: أنه إذا جوز تأخير الامتثال إلى غير غاية موصوفة» بحيث لو مات» مات غير 
عاصء فهذا باطل» لأنه ينافي وجوبه» إذ يؤدي إلى جواز الترك مطلقاًء فخرج عن حد الواجب. 

وإن جوز تأخير الامتثال إلى غاية موصوفة» وهي أن يغلب على ظنه الفوات بموته إن م 
يفعل - لم يجز لأمرين: 

أولهما: أن هذه الغاية ليست معلومة ولا مظنونة» لأن الموت لا يعلم ولا يظن إلا بنزول 
أسبابه من مرض شديدء ونحوه» وإذا لم تنزل أسبابه» فلا يغلب على أحد ظن الموت» ولو بلغ 


من العمر عتيّاء وإذا نزلت أسبابه تعذر فعل الواجب. 


2608/١ والإحكام» للآمدي‎ ۱۷١ /7 والمستصفى‎ 28/١ والبرهان‎ * ١ التلخيص‎ )١( 
0 «04/۲ والإبهاج‎ 


الأمر 





الثاني: أنه إذا مات قبل هذا الظن مات غير عاص» لأنه فعل ما جاز له» وهذا يلزم منه ألا ' 
يجب الفعل على أكثر الناس» لأن أكثرهم يموت قبل هذا الظن. 

فإذا بطل جواز تأخير الواجب المطلق إلى غير غاية» أو إلى غاية -وهي أن يغلب على ظنه 
الفوات- صح القول: بأن الأمر المطلق يقتضي الفور'"". 

وها الاستذلال: ذكر عنمن الاضولين تحوه دللا عل القول بالقور ٠"‏ 

مناقشة هذا الدليل: 

يمكن أن يعترض على هذا الدليل بالنقض بثلاثة أوجه: 

أحدها: النقض با لو صرح الشارع للمكلف بجواز التأخير» كأن يقول: أوجبت عليك 
أن تفعل في أي وقت شئتء أو لك التأخير مطلقا"". 

يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنه جرد افتراض لا مثال له في الشرع. 

الثاني: أن ما ذكر منقوض بالواجبات الموسعة» كالصلاة» وقضاء رمضان» ونحوضاء فإنه 
يجوز تأخيرها حتى يضيق وقتهاء أو يغلب على الظن فواتها إن لم تفعل”*". 

يمكن أن يجاب عن هذاء فيقال: إن الواجبات الموسعة خارجة عن محل النزاع» لأنه قد قام 
الدليل على جواز تأخيرها إلى غاية معلومة. 





.٠٠٠ 03٠04 /١ شرح العدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) ا معت مد ۱۲۹۰۱۲۸/۱ والعدة ۲۸٤ ۲۸۳/١‏ والمحصول .1١١18:1١7//7‏ والإحكام» للآمدي 
۸/۲ ۰۸۷ ونہاية الوصول ۳/ ٩٦٦۰۹٦۰٥‏ . 

(۳) المحصول 7/ ٠۲١‏ والإحكام للآمدي ۲/ ۱۹١‏ ونهاية الوصول ۳/ .۹٦٦‏ 

(4) المحصول ۲/ ١٠۲٠ء‏ ونباية الوصول ۳/ 4٦٦‏ وشرح مختصر الروضة ۹1/۲". 


الثالث: أن ما ذكر منقوض بالوصية للوالدين والأقربين -عند من يري وجوبها-» فإنه 
يجوز تأخيرها إلى حضور الموتء كا في قوله تعالى: «كُيبَ عَلَيكُمْ ِا حَضْرَأَحَدَكُمُ لْمَوْتُ إن 
رك حيرا لصي ودين قري بعرو 

أجيب عن الاعتراض: بأن الوصية يمكن فعلها عند حضور الموت» وفعل العبادات 
لا يمكن في الغالب عند حضور الموت”", 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

١‏ - يرى اله أن الحج يجب على الفور”"» وتما استدل به على ذلك: أن الأمر المطلق 
يقتضي الفور“. 

وعليه فإذا بادر إلى احج عقب وجوبه بحسب إمكانه» ومات في الطريق» لم يمت عاصياًء 
ووجب أجره على الله. 


أما إذا لم يبادر إلى احج بعد وجوبه مفرطاًء ثم مات في الطريق إلى الحج» فإنه يموت 
عاصياء وله أجر ما فعله» ولم يسقط عنه الفرض بذلك. 


.7814 /١ وانظر: العدة‎ ۱۸١ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 

,.186/1١ةدعلا)١(‎ 

(؟) الفتاوى الكبرى ۳۸١ /١‏ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٠۲٠٤١۱۹۸/۱‏ وما بعدهاء 
ومجموع الفتاوى .7١/175‏ 

.7١6 07١5 /١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )٤( 


() مجموع الفتاوى 11/5 


EMI 
353 


؟- يرى كله أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة على الفور -ولو كان في وقت نهي- 


لقوله يَك: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)7". 





الأمر 





3 مجموع الفتاوى 17؟/ 1 04 وشرح العمدة» الجزء الثاني» من أول كتاب الصلاة...؛ ص:‎ )١( 
باب من‎ ))1١( والحديث أخرجه البخاري من حديث أنس 49 ني كتاب مواقيت الصلاة وفضلها‎ 
))0( نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (۳۸)» برقم (/091).ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
.)006( باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ 


ل [70 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث النامن 
الأمر بالشيء آمر بلوازمه 


والمقصود بالمسألة: أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بلوازمه. 

وهذه اللوازم إما أن تكون قبل الفعل المأمور به كالمشي إلى صلاة الجمعة» أو تكون بعده 
كإمساك جزء من الليل في الصوم» أو تكون مقارنة للفعل المأمور به كاستقبال القبلة أثناء 
الصلاة"'. 

وذكر شيخ الإسلام: أن هذه المسألة هي الملقبة: بأن ما لايتم الواجب إلا به فهو 
واجب”'"» وهي الترجمة الأشهر للمسألة'"؛ وقد يُعبّر عنها بمقدمة الواجب©, وتارة تترجم 
بعبارة أشمل ك: الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه -كما فعل شيخ الإسلام-. 

أو الأمر بالشيء يتضمن ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه'". 

أو الأمر بالشيء أمرٌ بها لا يتم الشيء إلا به”". 


.5١:ص المسودة»‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل 25١١/١‏ ومجموع الفتاوى .٠١۹/۲۰‏ 

() شرح الكوكب المنير ٠١ /١‏ وانظر: العدة ٠٤1۹ /١‏ والإحكام, للآمدي ٠١١ /١‏ ومتتهى الوصول» 
ص: ٠۳١‏ ونهاية الوصول ۲/ ٥۷١‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي /١‏ ۳۳۹ بحاشية الآيات البينات» 
والبحر المحيط 577/١‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: ۰٦۲‏ وشرح الكوكب المنير .04/١‏ 

(5) المنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبباج »1١7” /١‏ وفواتح الرحموت .٠١ /١‏ 

(6) درء تعارض العقل والنقل 0 » ومجموع الفتاوى 9/0 . 

.۱۸۳/۱ البرهان‎ )١( 

(۷) المحصول ؟189/7. 


الأمر — 
أو الأمر بالثيء هل يقتضي وسيلة الامور ى ونجرها: 
ووجه الشمول في هذه العبارات أنها تتناول أمر الوجوب وأمر الندب"". 
واخترت ترجة المسألة: "الأمر بالشيء أمر بلوازمه" دون الترجمة المشهورة: أو "مقدمة 
الواجب"» لأنها الأليق بالفصل الذي تبحث فيه المسألة. 
وقد اختلف في ضبط المسألة على عدة طرق» أذكر منها طريقتين: 
الأولى: أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب بالاتفاق» سواء كان مقدوراً عليه 





كالاستطاعة في الحج؛ أو غير مقدور عليه» كتحصيل عدد الأربعين في صلاة ا جمعة -عند 
من يرى شرطيته لوجوب الجمعة- فلا يجب تحصيل الاستطاعة؛ أو عدد الأربعين؛ وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً» ويجعل هذا محل البحث في المسألة. 

وهذه الطريقة ارتضاها شيخ الإسلام”": وكذلك أبو البركات وذكر أنها طريقة الأكثرين 
من أصحابه» وغيرهه'*) » وتابعهم) ابن اللحاء“ »> وابن النجار". ظ 

الثانية: أن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم قسمين: 

أولهما: ما ليس إلى المكلف» كالقدرة على الفعل» وكاليد في الكتابة» وحضور الإمام 


الجمعة» وهذا لا يوصف بالوجوب. 


.77 مفتاح الوصول» ص:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير /١‏ 775. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۱/ 717717011١‏ ومجموع الفتاوى .٠٠١ ١۱١۹/۲۰‏ 
)٤(‏ المسودة» ص: 1١‏ . 

(0) المختصر في أصول الفقه» ص: 77. 

.۔٣٣۹۸۰۳١۷‎ /١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 


الثاني: ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة في الصلاة» وكالسعي في الجمعة» وهذا واجب. 


وهذه طريقة الغزالي'''» وتابعه ابن قدامة (". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهذه الطريقة غلّطها شيخ الإسلام» لأن الأمور التي ذكروها في القسم الأول هي شرط 
للوجوب» فلا يتم الوجوب إلا بهاء وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب فعله بالاتفاق سواء 
كان مقدوراً عليه أو لاء ففرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به» وبالأيكم ربإلاب 
والكلام إنما هو في القسم الثاني. ٠‏ 

يقول ابن تيمية: (وهذه المسألة هي الملقبة بأن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد 
غلط فيها بعض الناس» فقسموا ذلك إلى مالا يقدر المكلف عليه» كالصحة في الأعضاء 
والعدد في الجمعة» ونحو ذلك مما لا يكون قادراً على تحصيله» وإلى ما يقدر عليه كقطع المسافة 
إلى الحج» وغسل جزء من الرأس في الوضوء» وإمساك جزء من الليل في الصيام» ونحو 
ذلك» فقالوا: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به» وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب. 

وهذا التقسيم خطأء فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب» فلا يتم الوجوب 
إلا بهاء وما لايتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين» سواء كان مقدوراً 
عليه أو لاء كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب الزكاة... والمقصود هنا الفرق بين ما لايتم 
الوجوب إلا به» وما لا يتم الواجب إلا به» وأن الكلام في القسم الثاني» | لا يتم الواجب إلا به 
كقطع المسافة في الجمعة والحج» ونحو ذلك» فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين)” ". 


.771١7/١ ىفصتسملا)١(‎ 
.٠۸١ /١ روضة الناظر‎ )۲( 


(۳) درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ ومجموع الفتاوى ٠١١١۱١۹/۲۰‏ . 


ومن انتقد هذه الطريقة أبو البركات» حيث ضعفهاء لأنه لا واجب فيا ذكروه في القسم 


الأول إذ شرط الوجوب ل يتحقق بعد. 


الأمر 








وما ذكروه في القسم الثاني منقوض باكتساب المال في الحج» فإنه راجع إلى اختيار العبد 
وقدرته» ومع هذا لا يجب اكتساب المال حتى يكون مستطيعا للحج. 

يقول أبو البركات - بعد أن ذكر طريقة الغزالي-: (وهذا ضعيف في القسم الأولء إذ 
لا واجب هناك وفي الثاني باكتساب المال في الحج والكفارات» ونحو ذلك)'. 

ومحل النزاع في المسألة: الأمر مطلقاً بالشيء» هل يقتضي الأمر بلازمه الخارج عنه» إذا كان 
مقدوراً للمكلف؟ 

أما إذا كان الأمر بالشيء قد علق بحصول ذلك اللازم - كما لو قال الشارع صل إن كنت 
متطهراًء أو قال السيد لغلامه: اصعد السطح - إن كان السلم منصوباً - فلا خلاف في أن 
تحصيل اللازم غير مأمور به”". 

كما أن اللازم إذا كان جزءاً من الشيء المأمور به -كالسجود في الصلاة- فلا خلاف في أنه 
مأمور به» لأن الأمر با ماهية المركبة أمرٌ بكل جزء من أجزائها"”". 

وكذلك إذا كان اللازم غير مقدور عليه» فلا يكون مأموراً به إلا على رأي من يجوز 
تكليف ما لا یطاق . 





.5١ المسودة»ص:‎ )١( 

(۲) المعتمد »٠١ 5 /١‏ والإحكام للآمدي /١‏ ١١٠٠ء‏ ونباية الوصول 0۷0/۲. 

(۳) البحر المحيط ۲/ ۲۲۳ وشرح الكوكب المنير ٠۳٥۹/۱‏ وانظر: الإبباج .٠٠۹/۱‏ 

(:) الإحكام» للآمدي 1 , وشرح تنقيح الفصول» ص: ١ء‏ ونهاية الوصول ۲/ 0۷٥‏ . 


و 
رأي شيخ الوسلام: 
يرى شيخ الإسلام لله أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وأن مالا يتم الواجب أو 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





نص على ذلك في مواضع كثيرة متفرقة من كتبه. 

ومنها قوله: (وتحقيق الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء نبي عن ضده أو بأحد أضداد» 
والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه» ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب...)0", 

وقوله: (... وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به)”". 

وعلل في مواضع كثيرة إيجاب الشيء: بكونه ما لايتم الواجب إلا به”". 

وقال: (فإن ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب)'. 

ويرى أن وجوب وسيلة الواجب -إذالم يكن للشارع فيها طلب شرعي - وجوب عقلي لاشرعي. 

يقول تاله: (والتحقيق: إن وجوبه بطريق اللزوم العقلي» لا بطريق قصد الآمرء بل الآمر 
بالفعل قد لا يقصد طلب لوزامه» وإن كان عالاً بأنه لابد من وجودهاء وإن كان ممن يجوز 
عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم)“. 


. ٥۳١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 1941/77. 

() اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 454» وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 2516/7 ومجموع ٠‏ 
الفتاوى ۲۸/ ۰1۸° ۲0۹« 7۷(« ۲۹/ 1۱۹°« نك :الل تالالا اخ FYI‏ م1 

.۲۹ 7/785 مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) درء تعارض العقل والنقل .717/١‏ 


a> 
ل‎ 
ويقول: (ف لا يتم الواجب إلا به ما هو سابق له أو هو لازم لوجوده» إذا لم يكن للشارع‎ 

فيه طلب شرعي» فإنه يجب وجوده وجوباً عقلياً إذا امتثل العبد الأمر الشرعي. 


الأمر 





وهنا قد تنازع العلماء في أن هذا السبب الذي لابد منه» هل هو مأمور به أمراً شرعياً ؟ ومن 
أصحابنا وغيرهم من يقول بذلك» وقد يقال هذا واجب بالقصد الثاني لا بالقصد الأول)”'". 

وفرّق مله بين وجوب الواجب الأول» وبين وجوب وسيلته أو لازمه» بفرقين» هما: 

الأول: أن الواجب الأول مقصود للآمر لذاته» بخلاف الواجب الثاني -الوسيلة أو 
اللازم- فقد يكون مقصوداً للآمر» وقد يكون غير مقصود. 

الثاني: أن الواجب الأول يثاب على فعله ويعاقب على تركه» بخلاف الواجب الثاني» فإنه 
يئاب على فعله» وقد لا يعاقب على تركه إذا لم يكن مقصوداً للآمر» فإذا ترك الواجب عوقب 
على تركه دون ترك لوازمه. 

يقول ته : (والغرض هنا: أن الأمر بالشيء الذي له لوازم لا توجد إلا بوجوده» سواء 
كانت سابقة على وجوده» أو كانت لاحقة لوجوده» قد يكون الآمر قاصدا للأمر بتلك 
اللوازم بحيث يكون آمراً بهذا وبهذا اللازم» وأنه إذا تركهما عوقب على كل منهماء وقد يكون 
المقصود أحدهما دون الآخر...)'". 

ويقول مله (ولوازم الواجب ومقدماته ليست في الحقيقة واجبة وجوباً شرعياً 
مقصودا للآمر» فإن الآمر لا يطلبها ولا يقصدها بحال» وقد لا يشعر بها إذا كان من 


المخلوقين؛ والمأمور لا يعاقب على تركهاء فإنم| يعاقب على ترك صوم النهار» لا على ترك 


.77 717 /5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


: (۲) درء تعارض العقل والنقل .۲۱۸/١‏ 


ل 


إمساك طرفيه» ومن كان بينه وبين مكة مسافة بعيدة فإنه يعاقب على ترك الحج» كا يعاقب ذو 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المسافة القريبة أو أقل؛ ولا يعاقب أكثر» بناء على أنه ترك قطع تلك المسافة البعيدة التي هي 
أكثرء بناء على أن الواجب عليه أكثر. نعم يثاب أكثر وقد يثاب ثواب الواجب... ومع هذا 
فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم» كذلك الله يثيبه على فعل أسباب العمل 
الواجب ومقدماته» كالسير إلى المسجد وإلى البيت وإلى العدوء ونحو ذلك» وإذا تركها لم 
يعاقبه إلا على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد...)'. 

ويقول: (والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدأء وما يلزمه في الوجوب. فالأول: هو الذي 
يذم ويعاقب على تركه بخلاف الثاني» فإن من آمُر بالحج أو الجمعة» وكان مكانه بعيداء 
فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من المكان القريب» فقطع تلك المسافات ` 
من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان الحج والجمعة لم تكن عقوبة البعيد أعظم من 
عقوبة القريب» بل ذلك بالعكس أولى مع أن ثواب البعيد أعظمء فلو كانت اللوازم مقصودة 
لكان يعاقب بتركهاء فكان يكون عقوبة البعيد أعظم وهذا باطل قطعاً)”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على أقوالء أبرزها ما يأتي: 

القول الأول: إن الأمر بالشيء أمر بلوازمه مطلقاء أو إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
مطلقا - أي سواء كان سبباً شرعياً أو عقلياً أو عادياًء أو كان شرطاً شرعياً أو عقلياً أوعادياً. 


وهو مذهب أكثر الأصوليين. 


.7١7 203711 /5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى "8ه وذكر نحو ذلك في مجموع الفتاوى ٥۳۲ /٠١‏ . 


لحت تت الاك وا الا اليا 

حكاه أبو الخطاب» وابن السبكي وابن امام وابن النجار: عن الأكثر”''» والقرافي 
والتلمساني: عن الور : 

وهو مذهب جمهور الحنابلة» حكاه في المسودة عن أكثرهو”". 

واختاره أبو يعلى“ » وأبو الخطاب”” ٠‏ وابن قدامة”"» وأبو البركات”"' » وابن اللحام“» 
وابن النجار"» وشيخ الإسلام - كا تقدم -. 

ونسبه ابن الهمام إلى الحنفية'' '". 

وكذلك نسبه القرافي إلى المالكية» فقال: (وعندنا وعند جمهور العلاء مالا يتم الواجب 
المطذلق إلا به وهو مقدور لكلف فهو وان )1 


كا أنه مذهب جمهور الشافعية. 


)١(‏ التمهيد. لأبي الخطاب /١‏ ۳۲۲ وجمع الجوامع مع المحلي ٠۳۳۹/١‏ بحاشية الآيات البينات» والتحرير 
مع شرحه تيسير التحرير ۲/ ۲۱۵ وشرح الكوكب المنير /١‏ 509. 

(۲) تنقيح الفصول. ص: »15١‏ ومفتاح الوصول» ص: 77. 

(۳) المسودة» ص: .5١‏ 

.475١ 41١9/7 العدة‎ )٤( 

.۳۲۲ /١ التمهيد‎ )6( 

(؟) روضة الناظر .٠۱۸١ /١‏ 

(۷) المسودةء ص: ٦١‏ . 

(۸) المختصر في أصول الفقه» ص: .٦۲‏ 

(9) شرح الكوكب المنير ۰۳۰۸/۱ 709. 

.۲٠١ /۲ التحرير مع شرحه تيسير التحرير‎ )٠١( 

.١54 وانظر: مراقي السعود» ص:‎ »15١ تنقيح الفصولء ص:‎ )١١( 


ڪڪ 
اختاره سليم الرازي"» وابن السمعاني'" » والغزالي"» والرازي“ ٠‏ والآمدي“)» 
ال و اندي" » ا ا 
ونسبه الآمدي إلى المعتزلة”'» وهو اختيار أبي الحسين البصري في ظاهر كلامه"''. 
القول الثاني: إن الأمر بالشيء أمر بشرطه الشرعيء أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجبء إذا كان شر طاً شرعياً. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وهو قول أب المعالي!''"» ونقله أبوالبركات عن ابن برهان""» وابن الحاجب”* ''» والطوفي”*". 


.77 5/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة» ص: 21554 1756. 

(۳) المستصفى ۱/ ۲۳۲. 

. ۱۸۹ /۲ المحصول‎ )٤( 

. ۱٥٤١٠٥۳/۱ الإحكام‎ )٥( 

() منهاج الوصول بشرحه نهاية السول ۱/ .٠۹۷‏ 

(۷) نباية الوصول ۲/ 51/6. 

(8) الهاج ۱۱۰/۱ . 

(9) جمع الجوامع مع المحلي ١‏ بحاشية الآيات البينات. 
)٠١(‏ الإحكام .٠١۳ /١‏ 

.٠٠١ إلى‎ ٠١7/١ شرح العمد ۲۱۹۰۲۱۸/۲ والمعتمد‎ )١١( 
. ۱۸۳/۱ البرهان‎ )۱۲( 

(۱۳) المسودة» ص: .5١‏ 

.۲٤٤/۱ والمختصر لابن الحاجب مع شرح العضد‎ ۳١ منتهى الوصول» ص:‎ )١4( 
.74 (15)البلبل» ص:‎ 


القول الثالث: إن الأمر بالشيء أمر بسببه دون شرطه. أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وانحني إن ان سا 

وهذا القول نسبه الرازي إلى الواقفية''"» وتابعه في النسبة القراني"» وصفي الدين الهندي'". 

القول الرابع: الأمر بالشيء ليس أمراً بشيء من لوازمه. 

حكى هذا القول كثير من الأصوليين”''» ونسبه في المسودة إلى أكثر المعتزلة”*'» وذكر 
الزركشي أنه نسب إليهم ". 

ول أجد ني المعتمد لأبي الحسين البصري مايدل على ذلك”" . 

ومهذا يتضح أن شيخ الإسلام فيا ذهب إليه من أن الأمر بالشيء أمرٌ بلوازمه مطلقاًء 
يوافق مذهب أكثر الأصوليين. 

الأدلة: 

لم أجد لشيخ الإسلام استدلالاً على مذهبه. وإنما ذكر دليلاً لمن ينكر كون الأمر بالشيء 


أمر ا ملو ازيف وغو 


.1898/7”لوصحملا)١(‎ 

(۲) تنقيح الفصول» ص: ٠١١‏ . 

(۳) نباية الوصول ٥۷١/۲‏ . 

(:) التمهيد لأبي الخطاب /١‏ ۳۲۲ ومنتهى الوصولء ص: ٠١‏ ونباية الوصول ۲/ ١۷٥0ء‏ ومفتاح 
الوصولء ص: ٠٤‏ والقواعد والفوائد الأصولية» ص: 45» والتحرير بشرحه تيسير التحرير 
۲ . وفواتح الرحموت ۱/ .٩٥‏ 

. ٠١ المسودة» ص:‎ )٥( 

(1) البحر المحيط /١‏ 770. 

.٠٠١ إلى‎ ٠٠١۲/١ المعتمد‎ )0( 


لل | ا 

أن المكلف إذا ترك المأمور به أمر إيجاب لم يعاقب إلا على تركه» دون ترك لوازمه» ولو 
كانت اللوازم مأموراً بها لعوقب على تركهاء لأن الواجب ما يكون تركه سبباً للذم والعقاب. 

يدل على ذلك: أن من ترك صوم يوم واجب لم يعاقب على تركه إمساك طرفي الليل» ومن 
ترك الحج والجهاد والجماعة لم يعاقب على تركه السير إليها. 

يقول - رحمه الله تعالى-: (لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة: أو ترك الجمعة 
وهو بعيد الدار عن الجامع» فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار» ومع هذا فلا يقال: إن عقوبة 
هذا أعظم من عقوبة قريب الدار» والواجب ما يكون تركه سبباً للذم والعقاب» فلو كان هذا 
الذي لزم فعله بطريق التبع مقصوداً بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم» فيكون من 
ترك الحج من أهل المند والأندلس أعظم عقاباً من تركه من أهل مكة والطائف» ومن ترك 
الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقاباً من تركها من جيران المسجد الجامع. فلا كان من المعلوم 
أن ثواب البعيد أعظم» وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب» نشأت من ههنا 
الت هل هو رواجت أو اليس ا 

مناقشة هذا الدليل: 

ناقش شيخ الإسلام هذا الدليل» فذكر: أن المكلف لم يعاقب على ترك لوازم المأمور به» 
لأنها غير مقصودة للآمرء وإنا أمّر بها تبعاء فإذا تركها المكلف لم يكن مناقضاً لقصود الآمرء 
فلم يستحق العقاب والذم”". 

وبا أن شيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين فإني أكتفي با ذكره ". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





(۱) درء تعارض العقل والنقل /١‏ ۲۱۳ وانظر: الفتاوى الكبرى 2717/1 711, 
(۲) مجموع الفتاوى 017/٠١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ۱/ .۲٠۳‏ 
(۳) انظر: أدلة الأقوال في المسألة في: المعتمد ٠٠٤/١‏ وما بعدهاء والتمهيد. لأب الخطاب ۱/ ٠۲۲‏ 


وما بعدهاء والمحصول ۲/ © و ونباية الوصول ۲/ 0٥۷٦‏ ومابعدها. 


الأمر 





سبب النزاع في المسألة: 


سبب النزاع في المسألة بين المنكرين والمثبتين: أن منكري الوجوب في الوسيلة نظروا إلى 
كون الآمر رب لا يقصد اللازم» وبالتالي لا يعاقب عليه؛ فلم يوجد في الوسيلة حقيقة 
الوجوب وهو الذم على الترك. 

ومثبتي الوجوب في الوسيلة نظروا إلى أنه لا يمكن فعل الواجب إلا بها فهي كالحزء منه. 

نص شيخ الإسلام على بعض ذلك. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (وهذا تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمراً بلوازمه؟ 
وهل يكون نياً عن ضده؟ مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك 
ضده» ومنشأ النزاع: أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد. ولهذا إذا 
عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط لا يعاقبه علي ترك لوازمه وفعل ضده)'''. 

ويقول: (... فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم» وعقابه إذا ترك ليس أعظم من 
عقاب القريب نشأت من ههنا الشبهة: هل هو واجب أو ليس بواجب؟)”". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي عند شيخ الإسلام أثر ظاهر في فقهه» ومنه ما يأتي: 

-١‏ دخول الحمام قد يكون واجباً على المكلف -إذا احتاج إليه في طهارة واجبه لا تمكن إلا 
فيه- لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد يكون مستحباً إذا كانت الطهارة مستحبة لا يمكن فعلها إلا فيه لأن مالا يتم 
المستحب إلا به فهو مستحب"". 


.؟١١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.7١7/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.۳٠٠/۲۱ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


ل 000 


-١‏ مَنْ سبق إلى الصف المتقدم في المسجد ووجد فيه موضعاً مفروشاً» فإن له أن 
يرفعه» ويصلي مكانه» لأنه مأمور بالصلاة في الصف المتقدم» وهو لا يتمكن من فعل هذا 
المأمور به إلا برفع ذلك المفروشء وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به”". 

- الأكل والشراب واجبان على الإنسان, لأن العبادات لا تؤدى إلا بهماء ومالا يتم 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الواجب إلا به فهو واجب ". 

+ - يجب على المعسر السعي في وفاء دينه -وإن كان لا يطلب منه في الحال إلا ما يقدر 
عليه- لأن وفاء دينه واجب» ولا يتم إلا بذلك”". 

4- مَنْ عليه دين فطولب به» وليس عنده إلا عَرّض» وجب أن يبيعه من أجل وفاء 
الدين» لأن وفاء الدين واجب» ولا يتم إلا بذلك» فإن امتنع عن البيع أجبره الحاكم على 
البيع» وإلا باع عليه» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”. 

-٦‏ (كل من وجب عليه أداء مال» إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجباً يجبر عليه 
ويفعل بغير اختياره)””» لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

۷-الولاية والإمارة من أعظم واجبات الدينء لأن كثيراً من الواجبات الشرعية لا تتم 
إلا بهاء كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد» والعدل» وإقامة الحج والجمع 


والأعياد» ونصرة المظلوم» وإقامة الحدود وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"". 


. ۱۹۱۰۱۹۰ /۲۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۳٦۷ ۰۳٦٦/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.709 /۲۸ مجموع الفتاوى‎ 0) 
.١940 /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
1١ /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )5( 
.۳۹۰ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )5( 


EE 
البح‎ 
إذا لم يمكن للقائم بالملك والإمارة أن يفعل الحسنة الراجحة إلا بفعل سيئة دونهاء‎ -8 


الأمر 





۴ 7 )0 
واجب أو مستحب 


4- تعلم اللغة العربية واجب» لأن فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا بذلك» ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب”". 

٠‏ -إذا اشتبهت الأخت بالأجنبية» والمذكى با ميت -ونحو ذلك ما ينهى فيه عن فعل 
الاثنين لأجل الاشتباه- وجب عليه أن ترك الجميع» أما الميتة والأخت فوجب تركها لأنها 
مقصود النهي» ومحل المفسدة» وأما الأجنبية والمذكاة فوجب تركهم| من باب اللوازم» لأن 


اجتناب المحرم لا يتم إلا باجتنابهماء ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب"". 


.۲۹۰۲۸/۳۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 559. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۹۰۲۱۸/۱. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث التاسع 
الأمر بالشيء نهي عن ضده التزاماً 
والمقصود بالمسألة: أنه إذا أمر بشيء فهل يدل ذلك الأمر على أن ضد المأمور به منهي عنه؟ 


والمأمورانة قن كوة اناعد ا كلاو انه نان اهيدا واعدا عل لكف 


وقد يكون للمأمور به أضداد» كالقيام» فإن من أضداده القعود والركوع والسجود 


والاضطجاع'. 
وهذه المسألة ها تعلق بمسألة مقدمة الواجب» وهذا بحثها كثير من الأصوليين بعد تلك 
المسألة". 


ووجه الارتباط بين المسألتين: أن الأمر بالشيء أمر با لايتم إلا به» ولايتم المأمور به إلا 
بترك ضده» فصار الأمر بالشيء نيا عن ضده. لأن فعل المأمور به لايتم إلا بترك ضده'". 

وقد أشار شيخ الإسلام إلى وجود ترابط بين المسألتين في قوله: (وتحقيق الأمر أن قولنا: 
الأمر بالشيء نبي عن ضده وأضداده» والنهي عنه أمر بضده أو بأحد أضداده» من جنس 
قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه؛ ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» والنهي عن الشيء 
نبي عما لايتم اجتنابه إلا به...). 


(۱) كشف الأسرار »50١/7‏ والبحر المحيط ۲/ ٤۱١‏ وشرح الكوكب المنير /٠‏ 4 0. 

(۲) المعتمد ۰۱۰٦۰۱۰۲/۱‏ وشرح اللمع ۲٦۱۰۲۵۹/۱‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۰۳۲۲/۱ 909 
والمحصول ۱۹۹۰۱۸۹/۲ والإبهاج .17١ 31١9/١‏ 

(۳) قواطع الأدلة» ص: ۲٠٠‏ والمحصول 199/7. 

.٥١١ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )4( 


— 


الأمر 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى مله : أن الأمر بالشيء نبي عن ضده بطريق الاستلزام» والآمر قد يكون قاصداً 
النهي عن ضد المأمور به أو غير قاصد. 

يدل على ذلك كلامه في مواضع متفرقة» ومنها: قوله بِ#إلنه: (والأمر بالشيء نبي عن 
ضده)”''» وقوله: (وهذا كان الأمر بالشيء نبيا عن ضده)". 

وقيّد اله في موضع آخر تلك الدلالة بأنبا دلالة لزومية» وذلك في قوله: (إن الناس 
اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به» وإن لزم من ذلك عدم ضده. ويقول الفقهاء: 
الأمر بالشيء نبي عن ضده. فإن ذلك متنازع فيه؛ والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم؛ وقد 
قان وقد لا د ٠‏ 

ويقول -ر حه الله تعالى-: (والأمر بالشيء نبي عن ضده فضا أو زوم“ : 

ويعضد ذلك ما تقدم من أنه يرى أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه أمراً لزوميء ومسالتنا من 
جنس تلك المسألةء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام'” . 

الأقوال: 

القول الأول: الأمر بالشيء نمي عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ» أو نبي عن ضده 
بطريق الاستلزام» والمعنى واحد. 


.¥/۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 
.۲۸۱ /5 مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى 18/0 . 

.۳۷ /١7 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوى 0/0 . 


اه 


وهذا القول نسبه أبو الوليد الباجي وابن السمعاني إلى عامة الفقهاء"» وحكاه أبو 
ا لخطاب عن أكثرهم'". 


وهو مذهب الحنابلة 9 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كما أنه مذهب جمهور الحنفية» كا يفهم من كلام عبدالعزيز البخاري“» والكمال بن 
امام 
: 57 . 5 لقف 
وهو مذهب جمهور المالكية. نسبه في مراقى السعود إلى أكثر أصحاب مالك . 
وقال القاضي عبدالوهاب: (وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابناء وإن لم يصرحوا به)”", 
وهو اختيار أبي الوليد الباجي. 
ك) أنه مذهب جمهور الشافعية. 


نقله أبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي عن أكثر أصحابي)". 


.7١7 إحكام الفصول» ص: 778» وقواطع الأدلة» ص:‎ )١( 

(۲) التمهيد, لأبي الخطاب ۳۲۹/۱. 

(۳) العدة /١‏ 54؛ والتمهيد, لأبي الخطاب ۳۲۹/١‏ والمسودة؛ ص: ۰٤۹‏ وأصول الفقه. لابن مفلح 
0" القسم الثاني» والقواعد والفوائد الأصولية؛ ص: 1۱۸۳ء وشرح الكوكب المنير ۳/ .01١‏ 

.507 05501 /7 كشف الأسرار‎ )٤( 

(6) التحرير بشرحه تيسير التحرير .۳٣۳ "517 /١‏ 

.١6ال:ص‎ )5( 

(۷) البحر المحيط 518/7. 

(8) إحكام الفصول» ص: 778. 

(4) البحر المحيط .41١48/7‏ 





الأمر 





تت 
(WM. (N). De o 0‏ .)0( : 

وهو اختيار الشيرازي > وابن الصباغ » وابن السمعاني »والرازي » وصمي 
الدين ادن . 

كا أنه نسب إلى بعض المعتزلة"» واختاره أبو الحسين البصري"» وهو القول الآخر 
للباقلاني» كا ذكره أبو المعالي والآمدي. 

القول الثاني: الأمر بالشيء نمي عن ضده من جهة اللفظء أو الأمر بالشيء عين النهي 
عن ضده» والمعنى واحد. 

هذا القول نسبه القاضى عبدالوهاب والزركشي إلى أي الحسن الأشعري"» ونسبه بعض 
الأصوليين إلى الأشعرية”'". 


وحكاه أبوالمعالي الجويني عن بعض آئمته"""» وهو مذهب أي بكر الباقلاني في أول أقواله'"''. 





.۲٠٠/۱ التبصرة» ص: 89» وشرح اللمع‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 414//7. 

(۳) قواطع الأدلة» ص: .۲٠۳‏ 

.٠۹۹ /۲ المحصول‎ )٤( 

(6) ناية الوصول ”4917//7. 

(1) الإحكام للآمدي ۲/ ۱۹١‏ ونباية الوصول ۳/ .۹۸٩‏ 

(۷) المعتمد ٠١١/١‏ وانظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۱۹۱ وشرح الكوكب المنير ۳/ .٠١‏ 
(۸) البرهان /١‏ ۱۷۹ واللإحکام» للآمدي ۱۹۱/۲ . 

(9) البحر المحيط ٤١۷/۲‏ . 

.٥۲ /7 والمسودة» ص: ۹٤ء وشرح الكوكب المنير‎ ۷١ /۲ العدة‎ )٠١( 
. ۱۷۹/۱ البرهان‎ )۱۱( 


(۱۲) الإحکام» للآمدي ۲ ١‏ ونهاية الوصول ۳/ 4۸۸ ومنتهى الوصول» ص: 16. 


اكب 
القول الثالث: الأمر بالشىء ليس نميا عن ضده مطلقاًء لا عيناً ولا استلزاماً. 
وهو اختيار أبي المعالي'''» والغزالي"» وابن الحاجب”". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو مذهب بعض المعتزلة. حكاه الرازي عن جمهورهم”''؛ والآمدي عن مشايخهم 
المتقدمين!”, وصفي الدين الهندي عن بعضهم'". ونسبه عبد العزيز البخاري وابن اهام إلى 
أي هاشم م 

وتجوز بعض الأصوليين فنسب هذا القول إلى المعتزلة"". 

القول الرابع: الأمر بالشيء نبي عن ضده على سبيل الكراهة. 

وهو مذهب بعض الحنفية» اختاره الدبوسي » والبزدوي”''"» والسرخسي 

القول الخامسن: الأمر بالشيء نبي عن ضده نبي تحريم إن فوّت الضد المقصود بالأمر» 
وإ لم يفوت المقصود بالأمر فهو منهي عنه نبي كراهة. 


(11) 


. ٤١١/۲ والبحر المحيط‎ 4٩١ /" وانظر: نباية الوصول‎ ۱۸١ ۱۸١١۱۸١ /١ البرهان‎ )١( 
. ٤١١/۲ والبحر المحيط‎ ».44٠ /” ونباية الوصول‎ ۲۷۳ /١ المستصفى‎ )۲( 

(۳) منتهى الوصولء ص: 46. 

.١994/7؟ المحصول‎ )٤( 

.191/7 الإحكام, للآمدي‎ )٥( 

(1) نہاية الوصول ۳/ .۹٩۰‏ 

(۷)کشف الأسرار ۲/ ٠1٠۲‏ والتحریر بشرحه تيسير التحرير /١‏ 7517. 

(۸) العدة ۲/ 23307٠١‏ والتبصرة» ص: ٠۹١‏ وقواطع الأدلة» ص: ٠٤‏ والمسودة» ص: 59. 
(9) كشف الأسرار ۲/ ۰٦۰۳‏ والتحرير بشرحه تيسير التحرير /١‏ *7517. 

.557 أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار ؟/‎ )09١( 


.757 /١ وانظر: التحرير بشرحه تيسير التحرير‎ »15 /١ أصول السرخسي‎ )١١( 


ai 
— 


ومثال الأول: قوله تعالى: «ِوَالْمُطَلّقَتُ يضرت بأنفْسِينٌ َة روء فالأمر 


الأمر 





بالتربص هنا يقتضي النهي عن التزوج نبي تحريم» لأن التزوج مفوّت للتربص. 

ومثال الثاني: الأمر بالقيام في الصلاة» فإن المأمور بالقيام في الصلاة إذا قعد ثم قام فقد 
ارتكب مكروهاء لأن الضد -وهو القعود- لم يفوت المقصود بالأمر وهو القيام'". 

وهذا قول صدر الشريعة من الحنفية '". 

القول السادس: أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده؛ وأمر الندب لا يستلزم النهي عن 
ضده» لا نبي تحريم ولا تنزيه. 

حكى هذا القول الآمدي“» وصفي الدين اندي وعبدالعزيز البخاري"» ونسبه 
الزركشي إلى بعض المعتزلة”" . 

وبذلك تتبن موافقة شيخ الإسلام لأكثر الأصوليين -وهم الحنابلة» وجمهور الحنفية» 
وأكثر المالكية» وجمهور الشافعية» وبعض المعتزلة-. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام ومنه ما يأتي: 





.۲۲۸ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) التلويح على التوضیح» للتفتازاني /١‏ 2471 4377 . 

(۳) تنقيح الأصول لصدر الشريعة »١0‏ بشرحه التوضيح» وشرح التلويح على التوضيح. 
)٤(‏ الإحکام للآمدي ۲/ ۱۹۲. 

(0) نہاية الوصول ۳/ .۹۹٩۰‏ 

(1) كشف الأسرار 7/7 551. 


(۷) البحر المحيط 7/ 419. 


-١‏ مما استدل به لته على أن ا محرم لا يجوز له لبس الجمجم والمداس ونحوهما مما يصنع 
على مقدار القدم إلا عند عدم النعل» بقوله كَللِةِ: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلین»'. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





ووجه الدلالة: أن الرسول با أمر بالإحرام في نعلين» وهذا يدل على عدم جواز الإحرام 
في غير النعلين» لأن الأمر بالشيء نبي عن ضده ”". 


ف 


و 


5-5 ر سمس 4 ت krd‏ ت د # نه ام 4 

۲- قوله تعالى: 9قَمَآ أُوتِتم من سىء فَمَتَمُ اة آلدّئيَا وَمَا عند آله حير راق لِلّذِينَ 
ا 2ا سمه ر ا 5 م2 ^ کے ل TE‏ > اسيل م 7 
َامنوأ وَعلى رم يتوكلون 9 والذين مجتنبون كبر الإثم وَالْفْوَحِش وَإِذَا ما عَضِبْوا هم 
سك ماه ااذ 200 0 أ 22 f=‏ 1 5 0 دوك 23 و 7 
يغفرون 9©) والذرين استجابوا لِريم وَاقاموا الصّلؤة وَأمرهم شورى بِيْئَهُمَ وَمِمَا رَرْقتَهِمْ ينفقون 

لا جاعم كس م 001 - شل ۹ رمن سرس ان ره رارع وهم 2ه 
@ وَالذرين إذَآا أصابجم لبي هر يَسِمَصِرُونَ (@ جروا سيكو سَيْكَةُ متلا فَمَنْ عَفَا وَأصلَح فَأَجَرد 
i‏ م6 2 2 ت کے کے رو “f‏ و دا ا 3 - 2 
علی آل إنهه ا جب الطلِیین (© وَلَمَنِ أَنْمَصَرَبَعْدَ طلم فَأُولتِِك ما عَم ين سَبيلٍ © إِنَّمَا 
و كه م ر ص 2 ت e‏ مع ررغ ر ا 
اليل على لذن يَظَلِمُونَ الاس وَيَبِغُونَ فى الأرْض بِعَيِرِآَلْحَقَ أوكتبلك لَهُرْ عَدَاب اليد ري 


Crt 


وَلَمَن صَبْرَوَعْفْرَإِنَّ ذلك لَمِنْ عَم رآلأمُور4”. 
ففي هذه الآيات مدح الله الصفات الواردة فيها من الإيمان» والتوكل» ومجانبة الكبائر» 
والاستجابة لله» وإقام الصلاة» والعفوء والصبر» وغيرهاء ومدح الله لها أمر بها وطلب لماء وهذا 


يستلزم أن أضداد هذه الصفات منهي عنهاء وغير حمودة» لأن الأمر بالشيء نبي عن ل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر ۲/ »۳٤‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
انظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر /ا/ 5 0. 

(۲) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .٤١ ٠٤٤/۲‏ 

(۳) سورة الشوری» الآيات من 5" إلى 177 . 


الأمر 





اننا 
المبحث العاشر 
الأمريدل على الإجزاء 


والمقصود: أن الأمر بشيء يدل على أن فعله على الوجه المشروع موجب للإجزاء. 

والإجزاء يطلق ويراد به معنيين: 

الأول: عبارة عن سقوط القضاء» وهو مراد الفقهاء من لفظ الإجزاء. 

الثاني: عبارة عن سقوط التعبد أو التكليف» وهو مراد المتكلمين”'. 

ومحل النزاع في المسألة: مبني على تفسير الإجزاء على المعنى الأول» وهو سقوط القضاء. 

أما إذا فشر الإجزاء على المعنى الثاني» فالاتفاق حاصل على أن الأمر يقتضي الإجزاء» ذكر 
ذلك كثير من الأصوليين”". 

رأي شيخ الإسلام: 

یری شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن فعل المأمور به كما أمر» يستلزم الإجزاء» فلا إعادة 
على المكلف حينئذ ولا قضاء. 

يدل على ذلك نصه» وفقهه. 


يقول اله : (فإن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به...)”". 


. ٤1۹ /7 نہاية الوصول ۳/ 4۸۲ والبحر المحيط ۳۱۹/۱ وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

)١(‏ الإحكام» للآمدي ۲/ 2147145 ومنتهى الوصول» ص: 91» ونفائس الأصول /٤‏ ١۹١٠ء‏ ونهاية 
الوصول ۳/ ۹۸۳ 485» وأصول الفقه لابن مفلح ۰۳۲۸/۱ 779 القسم الثاني» والإبهاج /١‏ ۱۸۷٠ء‏ 
والبحر المحيط ۲/ ٤٨۷‏ والمختصر في أصول الفقه» ص: »٠١7‏ وفواتح الرحموت ۱/ ۳۹۳. 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۹/ .۳٠۳‏ 


لس دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
ويقول: (... وامتثال الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به» فمن امتثل ما أمره الله به فلا 
إعادة عليه البتة). 


ويقول: (... وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كا أمرء ومن كان ممتثلاً الأمر أجزأ عنه فلا إعادة)' ". 

ويقول: (فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن مَنْ فعل العبادة كا أمر» بحسب 
وسعه» فلا إعادة عليه» كما قال تعالى: 9فَآنَّقَوأ الله ما َكَعَم" ولم يعرف قط أن رسول 
الله لا أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين ولكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة 
على ذلك...)0. 

أما دلالة فقهه على القول بالإجزاء فستأتي عند بيان أثر هذا الرأي في فقهه. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر الإجزاء على قولين: 

القول الأول: إن الأمر يقتضي الإجزاء. 

وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

نسبه كثير من الأصوليين إلى الفقهاء”» وحكاه ابن السبكي عن الجمهور ". 


.174 شرح العمدة: الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .1178/17١‏ 

(۳) سورة التغابن» آية رقم: .١5‏ 

.”170 /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) المعتمد ١‏ » وقواطع الأدلة» ص: ۱۹۹4ء والمستصفى ۱۷۸/۳ وميزان الأصول» ص: ۰۱۳۷ 
والإحكام» للآمدي ؟/ ۱۹١‏ . 

(5) الإبباج ۱/ ۱۸۷. 


الأمر لس اتيت ا ل 

وهو مذهب الحنابلة""» والحنفية”". 

كما أنه مذهب المالكية. 

قال القاضي عبدالوهاب: (والذي يقتضيه مذهب أصحابنا المالكية أن الأمر يقتضي إجزاء 
المأمور به» وهو قول جميع الفقهاء)" . 

وذكر القراني: أنه مذهب أصحاب الإمام مالك . 

وهو اختيار أبي الوليد الباجي”', ابن الاج 4 والقراي ‏ والتلمساق”. 

وكذلك الشافعية. 

قال الآمدي: (مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة أن الإتيان بالمأمور به يدل على 


الإجزاء)” . 


)١(‏ العدة 2٠0٠/١‏ والتمهيد, لأبي الخطاب “١‏ والواضح لابن عقيل /١‏ 7817؛ وروضة الناظر 
۲ ۳۲ والمسودة» ص: 1117 وشرح ختصر الروضة ۲/ 49؛ وأصول الفقه لابن مفلح 
01١‏ القسم الثاني. 

(۲) مسائل ا لخلاف» ص: 47» وميزان الأصول» ص: 2177 وبذل النظر» ص: »8١‏ وفواتح الر موت 
۱ . 

(۳) شرح تنقيح الفصول» ص: ٠١٤‏ . 

. ٠١۳ تنقيح الفصول» ص:‎ )٤( 

(6) إحكام الفصول» ص‌:۲۱۸. 

() منتهى الوصول» ص: ۹۷. 

(۷) شرح تنقيح الفصول» ص: ٠١١‏ . 

(۸) مفتاح الوصول» ص: .7١‏ 

. ۱۹١ /۲ الإحكام‎ )9( 


وهو اختيار الشيرازي”''» وأبي المعالي'''» وابن السمعاني'"» وابن برهان“ » والرازي“)» 
والآمدي» والبيضاوي”"؛ وصفي الدين اهندي ”. 

ونسبه أبو يعلى وصفي الدين اندي إلى الأشاعرة”" . 

ونسبه الآمدي إلى أكثر المعتزلة”'''» وهذا ظاهر كلام أبي الحسين فإنه لم يذكر مالفا إلا 
القاضي عبدالجبار'' '"» كما يدل ظاهر كلامه على اختيار القول بالإجزاء'"'". 

القول الثاني: إن الأمر لايقتضي الإجزاء. 

وهو قول بعض المعتزلة"'. 


نقله أبو الحسين البصري عن القاضي عبدالجبار '» ونقله بعضهم عن عبدالجبار وأبي 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.86 التبصرة» ص:‎ )١( 

. ۱۸۲ 7/1١ البرهان‎ )۲( 

(۳) قواطع الأدلة» ص‌:۱۹۹. 

.١617 /١ الوصول إلى الأصول‎ )٤( 
.7177/7 المحصول‎ )0( 

. ۱۹۱٦۰۱۹۰ /۲ الإحكام‎ )١( 

(۷) منهاج الوصول مع الإبباج /١‏ ۱۸۷. 
(۸) نہاية الوصول ۳/ ۹۸۲. 

(9) العدة ٠١ /١‏ ونهاية الوصول 7/ ۹۸1. 
(١٠)الإحكام‏ ۲/ 190. 

.44/1١ دمتعملا)١١(‎ 
.٠١٠١٠٠١/١دمتعملا)۱۲(‎ 

(1) إحكام الفصول» ص: ۲٠۸‏ والتبصرة» ص: 86) وميزان الأصول» ص: ٠١۷‏ . 
(5١)المعتمد .۹۹/١‏ 


د ت 
الأمر لہ 
هاشم ٠"‏ وبعضهم عن أبي هشام وأتباعه”". 
كما نسب ابن مفلح وابن اللحام هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني”". 
وبذلك تظهر موافقة شيخ الإسلام لأكثر الأصوليين» وهم: الحنابلة» والحنفية» والمالكية» 
والشافعية» والأشاعرة. وبعض المعتزلة. 
أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 
كان لهذا الرأي أثر ظاهر في فقه شيخ الإسلام» ومنه مايأتي: 
١‏ - (كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان فلا إعادة عليه...)”*. 
- من وجب عليه الغسل» وتعذر عليه استعمال الماء لشدة البرد فعليه أن يتيمم ويصلي 
الصلاة» ولا إعادة عليه» لأنه فعل ماأمر به". 
۳- إذا لم يمكن للمغتسل في الام أن يخرج منه للصلاة إلا بعد خروج وقتهاء صلى في 


الحمام ولا إعادة عليه" . 
صلى بلا ماء ولا تيمم» ولا إعادة عليه”". 


- من لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه ولا إعادة عليه» لأنه فعل ما أمر به بحسب قدرته, 


(١)نباية‏ الوصول ۳/ ۰۹۸۲ والإبهاج /١‏ ۱۸۷. 

(۲) المحصول ۲٤١/۲‏ تنقيح الفصول» ص: ٠١۳‏ . 

(۳) أصول الفقه لابن مفلح "۲۹/١‏ القسم الثاني» والمختصر في أصول الفقه» ص: ٠٠١‏ . 

CE /؟١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ۲۱/ ۰٤٤۲‏ “57 4» وانظر: مجموع الفتاوى ١؟/‏ 11۳٤ء‏ 475754576. 

() مجموع الفتاوى ٠١۹/۲۲‏ . 

(۷) مجموع الفتاوى »471/7١‏ وانظر: شرح العمدة: الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص: 4 77. 


TTT وشرح العمدة» الجرء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص: سس‎ Toc 1 جموع الفتاورى‎ (A) 


د 1 
تحن ب دن | فاط عرد اين كيميه 


٦‏ - من حبس في مكان نجس صلى فيه» ولا إعادة عليه» لأنه فعل ما أمر به حسب 


|مکانه". 





۷- من فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فو جد أن ا مغرب قد أقيمت» فعليه أن يصلي 
المغرب مع الإمام» ثم يصلي العصرء ولا يلزمه أن يعيد صلاة ا لمغرب» لأن الله لم يوجب على 
العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع”". 

8- إذا لم يمكن للشخص أن يصلي الصلاة إلا خلف الفاجر أو الفاسق أو المبتدع» صلاها ‏ 
خلفه ولا إعادة عليهء لأنه فعل ما يؤمر به'". 


. To وشرح العمدة, الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة» ص:‎ 1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
0/1 الفتاوى الكبرى ۲ء ومجموع الفتاوى‎ )۲( 
وانظر: رض ل‎ ۰۳٤٤ /۲۳ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الأمر 





كأ 
المبحث الحادي عشر 
لفط الأمر يتناول النهي 


والمقصود: أن لفظ الأمر إذا ورد مطلقاً هل يتناول النهي -الذي هو طلب ترك الفعل-. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام باه أن لفظ الأمرء إذا ورد مطلقاً في لسان العرب أو لغة الشارع؛ 
تناول النهي -الذي هو طلب ترك الفعل- وتناول الأمر بالمعنى الخاصء وهو طلب الفعل. 

فلفظ الأمر جنس يشمل طلب الفعل» وطلب تركه» فإذا قال السيد لغلامه: لا تخالف 
آمري» تناول ما يطلب فعله» وما يطلب تركه. 

أما إذا ورد لفظ الأمر مقيّداً با يدل على أن المراد به طلب الفعل لم يحمل حينئذ إلا عليه. 

يدل على ذلك مجموع كلامه كاله في النصوص التالية: | 

يقول #فلشّته: (... وهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي..» فإذا قال عن الملائكة: 
«لَا يصون الله مره 4 دخل في ذلك أنه إذا باهم عن شيء اجتنبوه... 

ويقول: (والمقصود إن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: (َأَطِيعُوأ 
آله وأْطِحُوأ آَلرّسُول وأْبى الأمٍ»”" أي أصحاب الأمرء ومن كان صاحب الأمر كان صاحب 


النهى» ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في الأمر). 


00 


.٦ سورة التحريم» آية رقم:‎ )١( 
8 سورة النساء آية رقم:‎ )۳( 


.1۷0 // مجموع الفتاوى‎ )٤( 


د 8 


ويقول: (... فإن الأمر المطلق من كل متكلم» إذا قيل: أطع أمر فلان» أو فلان يطيع أمر 
فلان» أو لا يعصي أمره» فإنه يدخل فيه النهي, لأن الناهي أمر بترك المنهي عنه...). 

وذكر الله أن تناول لفظ الأمر للنهي حقيقة في اللغة والشرع”". 

وليس ذلك عند شيخ الإسلام من قبيل دلالة الالتزام» أي أن الأمر بالشيء نبي عن ضده 
التزاماًء بل لفظ الأمر وضعاً هو مطلق الطلب والاستدعاء؛ فيتناول طلب الفعل وطلب ترك : 
الفعل» بطريق المطابقة. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (... فإن النهي نوع من الأمرء إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء 
والاقتضاء» وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك؛ لكن خص النهي باسم خاصء كما 
جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان» أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه 
باسم» وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر)”". 

ول أجد أحداً من الأصوليين يبحث هذه المسألة» وبالتالي لم أجد أحداً يوافق شيخ 
الإسلام فيها ذهب إليه. 

الأدلة: 

معتمد شيخ الإسلام -فيها يظهر لي من كلامه- أمران: 

أوهما: استعمال القرآن لفظ الأمر متناولاً للنهيء كما في قوله تعالى: 


(۱) مجموع الفتاوى 9/ 1975. 
)لدو انباق اص شيا 
(۳) مجموع الفتاوى .119/7١‏ 


|  رمالا‎ 


-- مهو م اہ وم 


إن شَآء آله ابرا وآ ُغصِی لكأم @ قال إن انی فلا تسل عن سَْءٍ حب أُحدِت لَك 
هِنْهُ ذ2'”415 فجعل من أمره هيه عن السؤال قبل أن يحدث ذكراًء فلا خالف موسى عليه 
السلام هذا النهي صح أنه عصى الأمر. ظ 

وقوله تعالى: «أَلا لَه الق ولأ يتناول كذلك النهي» وقوله: «فَليَحَدّر الْذِينَ 
ححالِفُونَ عن مره يتناول نبيه - سبحانه» وقوله تعالى: وَمَا گان لِمُؤْينِ وَلَا مُؤْيتةٍ إذا 
قَضَى اله سول أمرًا أن يحون لَهُمْ ابره من أمرِسِمْ 4 يتناول ما ينهى عنه 

الثاني: أن النهي في حقيقته أمر بترك فعل» فيصدق عليه اسم الأمر. 

وقد أشار إلى ذلك في قوله: (... فإنه يدخل فيه النهي» لأن الناهي آمر بترك المنهي 
1 


(0) 


وقوله: (فكل من عصى النهي فقد عصى الأمرء لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء» والناهي مستدع من المنهي فعلاً إما بطريق القصدء أو بطريق اللزوم» فإن 
كان نوعاً منهء فالأمر أعمء والأعم أفضلء وإن لم يكن نوعاً منه فهو أشرف القسمين)””". 
هذان معتمدا شيخ الإ سلام» فيا ظهر لي من كلامه. 


.۷١ 0589 سورة الكهف. آية رقم:‎ )١( 
. ٠٤ سورة الأعرافء آية رقم:‎ )۲( 

(۳) سورة النورء آية رقم: ٦١‏ . 

.٦ سورة الأحزاب» آية رقم:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ۷/ ۱۷٤‏ 11/8 175. 
(5) مجموع الفتاوى 1977/17 . 

.17١ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )۷( 


س اوم 
ولم أجد و اطلعت عليه من كتب المعاجم اللغوية- يجعل الأمر متناولاً للنهي»› 
بل إن كثيراً منهم ينص على أن الأمر ضد النهي أو نقيضه"» والنهي ضد الأمر'". 
كما اطلعت على تفسير الآيات التي أوردها شيخ الإسلام؛ مستشهداً بها على أن الأمر 
يتناول النهي» فلم أجد -فيما اطلعت عليه من كتب التفسير- من ينص على أن لفظ الأمر 
الوارد في الآيات المذكورة يتناول النهي”" إلا الخازن؛ فإنه ذكر في تفسير قوله تعالى: لا 
يَحَصُونَ اله مَآأْمَرَهُةْ» لا يخالفون الله فيها أمرهم به ونباهم عنه» فجعل النهي من الأمر'”". 
أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام؛ ومنه مايأتي: 


إذا قال الرجل لامرأته: إذا خالفت أمري فأنت طالق» فعصت خهيه. 


)١(‏ جمهرة اللغة» لابن دريد ۳/ ٠۲٠۴۳‏ ۷١١٤ء‏ ومعجم مقايسس اللغة 2177/١‏ وأساس البلاغة؛ للزخشري 
»/0١‏ ولسان العرب 2155/54 وتاج العروس ”117/7 . 

(۲) الصحاح» للجوهري 5/ 2750117 ولسان العرب 2347/١6‏ والقاموس المحيط ص: ۱۷۲۸ء وتاج 
العروس .7"4٠/١٠١‏ 

(۳) انظر: تفسير قوله تعالى: لا يَمْصُونَآمَهمَآأمرَمُّْ» في جامع البيان في تفسير القرآن, للطبري 78/ 21١1‏ 
وتفسير الماوردي النكت والعيون 5/ 55» وزاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي 8/ 27١١‏ وتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير 177/5 5» وانظر: تفسير قوله: «ولآ أغصِى لَكَأمر)» في تفسير البغوي ١185/0‏ 
والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزغحشري ؟/ ۷۳٤‏ والمحرر الوجيز ٤۲٦/٠١‏ والتسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جزي المالكي» ص: ۳۸٦‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير 2٠١7/7‏ وانظر: 
تفسير الايات الثلاثة الأخيرة في تفسير البغوي 0775/7 1/ 307, والمحرر الوجيز ۷/ ٦۷ء‏ ۷۷ء 
۳٣ ۱‏ 17/ هلاء وتفسير القرآن العظيم ؟/ 301٠‏ 318/7 491//75. 


)٤(‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن ۷/ ١7١‏ وبهامشه تفسير البغوي. 





الأمر 
فذكر أنه يحنث لأن عصيانها خالفة لأمره. لأن النهي نوع من الأمر . 
وذكر في موضع أن عصيانها لنهيه داخل في مخالفة آمره". 


.1١١ /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠۷١/۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ل 


ل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث النانيى عشر 
إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرأ مرطلوبا للآمر 

والمقصود: إذا قيل مثلاً: اتق الله استعن بالله» اقتضى أن مصدر الفعل مأمور به» مطلوب 
للآمرء فقوله: اتق الله أمر بالتقوى» وقوله: استعن بالله أمر بالاستعانة بالله. 

نص على ذلك شيخ الإسلام في قوله: (إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا 
للآمر مقصوداً له کا في قوله تعالى: انوا آل4 و«وَأخسِئوا” إن آله حب الْمُحَسيينَ»/" 
انوبأ ورسولی 4" أعبدُوا للق ورك » َل و0104 

ولهذامما استدل به - رحمه الله تعالى- على أن خالفة اليهود والنصارى مأمور بهاء: 
قوله يكل «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»”". ظ 

فقوله: "فخالفوهم" أمر بعموم المخالفة داخل فيه المخالفة بصبغ اللحية» لأنه سبب 
اللفظ العام”” . 

ولم أجد -فيما اطلعت عليه من كتب أصول الفقه- مَنْ بحث هذه المسألة. 


)١(‏ وردت في القرآن في مواضع عديدة منها الآية رقم: ۲۷۸ من سورة البقرة. 

(۲) سورة البقرة» آية رقم: ٠۹١‏ . 

(۳) سورة النساءء آية رقم: 11"5» وسورة الحديد» آية رقم: ۷. 

. ۱١١ سورة المائدة» آية رقم: ۷۲ء‎ )٤( 

.۸٤ سورة يونس» آية رقم:‎ )٥( 

(0) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١۸١١١۷/١‏ . 

(۷) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء »)٥٤(‏ باب ماذكر عن بني إسرائيل 
(6۹) برقم .)۳٤٩۲(‏ 

(۸) اقتضاء الصراط المستقيم .١59 /١‏ 


الأمر 





4۳ 
المبحث الثالث عشر 
الأمر بالشيء أمر بجميعه 
والمقصود: أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بجميع أبعاضه» فلا يحصل الامتثال للأمر بفعل 
بعض المأمور به. 


نص شيخ الإسلام لَه على ذلك. 
يقول: (ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله ية وكلام سائر الناس» بين باب النهي 
والتحريم» وباب الأمر والإيجاب» فإذا نبى عن شیء نبى عن بعضه» وإذا أمر بشيء كان أمراً 
, 


ويقول: (و هذا فُرّق في الأسماء بين الأمر والنهي» والإثبات والنفي» فإذا أمر بالشيء 
اقتضى کاله» وإذا نبى عنه اقتضى النهي عن جميع أجزائه)”". 

الأدلة: 

أشار - رحمه الله تعالى- إلى دليل» وهو: أن الآمر مقصوده من الأمر تحصيل المصلحة:؛ وتحصيلها 
إنما يتم بفعل المأمور به كاملا فاقتضى الأمر بالشيء الأمر بجميعه» تحصيلا لمقصود الآمر. ) 

يقول لته : (ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل» وهو العقد والوطء... وهذا 
لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة؛ وتحصيل المصلحة إن يكون بالدخولء كما لو قال: اشتر 
لي طعاماً» فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض...)”". 


.۸٥ /؟١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.91//١54 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


تت 1 


ويمكن أن يستدل له: بأن في ذلك احتياطاً في الخروج من عهدة خطاب الأمر» والاحتياط 
مشروع» إما واجب وإما مستحب. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر في فقه شيخ الإسلام» يتضح في المسائل التالية: 

-١‏ إذا أمر الشارع بالنكاح في القرآن أو السنة» فهو أمر بمجموعه» وهو: العقد والوطء؛ 
كما في قوله تعالى في المطلقة ثلاثاً: « حت تنک روجا غَيْرَهُ.4'''» وقوله تعالى: «قآنكحوأ ما 
طاب لم ِن ن السا » وقوله تعالى: «وَأنكحُوا الأيسَئ نکر وَالصّطحِينَ مِنْ عباد و 


وَإِمَابكم 24 

وقوله وَكِْ: ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»"“. لأن الأمر بالشيء أمر 
ب 

۲- إذا حلف ليفعلن شيئاً ففعل بعضه» لم يبر بيمينه» لأن اليمين -هنا- بمعنى الأمرء 
والأمر بالشيء أمر بجميعه. 


ذكر ذلك مله عن الإمام مالك وأحمد في المشهور عنه مقراً. 
يقول: (ولهذا فرّق مالك» وأحمد في المشهور عنه» بين من حلف ليفعلن شيئاً ففعل بعضه؛ 


ا 


.۲۳۰ سورة البقرة» آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة النساء» آية رقم: ". 

(۳) سورة النورء آية رقم: ۳۲. 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث عبدالله بن مسعود في كتاب النكاح (17١)؛‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه» ووجد مؤنه »)١(‏ برقم .)٠٤١١(‏ 

.87 7/7١ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


: تت 
الأمر سا _ ل ا اال 


۳ - إذا حلف ليتزوجنء لم يبر إلا بالعقد والدخولء لأن اليمين - هنا - بمعنى الأمرء 
والأمر بالشيء أمر بجميعه. 


ذكر ذلك عن الإمام مالك وأحمد ني المنصوص عنه مقر . 


.٩۷ /۱٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 


بلب- ]03م 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


المبحث الرابع عشر 
الأمر باماهية الكلية ليس أمرأ بشيء معين من جزئياتها 


قبل بيان المقصود بالمسألة يحسن بيان معنى الماهية» ومعنى الكلية. 
أما الماهية ف «تطلق غالباً على الأمر المتعقلء مثل المتعقل من الإنسان» وهو الحيوان 
الناطق» مع قطع النظر عن الوجود» والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب "ماهو" 


سمي ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج سمي حقيقة...»7". 


أما الكلية: فالمراد بها - هنا - الكلي» وهو: مالا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ". 


وإنما لحقته تاء التأنيث لكونه نعتاً للماهية. 


(۱) التعریفات» ص: .7١9‏ 
وقال الزركشي في معنى الماهية: «الماهية: نسبة إلى ماء ويقال أيضا مائية» وهو اسم لما يسأل عنه ب: 
ما هو؟ أعني الحقيقة» وهو كسائر الأسماء المأخوذة عن الجمل الاستفهامية» كقوهم: الكيفية والأينية 
من كيف وأين. 
قال الأصفهاني شارح المحصول: وأصله أن كلمة ما يسأل بها عن تمام الحقيقة وكلمة أي للسؤال عن 
المميز» سواء كان فصلا أو خاصة: ثم نسبوا الحقيقة إلى لفظ ما يسأل به وألحقوا به ياء النسب المشددة 
فصار اللفظ ماهية ومائية ». المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء للزركشي» ص: فضة 

(۲) الإحكام. للآمدي ٠۳۹/١‏ والبحر المحيط ۲/ 0٠‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 177 . 
والأصل أن الكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوعء فيتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها 
نحو: كل إنسان حيوان» أي: كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بالحيوانية. 
انظر: تسهيل المنطق» للأثري» ص: ٠١‏ . 


3 
يؤيد ذلك: أن بعض الأصوليين يقول -في ترجمة المسألة-: (الأمر الكلي لا يكون أمرأ 
بشيء من جزئياته)”'2» وبعضهم يقول: (الأمر المطلق الكلي...)”". 
إذا تبن ذلك فالمقصود بالمسألة: أنه إذا أمر بماهية كلية -كالأمر ببيع ثوب» من غير أن 
يقيّد البيع بشمن المثل؛ أو أكثر منه أو أقل- لا يقتضي ذلك الأمر بشيء معيّن من جزئياتهاء 
وهي -هنا-: البيع بثمن المثل» أو أقل منه» أو أكثرء وغيرها من صور جزئيات البيع المطلق. 
والترجمة المذكورة في صدر المسألة ذكرها شيخ الإسلام ا 


الأمر 





وعند الرازي ومن تابعه: الأمر با ماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزياتها“ 
وبنحوها عند القرافي". 

وترجمها الآمدي بقوله: (إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقاً غير مقيد في اللفظ بقيد 
خاص)"» وبنحوها ترجم بعض الأصوليين”*. 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة: (الأمر بالشيء أمر بجميعه)» أن السابقة يراد بها 
أن الأمر بالشيء أمر بجميع أجزاء حقيقته المطلقة» أما هذه المسألة فيراد مها: أن الأمر بالحقيقة 


المطلقة هل يقتضى الأمر بشىء من القيود الخارجة عنها. 





.٤۷۸/١ الحاصل من المحصول‎ )١( 

(۲) تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني» ص: 758. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل .١١١ /٥‏ 

.٠۸۹ وإرشاد الفحول» ص:‎ »5 ٠4 /۲ البحر المحيط‎ )٤( 

(5) المحصول 7/ ۲٠٤‏ ونهاية الوصول / ١٠٠٠ء‏ والمختصر في أصول الفقه» صن: ٠٠١‏ . 
)١(‏ تنقيح الفصول» ص: ٠٤١‏ . 

(۷) الإحكام ٠٤/۲‏ ل 


(۸) منتهى الوصول»› ص: 4 وفواتح الر هوت ۱ . 


تت 


رأي شيخ الإسلام: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء معيّن من 
جزئياتهاء بل المأمور به هو نفس الماهية الكليةء وهذا الأمر يستلزم حصول أحد جزئيات 
الماهية لا بعينه» ومتى أتى المكلف بأحدها فقد امتثل» من غير حاجة إلى قرينة. 

هذا ما يدل عليه مجموع كلامه في المسألة. 

يقول جنه : (... ىا قال في إحكامه لما أراد الرد على الرازي في الأمر بالماهية الكلية: هل 
يكون أمراً بشيء من جزئياتهاء آم لا ؟ فإن الرازي ذكر أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمراً 
بڻيءَ من جزثياتهاء وهذا صحيح» لکن لا يلزم إذا لم يكن أمراً بشيء من المعينات أن لا يكون 
فاعل المعين ممتثلاء بل الأمر بجميع الأفعال» كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والعتق 
وإعطاء الفقراءء فإنه أمر بشيء مطلق» ومع هذا فإذا أعتق رقبة ما أمر به» أجزأه؛ ولو صام 
شهرين متتابعين في أول العام أو وسطه أجزأه» بخلاف آخره» فإن فيه نزاعا لتخلل الفطر 
الواجب» ومثل هذا كثير. 

وزعم الآمدي أن الأمر لا يكون بالماهية الكلية» بل لا يكون إلا أمراً بالجزئيات» وهذا 
صحيح باعتبار دون اعتبار» فإذا أريد به أنه لا يمكنه فعل المطلق إلا معيناًء فيكون مأموراً 
بأحد الجزئيات لا بعينه بطريق اللزوم كان صحيحاء وأما إن أريد أنه لم يؤمر إلا بمعين لا 
نموا نس بش 

فصحح -رحمه الله تعالى- قول الرازي: أن الأمر بالماهية لا يكون أمراً بشيء من جزثياتهاء 
أي: أن الأمر تعلق بالماهية. 

ويشعر كلامه بضعف إطلاق القول بأن الأمر لا يكون بالماهية» وإنما بجزثياتها. 


.١7١/6 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


WEEE 
سحت‎ 
ثم فصل الحكم في هذا الإطلاق فذكر: أنه إن أريد به أن الماهية لا يمكن حصوها إلا‎ 

متحققة في أحد جزئياتهاء وبالتالي يكون المكلف مأموراً بأحد الجزئيات لا بعينه» فصحيح. 


الأمر 





وإن أريد به أن الأمر لم يتعلق مطلقاً بالماهية» وإنما بجزئياتها فغير صحيح. 

ويقول -رحمه الله» في موضع آخر-: (... وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه؛ كما 
في سائر المعينات: وهذا أصل مطرد في جميع ما أمر الله به من المطلقات» بل في كل آمر» 
فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله: خير رقب" أو بإطعام ستين مسكيناء أو صيام 
شهرين متتابعين» أو بصلاة في مكان» أو غير ذلك» فإن العبد لا يمكنه الامتثال إلا باعتاق 
رقبة معينة» وإطعام طعام معين لمساكين معينين» وصيام أيام معينة» وصلاة معينة في مكان 
معين» فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأموراً بعينه» وإنما ا مأمور به مطلق» والمطلق 
يحصل بالمعين. 

فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه» والحقيقة المطلقةء فالحقيقة المطلقة هي الواجبة» وأما 
خصوص العين فليس واجباً ولا مأموراً به وإن) هو أحد الأعيان التي يحصل با المطلق؛ 
بمنزلة الطريق إلى مكة» ولا قصد للآمر في خصوص التعيين... وأما المطلق فلم يتعرض فيه 
للأعيان المتميزة بقصد لكنه من ضرورة الواقع» فهو من باب مالا يتم الواجب إلا به...) '". 

فصر ح الله أن المأمور به هو نفس الماهية» أما الجزئيات فلم يتعرض لها الآمر لا بأمر ولا 
نبي؛ ولكن بها أن المكلف لا يمكن له الامتثال إلا بمعين كان الأمر بالماهية مستلزماً حصول 


أحد جزئياتها لا بعينه. 





.۳ سورة المجادلةء آية رقم:‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ۱۹/ ۲۹۹. 








:كا 


ويقول -في موضع آخر-: (... والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودهاء لأن 
الحقيقة مشتركة بين الأفراد ومقدر المشترك ليس هو ما يتميز به كل واحد من الأفراد عن 
الآخر» ولا هو ملتزماً له» فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحال» نعم مستلزم لبعض 
تلك القيود لا بعينه» فيكون عاماً لها على سبيل البدل» لكن ذلك لا يقتضي العموم للأفراد 
على سبيل الجمع» وهو المطلوب.... فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك» لكن إذا أتى 
بالمسمى صار ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة لا من جهة وجود تلك القيود» وهذا الأمر 
لا خلاف فيه» لكن بعض الناس يعتقد أن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها 
إلا بقرينة» وهذا خطا). 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


فإضافة إلى ما سبق ذكره» فإنه صرح بأن المكلف يحصل منه الامتثال بفعل أحد جزئيات 
الماهية المأمور بهاء من غير حاجة إلى قرينة. 

الأقوال: 

قبل بيان الأقوال في المسألة ينبغي أن أبن وجه الفرق بين ما ذهب إليه شيخ الإسلام» 
وبين القولين المشهورين في المسألة» حتى يستقيم جعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام الله قولاً 
ثالثأء وذلك على الوجه التالي: 

يرى الرازي ومن تابعه: أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها مطلقاًء 
لا مطابقة ولا استلزاماً» بل المطلوب هو نفس الماهية الكلية» ولا يحصل الامتثال بفعل شىء 
من جزئيات الماهية إلا بقرينة. 

فمثلاً: إذا أمر الموكل وكيله بالبيع مطلقاًء لم يملك الوكيل البيع بغبن فاحش» لأن اللفظ 
لا يتناوله» ويملك البيع بثمن المثل» لوج ود القرينة» وهي أن العرف يدل على رضا الموكل 


(۱) الفتاوى الكبرى 5/ ٠‏ 15. 


الآ < تت ا س 
بذلكء لا أن اللفظ تناوله. 

وأصحاب هذا القول يخالفون شيخ الإسلام من وجهين: 

الأول: أن الأمر بالماهية لا يدل بالاستلزام على شيء من الجزئيات. 

الثاني: أن الامتثال لا يحصل بشيء من جزئيات الماهية إلا بقرينة. 

أما القول الآخر -وهو للآمدي ومن تابعه- فهو: أن الأمرلم يتعلق بالماهية الكلية وإنما 
بجزئياتهاء فالمأمور به الجزئيات» لا نفس الماهية» ومتى فعل المكلف بعض الجزئيات فقد 
امتثل» إلا أن تأتي قرينة تمنع حصول الامتئال بذلك الجزئي المعين. 

فمثلاً: المأمور بالبيع المطلق يحصل منه الامتثال بالإتيان بها يصدق عليه اسم البيع المطلق» 
مالم تأت قرينة تمنع حصول الامتشال» كما في بيع المأمور بالغبن الفاحشء لولم يأت دليل 
خارجي يمنع صحته؛ لوجب أن يصح نظراً إلى مقتضى صيغة الأمر المطلق بالبيع”". 

وأصحاب هذا القول يخالفون شيخ الإسلام من وجهين: 

الأول: أن الماهية الكلية ليس مأموراً مها مطلقاً. 

الثاني: أن دلالة الأمر بالماهية على الجزئيات دلالة مطابقة» وهم وإن لم يصرحوا بذلك إلا 
أنه مقتضى كلامهم. 

إذا ثبت ذلك» فتكون الأقوال في المسألة على النحو التالي: 

القول الأول: إن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء معين من جزثياتهاء وإنما تعلق بنفس 
الماهية الكليةء وهو يستلزم حصول أحد الجزئيات لا بعينه» ومتى أتى المأمور بأحد الجزئيات 


فقد امتثل» من غير حاجة إلى قرينة. 


.٤۷۸/١ وانظر الحاصل من المحصول‎ ٠١١١٠٠٠١١ /۲ ونهاية الوصول‎ ٠٠٠٤ /۲ المحصول‎ )١( 
.7١6 (؟) الإحكام, للآمدي ؟/‎ 


يه 

وهذا القول مذهب شيخ الإسلام؛ ونقله ابن مفلح عن بعض الحنابلة وبعض 
الشافعية. 

وهو مقتضى كلام أبي الثناء الأصفهاني» فإنه قال: « والحق أن الماهية من حيث هي» 
لا يوجد في الخارج إلا في واحد من جزئياته» فيكون الماهية من حيث هي مطلوبة بالقصد 
الأول» والجزئية مقصودة بالقصد الثاني»”". 

کا أنه مقتضى كلام أبي إسحاق الشاطبي» فإنه قال -أولا-: (الأمر بالمطلق لا يستلزم 
الأمر بالمقيدء والدليل على ذلك أمور...)". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





ثم لما اعترض عليه: بأن الأمر لو تعلق بالمطلق دون المقيد» لكان التكليف به من المحالء 
لأن المطلق لا يوجد في الخارج وإنما هو موجود في الذهنء والمكلف به يقتضي أن يوجد في : 
الخارج”؟» أجاب بقوله: (إن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر ذهني؛ 
بل معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة في الخارج؛ أو التي يصح وجودها في الخارج 
مطابقاً لمعنى اللفظ لو أطلق عليه اللفظ صدقء وهو الاسم النكرة عند العرب» فإذا قال: 
اعتق رقبة» فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة» فإنها لم تضع لفظ الرقبة 
إلا على فرد من الأفراد غير مختص بواحد من الجنس» هذا هو الذي تعرفه العرب» والحاصل 
أن الأمر به أمر بواحد مما في الخارج» وللمكلف اختياره في الأفراد الخارجية)””. 


)١(‏ أصول الفقهء لابن مفلح ٤١ /١‏ القسم الثاني. 
(۲) بيان المختصر ۲/ ۸۲. 

. ٠١١/۳ الموافقات‎ )۳( 

.٠١۸/۳ الموافقات‎ )٤( 


. ٠۲۹ /۳ الموافقات‎ )0( 


الأمر ۳ 





القول الثاني: إن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها مطلقاًء لا مطابقة ولا 
استلزاماء ولا يحصل الامتثال بفعل شيء من جزئياتها إلا بقرينة. 

وهذا القول مذهب الرازي"", ومن تابعه» كتاج الدين الأرموي”"» والقراني"» وشمس 
الدين الأصفهاني”''» وصفي الدين الهندي"» وب الله بن عبدالشكور". 

القول الثالث: إن الأمر با ماهية الكلية لم يتعلق مطلقاً بالماهية الكلية» وإنا بجزئياتهاء ومتى 
فعل المأمور بعضها فقد امتثل من غير افتقار إلى قرينة. 

وهذا القول مذهب الآمدي”" ومن تابعه كابن الحاجب*8), والإسنوي”""» وابن النجار”"", 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: أن الأمر بالماهية الكلية تعلق بالقدر المشترك فيه بين الجزئيات» وهذا القدر 
المشترك فيه يختلف عن جزئيات الماهية الموجودة في الخارج؛ ولا يستلزم معينا منهاء وبالتالي 
لا يكون الأمر بالمشترك أمراً بشيء من الحزئيات معيناًء لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص. 


(١)المحصول‏ ۲/ .۲٠٤‏ 
(۲) الحاصل من المحصول .٤۷۸/١‏ 

(۳) تنقيح الفصول» ص: ٠٤١‏ . 

. ٤٨۹/۲ البحر المحيط‎ )٤( 

(6) نهاية الوصول ۳/ ٠٠١٠١٠٠٠۰‏ . 

.۳۹۲ /۱ مسلم الثبوت‎ )١( 

(۷) الإحكام 0/۲. 

(۸) منتهى الوصول» ص: .۹٩۹‏ 

(۹) زوائد الأصول على منهاج الوصول» ص: 5٠‏ 1. 
(۱۰) شرح الكوكب المنير ۳/ .۷١‏ 


سل 


هذا الدليل ذكره شيخ الإسلام مستدلاً به في قوله: (والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





بشيء من قيودهاء لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد» ومقدر المشترك ليس هو ما يتميز به كل 
واحد من الأفراد عن الآخرء ولا هو ملتزماً له» فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحال» 
نعم مستلزم لبعض القيود لا بعينه...)'"". 

الدليل الثاني: أن الأمر بالماهية الكلية لو كان أمراً بمعين» لانتفى أن يكون أمراً ببإهية 
كلية» وقد فرضناه كذلك. 

يقول الشاطبي: (أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمراً بالمطلق» وقد فرضناه 
كذلك» هذا حلف» فإنه إذا قال الشارع: أعتق رقبة» فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم 
من غير تعيين» فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه: أعتق الرقبة المعينة الفلانية» فلا 
ون آم ا یطاق ال 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بأن الأمر بالماهية الكلية ليس أمراً بشيء من جزئياتها مطلقاء با يأتي: 

إن جزئيات الماهية الكلية تشترك في مسماهاء ويتميز كل جزئي منها عن الآخرء فهذا القدر 
المشترك فيه يختلف عن الجزئيات ولا يستلزمهاء فإذا أمر بمعنى كلي لم يكن ذلك دالا على 
الأمر بشيء من الجزئيات مطلقاء لا مطابقة ولا استلزاماً. 

يقول الرازي: (... كقوله بع هذا الثوب لا يكون أمراً ببيعه بالغبن الفاحش ولا بالثمن 
المساوي» لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع» ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه 


.١8٠ /٦ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.111/ /۳ (؟) الموافقات‎ 


الا لتك 
بخصوص كونه واقعاً بثمن المثل» وبالغبن الفاحش» وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء 
وغير مستلزم له» فالأمر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمرا با به يمتاز كل واحد 
من النوعين عن الآخر لا بالذات ولا بالاستلزام)”". 

مناقشة هذا الدليل: 

نوقش هذا الدليل بها ذكر أصحاب القول الثالث في دليلهم الأول» وهو الآتي. 

أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بأن ا مطلوب في الأمر بالماهية الكلية جزئياتهاء لا نفس الماهية» بأدلة» منها ما يأتي: 

الدليل الأول: أن المعنى الكلي لا يتصور وجوده في الخارج» لأن الموجود ني الخارج لابد 
أن يكون جزئياًء ومحال أن يكون الشيء كلياً جزئياً معاً في الخارج؛ وما كان محالاً لا يكون 
مطلوباء فثبت أن المأمور به هو الجزئي المعين الممكن الحصول"". 

مناقشة الدليل: 

نوقش هذا الدليل بعدم التسليم بإحالة كون الشيء كلياً جزئياً معأ بل هو جائزء يدل على ذلك 
ا لجنس المتوسط فإنه كلي باعتبار ما تحته» جزئي باعتبار ما فوقه» وقد وقع الاعتباران معا ". 

الدليل الثاني: أن الأمر بالماهية الكلية» لو لم يكن المطلوب به الجزئي المعين» لم يختلف 
الثواب باختلاف الجزئيات الواقعة من المكلف» لأنها من حيث الأمر المطلق متساوية» وهذا 
يستلزم أن الثواب عليها متساوياً أيضاًء وليس الأمر كذلك» بل الشواب على فعل هذه 
الجزئيات متفاوت على قدر الفعل المأتي به» فمن أعتق رقبة من أعلى الرقاب كان ثوابه أعظم 


.٤١۹/۲ والبحر المحيط‎ .٠٠٠١ /” وانظر: مباية الوصول‎ »165 /١ المحصول‎ )١( 

(۲) الإحكام, للآمدي ۲ ٠‏ وانظر: كاشف الرموز ومظهر الكنوزء لضياء الدين الطومي الشافعي 
41١7/7‏ وبيان المختصر ۲/ ۸١‏ وزوائد الأصول» ص: 5١‏ 1. والموافقات ٠١۸/۳‏ . 

(۳) كاشف الرموز ومظهر الكنوز ۲/ 24117 4811. 


مما لو أعتق رقبة أدنى» فإذا كان التفاوت في جزئيات الماهية الكلية موجبا للتفاوت في 
الثواب» لزم من ذلك كون الجزئيات مقصودة للشارع. 

مناقشة هذا الدليل: 

نوقش هذا الدليل: بأن التفاوت في الثواب إنما فهم من دليل خارجي» وليس من جرد 
الأمر المطلق» كا أن التفاوت وقع في أمر خارج عن مقتضى مفهوم الماهية الكلية» فثبت أن 
تفاوت الثواب في الجزئيات» لا يستلزم أن تكون هي المقصودة بالأمر'". 

الترجيح: 

الذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه» ووجه الترجيح: 
سلامته ما يرد على القولين الآخرين» فلا يرد عليه ما ورد على قول الرازي» وهو أن الأمر 
تعلق بها يستحيل وقوعه في الخارج» لأن مقتضى ما ذهب إليه شيخ الإسلام: أن الأمر تعلق 
بالماهية المتحققة في فرد من أفرادها لا بعينه» وهذا لا يستحيل وقوعه في الخارج. 

ىا لا يرد عليه ما ورد على قول الآمدي ومن تابعه» وهو أن القول بتعلق الأمر بالجزئي 
المعين دون الماهية الكليةء يناقض ما فرض» وهو أنه أمر بماهية كلية. 
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. ۱۲۹۰۱۲۸/۳ الموافقات‎ )١( 


. ٠١١١۱۲۹/۳ الموافقات‎ )۲( 


الأر ا ا ۷ — 
المبحث الخامس عشر 
جنس الأمر أعظم من جنس النهي 


يرى شيخ الإسلام اله أن جنس الأمر في الشريعة أعظم من جنس النهي. 

وينبني على ذلك أمور أربعة: 

أوها: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. 

الثاني: أن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. 

الثالث: الثواب على أداء الواجب أعظم من الثواب على ترك المحرم. 

الرابع: العقوبة على ترك الواجب أعظم من العقوبة على فعل المحرم. 

ذكر ذلك شيخ الإسلام في قوله: (قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك 
المنهي عنهء وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة بني آدم على 
أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرم» وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم 
من عقوبتهم على فعل المحرمات) '. 

الأقوال: 

ما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق ما نقله ابن اللحام عن القاضي أبي يعلى: من أن فعل 
المنهي عنه أخف من ترك المأمور به. يقول ابن اللحام: (قال القاضي في المجرد -في باب 
الصلاة بالنجاسة-: إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركناء رواية واحدة. وهل تبطل بفعل 
الإمام منهياً عنه طرأ عليه -كالحدث والكلام ونحوه- على روايتين. إحداهما: تبطل كا تبطل 
بترك ركن. 
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كت 


والثانية: لا تبطل. قال: لأن فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به»'. 
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ولكنه يخالف ما نقل عن الإمام أحمد في رواية الميموني» ورواية علي بن سعيد» حيث نقل 
الميموني عن الإمام أحمد - وقد سأله عن قول النبي ب: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» وما نبيتكم عنه فانتهوا» ٠"‏ فقال: الأمر أسهل من النهي'". 

ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد: ما أمر به النبي بلا هو لدي أسهل مما نبى عنه' . 

وكذلك يخالف قول الزركشي فإنه صرح: بأن الشرع اعتنى بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات” . 

الأدلة: 


استدل شيخ الإسلام على ما ذهب إليه» من أن جنس الأمر أعظم من جنس النهي» باثنين 
وعشرين وجهاًء أعرض خلاصتها على النحو التالي: 


.١9١ القواعد والفوائد الأصولية.» ص:‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه أبو هريرة 4# مرفوعا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
(۸۸)» باب الاقتداء بسنن رسول الله ية (۳) برقم (۷۲۸۸). بلفظ: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنوبه وإذا 
الراك ,انو اوا با اطي رمقل وكات اداه ات قرش ا مر قي ال 
برقم (۱۳۳۷)» بلفظ: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه .و عنه 
النسائي في كتاب مناسك الحج (5 ؟): باب وجوب الحج )١(‏ برقم (23714)) بلفظ: فإذا أمرتكم 
بالشيء فخذو به ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه. 

(۳) المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين» ص: ۳۹ ٠‏ 5» والمسودة» ص: 0. 

)٤(‏ المصدران السابقان» الصفحات نفسها. 

(5)المنشور في القواعد» للزركشي ۳/ ۳۹۷. 


5 

الوجه الأول: أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله» وأعظم السيئات الكفر› 
والإيهان أمر وجودي» فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يظهر أصل الإيمان» ويقر بقلبه» مع 
وجود العمل الصالح» فهو مأمور به. والكفر عدم الإييان» فهو ترك المأمور به سواء اقترن به 
فعل منهي عنه من التكذيب ونحوه» أو لم يقترن به شيء» بل كان تركاً للإيهان فقط. 

فإذا ثبت ذلك عُلم أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه''". 

الوجه الثاني: أن أول ذنبين عصي الله بها كانا من إبليس ومن آدم عليه السلام» 
وكان ذنب إبليس أكبرء فذنبه ترك المأمور به» وهو السجود, وذنب آدم فعل المنهي عنه» وهو 
الأكل من الشجرة ولهذا لما استغفر آدم ربه تاب عليه» كما في قوله تعالى: «فَتَلَقَىْ ادم من 
ربو كلِمسوفَتَابِ عَلَيهو4". 

فظهر التفاوت بين ترك المأمور به» وبين فعل المنهي عنه”". 

الوجه الثالث: تقرر في مذهب آهل السنة والجماعة أن من فعل منهياً عنه من أهل القبلة 
لا يكفر بذلك» مال يتضمن ترك الإيمان. وأما إن تضمن ترك ما أمر الله الإيمان به» مثل 
الإيهان بالله وملائكته والإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وحرمة المحرمات 
الظاهرة فإنه يكفر. 

وبذلك يظهر أن ترك المأمور به أعظم من فعل المنهي عنه"". 

الوجه الرابع: أن الحسنات التي هي فعل المأمور به تذهب بعقوبة الذنوب» والسيئات التي 
هي فعل المنهي عنه» فيا من سيئة هي فعل منهي عنه إلا ها حسنة تذهبها هي فعل مأمور به. 


الأمر 
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(۲) سورة البقرة» آية رقم: ۳۷. 
(۳) مجموع الفتاوى /٠١‏ 44:88. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۲۰/ .91١٠949‏ 





يدل على ذلك: أن فاعل المنهي عنه يذهب إثمه بالتوبة» وهي حسنة مأمور بهاء وبالأعمال 
الصالحة المقاومة» وهي حسنات مأمور بهاء وبدعاء النبي ية وشفاعته ودعاء المؤمنين 
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وشفاعتهم» وهذه حسنات مأمور بهاء حتى الكفر فإنه له حسنة تذهب إثمه» وهي الإيمان. 

وأما الحسنات فلا تذهب ثوابها السيئات مطلقاً. 

فإن قيل: إن الكفر يذهب حسنة الإيمان» قيل: ذهاب حسنة الإيمان لزوال الإيهان وليس 
لوجود سيئة""". 

الوجه الخامس: أن تارك المأمور به وإن عذر في الترك لخطأ أو نسيان» فلابد له من 
الإتيان با مئل - كمن ترك الصوم لمرض أو لسفر» وكمن ترك الصلاة لنوم أو نسيان -» أو 
بالجبران من غير الجنس» كمن ترك شيئاً من نسكه فعليه دم . 

أما فاعل المنهي عنه لعذر» كنوم ونسيان وخطأء فهو معفو عنه» وليس عليه جبران إلا إذا 
. اقترن بفعله إتلاف» كقتل نفس أو إتلاف مال. 

فعلم أن اقتضاء الشارع لفعل المأمور به أعظم من اقتضائه لترك المنهي عنه'". 

الوجه السادس: أن أركان الإسلام الخمسة» وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه 
يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلاء» ويكفر أيضا عند كثير منهم. 

أما فعل المنهي عنه - الذي لا يتعدى ضرره صاحبه - فإنه لا يقتل به عند أحد من الأئمة» 
ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيان» لفوات الإيمان» فعلم أن جنس ترك المأمور به أعظم من 
جنس فعل المنهي عنه' ". . 


(١)مجموع‏ الفتاوى ٩۳/۲۰‏ 44. 
(۲) مجموع الفتاوى /٠١‏ 40. 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۰/ 45 إلى ٠١7‏ . 





لد 

الوجه السابع: أن أهل البدع -كالخوارج والرافضة ونحوهم-» شر من أهل المعاصي 
الشهوانية -كمن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر-» بالسنة والإجماع. 

ولذا أمر النبي بلا بقتال الخوارج» و:بى عن قتال أئمة الظلم”''» وعن لعن الذي يشرب 
الخمر "» وقال في ذي الخويصرة: « يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين» كا يمرق السهم من الرميةء يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتہم» أينما لقيتوهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة»”". 

وجنس ذنوب آهل البدع من باب ترك ما أمر به» لأمهم تركوا ما أمروا به من اتباع السنة 
وجماعة المؤمنين» وجنس ذنوب أهل المعاصي الشهوانية من باب فعل مانبي عنه'“. 

الوجه الثامن: أن أكثر ضلال بني آدم -عند التأمل- سببه عدم التصديق بالحق -وهو 


ترك ما أمر به-» لا من التصديق بالباطل» وهو فعل ما نمى عنه. 


الأمر 





)١(‏ انظر بعض الأحاديث التي تنهى عن ذلك في صحيح البخاري في كتاب الفتن (86)» باب قول النبي 
يه سترون بعدي أمورا تنكرونها (۲)» وني كتاب الأحكام (87). 

(۲) وذلك في قوله يكو ١لا‏ تلعنوه» لما سمع رجلاً يلعن شارب الخمر الذي جيء به ليجلد الحد. 
أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب في كتاب الحدود وما يحذر من 
الحدود (۷۸)» باب ما یکره من لعن شارب الخمر (0)) برقم (51/85). 

(۳) آخحرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب المغازي (01)) باب بعث علي بن 
أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» برقم (4701)» ولكن بدل قوله: «أين) لقيتوهم فاقتلوهم...٠‏ 
قوله: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». وني كتاب الزكاة (11)؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم )٤۷(‏ 
بنحو من لفظ البخاري. 
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فالكفار ضلوا من جهة ما نفوه من القرآن ومن السنة ونحو ذلك» واليهود ضلوا من جهة 
عدم تصديقهم برسالة عيسى ومحمد -عليه| الصلاة والسلام- والنصارى ضلوا من جهة 
كفرهم بمحمد وَل وسبب وقوعهم في التثليث والاتحاد» عدم اتباعهم لنصوص التوراة 
والإنجيل المحكمة التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ٠‏ 
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وهكذا الضلال والخطأ في هذه الأمة تجد أن سببه ترك الحسنات لا فعل السيئات» 
فالخوارج أتوا من جهة عدم اتباعهم السنة» وعدم إيانهم بها دلت عليه من الرحمة للمؤمن 
وإن كان ذا كبيرة. 

وكذلك المرجئة» أصل إساءتهم إنم| هو من جهة ما نفوه من دخول الأعمال في الإيهان» وما 
نفوه من عقوبات أهل الكبائر. 

وهكذا الحال في سائر فرق الأمة الضالة”". 

الوجه التاسع: (إن الكلمات الجوامع التي في القرآن تتضمن امتثال المأمور به والوعيد على 
المعصية بتركه: مثل قوله تعالى: 9فَأَسَْعَقَمَ كنا ا ومن ت »الل وهال" 
«فلذاللك قاذم وآشقم كما أيرت ولا تَنَبَعْ اه4 وقال: (ثُلَ إن أت أن 
ا ڪور اول من شل ولا تڪوت يِن الْمُْشْركِين»”.. .. وان هذا صِرطى ' 


a‏ ولا يعوا السب فَتَفرَقَ بكم عن سبلي 4“ إلى أمثال هذه النصوص 


(۱) مجموع الفتاوى ٠١5/٠١‏ إلى .٠١١‏ 
(۲) سورة هود آية رقم: .١١7‏ 

(۳) سورة الشورىء آية رقم: .٠١‏ 

(5) سورة الأنعام» آية رقم: 14 

. ٠١۳ سورة الأنعام» آية رقم:‎ )٥( 


التي يوصى فيها باتباع ما أمرء ويبين أن الاستقامة في ذلك» وأنه لم يأمر إلا بذلك» وأنه إن 


الأمر 








ترك ذلك كان عليه العذاب» ونحو ذلك مما يبين أن اتباع الأمر أصل عام» وأن اجتناب المنهي 
عنه فرع خاص)"". 

الوجه العاشر: أن ما ذم الله به المشركين في القرآن من الدين المنهي عنه؛ إنما هو الشرك 
والتحريم» والشرك أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله» وتحريم الحلال فيه ترك ما 
أمروا به من الاستعانة به على عبادته. 

فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى» وعاقب عليه من ترك الواجبات أكثر ما ذمه الله وعاقب 
عليه من فعل المحرمات"". 

الوجه الحادي عشر: أن الله حلت الخلق من أجل عبادته» كما في قوله تعالى: «وَمًا حَلَقَتَ 
آم والإنسس إلا لِيَمْبُدُونِ4”"» وهي أصل ما أمر الله به على ألسن رسله» وأصل عبادة الله 
الإسلام» وهو الاستسلام لله وحده. 

وهذا المعنى الذي لأجله خلق الخلق: أمر وجودي من باب المأمور به» ثم أمر بعد ذلك بها 
هو كيال للعبودية. 

أما المنهي عنه فهو إما مانع من أصل العبودية لله» وإما مانع من كمالهاء فنهوا عن الإشراك 
لأنه مانع من أصل العبودية» ونهى عن ظلم الخلق بعضهم لبعض في النفوس والأموال 
والأبضاع والأعراض» لأنه مانع من كمال عبوديتهم لله. 

فظهر أن فعل المأمور به أصل» وهو المقصودء وأن ترك المنهي عنه فرع» وهو التابع''". 





. ۱۱۳١۱۱۲/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠١ إلى‎ ١١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. 0١ سورة الذاريات» آية رقم:‎ )۳( 
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نذا 


الوجه الثاني عشر: أن المقصود من النهي عدم المنهي عنهء والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن 
حفظ موجود» وإلا فلا خير في "لاشيء"» وهذا معلوم بالعقل والحس. 

أما المأمور به فهو أمر موجود, والموجود يكون خيرا ونافعاً ومطلوباً لنفسه» ولايكون 
شرا محضاًء لأن الموجود خلقه الله تعالى» والله لم يخلق شيئاً إلا لحكمة. | 
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فا موجود إما خير حض أو فيه خير وا معدوم: إما لا خير فيه مطلقاً» أو خيره جاء من 
حفظه لموجود» كا نبى عن القتل لأجل حفظ النفوس. 

والأمر طلب وجود» والنهي طلب عدم. 

فإذا تبين ذلك علم أن المطلوب بالأمر أكمل وأشرف من المطلوب بالنهي”" . 

الوجه الثالث عشر: أن المأمورات هي التي يصلح بها العبد ويكملء كالإيهان» والإحسان 
إلى الخلق» والصبرء وغير ذلك. 

أما المنهيات فهي التي يفسد بها العبد وينقص» فصلاح الشيء وكماله لايكون إلافي أمر 
وجودي قائم به» لكن قد يحتاج إلى عدم ما ينافيهاء فيحتاج إلى العدم بالعرض. 

فعُلم أن المأمور به أصل والمنهي عنه فرع”". 

الوجه الرابع عشر: أن المقصود بالأمر وجود المأمور به وإن لزم من ذلك عدم ضده لأن 
المأمور به لا يتم إلا بذلك. 

أما النهي فقد يكون المقصود منه عدم نفس المنهي عنه» لما فيه من الفساد الراجع على 
المأمور به» وقد يكون فعل ضده المنهي عنه -أي أمر وجودي- فيدخل ضمن المأمور به. 

فثبت أن المأمور به أكمل وأشرف وأنه المقصود الأول» وأن المنهي عنه تابع له لأن الغاية 


منه قد تكون عدم ما يضر المأمور به» أو أنه جزء من أجزاء المأمور به" . 


.١١١۷ ١۱۱١/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۱۱۸۰۱۱۷/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۱۱۹۰۱۱۸/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )( 


الأمر 





الوجه الخامس عشر: (إن الأمر أصل والنهي فرع»› فإن النهي نوع من الأمرء إذ الأمر هو 
الطلب والاستدعاء والاقتضاء» وهذا يدخل فيه طلب الفعل» وطلب الترك لكن خص 
النهي باسم خاص» كما جرت عادة العرب أن ا جنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز 
بصفة كال أو نقص أفردوه باسم» وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر...)'"". 

الوجه السادس عشر: (إن الله لم يأمر بالمأمور به إلا وقد خلق سببه ومقتضيه في جبلة 
العبد» وجعله محتاجاً إليه» وفيه صلاحه وكاله فأمر بالإيهان وجعله مستقراً في فطرته» وأمر 
بالعلم والصدق والعدل والعفاف وغيرهاء وجعل في القلوب معرفتها ومحبتها)"" . 

أما المنهيات فليس في خلق الإنسان ما يقتضيهاء وإنما يفعلها الإنسان بسبب عدم فعله 
للمأمور به المانع منها. 

كالعلم بالمنهي عنه» فإنه مأمور به» فلم| تركه وقع في الجهل» فوقع في المنهي عنه؛ 
وكالاستغناء بالمشروع عن المنهي عنه؛ فإنه مأمور به فإذا تركه وقع في المنهي عنه» كالزناء 
وأكل الحرام» وقع فيها لما ترك الاستعفاف بالنكاح» والاستعفاف بالمال الحلال. 

فإذا ثبت ذلك تبيّن أن عدم المأمور به أضرٌ على العبد من وجود المنهي عنه لتضرره به من 
وجهين: من جهة فوات مصلحة المأمور به ومن جهة حصول مفسلة المنهي عنه. 

كم أن في تركه للمأمور به أشد استحقاقا للذم والعقاب» لوجود ما يقتضي المأمور به فيه» المعين له . 

الوجه السابع عشر: أن فعل الحسنات يوجب ترك السيئات» وليس مجرد ترك السيئات 
يوجب فعل الحسنات. 





(۱) مجموع الفتاوى .1١9/7١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ٠١١/۲۰‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۲۱/۲۰ء ۲ 








وبيان ذلك: أن مَنْ فعل ما أمّر به من الإيهان والعمل الصالح» قد يمتنع بذلك عما نمي 
عنه من أحد وجهين: إما من جهة اجتماعهم) فلا يمكن فعل المأمور به إلا بترك المنهي عنه 
كالإيهان والكفر» فإنه لا يكون مؤمناً كافراء» فإذا فعل الإيمان لزم ترك الكفر. 

وإما من جهة اقتضاء الحسنة ترك السيئة؛ کا في قوله تعالى: ار الصّلوة تنغئ عن 
آلْفخشَاء وَالمُنكر'» وهذا محسوس في كثير من الطاعات» فالمأمورات إما إنها ضد 
المنهيات» وإما إنها مانعة ها. وإنا تقع السيئات لسبب ضعف الحسنات المانعة منها عند 


مقترف السيئة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية . 


أما جرد ترك السيئات فلا يوجب فعل الحسنات» وذلك لأن ترك السيئات إما أن يراد به 
جرد عدمهاء والعدم المحض لا ينافي شيئاً ولا يقتضيه. 

وإما أن يراد به الامتناع من فعلهاء وهو لن يكون إلا مع اعتقاد قبحها وقصد تركهاء وهذا الاعتقاد 
والقصد حستتان مأمور بء فهنا الحسنة -ني حقيقة الأمر- هي التي أورثت ترك السيئة. 

فثبت بذلك أن وجود الحسنات يمنع السيئات» وأن مجرد عدم السيئات لايوجب 
الحسنات» فصارت الحسنات -التي هي مأمورات- أشرف وأفضل من مجرد ترك السيئات 
-التي هي المنهيات- وذلك لتضمن وجود الحسنات أمرين: وجودهاء ونفي السيئة» بخلاف 
عدم السيئات فليس فيه إلا أمر واحد وهو عدمها" . 

الوجه الثامن عشر: أن فعل الحسنات يوجب الحسنات أيضاء فالإيهان يقتضي الأعمال 
الصالحة» والعمل الصالح يدعو إلى عمل صالح آخر. 

بخلاف عدم السيئة فإنه لا يقتضي عدم سيئة أخرى إلا إذا كان عدمها نتيجة امتناع؛ 
وتقدم أن الامتناع لا يحصل إلا بحسنة» فصار من باب الحسنات. 


.50 سورة العنكبوتء آية رقم:‎ )١( 
.11512177 01151 /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الأمر ‏ ل۷ 

فثبت أن فعل الحسنات أفضل من ترك السيئات لأن الأول يقتضي فرعا بخلاف الثاني . 

الوجه التاسع عشر: أن الغالب في الشرائع التي جاءت بها الرسل - سواء المتعلق بالعلم 
أو العمل - الأمر والإثبات. 

أما في النفي فجاءت بالنفي المجمل» والنهي عما يضر المأمور به. 

وأما من انحرف عن شرائع الرسل» فيغلب عليهم النفي والنهي. 

فالغالب عليهم في عقائدهم السلب: ليس بكذاء ليس بكذا. 

والغالب عليهم في الأفعال الذم والترك: من الزهد الفاسد والورع الفاسد» من غير أن 
يأتوا بأعمال صا حة تنفعهم» وتمنع ما يضرهم من الأعمال الفاسدة. 

وهذا مما يدل على ترجيح الأمر والإثبات على النهي والنفي”". 

الوجه العشرون: (إن النفي والنهي لا يستقل بنفسه» بل لابد أن يسبقه ثبوت وأمرء 
بخلاف الأمر والإثبات» فإنه يستقل بنفسه» وهذا لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور المعدوم 
ابتداء» ولا يقصد المعدوم ابتداء)" . 

بل لابد أن يسبق تصوره للمعدوم تصوره للموجود؛ وإذا لم يمكنه تصوره لم يمكنه قصده 
بطريق الأولى» لأن القصد مسبوق بالشعور والتصور. 

فإذا ثبت ذلك صار إرادة عدم الشيء -الذي هو امتثال للنهي- فرعاً عن الأمر من جهتين: 

الأولى: من جهة أن تصور المعدوم فرع على تصور الموجود؛ الذي هو المأمور به. 

الثانية: من جهة أن إرادة عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع على إرادة وجود المأمور به 
الذي هو حبه وإرادته". 


.٠٠١ /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۱۲۷۰۱۲۱/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۱۲۷/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ٠۲۸۰۱۲۷/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


م 
لم |48 


فهذه عشرون من اثنين وعشرين وجهاً ذكرها شيخ الإسلام مؤيداً بها وجهة نظره. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وأعرضت عم ذكره مله في الوجه التاسع عشر""» والثاني والعشرين”''» بسبب عدم 
وضوح مراده أنه لوجود سقط في الكلام. 

دليل القول الثاني: 

ذكر ابن حجر: أنه استدل بقوله يَكّ: «فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» على أن جنس المنهيات أعظم من جنس المأمورات. 

ووجه الاستدلال: أنه أطلق الاجتناب في المنهيات» ولو مع وجود المشقة» وقيّد في 
المأمورات بقدر الوسع والطاقة”". 

نوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أنه أطلق الطلب في الاجتناب» وقيّد في الأمرء لأن ترك المنهي عنه لا يحتاج فيه إلى 
هذا القيدء لأنه عبارة عن استصحاب عدمه» أو الاستمرار على عدمه» بخلاف فعل المأمور 
به» فإنه عبارة عن إخراجه عن العدم إلى الوجود» وقد تتخلف هذه القدرة» فاحتيج إلى تقييد 
الأمر بالقدرة والاستطاعة“. 

الثاني: أن تقيبد الأمر بالاستطاعة لا يدل على أن الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه 
بالمأمورات» وذلك لأن كل مكلف قادر على الترك لولا داعية الشهوة مثلاء فلا يتتصور عدم 


الاستطاعة عن الكف. بخلاف الفعل فإن المكلف قد يعجز عن الفعل» وهو حسوس مشاهد. 


(۱) مجموع الفتاوى /٠١‏ 0؟١.‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ٠١۸/۲۰‏ . 
(۳) فتح الباري .۲۷٦/۱۳‏ 


.۲۷۷ /۱۳ فتح الباري‎ )٤( 


اليب ب ا اليم 
ولذا قيّد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي"" . 
الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: من أن جنس 
المأمورات أعظم من جنس المنهيات. 
وذلك لقوة ما ذكره من أدلة. 
أما من حيث أشخاص اللمأمورات والمنهيات» فأرى أن ذلك يختلف باختلاف المأمور به 


والمنهي عنه» فيحتاج فيه إلى نظر جزئي خاص. 


.7177/1١7 فتح الباري‎ )١( 


الصندوق الخيري ليش رالبتحوث وَالرسَائْل لعاميّة 
(۳۹) 
الدراسات الأصولتة 
)۳( 





ماوقا رورس 


تالت 
5 0 ر 3 3 9 ا“ 5 
د. عبد الله بن سعد بن عبّد الله ال مغيرة 


الفصل الثاني 
النهي 


وفيه تمهيد» وخمسة مباحث : 

التمهيد : تعريف النهي 2 اللغة والإصطلاح. 

المبحث الأول :النهي المطلق يقتضي التحريم. 

المبحث الثاني :النهي عن الشيء نهي عن بعضه. 

المبحث الثالث :النهي عن الشيء يستلزم الأمر 
بضده أو يأحد أضداده. 

المبحث الرابع :النهي يقتضي الفساد. 

انح الشاسى :العمل الوا خد قن يكون ماهو يه 


من وجه؛ منهيا عنه من وجه آخر. 








التمهيد 
تعريف النهي في اللغة والإصطلاح 

معنى النهي في اللغة والاصطلاح: 

ذكر ابن فارس: أن النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ""". 

ومنه النهي» وهو خلاف الأمر'"» وذلك لأنك إذا ميته فانتهى عنه فتلك غاية ما كان وآخره ". 

ومنه -أيضاً- النهي -بفتح النون وكسرها-: الغدير» سمي بذلك لأنه الماء ينتهي إليه“. 

تعريف النهي في الاصطلاح: 

عرف الأصوليون النهي بعدة تعريفات» ومن أقربها أن يقال: هو اللفظ الدال على طلب 
الكف على وجه الاستعلاء. 

شرح التعريف: 

قوله: «اللفظ» جنس في التعريف. 

وقوله: «الدال على طلب الكف»: احترز به عن المهمل لأنه لا دلالة فيه» والخبر وما 
يشبهه مما ليس فيه طلب» وعن الأمر ونحوه مما فيه طلب فعل. 

وقوله: «على وجه الاستعلاء» احترز به عن الدعاء والالتعاس»؛ ونحوهما ما لا استعلاء فيه'”. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 0/ 7960 (نبي). 

(۲) الصحاح للجوهري 7017/7 (نبى)» ومعجم مقاييس اللغة 0/ ۰۳۹۰١‏ ولسان العرب 47/١6‏ (نبي). 

(۳) معجم مقاييس اللغة ه/ ؟". 

)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» ٥‏ ۴ ۳۰ ولسان العرب 47/١60‏ وما بعدهاء والقاموس المحيط ص 
٨۸‏ (نبي)» وتاج العروس /٠١‏ ۳۸۰ وما بعدها (نبي). 

AYY /۳ التعريف ومحترزاته مستفاد من تعريف الأمر عند صفي الدين الهندي» انظر نهاية الأصول‎ )١( 
وشرح اللمع ۱/ ۲۹۱ وقواطع الأدلة ص 177؛ وشرح‎ ۱۸١ /١ وانظر تعريفات أخرى للنهي في المعتمد‎ 
. ٤١١/۲ والبحر المحيط‎ ٠۳٦ ومفتاح الوصول‎ »07 4 /١ وكشف الأسرار‎ »٤۲۹ /۲ مختصر الروضة‎ 

f - 


سل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الأول 
النهي اطق يقترضي التحريم 

والمقصود: أن صيغة النهي إذا وردت مجردة عما يدل على المراد منهاء فإنها تحمل على 
التحريم» وهذا هو محل الخلاف في المسألة» وأما إذا وردت مقرونة بها يدل على المراد منهاء 
فإنها تحمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة» أو غيرهماء وذلك باتفاق. 

ويحيل كثير من الأصوليين عند الكلام عن مقتضى صيغة النهي إلى ما تقدم من الكلام 
عن مقنفى صيفة الأ لأن (لكل حكم منه وزان من الأمر على العكس)'". 

ولذا قلت المسائل المبحوئة في باب النهيء» اكتفاء بها بحث في باب الأمر. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: أن النهي المجرد يقتضي التحريم. 

نص على ذلك في مواضع: منها قوله: (... ولأنه نبي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم)”". 

وقوله: (... ولأن أصل النهي التحريم)“. 

وقوله: (إن هذا الحديث يقتضي النهي» والنهي يقتضي التحري)“. 


)١(‏ روضة الناظر ۲/ ٠٠١‏ والإحكام للآمدي ٠۲٠۹/۲‏ ومنتهى الوصول ص ٠٠٠:‏ ونهاية الوصول 
7 ,؛ وكشف الأسرار ٠۲٠ /١‏ وبيان المختصر ۲/ ۸۷» وأصول الفقه» لابن مفلح 56٠0/١‏ 
القسم الثاني» والإبباج ۲/ 1۷ وتيسير التحرير /١‏ ۰۳۷۵ وفواتح الرحموت .5977/١‏ 

(۲) البلبل في أصول الفقه ص : ٠٥‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۷/ ۲۷. 

.51١ /۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ۲۷/ 1۱۸۸ء ونص عليه في الفتاوى الكبرى 5/ 789؛ وشرح العمدة, الجزء الثاني» من 
أول كتاب الصلاة ص: .01١١‏ 


م ال 

الأقوال: 

يكتفي كثيرٌ من الأصوليين عند ذكر الأقوال ومآخذها في هذه المسألة» با يذكر في 
مقتضى الأمرء ولذا سأكتفي هنا بإيراد الأقوال التي صرح بهاء وبأصحابهاء دون بقية الأقوال 
المذكورة في مقتضى صيغة الأمر. 

وذلك على الوجه التالي: 

القول الأول: إن النهي يقتضي التحريم.وهو مذهب الجمهور.نسبه ابن النجار إلى 
الأئمة الأربعة وغيرهم''» وحكاه التلمساني والشوكاني عن الجمهور””". 

وهو مذهب الحنابلة.قال ابن اللحام: «الأصل في إطلاقه التحريم» ثم هذا مذهبنا»"» 
وهو اختيار أبي يعلى “» وأبي الخطاب”"» وابن عقيل" وأبي البركات”"؛ وابن القي *) 
وابن اللحام"» وابن النجار”"". 


وهو -كا تقدم- اختيار شيخ الإسلام. 


.۸۳ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) مفتاح الوصول ص: ۰۳۷ وإرشاد الفحول ص : .٠۹۲‏ 
(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص: .٠۹۰‏ 

. ٤١٦/۲ العدة‎ )٤( 

(5) التمهیدء لأبي الخطاب ۱/ .۳٠۲‏ 

(1) الواضح» لابن عقيل ۲/ .٥۹۰‏ 

(۷) المسودة ص: .۸١‏ 

(8) بدائع الفوائد 4/ ۳. 

(9) القواعد والفوائد الأصولية ص: .٠۹۰‏ 

(۱۰) شرح الكوكب المنير ۳/ ۸۳. 


--- 
كما أنه مذهب عامة الحنفية» كا هو مقتضى كلام عبدالعزيز البخاري”''» وحب الله بن 
عبدالشكور”". 
ومن صرح باختياره منهم: السرخسي" والسمرقندي وابن الهمام””'. 
وهو مذهب المالكية. 
نسبه ابن جزى إلى الإمام مالك" وقال القرافي: (وهو عندنا للتحريم)" وفسّر 


الرجراجي كلام القراني هذا فقال: (قوله عندناء أي نحن المالكية)””. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وهو اختيار أبي الوليد الباجي 0 » والقرافي” د وهو مقتضى كلام ابن الحاجب” ''. 


ذكر الإسنوي والزركشي: أن الشافعي نص عليه" . 


,567)61768 /١ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت 8957/١‏ /ا. 

(۳) أصول السرخسي .۷۸/١‏ 

(:) ميزان الأصول ص: 770. 

(5) التحرير بشرحه التيسير .۳۷١ /١‏ 

(0) تقريب الوصول ص :۱۸۷ . 

(۷) تنقيح الفصول ص: .١78‏ 

(۸) رفع النقاب عن تنقيح يح الشهاب ”/ ۱۱۸۴ . 
(9) إحكام الفصول ص: 778. 

. ٠١۸ تنقيح الفصول ص:‎ )٠١( 
.٩٠١٠٠١ ()منتهى الوصول ص:‎ 

.٤١١/۲ نباية السول ۲/ 3595» والبحر المحيط‎ )١6( 


SEED 
النهي ا س‎ 


وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي”'' وأبي المعالي"» وانن السمخاق والرزازی: 
والبيضاوي”*» وصفي الدين اندي وابن السبكي””". 

القول الثاني: إن النهي المجرد يقتضي الكراهة التنزية. 

وهذا القول حكاه بعض الشافعية وجهاً في المذهب الشافعي» وكذلك ابن مفلح 
حكاه وجهاً في مذهب الحنابلة”" . 





کا حكاه بعض الأصوليين من غير نسبة لأحد '. 
القول الثالث: يتوقف في دلالة صيغة النهى حتى يتبين المراد. 
وهذا القول ينسبه بعض الأصوليين كالشيرازي ١”‏ وأبي الطاب" وابن عق " 


إلى الأشعرية. 


.۲۹۳/۱ شرح اللمع‎ )١( 

(۲) البرهان ۱۹۹/۱ . 

(۳) قواطع الأدلة ص: ۲۲۲. 

.۲۸۱/۲ المحصول‎ )٤( 

.۲۹۳ /۲ منهاج الوصول مع نباية السول‎ )٥( 

. ۱۱۹۹ /۳ نهايةا لوصول‎ )١( 

(0) الإبباج 1۷/۲ . 

(۸) البحر المحيط ٤١۲١/۲‏ . 

(9) أصول الفقه» لابن مفلح ٠٠١ /١‏ القسم الثاني. 

(١٠)التمهيد‏ لأب الخطاب 2757/١‏ وتقريب الوصول ص :187» والقواعد والفوائد الأصولية 
ص:140١»‏ وشرح الكوكب المنیر ۳/ ۸۳ وإرشاد الفحول ص:157. 

(۱۱) شرح اللمع ۲۹۳/۱. 

.757/١ التمهيد‎ )۱۲( 

609 /١ الواضح‎ )1( 





۲۸ دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 

ونسبه ابن السمعاني إلى أبي الحسن الأشعري ومن تبعه”") 

وهو اختيار أبي بكر الباقلاني"» والغزالي" والآمدي“ 

هذه أهم الأقوال في المسألة» وبذلك تتبين موافقة شيخ الإسلام لأكثر الأصوليين» وهم 
-أصحابه وجمهور الأصوليين من غيرهم-. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام. 

. كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى الله أن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة محرمء لقوله كك [لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام»ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى]. 

ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث يقتضي النهي. والنهي يقتضي التحريم. 

ا ا ل 1 
الولاية أو الوكالة» لأن ذلك منهي عنه؛ والنهي يقتضي التحريم. 

لاني ان رم و ال رد ال لله لقوله يِه «لا تسبوا أصحابي»”". 


)١(‏ قواطع الأدلة ص:7171. 

.15١0 0199/١ البرهان‎ )۲( 

(۳) المستصفى ۳/ ۰۱۹۸ وانظر ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷. 

. ۱١۳١۲۰۹/۲ الإحكام‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري, وأبي هريرة في كتاب أبواب التطوع (۲۱)» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة )٠١(‏ برقم (۱۱۸۸)» وني كتاب أبواب العمر والحصر وجزاء الصيد 
وفضائل المدينة (۲۷)» باب حج النساء (0۷)ء برقم .)۱۸١٤(‏ 

(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۲/ 1° 111. 

(۷) منهاج السنة النبوية 0/ 715. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة (4 5)؛ باب تحريم سب الصحابة (5 0)) 
برقم ,)۲٥٤١(‏ 





المبحث التادي 
النهي عن الشرء نهي عن بعرضه 

والمقصود: أن النهي عن الشيء يقتضي النهي عن جميع أجزائه» فلا يبرأ المكلف من عهدة 
خطاب النهي إلا بترك جميع المنهي عنه. 

نص له على ذلك. 

يقول: (... ولهذا فرق في الأسماء بين الأمر والنهيء والإثبات والنفي» فإذا أمر بالشيء 
اقتضى كاله» وإذا نبى عنه اقتضى النهي عن جميع أجزائه...)!"". 

ويقول: (وهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله ية وكلام سائر الناس» بين باب النهي 
والتحريم» وباب الأمر والإيجاب» فإذا نبى عن شيء نبي عن بعضه...). 

ويقول: (فإن تحريم الشيء مطلقاً يقتضي تحريم كل جزء منه)”". 

الأدلة: 

أشار - رحمه الله تعالى- إلى دليل» وهو: أن الناهي مقصوده من النهي دفع مفسدة المنهي عنه» 
ووجود بعض المنهي عنه مفسدة» فاقتضى النهي عن الشيء النهي عن أبعاضه؛ تحصيلاً للقصود 
الناهي. يقول بمله: (وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة...» والناهي مقصوده دفع 
المفسدة» فيدخل كل جزء منه» لأن وجوده مفسدة)“. ش 

ويمكن أن يُستدل له: بأن ذلك أحوط في الخروج من عهدة خطاب النهي» والاحتياط 


مشرزوع» إما واجب» وإما مستحب. 


.91//١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.86 /؟١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
المصدر السابق» الصحيفة نفسها.‎ )۳( 
. ٤١١/۷ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


د 
ل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


كان لهذا الرأي أثر ظاهر في فقه شيخ الإسلام» يتضح في المسائل التالية: 
-١‏ إذا حرّم الشارع النكاح» كان تحرياً لأبعاضه» فيحرم العقد مفرداء والوطء مفرداً. 
كا في قوله تعالى: ولا تَدكحُوأ مَا تكح ءَاباؤڪم ير آليِسَآءِإِلَا مَاقَدْ سلف . 
E‏ دحُرَْمَت عَلَيِكُمَأُمهَسْك4”". إلى آخر الآية. 
وقوله كَكِِ: الا ينكح المحرم ولا ينكح»". 
-١‏ تحريم الخنزير والميتة والدم يقتضي تحريم كل جزء منها“. 
-٠‏ تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضةء يقتضي تحريم أبعاض ذلك إلا ما 
ا 
4 - النهي عن لبس الحرير يقتضي النهي عن لبس أبعاضه» إلا ما ورد من استثناء موضع 


)¥ 
إصبعين أو ثلاثة أو آرنغةا 


)١(‏ سورة النساء آية رقم؟7. 

(۲) سورة النساءء آية رقم ۲۳. 

)۳( مجموع الفتاوى .۸٦ /۲١‏ 
والحديث أخرجه مسلم من حديث عثان بن عفان في كتاب النكاح )١7(‏ باب تحريم نكاح المحرم» 
وكراهة خطبته (5) برقم .)١509(‏ 

.80 /؟١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(5) مجموع الفتاوى 1١‏ 

(۷) مجموع الفتاوى ١؟/ .۸٥‏ 


ا ج د ا ا 

ه- إذا حلف لا يفعل شيئاء ففعل بعضه» حنث» ذكر ذلك عن الإمام مالك وأحمد في 
الهو وع 0 

وذلك لأن اليمين -هنا- في معنى النهي» والنهي عن الشيء نبي عن بعضه. 

7- إذا حلف ألا يتزوج حنث بمجرد العقد» ذكر ذلك عن الإمام مالك وأحمدفي 
المنصوص عنه. 


V/A! مجموع الفتارى‎ )١( 
.٩۷ /۱٤ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ل دلت الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الثالث 
النهي عن الشرء يستلزم الأمر بضده. أو باحد أضداده 

والمقصود: آنه إذا ثبي عن شيء دلّ ذلك على أن ضدَّه مأمور به» وإن کان له أضداد. دلَّ 
على أن أحدها -غير معبّن- مأمور به. 

وهذه المسألة تتعلق بالمسألة المتقدمة في «فصل الأمر»» وهي: الأمر بالشيء هل هو نمي 
عن ضده؟» إذ هي على وزانها في الخلاف» وني مآخذه. في الجملة. 

وهذا يكتفى عنها كثير من الأصوليين بها بحث في الأمر'''» وبعضهم يقرن بين المسألتين 
في بحث واحد'''» وبعضهم يذكر أن الخلاف فيها كالخلاف في مسألة الأمر» ويكتفى 
بذلك ۳" وتف ا ا ت 

والمراد بالصد هنا: الصد الذي لا يتم ترك المنهي عنه إلا به. 

نص على ذلك ابن السبكي”"» وأشار إليه أبوالحسين البصري”"'» وابن السمعاني"» 


والاسندي“. 


)١(‏ كأبي الوليد الباجي في إحكام الفصولء, والرازي في المحصول» والآمدي في الإحكام. 

(۲) الإشارة في معرفة الأصول ص: ».18١‏ والبلبل في أصول الفقه ص : ۸۸> والقواعد والفوائد الأصولية ص: ٠۸۳‏ . 

(۳) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص: 2٠١7‏ وشرح الكوكب / ٥٥‏ ومسلم الثبوت ۱/ ۹۷. 

»١44:ص وميزان الأصول‎ ۳۷٤ /١ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ۲۹١/١ وشرح اللمع‎ ٤٠١ /۲ العدة‎ )٤( 
.۸١ والمسودة ص:‎ 

(0) الإبهاج ۲/ 74. 

.1١ 803١ ا//١1 المعتمد‎ )١( 

(۷) قواطع الأدلة ص: 4 77. 

(۸) يذل النظر ص: /71 


النهي 





رأي شيخ الإسلام: 


يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن النهي عن الشيء يستلزم أن يكون ضد المنهي عنه 
مأموراً به» إذا كان ذا ضد واحدء كالنهي عن الكفر يستلزم أن يكون الإيهان مأمورا به. 

وإذا كان المنهي عنه ذا أضدادء فإن النهي عنه يستلز م الأمر بأحد أضداده غير معين» 
كالنهي عن لبس الحرير يستلزم أن يكون أحد أضداد لباس الحرير مأموراً به» كلباس القطن 
والصوف وغيرهما. 

فالصد -هنا- مأمورٌ به بالقصد الثاني لا الأول» لكون الامتثال للنهي يتوقف عليه. 

يقول لاله : (وتحقيق الأمر إن قولنا: الأمر بالشيء نبي عن ضده وأضداده» والنهي عنه 
أمر بضده أو بأحد أضداده» من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» والنهي عن الشيء نبي عا لا يتم اجتنابه إلا به... وعدم المنهي»بل وعدم 
كل شيء يستلزم عدم ملزوماته» وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلفه كالأكوان؛ فلا بد عند عدمه 
من وجود بعض أضداده؛ فهذا حق في نفسه...)'. 

ويقول: (... وكذلك المنهي عنه» مقصود الناهي عدمه؛ ليس مقصوده فعل شيء من 
أضداده» وإذا تركه متلبساً بضد له كان ذلك من ضرورة الترك)”". 

وقال - اله في موضع آخرء في إذا كان المنهي عنه ذا أضداد»-: (... النهي عن الفعل 
ليس أمراً بضد معين» لا بطريق القصد ولا بطريق اللزوم» بل هو نهي عن الفعل المقصود 
تركه بطريق القصد» وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد» فهو أمر بمعنى مطلق 


.ه”١/٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.o/1° مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كلي» والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمراً بمعين بخصوصه» ولا نبياً عنه» بل لا يمكن فعل 
المطلق إلا بمعبّن» أي معيّن كان فهو أمر بالقدر المشترك بين المعيّنات» فا امتاز به معيّن عن 
معين فالخيرة فيه إلى المأمورء لم يؤمر به ولم ينه عنه...)7". 

فذكر أن النهي عن الشيء ذي الأضداد يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد. وهو 
بمعنى ما ذكره في النص السابق من أنه يسلتزم الأمر بأحد أضداده لأن القدر المشترك 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








لا يمكن حصوله إلا بفعل أحد الأضداد. 

الأقوال: 

ذكرت آنفاً: أن كثيراً من الأصوليين لم يبحث هذه المسألة» ولعل سبب ذلك» الاكتفاء 
بالمسألة المبحوثة في الأمر. 

وبعضهم قرن بين المسألتين في بحث واحد» وبعضهم ينص على أن الخلاف فيهما واحد 
وبعضهم بحثها منفردة. 

ولذا سأذكر أهم الأقوال التي نص عليها في المسألة» ولا أكتفي باستصحاب الخلاف في 
مسألة الأمر. 

وذلك على النحو الآتي: 

القول الأول: إن النهي عن الشيء أمر بضده» أو بأحد أضداده» من طريق المعنى. 

وهو قول الجمهور. 


حكاه ابن برهان في الأوسط عن العلماء قاطبة"» وحكاه ابن اللحام عن الحنابلة» 
وأصحاب أي حليفة» والشافعى» EUS‏ 





.7١5/١ درء تعاررض العقل والنقل‎ )١( 
.577 /7 (؟) البحر المحيط‎ 


0( القواعد والفوائد الأصولية ص 187. 


fo النهي‎ 





وهو مذهب الحنابلة» قال ابن اللحام: (الأمر بالشيء نبي عن أضداده والنهي عنه أمر 
بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا)""" . 

1 تاران e‏ وا ا 1 ارات ا ا السا“ 
وابن النجار”". 

وهو -كا تقدم- اختيار شيخ الإسلام. 

وحكاه السمرقندي وعبدالعزيز البخاري عن عامة الحنفية”*. 

وهواختيار أبي الوليد الباجي من المالكية» ونسبه إلى أهل السنة". 

وكذلك اختاره القرافي''. 

كا أنه مذهب حمهور الشافعية. 

نسبه أبو المعالي الجويني إلى جماهير أصحابه'' ''» وكذلك نسبه أبو البركات في المسودة إلى 
أكثر الشافية'. 





)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۲) العدة 7/57 471. 

.7"515 /١ التمهيد‎ )۳( 

.۸٠:ص المسودة‎ )٤( 

(5) البلبل ص:88. 

.١٠١ 7 المختصر في أصول الفقه ص:‎ )١( 
.6 ٤/۳ شرح الكوكب المنير‎ )۷( 

(۸) ميزان الأصول ص:50١.»‏ وكشف الأسرار 1١/7‏ 55. 
(4) الإشارة في معرفة الأصول ص: .٠۸١‏ 
)٠١(‏ تنقيح الفصول ص:/ا1١.‏ 

.۱۷۹/۱ البرهان‎ )١١( 


.۸١: ص‎ ةدوسملا)١0(‎ 


ومن صرّح باختياره الشيرازي" وابن السمعاني'"» ونقله الزركشي عن سليم 
رار 

وهو اختيار أبي الحسين البصري من المعتزلة والقول الآخر لأبي بكر الباقلاني”*. 

وأصحاب هذا القول -وإن كانوا متفقين على المعنى - اختلفت عباراتهم فيما إذا كان 
للمنهي عنه أضداد. 

فشيخ الإسلام -ى) تقدم- يرى أن النهي يقتضي الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد. 
وللمكلف الخيرة في فعل أحد هذه الأضداد. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وذكر -في موضع آخرءككثير من الأصوليين-: أنه أمر بأحد أضداده”'. 
وبعضهم يقول: هو أمر بواحد من الأضداد غير معكن". 
وبعضهم يقول: أمر بأحد الأضداد ييه 


وبعضهم يقول: هو أمرٌ بكل الأضداد على البدل”" . 


(۱) شرح اللمع ۲۹۷۰۲۹۱/۱. 

(۲) قواطع الأدلة ص: 5؟؟. 

(۳) البحر المحيط 257١/7‏ 477. 

.۱١۸۰۱۰۷/۱ المعتمد‎ ):( 

(9) بيان المختصر 7/ ١٠ء‏ والبحر المحيط ١/7‏ 57. 

(1) العدة ۲/ 47١‏ والإشارة في معرفة الأصول ص: »1٠‏ وشرح اللمع /١‏ ۲۹۷ والبرهان /١‏ 179» والتمهيد 
لأبي الخطاب /١‏ 175 والمسودة ص:١8»‏ والبلبل ص: ۸۸» والقواعد والفوائد الأصولية ص: 147. 

(۷) ميزان الأصول ص: ١٥٤٠ء‏ وكشف الأسرار 501/7. 

(۸) فواتح الرحموت ۱/ .٩۷‏ 

(9) المعتمد ۱٠۸/١‏ وبذل النظر ص: ۸۷. 


النهي 





وفي نظري أن جميع العبارات ترجع إلى معنى واحد» وهو: أن المكلف مأمورٌ بأن يفعل 
أحد الأضداد على وجه التخييرء لثلا يتلبس بالمنهي عنه. 

القول الثاني: إن النهي عن الشيء آم دة أو با خد أضداده من طريق الفط ٠‏ أو إن 
النهي عن الشيء نفس الأمر بضده'". 

وهذا القول حكاه ابن اللحام عن الأشعرية"» وذكر الزركشي أنه قول أبي بكر الباقلاني 
في أول الأمر. 

القول الثالث: النهي عن الشيء ليس أمراً بضده أو بأحد أضداده مطلقًء لاعيناً ولا استلزاما. 

وهو فول طا فة من الأصولين كان الال ا ری وظاهر كلام الغزالي""» وابن 


37 
اا ( 


ولس الجر عسئ إل تعض الان وة فى المسرةة إل اك المسرلة + 


القول الرابع: إن النهى يقتضى الأمر بضده. إذا كان ذا ضدّ واحد» وإن كان ذا أضداد فلا 


يقتضي الأمر بشيء منها. 





.1417 القواعد والفوائد الأصولية ص:‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .47١/7‏ 

(*) القواعد والفوائد الأصولية ص: ۸۳. 

)٤(‏ البحر المحيط ١7‏ . وهذا القول مبني على القول بالكلام النفسي وأن الأمر لاصيغة له. 
(5) البرهان /١‏ ۱۸۱۰۱۸۰ . 

.۲۷٤ ۲۷۳/۱ المستصفى‎ )5( 

(۷) منتهى الوصول ص ۰۹۰ ۹۷. 

(۸) أصول السرخسي ٩٦/۱‏ . 

(۹) المسودة ص: ۸۲. 


ت 

حكى هنذا القول أبو الخطاب وذكر أنه نُسب إلى مذهب أبي حنيفة”"» وهو اختيار 
لضان هن ا 

القول الخامس: إن النهي عن الشيء أمر بجميع أضداده»ك| هو الحال في الأمر. 

وهذا الول نسبه السمرقندي وعبدالعزيز البخاري إلى بعض الحنفية» وبعض أهل 
الحديث© 

القول السادس: إن النهي يقتضي الأمر بضده على سبيل الإيجاب إن فوت عدمه المقصود 
بالنهي؛ وإن لم يفوت عدمه المقصود بالنهي» فإنه يقتضي الأمر به على سبيل السنية المؤكدة. 
وهو اختيار صدر الشريعة من الحنفية. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





القول السابع: إن نمي التحريم يقتضي الأمر بضده» أو بأحد أضداده؛ دون نبي الكراهة. 
حكى هذا القول بعض الأصوليينت". 

وبذلك تبينت موافقة شيخ الإسلام لأكثر الأصوليين -وهم أصحابه وجمهور الأصوليين 
من رهم 

الأدلة: 

م يذكر شيخ الإسلام استدلالاً. وإنها نما ذكر قول الكعبي في في إنكار المباح في الشريعة» 
وشبهته» وأجاب عنهاء وأشار إلى وجه الارتباط -عند من يراه- بين قول الكعبي وبين 
القول: بأن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. 





.7"15/١ التمهيد‎ )۱( 

)۲( أصول فخر الإسلام بكشف الأسرار ۲/ ٠٠٤ ٠٠٠١‏ وأصول السرخسي .55/١‏ 

(۳) ميزان الأصول ص: ٠٤٤‏ وكشف الأسرار .1٠١/۲‏ 

)٤(‏ التنقيح في الأصول الفقه ١ءء‏ مع شرحه التوضيح بشرح التلويح. 

(5) شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۲ بحاشية الآيات البيّنات» وفواتح الرحموت /١‏ ۹۷. 





النهي 0 

وقول الكعبي هذاء ذكر بعض الأصوليين -كأبي المعالي والغزالي-: أنه يلزم من يقول أن ش 
النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده''"'. 

أما شبهة الكعبي فهي: أنه ما من مباح يفعله العبد إلا وهو مشتغل به عن حرم» وفعل ما 
يشغل عن المحرم واجب» فانتفى المباح في الشريعة. 

ووجه لزوم قول الكعبي لمن يقول: أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده: آنه ما من مباح 
إلا وهو من أضداد المنهي عنه» فيكون كل مباح مأمورا به. 

يقول - يتنه مبيّناً شبهة الكعبي» ومشيراً إلى التلازم بين القولين-: (ومن فهم هذا 
انحلت عنه شبهة الكعبي: هل في الشريعة مباح أم لا؟ فإن الكعبي زعم أنه لا مباح في 
الشريعة» لأنه ما من فعل يفعله العبد من المباحات إلا وهو مشتغل به عن حرم» والنهي عن 
المحرم أمر بأحد أضداده» فيكون ما فعله من المباحات هو من أضداد المحرم المأموربه) ". 

ويقول في موضع آخر: (ومن هذا أنكر الكعبي المباح في الشريعة لأن كل مباح فهو يشتغل 
به عن محرم» وترك المحرم واجبء ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده؛ وهذا المباح ضده؛ 
والأمر بالشيء نبي عن ضده والنهي عنه أمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء وإلا فهو أمر 
بأحد أضداده» فأي ضد تلبس به كان واجباً من باب الواجب المخيّر)” ". 

وذكر لله أن شبهة الكعبي هذه أشكلت على كثير من النظار"“. 


وقد أجاب اله عن شبهة الكعبي بجوابين في موضعين مختلفين: 





.71/5 /١ والمستصفى‎ »181/١ البرهان‎ )١( 
.7١5 23517 /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.67١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 








لكا 


أوهما: أن الأمر بضد المنهي عنه» ليس الأمر فيه مقصوداً لعينه وإنها لغيره» فإن ترك المنهى 
عنه لا يتم إلا بالاشتغال به. 
فإذا نمى عن شىء فالمقصود عدمه» وليس فعل ضد من أضداده. 


09 2 01 
والفرق قائم بين ما يكون مأمورا به قصداء وبين ما أمر به تبعاً لكونه وسيلة» فإن الأول 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يذم تاركه ويعاقب» بخلاف الثاني فإن العقاب ليس على تركه. 

فلم يصدق مسمى الواجب -وهو ما يذم على تركه- على أضداد المنهي عنه. 

الثاني: أن النهي عن شيء ليس أمرأً بضدٌ معيّن مطلقاًء وإنما هو أمر بالقدر المشترك بين 
الأضداد. ولما لم يمكن فعل هذا القدر المشترك إلا بمعيّن» كان للمكلف الخيرة في فَمْل أي 
ضد منها. فإذا ثبت ذلك» لم يكن أيّ مباح مأموراً به بعينه. 

يقول كله : (وجوابه أن يقال النهي عن الفعل ليس أمراً بضد معين» لا بطريق القصد. 
ولا بطريق اللزوم» بل هو بي عن الفعل المقصود تركه بطريق القصد. وذلك يستلزم الأمر 
بالقدر المشترك بين الأضدادء فهو أمر بمعنى مطلق كلي» والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس 
أمرا بمعين بخصوصه. ولا نبياً عنه» بل لا يمكن فعل المطلق إلا بمعين» أي معين كان. فهو 
أمر بالقدر المشترك بين المعينات» فما امتاز به معين عن معين فا لخيرة فيه إلى المأمورء لم يؤمر به 


وم ينه عنه» ومن اشتركت فيه المعينات -وهو القدر المشترك- فهو الذي أمر به الآمر)". 


oY مجموع الفتاوى لح يك شرك يقر‎ )١( 
.7١5/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 


000ل 
المبحث الرايع 
النهي يقتضي الفساد 


قبل بيان المقصود بالمسألة يحسن أن أبن معنى الفساد عند الأصوليين. 

معنى الفساد: 

الفساد في العبادات: عبارة عن وقوع الفعل غير كاف لإسقاط القضاء. 

وني المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها"". 

وهذا الأثر يختلف بحسب كل معاملةء فالأثر المقصود من البيع: التملك» والأثر المقصود 
من النكاح: حل الاستمتاع» والأثر المقصود من الإجارة: التمكن من منفعة العين المؤجرة» 
إلى غير ذلك من أنواع المعاملات”". 

والفساد والبطلان لفظان مترادفان عند الجمهورء أما عند الحنفية فها لفظان متغايران". 

فالباطل عندهم: مالم يشرع بأصله ولا بوصفه. كبيع الملاقيح» والصلاة بلا طهارة. 

وحكمه: أنه لا يُعتدٌ به» فإن كان عبادة لم يسقط القضاء به» وإن كان عق د لم يترتب عليه. 
الأثر المقصود منه. 

والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه» كبيع الدرهم بالدرهمين» وكصوم يوم النحرء لمن نذره. 


)١(‏ الإحكام للآمدي /١‏ 2177170 وشرح مختصر الروضة ٠٤٤٤/١‏ 45 4» وتحقيق المراد في أن النهي 
يقتضي الفساد» للعلائي ص:27178 273803 وشرح الكوكب المنير /١‏ 41/7 . 

(۲) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص: .78١‏ 

(") الإحكام للآمدي 2177/١‏ وكشف الأسرار »07٠ /١‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 8/7؛ 
وتحقيق المراد ص: 2787 وشرح الكوكب المنير ٤۷/١‏ . 


ل 


وحكمه: إن كان عبادة سقط القضاء به» مع الإثم» وإن كان عقداً ترتب الأثر المقصود به 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





عليه مع الإ . 

وبعض الحنفية من المتأخرين يجعل هذا التباين بين المصطلحين خاصاً با معاملات» وأما في 
العبادات فهما مترادفان . 

ومقتضى كلام المتقدمين منهم: أنه لا فرق بين العبادات والمعاملات في القول بالتباين بين 
الفساد والبطلان» إذ ما مثلوا به على ما شرع بأصله دون وصفه» الصوم في يوم العيد لمن 
نذره» والطواف مع الحدث» والصلاة في الأوقات المنهي عنها". 

والمراد بالفساد في المسألة: ما كان بمعنى البطلان» لا بالمعنى الذي يعنيه الحنفية”؟ . 

وعليه فالمقصود بالمسألة: أن النهي عن الفعل» هل يقتضي فساده؟ أي لا يسقط به القضاء 
إن كان عبادة»ولا تترتب عليه ثمرته إن كان معاملة. 

وهذه المسألة من أعظم مسائل علم أصول الفقه» لعظم أثرها في الفقه» ولكون الخلاف 
فيها من أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء. 

ومحل الخلاف فيها: النهي المجرد عا يدل على الصحة أو الفساد. 

أما إذا اقترن النهي بها يدل على الصحة أو الفسادء فلا حلاف في أنه يقتضي ما تدل عليه القرينة'”". 


ww. 


)١(‏ كشف الأسرار ۱/ ٥۳۱۰٥۳۰‏ وتيسير التحرير 7757/7 ۷١۲۳ء‏ وأصول الفقه. لأبي النور زهير 
ءءء 

(۲) التقرير والتحبير /١‏ 97 وتيسير التحرير .۲۳٣۹/۲ ۰۳۸۰ /١‏ 

(۳) الصحة والفساد عند الأصوليين» لجبريل بن المهدي» ص ٠٠١‏ وانظر: أصول فخر الإسلام بشرحه 
كشف الأسرار 6601١ /١‏ 0516067: وأصول السرخسي .44:8/8/١‏ 

(5) نهاية الوصول ۳/ ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ۲/ .45٠‏ 

(6) نهاية الوصول ۳/ ۷۹٠١ء‏ وتحقيق المراد ص:17 27 ومراقي السعود ص: ۱۸۷ . 


ا 

كما أن حل الخلاف عند أكثر الأصوليين النهي الذي للتحري. 

ويفيد كلام شيخ الإسلام أن محل البحث -هنا-: الأفعال: التي أباحها الله في بعض 
الأحوال» وحرّمها في بعض الأحوال» كالبيع والنكاح مثلاً» فأبيحا إذا كانا على الوجه 
الشرعي» وخرّما إذا كانا على خلاف ذلك» كبيع الميتة» والخمر» وكنكاح الشغار والتحليل. 

أما الأفعال المحرّمة الجنس -أيّ التي لا تكون تارة حلالاً» وتارة حرام بل عحرّمة 
مطلقاً- كالظهار» وشهادة الزورء والقذف» والكذب» فهذه لا يمكن أن تنقسم إلى صحيحة 
وفاسدة» بل هي محرمة وفاسدة مطلقاً. 

يقول -رحه الله تعالى-: (... وهذا بخلاف الظهار المحرم» فإن ذلك نفسه حرم» كما يحرم 
القذف» وشهادة الزور» واليمين الخموس» وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمة: فهذا 
لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح وغير صحيح» بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب 
المظاهر بالكفارة» ولم يحصل ما قصده من الطلاق... أما الطلاق فجنسه مشروع» كالنكاح والبيع» 
فهو يحل تارة ويحرم تارة» فينقسم إلى صحيح وفاسدء كما ينقسم البيع والنكاح...)". 

ويقول -في موضع آخر-: (... وهذا بخلاف ما كان حرم الجنس» كالظهار والقذف:والكذب» 
وشهادة الزور» ونحو ذلك» فإن هذا يستحق من فعله العقوبة با شرعه الله من الأحكام فإنه لا 
كوت اال وار کر اما سن كرو تار مخ ورا ". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-: أن النهي يقتضي الفسادء سواء في العبادات أو في 
المعاملات» وسواء كان النهي راجعاً إلى ذات المنهي عنه» أو إلى وصفه» أو إلى غيره» إلا إذا 


(۱) تحقيق المراد صص: 5 /ا؟ إلى 77/51 . 
(؟) الفتاوى الكبرى 7/ 2375557 2501 ومجموع الفتاوى ۳۳/ ۰۸٩‏ 8 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





س 
كان النهي لأجل حق الآدمي» فإنه حينئذ لا يقع المنهي عنه فاسداًء ولا صحيحا لازماء بل 
الخيرة فيه إلى الآدمي المظلوم» إن شاء أبطله» وإن شاء أسقط حقه» فيصح. 

هذا ما يدل عليه كلامه الله في مواضع عدة متفرقة. 

يقول الله : (وأصل المسألة: أن النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه» 
فلا يشرع التزام الفساد مَنْ يشرع دفعه ومنعه» وأصل هذا أن كل ما نهى الله عنه وحرمه في 
بعض الأحوالء وأباحه في حال آخری» فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً كالحلال؛ يترتب 
عليه الحكم» كا يترتب على الحلال» ويحصل به المقصود كما يحصل به» وهذا معنى قوهم: 
النهي يقتضي الفسادء وهذا مذهب الصحابة والتابعين هم بإحسان» وأئمة المسلمين 
وجمهورهم)"". 

ويقول -في موضع آخر-: (إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود 
المحرّمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة» وهذا وإن كان نازع فيه طائفة 
من أهل الكلام» فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء...)”". 

ويقول -مبيّاً أن النهي إذا كان لحق الآدميء فإنه لا يقتضي الفسادء بل الخيرة فيه للآدمي؛ 
إن شاء أبطله وإن شاء أجازه فيصح-: (لكن من البيوع ما نهى عنها لما فيها من ظلم أحدهما 
للآخر كبيع المصراة» والمعيب» وتلقي السلع» والنجش» ونحو ذلك» ولكن هذه البيوع م 
يجعلها الشارع لازمة» كالبيوع الحلال» بل جعلها غير لازمة» والخيرة فيها إلى المظلوم» إن شاء 
أبطلهاء وإن شاء أجازهاء فإن الحق في ذلك له» والشارع لم ينه عنها احق مختص بالله» كما نہى 


(۱) الفتاوى الكبرى 06 » ومجموع الفتاوى ۲۹/ ١م؟.‏ 
4 والفتاوى الكبرى "7/ 237065 797. 


ا م0 ل 
عن الفواحشء بل هذه إذا علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد» مثل أن يعلم بالعيب 
والتدليس والتصرية» ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة» ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز 
ذلك» فكذلك إذا علم بعد العقد. إن رضي جازء وإن لم يرض كان له الفسخ)"". 

ويقول -في موضع آخر: (والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله... بل لحق 
الإنسانء... ولا كان النهي لحق الآدمي: لم يجعله الشارع صحيحاً لازماً كالحلال» بل أثبت 
حق المظلوم» وسلّطه على الخيار» فإن شاء آمضی» وإن شاء فسخ... فأما كونه فاسداً مردوداً 
ون رضي به فهذا لا وجه له)”". 

كا انتقد مئه مَنْ يجعل كون النهي لمعنى في غير المنهي عنه دليلاً على عدم الفساد. 

وكذا مَنْ يجعل كون النهي لوصف في الفعل دليلاً على الصحة. 

ويرى آنا فرقان لا تأثير هما في الشرع ". 

وسيأتي لذلك مزيد بيان عند ذكر أدلة شيخ الإسلام. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في نقل الأقوال في مسألة اقتضاء النهي للفساد. 

فمنهم مَنْ يطلق الخلاف في المسألة ولا يفصل . 

ومنهم مَنْ قيّد محل الخلاف بالعقود المنهي عنها””. 


.۲۸٤ ۲۸۳ /۲۹ ومجموع الفتاوى‎ ۱٤١ ۰۱۳۹ /5 الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى ۰٠٤۰١ /٩‏ ومجموع الفتاوى ۲۹/ 2786 وذكر نحو ذلك في الفتاوى الكبرى 5/ 786. 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۹/ ۰۲۸۷ إلى 01/9 والفتاوى الكبرى 0157/0 .1١57‏ 

.۲۹۱/۲ والمحصول‎ .٠٠١ وإحكام الفصول ص ۲۲۸» والتبصرة ص:‎ 2187 /١ المعتمد‎ )٤( 

(5) المستصفى ۲/ 2199 والإحكام للآمدي ۲/ ۰۲۰۹ وتحقيق المراد ص :۲۹۳. 


ےه 4 1 5 5 ٠. 50 a‏ لو ۰ 5 )0( 
ومنهم مَنْ يفصل محل الخلاف إلى قسمين أو أقسام» ويذكر | قوال في كل قسم , 
ولذلك يحصل للناظر في المسألة تردد واضطراب عند نقله للأقوال والمذاهب. 
ولكن بالنظر في مجموع كلام الأصوليين في المسألة» يمكن استخراج أهم الأقوال فيهاء 
القول الأول: إن النهي يقتضي الفساد مطلقاً سواء في العبادات أو المعاملات» وسواء 
كان النهي لذات المنهي عنه» أو لوصفه؛ أو لمعنى في غيره» مالم يكن النهي لحق آدمي فلا 
يقتضى الفساد. 
وهو مذهب أكثر الحنابلة. 
أو 
و ره 3 


وقال أبو الخطاب: باقتضائه للفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات”". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وقال ابن قدامة: باقتضائه الفساد مطلقا . 


وذكر أبو البركات أن النهي يقتضي الفساد سواء تعلّق النهي بعين المنهي عنه؛ أو بوصف 


فيه» أو بمعنى في غير المنهى عنه» ونسبه إلى الحنابلة. 


)١(‏ أصول السرخسي »8١/١‏ ومنتهى الوصول ص: ٠١٠١٠٠١‏ والمسودة ص: 287 287 وأصول الفقه 
لابن مفلح ٠۳٦١ ٠١۷ ٠٠۲ /١‏ القسم الثاني. 

(۲) العدة »45١477/7‏ والواضح لابن عقيل ۲/ 519:708. 

(۳) التمهيد ۰۳۹۹/۱ ۳۷۹. 

. ٠٥١ /۲ روضة الناظر‎ )٤( 


(5) المسودة ص ۸۲» ۸۳. 


ا ا ا ا 

وذكر ابن مفلح: أن النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة سواء كان النهي عن الشيء لعينه 
أو لوصفه» أو لمعنى في غير" ثم قال: (وحيث قال أصحابنا باقتضاء النهي الفسادء 
فمرادهم مالم يكن النهي لح آدمي يمكن استدراکه» فإن كان ولا مانع» كتلقي الركبان 
والنجشء فإنهم| يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر)””". 

وذكر ابن اللحام نحو ما ذكره ابن مفلح”"» إلا أنه قال: (فإن كان النهي عن غير العقد» 
كتلقي الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه» والخطبة على خطبة أخيه والتدليس» فلا 
يقتضي فساد العقد على الأصح)”". 

فنص على عدم اقتضائه الفساد ولم يصرّح بالصحة» كما لم يحكه عن جميع الأصحاب. 

وذكر ابن النجار نحو ما ذكراه من اقتضائه الفساد مطلقاً”*» ثم قال: (لا إن كان النهي 
عن غيره -أي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد- وكان ذلك لحق آدمي كتلق للركبان 
وكنجش.... فإن العقد يصح مع ذلك عندنا وعند الأكش). 

وعدم إفساد الفعل المنهي عنه لحق الآدمي ليس متفقاً عليه بين الحنابلة» كما صرح بذلك 
شيخ الإسلام في قوله: (فإن ما كان التحريم فيه لحق آدمي يختلف أصحابنا في فساده» كما 


اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة؛ وني فساد العقود التي تحرم من الطرفين بحق آدمي...). 


)١(‏ أصول الفقه لابن مفلح /۳١١ 72048 7617 /١‏ القسم الثاني. 
(۲) أصول الفقه» لابن مفلح ص: 0757 771/ القسم الثاني. 
(*) المختصر في أصول الفقه ص: 5 .٠١‏ 

(6) المختصر في أصول الفقه ص ٠٠١٠١٠٠٤:‏ . 

(5) شرح الكوكب المنير ۳/ 0885 917- 454. 

(5) شرح الكوكب المنير ۳/ .۹٦ ۹٩‏ 

(۷) الفتاوى الكبرى 78577/5. 


ب 144 
والذي يظهر لي: أن القول بعدم فساد المنهي عنه احق الآدمي هو قول أكثرهم. 
كا أنه مذهب المالكية على ما ذكره التلمساني» وذلك في قوله: (وتحقيق المذهب: أن النهي 
عن الشيء إن كان احق الله تعالى» فإنه يفسد المنهي عنه. وإن كان احق العبد فلا يفسد المنهي 
عنه... فهذه قاعدة المذهب» وما خرج عن هذا فإنما هو لدليل منفصل)"'"". 
0( 
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كا ذكره المازري عن بعض شيوخه 

القول الثاني: النهي يقتضي الفساد مطلقاً إلا ما دل الدليل على عدم فساده. 

ذكره أبو الوليد الباجي عن جمهور أصحابه؛ واختاره» ونقله عن القاضي عبد الوهاب”"» 
وهو اختيار ابن جزي"“. 

و ا ر انلك" 

كا أنه ظاهر كلام الشيرازي ونقله عن أكثر الشافعية ". 

كا تسب إلى الظاهرية. 

القول الثالث: النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. 

وهذا القول اختيار أبي الحسين البصري”"» وهو مقتضى كلام الغزالي في المستصفىء فإنه 


.5١ مفتاح الوصول ص:‎ )١( 

(۲) تحقيق المراد ص: ٠*۲‏ والبحر المحيط 5577/7 . 

(۳) إحكام الفصول ص:778. 

. ۱۸۸: تقريب الوصول ص‎ )٤( 

(4) شرح الكوكب المنير ٩۳/۳‏ 45. 

.۲۹۷ /۱ وشرح اللمع‎ 2٠٠١ التبصرة ص:‎ )١( 

(۷) تحقيق المراد ص: ٠١‏ والمختصر في أصول الفقه ص: 5 ۰٠۰‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .٠٤ )٩۳‏ 
(۸) المعتمد ۱۸٤ /١‏ . 





النهي CE‏ كد 


نص على عدم اقتضاء النهي الفساد, ولكنه فرض المسألة في ا معاملات '''» ولهذا حكى هذا 
القول عنه بعض الأصوليين كصفي الدين الهندي”"؛ وابن السبكي" والعلائي *» 
والرزركى . 

كما أنه اختيار الرازي في المحصول"» وحكاه ابن السبكي عن بعض أتباعه”". 

القول الرابع: إِنَّ النهي إن كان يختصّ بالمنهي عنه» كالصلاة في المكان النجس» اقتضى 
الفساد» وإن لم يختص بالمنهي عنه» كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لم يقتض الفساد. 

ذكر هذا القول الشيرازي عن بعض الشافعية". 

القول الخامس: إن النهي عن الشيء إن كان لعينه أو لوصفه اللازم» فهو يقتضي الفسادء 
وإن كان لغيره» لم يقتضه» سواء في العبادات أو المعاملات. 

وهذا القول هو مذهب جمهور الشافعية. 

يقول العلائي: (ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه). 

ويقول الزركشي: (وهذا الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي) ''. 


.٠۹۹ /۳ المستصفى‎ )١( 

(۲) نهاية الوصول ۳/ ۱١۱۷١۸‏ . 

(۳) جمع الجوامع مع شرح المحلي ٠۳١ /١‏ بحاشية الآيات البيّنات. 
)٤(‏ تحقيق المراد ص: ۲۹۱. 

(05) البحر المحيط ۲/ ٤٤١‏ . 

.۹۱/۲ (0 

(۷) الإبہاج 1۹/۲ . 

(۸) شرح اللمع ۲۷۹/۱. 

(4) تحقيق المراد ص .٠٠‏ 

.٤٤٥ /7 البحر المحيط‎ )٠١( 
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ومقتضى كلام صفي الدين الهندي: أن ذلك هو مذهب الشافعي» فإنه نسب إليه أن النهي 
يقتضي الفساد”''» وهو قد أخرج من محل النزاع» النهي عن الشيء لأمر خارج عنه» وذكر أنه 
ينبغي أن لا يكون في عدم اقتضائه الفساد خلاف. 

وذكر البيضاوي تفصيلاً يعود إلى ما ذكرته في حكاية القول» واختاره”"» ونسب هذا 
التفصيل ابن السبكي إلى جمع من المحققين . 

كما أنه اختيار ابن الحاجب”*'» وكذلك الطوفي» فإنه ذكر تفصيلاً قريباً مماذكرء 
واا 

القول السادس: إن النهي عن الشيء إن كان لعينه اقتضى الفسادء وإن كان راجعاً لوصف 
متصل بالشيء المنهي عنه» اقتضى صحة أصل الشيء» وفساد الوصفء وإن كان راجعاً لمعنى 
جاور للشيء المنهي عنه غير متصل به» اقتضى الصحة. 

وهو مذهب اليف" . 


.١١١١ /۳ نہاية الوصول‎ )١( 

(۲) نباية الوصول ۳/ ١١١۹‏ . 

(۴) منهاج الوصول مع الإبهاج 1۸/۲. 

(:) الإسباج 1۹/۲. 

(6) منتهى الوصول ص: .٠١١١٠٠١١‏ وبيان المختصر ۲/ .5829٠‏ 

(5) شرح مختصر الروضة 2179/75 .٤٤١‏ 

(۷) أصول السرخسي 6١/١‏ إلى ۸۲» وكشف الأسرار ٥۲۸۰٠۲١/١‏ والتنقيح في أصول الفقه 
0١‏ وما بعدهاء بشرح التلويح والتوضيح» وشرح المنار» لابن الملك ص: ۲٨۹‏ وما بعدهاء 
وانظر أصول الشاشي ص ۱٦۸۰۱٠٥٩:‏ ۰۱1۹ وأصول فخر الإسلام بشرح كشف الأسرار /١‏ 574 
وما بعدهاء وأصول الفقه لأبي الثناء اللامشي ص: ۰۱۰۹ وتحقيق المراد ص: ۰۲۹۸ ۲۹۹. 





5 ا 
القول السابع: إنَّ النهي لا يقتضي الفساد. 
وهو مذهب كثير من المتكلمين وبعض الفقهاء. 
ذكر الشيرازي: أن للشافعي كلاماً يدل عليه" وهو اختيار القفال من الشافعية”". 
ونُسب إلى أبي الحسن الأشعري”"» وأبي بكر الباقلانی. 
وبعضهم ينسبه إلى الأشعرية!”. 
وهو مذهب أكثر المعتزلة. 
نسبه أبو الحسين البصري إلى أبي عبدالله البصرىء وإلى القاضي عبدالجبار» ونقل عن 
القاضي عبدالجبار: أنه مذهب شيوخ المعتزلة المتكلمين" . 
ونسبه ابن السمعاني إلى أي علي وأبي هاشم" . 
ونقله أبو ا معالي عن كثير من المعتزلة". 
هذه أهم الأقوال في المسألة» وبذلك يتبيّن: أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر الحنابلة 


وبعض الأصوليين من غيرهم» ويخالف جمهور الأصوليين من غير أصحابه. 


(۱) شرح اللمع ۲۹۷/۱. 

(؟) التبصرة ص ٠١١٠٠٠١‏ والبحر المحيط ٤٤١/۲‏ . 
(۳) المعتمد /١‏ 185» والبحر المحيط ؟/ 57 4. 

. ٤٤١/۲ إحكام الفصول ص۲۲۹٠ والبحر المحيط‎ )٤( 
. ٠٠۷ /۲ العدة ۲/ 5 4» والواضح لابن عقيل‎ )0( 
.185 /١ المعتمد‎ )١( 

(۷) قواطع الأدلة ص: 8؟51؟. 


(۸) البرهان ۱۹۹/۱. 
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الأدلة: 

تقدم أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر أصحابه وبعض الأصوليين من غيرهم ويخالف 
بقية الأصوليين» ولذلك سأكتفي بذكر أدلة القول الذي اختاره» وذلك على الوجه التالي: 

استدل - رحمه الله تعالى- بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: قوله ي: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رو . 

وجه الاستدلال: أن من عمل عملا ليس عليه أمر الإسلام» فهو مردود من جهة آثاره 
ومتعلقاته» وما كان كذلك كان وجوده وعدمه سواء» وهذا هو المراد بكون الشيء فاسداً. 

والشيء المنهي عنه ليس من أمر الإسلام فيكون مردودا”". 

مناقشة هذا الدليل: 

اعترض على الاستد لال بهذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن الحديث من أخبار الآحاد» فلا يصح أن يُستدل به على مسألة عظيمة كهذه. لأن 
الحديث لا يفيد إلا الظن؛ وهذه المسألة ونحوها لا يحتج فيها إلا بقاطع”". 

أجيب عن هذا الاعتراض: بمنع كون هذا الحديث لا يفيد إلا الظنء بل يفيد العلم» لأنه 
ثابت في الصحيحين» وما ثبت فيهها فإنه مفيد للعلم على الصحيح» لتلقي الأمة لما فيهم| 
بالقبول. 





.۲۸۵ /۳ مجموع الفتاوى ۳۳/ ۰۱۸ ۱۹ء والفتاوى الكبرى‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب الصلح (57)؛ باب إذا اصطلحوا على صلح‎ 
.)1591/( برقم‎ »)٥( جور فالصلح مردود‎ 

(۲) شرح مختصر الروضة ٤۳۷ ٤۳١/۲‏ . 

(۳) تحقيق المراد ص: ٠۱۹‏ وانظر: التبصرة ص : 2٠١١‏ وشرح الكوكب المنير / ۸۷. 





5 اك 

ثم إن هذه المسألة ظنية وليست قطعيةء فيكتفى فيها بالظن الراجح". 

الثاني: لا يُسلَّم أن معنى الرّد في الحديث: أنه غير صحيح» بل معناه أنه غير مقبول» أي 
لا يثاب على فعله» ونحن نقول بذلك. ولا يلزم من كونه غير مثاب علیه»أن يكون فاسدا ”". 

أجيب عن هذا الاعتراض بوجهين: 

أحدهما: أن لفظ الرّد يستعمل فيها ذكرتموه؛ وفيها ذكرناه» فإذا ورد لفظ الرد جردا وجب حمله 
على المعنيين: الفسادء وعدم القبول» ولا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر بلا مرجح ”". 

الثاني: «إن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة لأن القبول ترتب الغرض المطلوب من 
الشىء على الشيء» يقال: قبل فلان عذر فلان؛ إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب من حو 
جنايته» وههذا أتى النبي ية بنفي القبول حيث المراد نفي الصحة؛ مشل: «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور» ولا صدقة من غلول...» . 

الدليل الثاني: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات ‏ 
والعقود بمجرد النهي عنهاء وذلك متواتر عنهم في وقائع كثيرة» كاحتجاجهم على فساد 
نكاح ذوات المحارم» وفساد عقد الجمع بين الأختين» ونكاح المطلقة ثلاثاً» ونكاح الشغارء 
بالنهي عنها. 


(۱) تحقيق المراد ص: 770 ٠۳۲١‏ وانظر التبصرة ص:١ 2٠١‏ وشرح الكوكب المنير ؟/ ۸۷. 
(۲) العدة ؟/ ٥‏ والإحكام للآمدي ضف 
(۳) العدة ۲/ 6 47» والتبصرة ص:١ 2٠١‏ وانظر تحقيق المراد ص:9 ١‏ لا. 
)٤(‏ تحقيق المراد ص: ١‏ 77. 
والحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر في كتاب الطهارة (۲)ء باب وجوب الطهارة للصلاة (۲)ء 


برقم (574). 








فكان ذلك إجماعاً منهم على أن النهي يقتضي الفساد. 

يقول - رحمه الله تعالى-: (والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد 
العقود بمجرد النهي» ى) احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن...)”"". 

ويقول: (... لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات» 
والعقوبة» بتحريم الشارع هاءوهذا متواتر عنهم)”". 

مناقشة هذا الدليل: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


نوقش هذا الدليل من وجهين: 

أحدهما: عدم التسليم بأن الصحابة رجعوا في الحكم بالفساد في الوقائع المنقولة عنهم إلى 
مجرد النهي عنهاء بل لدليل آخر””". 

الثاني: عدم التسليم بصحة الإجماع المذكورء بل هو قول بعضهم» وقول بعض الأمة ليس 
بإجماع ولا حجة”*. 

الجواب عن ذلك: 

أجيب عن الاعتراضين بجوابين: أحدها إجمالي» والآخر تفصيلي: 

الجواب الإجمالي: 

النقض بكون الأمر للوجوب. والنهي للتحريم - عند المخالفين_بناء على هذه الطريقة» وهي 
الاستدلال على ذلك بإجماع الصحابةء فما ذكروه -هنا- آت في المسألتين المذكورتين إذ لا فرق" . 


(۱) الفتاوى الكبرى ۱۳۹/۰ ومجموع الفتاوى ۲۹/ ۲۸۲. 

() الفتاوى الكبرى ۳/ ۰۲۸۹ ومجموع الفتاوى ۳۳/ .۲٤‏ 

(۴) نهاية الوصول ۳/ ١٠۹١‏ وانظر العدة ۲/ ٤۳۷‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١‏ ۳۷۳ والمحصول ۲/ ۲۹۹. 
(5) المستصفى ۲۰۳/۳ ونهاية الوصول ۳/ ٠٠۹٤‏ . 

. ٠٠۱۹۰١ ۰۱۱۹۲ /۳ نهاية الوصول‎ )٥( 


ا 

انمي ا ي 

الجواب التفصيلى: 

لو كان هناك دليلٌ غير مجرد النهي لوجب اشتهاره وظهوره» لكون الدواعي متوافرة على 
نقله» وحيث لم يُنقل شيء من ذلك» دل على أنه لم يوجد دليل آخرء فتعيّن أن المقتضي للفساد 
مجرد النهي”". 

أما الاعتراض الثاني فيقال في الجواب عنه: إن الإجماع المذكور من قبيل الإجماع السكوتي» فإن 
كان المخالف من يقول بالإجماع السكوتي» أو يعده حجة» فيلزمه مقتضى هذا الإجماع المذكور. 


إن كان ٠‏ لا يعده إجماعاً أو حجة: فإنه تقا أولاً الدلالة حجيته) د يستدل عليه 
و من ١‏ إنه هام دم 





الدليل الثالث: الشارع إنما (يحرّم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة» أو الراجحة» 
ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد» وجعله معدوماًء فلو كان مع التحريم يترتب عليه 
من الأحكام ما يترتب على الحلال» فيجعله لازماً نافذاً كالحلال» لكان ذلك إلزاماً منه 
بالفساد الذي قصد عدمه» فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألز م الناس به 
وهذا تناقض ينره عنه الشارع...)". 

مناقشة هذا الدليل: 

نوقش: بأن اشتمال الفعل على المفسدة لا يمنع كونه مفيداً لأحكامه الخاصة به إذليس من 
شرط إفادة الفعل لأحكامه أن يكون مشروعاًء مأذوناً في فعله. كالزناء فإنه سبب للرجم أو الجلد 


)١(‏ نباية الوصول ۳/ »١1١46‏ وانظر العدة ۲/ ٤۳۷‏ والتمهيد لأبي الخطاب /١‏ 7/ا”7. 
(؟)نباية الوصول ”/ ٠٠۹٩١‏ . 
۳( مجموع الفتاوى .o/r‏ 


E 
مع أنه محرّم؛ ومتضمن للمفسدة» وكذا السرقة سبب للقطع» وشرب الخمر سبب للجلد إلى غير‎ 
ذلك من الأحكام» فلا يلزم من اشتمال الفعل للمفسدة أن لا يكون مفيداً لأخكامه".‎ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


أجيب عن هذا الاعتراض: بأن ما كر من أحكام رتبت على أفعال محرمة» إنما هي أحكام 
رتبت في أصل الشرع على التحريم» وهذا لا نزاع فيه أصلاً حتى يُنقض به الدليل. 

وإنما النزاع في الفعل المأذون به شرعاًء إذا وقع على وجه محرّم كالبيوع المنهي عنهاء 
والأنكحة المنهي عنهاء هل تترتب عليه آثاره» كما لو وقع على الوجه المشروع أم لا؟”". 

الدليل الرابع: 

إذالم يكن النهي عن الأشياء دليلاً على فسادهاء فليس لنا دليل من الشرع يبيّن لنا 
صحيحها من فاسدهاء فتعيّن الاعتماد على جرد النهي عنها. 

يقول - رحمه الله تعالی-: (وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عن الشارع ما 
يبن الصحيح من الفاسد)”". 

مناقشة هذا الدليل: 

أورد شيخ الإسلام على هذا الدليل اعتراضاً على لسان المخالفين» وهو: 

أننا نعلم كون هذه العبادة صحيحة أو فاسدة» وكون هذا العقد صحيحاً أو فاسداًء بقول 
الشارع: هذا صحيح» وهذا فاسد وبجعله هذا الشيء شرطاًء فإذا تلّف علمنا الفساد. 
وبجعله هذا الشيء مانعاًء فإذا وجد علمنا الفسادء وهكلا). 


.١7١١/5 نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) تحقيق المراد ص: 4 5 7. 

(©) مجموع الفتاوی ۳۳/ ۰۲٤‏ والفتاوى الكبرى 7/ ۲۸۹. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ۳۳ / ۲۸۱۰۲۹۰۲٣١ ۲٤‏ ۲۸۲. 


oT‏ ا 

الجواب على هذا الاعتراض: 

أجاب شيخ الإسلام عن هذا الاعتراض ب يأتي: 

أن كلام الشارع ليس فيه مثل هذه العبارات: هذه العبادة صحيحة أو فاسدة» وهذا العقد 
لا يصح. أو أن الطهارة شرط في الصلاة» وأن الكفر مانع من صحتهاء بل هذه عبارات 
محدثة» وإنما الذي يوجد ني كلام الشارع: الأمرء والنهي» والتحليل» والتحريم» ونفي 
القبول» ونفي الصلاح» فلم تستفد الصحة والفساد إلا با ذكره الشارع» نما تقدم. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (... قالوا: فعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل 
الشارع هذا شرطاً أو مانعاً ونحو ذلك» وقوله هذا صحيح» وليس بصحيح من خطاب 
الوضع والأخبار» ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله. 

وهذه العبارات مثل قوله: الطهارة شرط في الصلاةء والكفر مانع من صحة الصلاة» 
وهذا العقد» وهذه العبادة لا تصح» ونحو ذلك بل إنما في كلامه الأمر والنهي والتحليل 
والتحريم» وفي نفي القبول والصلاح» كقوله: [لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول]» وقوله: [هذا لا يصلح] وفي كلامه: [إن الله یکره كذا]”'' وفي كلامه الوعد» ونحو 
ذلك من العبارات» فلم نستفد الصحة والفساد إلا بها ذكره). 

ويقول ##مْلتنه: (وهؤلاء لم يكونوا من أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع» فقيل لهم: 
بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة» والعقد فاسد؟ قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح» 


(۱) كا في قوله َكِ: ١إن‏ الله يرضى لكم ثلاثً؛ ويكره لكم ثلاثاً... ويكره لكم قيل وقال» وكشرة السؤال 
وإضاعة المال». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة »)٥(‏ برقم .)١9/15(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ٤ /٣۳‏ 5” والفتاوی الكبرى ۳/ ۰۲۸۹ ۲۹۰. 


ج 
وهذا فاسد» وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة» بل قدروا أشياء قد لا تقع» وأشياء ظنوا 
أنبا من جنس كلام الشارع» وهذا ليس من هذا الباب. فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه 
الألفاظ التي ذكروهاء ولا يوجد ني كلامه: شروط البيع والنكاح: كذاءوكذاء ولا هذه 
العبادة»والعقد صحيح» أو ليس بصحيح» ونحو ذلك» ما جعلوه دليلاً على الصحة والفسادء 
بل هذه كلها عبارات أحدثها مَنْ أحدثها من أهل الرأي والكلام. 

وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل التحريم» وبقوله في عقود: هذا لا يصلح» 
غلم أنه فساد» کا قال في بيع مدين بمد تمراً: لا يصلح...)"'". 

هذه هي الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام على أن النهي يقتضي الفساد. 

أما الأدلة على استثناء النهي احق الآدمي من الأصل في النهي فلم ينص إلا على دليل واحدء 
وهو: أن النهي هنا إنما كان لأجل الضرر الحاصل للمظلوم» فإذا أبطلنا الفعل المنهي عنه» مع 
رضى المظلوم بإسقاط حقه» لكان ني ذلك إضراراً لمن أبطل الفعل لأجل رفع الضرر عنه. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (لأن النهي هنا إنما هو أحدهماء لا كلاهماء فلو أبطلنا العقد 
في حقهما جميعاًء لكان فيه إبطالٌ لعقد مَنْ لم ينه ولكن فيه إضرار لمن أبطل العقد 


لرفع رر 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





(۱) مجموع الفتاوى ۲۹/ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ وانظر: الفتاوی الكبرى ٠۳۹۰۱۳۸/۰۵‏ . 
وحديث بيع مدين بمد تمراً أخرجه البخاري في كتاب البيوع (۳۰)» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 
(۸۹)» برقم (۲۲۰۲)» بلفظ: «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً».ومسلم في كتاب 
المساقاة (۲۲)» باب بيع الطعام مثلاً بمشل (۱۸)ء برقم .)١1091(‏ وغيرهماء على اختلاف في ألفاظ 
الحديث» ولم أجد فيها قوله: الا يصلح». 

(۲) الفتاوى الكبرى 1/ 786. 


التهي سه 

يمكن أن يُستدل له: بها ثبت في الشرع من وقائع كان النهي فيها لحق الآدمي» فجعل 
لصاحب الحق الخيار في إمضاء التصرف وفي رده فدل على أنه لم يقع فاسداً. 

كا في تلقي الجلب» فإنه منهي عنه» لأجل حق الجالب» ولم يبطله الشارع بل أثبت الخيار 
للجالب» كا في قوله يَكِِ: «لا تلقوا ا لجلب» فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق» 
فهو بالخيار»”". 

وكتصرية الغنم ونحوهاء فإنه منهي عنه» لأجل حق المشتري» وأثبت الشرع للمشتري 
الخيار بعد حلبهاء إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها وصاعاً من تمر کا في قوله يَكل: «لا تصروا 
الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن 
سخطها ردها وصاعاً من تمر)”". 

هذه هي أهم الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وهم أكثر الحنابلة»ومنهم شيخ 
الإسلام» وبعض الأصوليين من غيرهم. 





مناقشة شيخ الإسلام لبعض مآخذ خالفيه: 

أشار شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - إلى إحدى حجج مَنْ يقول: إن النهي يقتضي 
الصحة» لا الفساد في قوله: (وهذا نظير قول مَنْ يقول: النهي عن الشيء يدل على أنه 
مقصود» وأنه شرعيء وأنه يسمى بيعاً ونكاحاً وصومأء کا يقولونه ني نبيه عن نكاح الشغار» 
ولعنه الحلّل والحثل له» ونهيه عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء ونهيه عن صوم يوم 
الد وتو ةلف 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع (۲۱)ء باب تحريم تلقي الجلب (0). 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع (0)) باب النهي للبائع أن لا يمل الإبل 
والبقر والغنم.. (554) برقم .)5١54(‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى ۲۹۱/۳» ومجموع الفتاوى ۰۲۱/۳۳ ۲۷. 


ل |4080 


وناقش له هذه الحجة: بأن تصور الفعل المنهى عنه حسّاً» وتسميته با سه به الشار 
فس نصو 1 2 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





مسلّم» ولكن ذلك لا يمنع كونه فاسداًء كما في نكاح الأم؛ وبيع الميتة» لم يمنع تصورهما 
وتسميتهما نكاحاً وبيعاً» من فسادهما بالاتفاق. 

والقول: بأن النهي عن الفعل يدل على أنه شرعي» إن أريد به أنه يسمى بها سماه به الشارع 
فصحیح» وهذا لا يستلزم صحته -ک| تقدم-. 

وإن أريد أن الشارع أباحه وأذن فيه فخلاف الإجماع. 

ن ره فاا رتب علي اكات والارب كر ا عل ا انا رها 
وهذا محل النزاع» ولا يمكن لماعي ذلك أن يأتي بصورة مجمع عليه . 

ومنع اله صحة تقسيم النهي إلى نبي لمعنى في المنهي عنه» ونهي لمحنى في غير المنهي 
عنه» وكذلك منع كون النهي لمعنى في غير المنهي عنه فرقاً مؤثراً بحيث يقتضي الأول الفساد 
دون الثاني. ش 

وبيان ذلك: أن الله تعالى ما نى عن شيء إلا لأنه مشتمل على معنى يوجب النهي» 
ولا يجوز أن ينهى الشارع عن شيء لا معنى فيه يوجب النهي» بل لمعنى خارج عنه أجنبي» 
لأن ذلك من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره والشرع منزّه عن ذلك. 

وعليه فإذا قال قائل: هذا الشيء نبي عنه لمعنى في غيره فلا يقتضي الفساد» كالنهي عن 
البيع وقت النداء» والصلاة في الدار المغصوبة. 

قيل له: إن أردت أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطلء فإن 
نفس البيع وقت النداء اشتمل على معنى يوجب النهي وهو تعطيل الصلاةء وكذلك الصلاة 
في الدار المغصوبة اشتملت على معنى يوجب النهي وهو ظلم صاحب الدار. 


.۲۹۲ 0591 / الفتاوى الكبرى‎ )١( 


د 
وإن أردت أن ذلك المعنى لا يختصٌ بالمنهي عنه» بل هو مشترك بينه وبين غيره» فصحيح؛ 
فالمعنى الذي لأجله نمي عن البيع وقت النداء لا يمختص بالبيع» بل يوجد في غيره من 
التصرفات. 
ولكن لا يصح أن يكون فرقاً مؤثراًء بدليل أنه وجد في صور وم يمنع من الفساد كالجمع 
بين الأختين» نبي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم» وهو معنى لا يختص بالنكاح» وكالميسر نمي 
عنه لإفضائه عن الصدٌّ عن الصلاة» وإيقاع العداوة والبغضاء وهو معنى لا يختص بالميسرء 





النهي 


وغير ذلك. 

يقول -رحه الله تعالى-: (... فمنهم مَنْ يقول: النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه» وكذلك 
يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة» والثوب المغصوب. والطلاق في الحيض» والبيع وقت 
النداء»ونحو ذلك» وهذا الذي قالوه لا حقيقة له» فإنه إن عني بذلك أن نفس الفعل المنهي 
عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل» فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاةء 
ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء» ونحو ذلك غا أوجب النهي.كما 
اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الخبيث» وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى 
لا يختص بالصلاة» بل هو مشترك بين الصلاة وغيرهاء فهذا صحيح» فإن البيع وقت النداء م 
يُنه عنه إلا لكونه شاغلاً عن الصلاة» وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع» لكن هذا 
الفرق لا يجيء في طلاق الحائض» فإنه ليس هناك معنى مشترك» وهم يقولون إنما نمي عنه 
لإطالة العدة» وذلك خارج عن الطلاق» فيقال: وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نمي 
عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنهاء فالجمع بين الأختين نبي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم» 
والقطيعة أمر خارج عن النكاح» والخمر والميسر حُرّما وجعلا رجساً من عمل الشيطان» لأن 
ذلك يفضي إلى الصدّ عن الصلاة» وإيقاع العداوة والبغضاء» وهو أمر خارج عن الخمر: 


لل 
والربا والميسر حرّماء لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل» وذلك خارج عن نفس عقد 
الربا وا ميسر. 

فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي» ولا يجوز أن ينهى عن 
شيء لا معنى فيه أصلاً» بل لمعنى أجنبي عنه» فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غير 
والشرع منرّه عن ذلك» فكمالا تزر وازرة وزر أخرى في العمال فكذلك في الأعمال)”". 

کا منع - رحمه الله تعالى- كون النهي لوصف في الفعل فرقاً مؤثراً بحيث لا يقتضي فساد 
أصل الفعل» بخلاف فيما لو كان النهي راجعاً إلى ذات الفعل. 

ووجه ذلك: عدم اطراد هذا الفرق بل هو منتقض بصور كثيرة» فدلٌ على عدم صحة 
كونه فرقاً مؤثراً في الشرع. 

ومن أمثلة ذلك: الصوم في أيام ا لحيض» والصلاة بلا طهارة» والصلاة إلى غير القبلة» 
أفعال فاسدة مع أن النهي فيها ليس راجعاً إلى جنس الفعل وإنما لوصف خاص فيه» وهو 
الحيض» والحدث» واستقبال غير القبلة. 

يقول مله : (ثم مِنْ هؤلاء الذين قالوا: إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه» وقد 
يكون لمعنى في غيره» مَنْ قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله. فيدل على صحته» 
كالنهي عن الصوم يومي العيدين» قالوا: هو منهي عنه لوصف العيدين» لا لجنس الصوم» 
فإذا صام صح» لأنه سهاه صوماً. 

فيقال لهم: وكذلك الصوم في أيام الحيض» وكذلك الصلاة بلا طهارة» وإلى غير القبلة: 
جنس مشروع» وإنا النهي لوصف خاص: وهو الحيض» والحدث» واستقبال غير القبلة» 
ولا يُعرف بين هذا وهذا فرقٌ معقول له تأثير في الشرع)”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.٠٤١ 0151/06 الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.۲۸۹ ۰۲۸۸ /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ل 

ثم أورد الله اعتراضاً على جوابه المتقدم؛ ثم أجاب عن الاعتراض. 

أما الاعتراض فهو: أن هناك فرقاً بين الصورة التي ذكرت وبين صور النقض» وهو: أن 
ا لحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث» بخلاف الصورة التي ذكرت وهي صوم يومي 
العيدين» فالوصف في الفعل لا في الفاعل. 

فأجاب له بأنه لا فرق بين أن تكون الصفة في الفعل أو في الفاعل» ولذا لو وقف 
واقف بعرفة في غير الوقت المشروع» أو في غير عرفةء لم يصح» مع أن الوصف في محل الفعل 
وهو زمانه» ومكانه. 

وكذا لو استقبل غير القبلة م تصح صلاته» مع أن الوصف ليس في الفاعل» وكذلك لو 
صام في الليل لم يصح» مع أن الوصف في الفعل وهو زمانه. فتبيّن أن الشرع لم يجعل لكون 
النهي لوصف ف المنهي عنه تأثيرء سواء كان الوصف في ذات الفعل أو في الفاعل. 

يقول مه : (فإنه إذا قيل الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث» وذلك صفة في 
الزمان. قيل: والصفة في محل الفعل -زمانه ومكانه- كالصفة في فاعله» فإنه لو وقف بعرفة في 
غير وقتهاء أو في غير عرفة؛ لم يصح. وهو صفة في الزمان والمكان» وكذلك لو رمى الجمار في 
غير أيام منى» أو المرمى» وهو صفة في الزمان والمكان» واستقبال غير القبلة هو لصفة في الجهة 
لا فيه» ولا جوز» ولو صام بالليل لم یصح» وإن كان هذا زماناً... فالفرق لابد أن يكون فرقاً 
شرعياً» فيكون معقولاًء ويكون الشارع قد جعله مؤثراً في الحكم؛ بحيث علق به الحل أو 
الحرمةء الذي يختص بأحد الفعلين)”" . 

هذا ما ذكره شيخ الإسلام في المسألة من استدلال ومناقشة» وبما أن شيخ الإسلام وافق 
أكثر أصحابه» لم أذكر أدلة المخالفين هم» التزاماً بمنهج دراسة المسائل. 





النهي 


0.0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


Ek 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


كان هذا الرأي أثر ظاهر جلي في فقه شيخ الإسلام» يتضح ذلك في المسائل التالية: 


١‏ - نكاح التحليل نكاح باطل» لا يترتب عليه حل المرأة للمحّّل ولا للمحلّل له لأنه 
منهي عنه» والنهي يقتضى الفساد”". 


. نكاح الشغار نكاح فاسد لنهيه اة عنه”"‎ - ١ 

۳- النكاح بشرط عدم المهر نكاح باطل”". 

-٤‏ نكاح المحرم باطل؛ وكذا إذا زوّج المحرم حلالاً ‏ من رجل أو امرأة ‏ بطريق الولاية 
أو الوكالةء فالعقد باطل» لأن النبي يَك: «نهى المحرم أن ينكح أو بُنكح» . 

٠‏ إذا وقع الطلاق على الوجه المحرم لم يصح. 

يقول ئه : (والطلاق» هو ما أباحه الله تارة» وحرمه أخرىء فإذا فعل على الوجه الذي 
حرّمه الله ورسوله» لم يكن لازماً نافذاًء كما يلزم ما أحله الله ورسوله)”*. 

وما يندرج تحت هذا الضابط المسائل التالية: 


.150 ۱٥۹ ۰۱٥۲ الفتاوى الكبرى 7 ومجموع الفتاوى ؟”/‎ )١( 
.۳۷۸ 371/1 /5١ ۱٦۰ ۱۹۹/۳۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)0117( والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عمر في كتاب النکاح (05)؛ باب الشغار (۲۹)» برقم‎ 
.707 /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.11١١ 2571١ /۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )٤( 
والحديث أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان في كتاب النكاح (11)» باب تحريم نكاح المحرم»‎ 
.)١509( وكراهة خطبته (0) برقم‎ 





— e) النهي‎ 

أ- الطلاق في الحيض لا يقع”". 

ب- إذا طلق امرأته في طهر بعد أن جامعها فيه لم يقع'". 

ج- إذا طلق امرأته ثلاثاًء سواء في كلمة واحدة» كقوله: أنت طالق ثلاثاء أو ني كلمات 
كقوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» لم يقع الطلاق ثلاثاًء بل طلقة واحدة» له أن 
يراجعها ما دامت في العدة» لأنه طلاق محرم» والنهي يقتضي الفساد'". 

1- بيع العصير لمن يتخذه خمراً حرم وفاسد“. 

۷- البيع بعد نداء الجمعة الثاني غير صحيح» لأن النهي عنه حق الله E‏ 

۸- الصلاة في مواضع الخسف والمواضع الملعونة غير صحيحة» لأنه نبي عنها نبي تحريم؛ 
والنهي يقتضي الفساد”"". 

فحنا سل وار مهوت هزة رفي لاوم يعم انان آر أغطي الجر الان 
فصلاته صحيحة»كالصلاة في المكان المباح» أما إذا م يسقط حقه» أولم يعط الأجرة» فعلى 
الغاصب إثم الظلم» وينقص من أجر صلاته بقدر ظلمه» ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلاته 
تامة» ولا يعاقب كعقوبة مَنْ لم يصل» بل على قدر ذنبه”". 

فلم تبطل صلاته مطلقاً لأن النهي هنا لحق الآدمي. 


.5892378/ /۳ والفتاوى الكبرى‎ ۲۰٤ »۲۲ /۳۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۷۲ ۰٦٦/۳۳ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۳ / ٦۷۰۹۸۷‏ ۷۳. 

.78/8 7/5 الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(0) جموع الفتاوى ۲۹/ ۲۹۱» والفتاوى الكبرى 0/ .١50 2١55‏ 

.٠٠١ : شرح العمدة» الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة ص: 507 إلى ص‎ )١( 
187 /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )۷( 


بحا 
-٠‏ إذا اشترى غناً مصرّاة» ثم علم بذلك» فله أن يردّهاء وله أن يمسكهاء لأن النهي 
عن تصرية الغنم لحق الآدمي”". ش 
-١‏ إذا تلقى الجلب» فللجالب - إذا دخل البلد وعلم بالغبن ‏ أن يبطل البيع ويسترد 
سلعته» وله أن يرضى بالغبن ويسقط حقه» فيصح البيع”". 


7- إذا اشترى سلعة» ثم علم فيها عيباء فله أن يردّهاء وله أن يقبلها بعيبها””". 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


-١‏ إذا اشترى سلعةء ثم علم أن في ثمنها نجشاًء فله أن يرد المبيع» وله أن يمسك المبيع 
ويرضى بالغبن في الغمن”). 

٤‏ - إذا خطب الرجل على خطبة أخيه» وعقد عليها الخاطب الثاني فالعقد باطل» ذكر 
ذلك في موضع”". 

وفي موضع آخر ذكر: أن للخاطب الأول الخيرة بين إسقاط حقه وإنفاذ النكاح» وبين 
فسخه» فإذا فسخ النكاح» عاد الأمر إلى ما كان عليه» فإن شاءت المرأة نكحت الخاطب 
الأولء وإن شاءت لم تنكحه» لأن مقصوده حصل بنسخ نكاح المعتدي عليه" . 


وما ذكره في الموضع الأول يؤول إلى ما ذكره في الموضع الآخر. 


.۲۸۳ /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۹/ ۰۲۸۴۳ ۲۸/ .۷٤‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۹/ ۲۸۳. 

.۲۸۵ ۲۸۳ /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.٠١ /۳۲ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) الفتاوى الكبرى 0/ ۰۱٤۱۰۱٤١‏ ومجموع الفتاوى ۲۹/ ۲۸۵. 





: 


0- إذا ذبح بآلة مغصوبة» فإن رضي صاحب الآلة بذلك؛ أو أعطي أجرة الآلة» وتاب 





من الغصبء فقد برئ من حق الله وحق العبد» وكأن الذبح تم بآلة مباحة. 
وإن ل يرض بالغصبء أو لم يعط أجرته؛ فلا تحرم الشاة كلها بذلك؛ ولا تكون حلالاً 


عقي ويثبت لصاحب الآلة أجرة ذبح الكل , 





(۱) مجموع الفتاوى .۲۸٦/۲۹‏ 


EEE 
المبحث الخامس‎ 


العمل الواحد قد يكون ماغورأ به من وجه 
منهيا عنه من وجه آخر < 
والمقصود: أن الشيء الواحد -كالفعل-» هل يمكن أن يتوارد عليه الأمر والنهي» بحيث 
يكون مأموراً به من جهة» ومنهيا عنه من جهة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة؟ 
هكذا ذكر شيخ الإسلام وبعض الأصوليين المسألة''"» أما أكثر الأصوليين فذكروا 
الإيجاب والتحريم» لا الأمر والنهي”". 
والفرق بينهما: أن مَنْ ذكر الأمر والنهي تناول كلامه اجتاع الإيجاب مع الكراهة» 
واجتاع التحريم مع الاستحباب» بخلاف من ذكر الإيجاب والتحريم. 
ويمكن تحرير محل النزاع في المسألة» فيقال: اتفق الأصوليون على أن الشيء الواحد 
بالشخص”" لا يجوز أن يكون مأموراً به منهياً عنه» باعتبار واحد» كما لو قيل: اعتق هذا 
العبد» لا تعتق هذا العبد. 
واختلفوا في أمرين: 
أوهما: الشيء الواحد بالجنس © كالحيوان» أو الشيء الواحد بالنوع””» كالإنسان 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


.٠٠١ /١ وشرح مختصر الروضة‎ ٠۲۸١ /۲ والمحصول‎ ۲۹١ /۹ ومجموع الفتاوى‎ ٤٠١ /١ الاستقامة‎ )١( 

(؟) المستصفى ٠۲١٠/١‏ ورضة الناظر ۲٠۸/١‏ والإحكام للآمدي 2157/١‏ ومنتهى الوصول ص: 
۷ ونهاية الوصول ۲/ ٠٠٠١‏ والمختصر في أصول الفقه ص ٠٠۳:‏ والتحرير بشرحه تيسير التحرير 
5 وشرح الكوكب المنير ۳۹١ /١‏ وفواتح الرحموت .٠١ 5/١‏ 

(1) هو: المسمى الواحد إذا كان مفهومه شخصاً معيّناً. شرح ختصر الروضة /١‏ 851. 

(:) هو المسمى الدال على جنس. شرح مختصر الروضة .٠٠١ /١‏ 

(6) هو: المسمى الدال على نوع. المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


النهي 





سس 

والسجود» هل يجوز أن ينقسم إلى مأمور به ومنهي عنه؟ 

الثاني: الشيء الواحد بالشخصء هل يجوز أن يكون مأموراً به» ومنهياً عنه باعتبارین؟. 

أما الواحد بالجنس أو النوع: فالأكثرون ‏ ومنهم شيخ الإسلام ‏ على جواز أن يكون 
مؤرداً للأمر والنهى» فيكون مأموراً به» ومنهياً عنه» باعتبار الإضافات والأوصاف» 
كالسجود: فإنه إذا كان لله فهو مأمور به» وإذا كان لغيره» فهو منهي عنه". 

وخالف في ذلك بعض المعتزلة» فمنعوا توارد الأمر والنهي على شيء واحد بالجنس أو 
النوع» بل إما أن يكون الشيء مأموراً به وإما أن يكون منهياً عنه» كالسجود فإنه لا يكون إلا 
مأموراً به» فإذا سجد للصنم» كان الساجد عاصياً لقصده تعظيم الصنم» لا بنفس 
السسجود ا 

يقول -رحمه الله تعالى» منتقداً رأي هؤلاء-: (وغلا فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع» 
فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع» أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه 
طاعة» وبعضها معصية.... واشتد نكير الناس عليه في هذا القول» وذكروا من مخالفته 


للإجماع وجحده للضروريات شرعاً وعقلآ» ما يتبيّن به فساده). 


)١(‏ المستصفى 2101/١‏ والإحكام للآمدي ٠١۸٠١۷ /١‏ ومنتهى الوصول ص:۳۷» ونهاية الوصول 
۲ ۰ وشرح مختصر الروضة "١/١‏ والبحر المحيط ۰۲۹۲/۱ وشرح الكوكب المنیر ۱/ ٠۳۹۰‏ 
وتيسير التحرير 2719/7 وفواتح الرحموت .1١8 21١5/١‏ 

(؟) المستصفى 2101/١‏ والإحكام للآمدي ٠١۸/١‏ ومنتهى الوصول ص: ۳۷ ونهاية الوصول 
0117و والبحر المحيط ١/777؛‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ ۳۹۰ وفواتح الرحموت .٠١ 5/١‏ 

(۳) المستصفى ٠١١ /١‏ والإحكام للآمدي ٠١۸ /١‏ ونهاية الوصول ۲/ ٠٠١‏ وانظر: البرهان .7١١/1١‏ 

.011 مجموع الفتاوى /ا/‎ )٤( 





9 
أما الأمر الثاني: وهو الشيء الواحد بالشخصء فسيكون محل الكلام في المسألة. 
وأشار 'يمائَه إلى أن منشأ الكلام في هذه المسألة: الكلام في مسألة الفاسق الملي» هل يجوز 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





أن يجتمع فيه الإيهان والفسق؟. 

يقول ##لشنه: (ثم إن هذه الشبهة» هي شبهة مَنْ منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة 
ومعصية.... فلا يجتمع فيه كفر وإيوان» وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محضء أو كافر محض» ثم 
نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل الواحد 
حبوباً من وج مكر وها من وجه. :)017 

رأي شيخ الإسلام: 

یری شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الفعل الواحد يمكن أن يكون مأموراً به من 
وجه» ومنهياً عنه من وجه. 

بمعنى: أن الفعل الواحد اجتمع فيه مأمورٌ به» ومنهيٌ عنه» طاعة ومعصية. 

أما حكم هذا الفعل من حيث الصحة والإجزاء؛ فيختلف بحسب كل فعل. 

ويرى في الصورة المشهورة التي يمثل بها الأصوليون على المسألة» وهي الصلاة في الدار 
الملغصوبة»: أنه قد توارد عليها أمر وبي من جهتين. 

وبيان ذلك: أن الشارع أمر بالصلاة من حيث هي مطلقة» من غير أن تكون في دار معينة 
ومى عن الكون في المكان المغخصوب. فمورد الأمر غير مورد النهي» لكن العبد هو الذي جمع 
بين المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد معن لا أن الشارع هو الذي جمع بينهما. 

أما حكمها: فأشار ‏ في الموضع الذي بحث فيه هذه المسألة ‏ إلى احتالين: الصحةء 
وعدمها. 





.01 /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 





يقول -رحمه الله» بعد أن ذكر الأقوال في المسألة» وأن الخلاف في الإمكان العقلي» وني 


الإجزاء الشرعي»-: (والصواب: أن ذلك ممكن في العقل» فأما الوقوع السمعي فيرجع فيه 
إلى دلیله)'. 


النهي 
يدل على ذلك مجموع كلامه في المسألة. 


فصرح بإمكان توارد الأمر والنهي على فعل واحدء أما حكم هذا الفعل في الشرع 

ويقول -في مو ضع آخر -: (فهذه المسائل الفعل الواحدء والفاعل الواحد» والعين الواحدة» هل 
يتمع فيه أن يكون حموداً مذموماء مرضياً مسخوطاً حبوباً مبغضاً مثاباً معاقباًء متلذذا معالا؟ 
يشبه بعضها بعضاً والاجتماع مکن من وجهين» لکن من وجه واحد متعذر) ". 

فنص على إمكان اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد من جهتين» ونفاه من جهة واحدة. 

كا شمّه مله هذه المسألة بمسألة أخرى تُبحث في أصول الدين» وهي: أن الشخص 
الواحد» هل يمكن أن يجتمع فيه الإيمان والمعصية» والحب والبغض» والثواب والعقاب؟ 
ولهذا قرن بين المسألتين في مواضع. 

ومعلوم أنه اله يرى -كها هو مذهب أهل السنة-: أن الواحد يمكن أن يجتمع فيه كل ذلك . 

ويقول -رحمه الله مبيّناً كيف يجتمع المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد- : (لكن التحقيق 
أن الفعل المعيّن كالصلاة في الدار المعينة» لا يؤمر بعينها وينهى عن عينهاء... وإنم) يؤمر بها 


(۱) مجموع الفتاوى 593/19. 


س 
من حيث هي مطلقة» وينهى عن الكون في البقعة» فيكون مورد الأمر غير مورد النهي» ولكن 
تلازما في المعيّن» والعبد هو الذي جمع بين المأمور به والمنهى عنه» لا أن الشارع أمره بالجمع 
بينههاء فأمره بصلاة مطلقة» ونهاه عن كون مطلق...)0"©. 

فين أن سبب اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد المعيّن» هو المكلف. لا الشارع. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الأقوال: 

حكى شيخ الإسلام تله الخلاف في المسألة على الوجه التالي: 

ذكر ينه أن الخلاف في المسألة في مقامين: في الإمكان العقل» وفي الإجزاء الشرعي. 

ثم ذكر أربعة أقوال: 

القول الأول: إن ذلك متنع عقلاً وباطل شرعاًء وحكاه عن طائفة من الحنابلة متكلمين وفقهاء. 

القول الثاني: إن ذلك جائز عقلاً» لكن المانع سمعي» وذكر: أن هذا القول قد يقوله مَْ لا 
يرى الإجزاء من الحنابلة» ومن وافقهم» وهو أشبه بقول الإمام أحمد, لأن أصوله تقتضي أنه 
يجوز ورود التعبد بذلك كله وذكر أن هذا هو الذي يشبه أصول أهل السنة. 

القول الثالث: إن ذلك جائز عقلاً وسمعاًء ونسبه إلى أكثر الفقهاء. 


القول الرابع: إن ذلك ممتنع عقلاً» لكن ورد سمعاً ونسبه إلى أبي بكر الباقلاني والرازي. 

وبيان هذا القول: أن العقل يمنع كون الفعل الواحد مأموراً به منهياً عنه. ولكن لما دلَّ 
السمع» وهو: إما الإجماع أو غيره على عدم وجوب قضاء الصلاة في الدار المخصوبةء قالوا: 
حصل الإجزاء عنده لا به. 

ووصف هذا القول بأن أفسد الأقوال. 





.۲۹۹ /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 
ثم اختار مله : أن ذلك ممكن في العقل» فأما الوقوع السمعي فيرجع فيه إلى دليله". 
ونقل الزركشي هذه الأقوال عن شيخ الإسلام بعبارة أخرى'". 
وأكثر الأصوليين يحكي الخلاف في المسألة تخريجاً على الصورة المشهورة في المسألة» وهي: 

الصلاة في الدار المغصوبة. 
والأقوال المشهور فيها ثلاثة» وهي: 
القول الأول: إن هذه الصلاة غير صحيحة. 
وهذا القول رواية مشهورة عن الإمام أحمد اختارها أكثر أصحابه”". 

ورواية عن الإمام مالك اختارها بعض المالكية””. 


(U 


كا أنه وجه عند الشافعية 0 


» وهو مذهب الظاهرية 


.195140 /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 
يقول الزركشي: «وعن ابن تيمية أنه نقل أربعة مذاهب.‎ )1( 
أحدهما: يجوز عقلاً وشرعاً.‎ 
والثاني: لايجوز عقلاً ولا شرعاً.‎ 
والثالث: يجوز عقلاً لا شرعاً.‎ 
.718 /١ والرابع: يجوز شرعاً لا عقلاً. قال: وهو بمعنى قولهم: يصح عندها لا بها؟. البحر المحيط‎ 
والمسودة ص: ۸۳ ومجموع‎ ٠۲٠۹ /١ وروضة الناظر‎ »774/١ والتمهيد لأبي الخطاب‎ »4 4١/17 العدة‎ )( 
.۳۹۱ /١ وشرح الكوكب المنير‎ ٦۳: والمختصر في أصول الفقه ص‎ ۲۹١ /۱۹ الفتاوى‎ 
.١7١ مراقي السعود ص:‎ )٤( 
.777/١ والبحر المحيط‎ ۱۹۸١ /٤ نفائس الأصول‎ )5( 
.777 /١ البحر المحيط‎ )1( 


(۷) المعتمد /١‏ 145» وكشف الأسرار ٥٦٦/١‏ والمختصر في أصول الفقه ص:57. 


للل 


وكذلك قول أبي علي وأبي هاشم» والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري 
القول الثاني: إن هذه الصلاة صحيحة. 

وهو قول الجمهور. 

وهم: الحنفية"» وأكثر المالكية”"» وجمهور الشافعية”''» وبعض ال حنابلة”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





(1) 


القول الثالث: إن هذه الصلاة ليست طاعة ولا يصح الأمر بها إلا أن الفرض يسقط 
عندها لا مها. 

وهو قول أي بكر الباقلاني'''» والرازي””. 

والذي يظهر لي: أن تخريج الأقوال في مسألة الفعل الواحد ‏ من جهة إمكان اجتماع الأمر 
والنهي» ومن جهة صحة هذا الفعل شرعاً على الخلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة» 
غير سديد. 

إذ لا يلزم من عدم تصحيح الصلاة» القول: بمنع إمكان توارد الأمر والنهي على فعل 
واحد من جهتين» أو القول بإفساد جميع الصور التي اجتمع فيها مأمورٌ به» ومنهي عنه. 


,75١١0196/١ دمتعملا)١(‎ 

(۲) كشف الأسرار ۰٥1٦/١‏ وتيسير التحرير »5١4/7‏ وفواتح الرحموت .٠٠١/١‏ 

(۳) مراقي السعود ص:١17»‏ ونفائس الأصول ٠١۸١ /٤‏ . 

)٤(‏ البرهان ٠۲٠۲ /١‏ والمستصفى ٠٠٠٤/١‏ والوصول إلى الأصول ۱۸۹/١‏ والإحكام للآمدي 
۱ و وزوائد الأصول ص:١۱۸.‏ 

() شرح الكوكب المنير /١‏ ۳۹۹۰۳۹۵. 

.۲۹۱ /۲ والمحصول‎ ۲٠٤ ١۲٠۳ /١ والمستصفى‎ ۲٠١ ۱۹۹ /١ البرهان‎ )١( 

(۷) المحصول ۲/ ۰۲۸۰ ۲۹۰. 





كا لا يلزم من تصحيح الصلاة في الدار المغصوب: القول: بصحة كل صور اجتماع الأمر 
والنهي في فعل واحد. 

وكذا لا يلزم من إسقاط الطلب عند فعل الصلاة في الدار المغصوبة» لا بهاء القول بذلك 
في كل الصور الأخرى. 

وعليه فينبغي عند النظر في المسألة: الفصل بين مسألة جواز اجتاع الأمر والنهي» وبين 
الكلام في الصلاة في الدار المخصوبة من حيث الصحة وعدمهاء لأن لذلك مناطا آخر وهو 
اقتضاء النهي الفساد أو عدمه. 


النهي 


ويبدو لي أن شيخ الإسلام لاحظ ذلك» ولذلك قال في اختياره: (والصواب أن ذلك 
ممكن في العقل» فأما الوقوع السمعي فيرجع فيه إلى دليله)'''» فلم يطلق القول بصحة الفعل 
أو فساده» بل يختلف الحكم بحسب كل فعل. 

وإذا سِرّنا على هذا النسق» يكون في مسألة جواز توارد الأمر والنهي على فعل واحد من 
جهتين قولان هما: 

القول الأول: إنه يمكن أن يكون الفعل الواحد مأموراً به من جهة» ومنهياً عنه من جهة. 

وهو قول أكثر الحنابلة. نسبه شيخ الإسلام إلى الإمام أحمد. وإلى بعض الحنابلة» يقول 
#فلشنه: (وهذا قد يقوله أيضاً مَنْ لا يرى الإجزاء من أصحابنا ومن وافقهم» وهو أشبه عندي 
بقول أحمدء فإن أصوله تقتضي أنه يجوز ورود التعبد بذلك كله وهذا هو الذي يشبه أصول 
أهل السنة وأئمة الفقه)”". 


.۲۹۱/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7957/١9 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ويقول ابن النجار: (والفعل الواحد بالشخص من جهتين» كصلاة في مخغصوب» 
لا يستحيل كونه واجباً وحراماً... وإلى هذا ذهب أحمد هه وأكثر أصحابه...)0©. 

وهو قول مَنْ يصحح الصلاة في الدار المغصوبة» وهم الجمهور -الحنفية وأكثر المالكية 
وجمهور الشافعية وبعض الحنابلة-. 

القول الثاني: لا يمكن أن يكون الفعل الواحد مأموراً به من جهة ومنهياً عنه من جهة. 

وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى بعض الحنابلة متكلمين وفقهاء”" . 

ومقتضى كلام صفي الدين الهندي أنه مذهب أب علي وابنه أي هاشه”". 

وهو مذهب أبي بكر الباقلاني”' والرازي””» وإنما لم يوجبا قضاء الصلاة في الدار 
المغصوب» لما ظهر لما من دلالة الإجماع على ذلك”" , 

الأدلة: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


استدل شيخ الإسلام تله على جواز كون الفعل مأموراً به من وجه» ومنهياً عنه من 
وجه بدليلين: 

الدليل الأول: 

أن كون الفعل مأموراً به من وجه» ومنهياً عنه من وجه» ليس من الصفات اللازمة 
كالأسود والأبيض» والساكن والمتحرك» حتى يلزم من اجتماعها التناقض. 


.847 7941 /١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۹/ 187:796. 

(۳) نہاية الوصول ۲/ ٠٠۳‏ إلى ص: 506. 

.۲٠٠ 0199/١ البرهان‎ )٤( 

(6) المحصول ۲/ 7/86. 

.791 959٠ /۲ والمحصول‎ ۲٠۲ /۱ البرهان‎ )7( 


ا 01111 اه 

وإنما هو من قبيل الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغير» فلا يلزم من اجتاعها 
التناقض» وذلك مثل كون الفعل الواحد نافعاً وضاراً» نافعاً لشخص وضاراً لآخر. 

يقول مله : (... وذلك أن كون الفعل الواحد محبوباً مكروهاء مرضياً مسخوطاً 
مأموراً به منهيا عنه» مقتضياً للحمد والثواب والذم والعقاب» ليس هو من الصفات اللازمة 
كالأسود والأبيض» والمتحرك والساكن» والحي والميت» وإن كان في هذه الصفات كلام 
أيضاء وإنما هو من الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغير» مثل كون الفعل نافعاً وضاراًء 
ومحبوباً ومكروهاًء والنافع هو الجالب للذة والضار هو الجالب للألم» وكذلك المحبوب هو 
الذي فيه فرح ولذة للمحب مثلاء والمكروه هو الذي فيه ألم للكاره)”". 

الدليل الثاني: 

وهو استدلال بالوقوع: فإنا نجد في الواقع: الفعل الواحد يجلب منفعة ومضرّة معأ سواء 
لشخص واحدء أو لشخصينء ونجد الفعل الواحد يورث سروراً وإساءة» وكذلك نجد 
الفعل الواحد مشتملاً على مصلحة ومفسدة» فلم يلزم من اجتماع الأضداد في فعل واحد 
التناقض» وذلك لاختلاف جهتي الوصفين. 

فإذا ثبت ذلك» فلا يمتنع إذا اشتمل الفعل على منفعة ومضرّه أن يأمر الشارع بتحصيل 
المنفعة» وينهى عن المفسدة. 

يقول #بْلدَته: (وإذا كان كذلك فنحن نعقل ونجد أن الفعل الواحد من الشخص أو غيره 
يجلب له منفعة ومضرة معأء والرجل يكون له عدوان» يقتل أحدهما صاحبه» فيسر من حيث 


عدم عدو ويساء من حيث غلب عدوء ويكون له صديقان يعزل أحدهما صاحبه» فيساء من 


.۲۹۷ 0595/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 EEE 
دلالات الألفاظ عند ابن تيمية‎ 


حيث انعزال الصديق» ويسر من حيث تولي صديق» وأكثر أمور الدنيا من هذاء فإن المصلحة 
المحضة نادرة» فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسر» فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب وراد 
ويطلب» وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع» وكذلك الآمر يأمر بتحصيل النافع وينهى عن 
تحصيل الضارء فيأمر بالصلاة اة غل الف رى فن القت المت هل ا6 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان من أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام مسألة القدر: فإنه يرى -ك) هو مذهب أهل 
السنة-: أن الأفعال الواقعة من الخلق التي نهى الله عنهاء اجتمع فيها أمران: كونها مرادة لله 
إرادة كونية» وكونها غير مرادة شرعاًء أي غير محبوبة ولا مرضية. يقول #اله: (وكذلك 
مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصلء فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي هى الله 
عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات» وأنها غير محبوبة له ولا مرضية» بل ممقوتة مبغوضة 
لكونها من المنهيات)7". 


.۲۹۸۰۲۹۷ /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 


.٤١١ /١ الاستقامة‎ )۲( 


الباب الثالث 


العموم, والخصوص. والإطلاق والتقييد 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: العموم. 

الفصل الثاني: الخصوص. 
الفصل الثالث: الإطلاق والتقييد. 





وفيه : 


التمهيد : تعريف العام» وأنواعه. 
:العموم من عوارض الألفاظ وال معاني. 
: للعموم صيغ موضوعة له 2 لغة 


المبحث الأول 
الميحث الثاني 


الميحث التثالث 
المبحث الرابع 
الميحث الخامس 
الميحث السادس 
المبحث السابع 
الميحث الثامن 
الى لمبحث التاسع 


المبحث العاشر 


المبحث الحادي عشر : سيب اللفظ العام لا يجوز إخراجه 
المبحث الثاني عشر :العبرة بعموماللفظ لا يبخصوص 
المبحث الثالث عشر : ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال 


المبحث الرابع عشر :المفهوم لا عموم له. 


الفصل الأول 


: صيغ العموم. 

: دلالة العام على أفراده ظنية. 

: عموم الأشخاص لا يستلرزم عموم 
: لا يجوز التمست بالعام قبل البحث 
: العام يعد التخصيص حجة. 

: خطاب الله للنبي - صلى الله عليه 


: خطاب الشارع للواحد يتناول جميع 


: صيغ جمع المذكر مظهرة أو 
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العمسوم 


العرب تدل بمجردها عليه. 


الأحوال والأزمان والبقاع. 


انتفاؤه. 


وسلم - يتناول أمته. 





الامة 

مضمرة تتناول النساء. 
منه 

السبب. 


ينزل منزلة العموم 2 الخطاب. 


التمهيد 
تعريف العام. وأنواعه 
المطلب الأول 
تعريف العام 2 اللغة والاصطلاح 

معنى العام في اللغة: 

العام اسم فاعل من عمّء وذكر ابن فارس: أن العين والميم» أصل صحيح واحد» يدل على 
الطول والكثرة والعلو”". 

ومن معاني العام في اللغة: الشمول. 

يدل على ذلك النصوص التالية: 

يقول الخليل بن أحمد: (وعم الشيء بالناس يعم عرّء فهو عام» إذا بلغ المواضع كلها)". 

ويقول ابن فارس: (ومن الجمع قولهم: عمنا هذا الأمر يعمنا عموماء إذا أصاب القوم 
ا 

ويقول ابن منظور: (وعمهم الأمر يعمهم عموما شملهم» يُقال عمهم بالعطية)“. 

وفي تاج العروس: (رجل مُعم: يعم الناس بمعروفهء أي: مجمعهم)“. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ٠١ /٤‏ (عم). 

(۲) كتاب العين» للخيل بن أحمد .٠٤ /١‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة 18/4 (عم). 
)٤(‏ لسان العرب ٤۲٦/۱۲‏ (عم). 

(0) تاج العروس ۸/ ٤٠١‏ . 


- AY - 


تعريف العام اصطلاحاً: 

عزف الأصوليون العام بتعريفات عديدة''» من أقربها أن يقال: اللفظ المستغرق لجميع 
ما يصلح له'". 

فقوله: «اللفظ» جنس يشمل العام والخاص» وغيرهما من أصناف اللفظ. 

وقوله: المستغرق لجميع ما يصلح له» احتراز عما ليس بمستغرق لجميع ما يصلح له. 
#كالرجل» إذا أريد به شخص معيّنء فإنه ليس بعام» لأنه م يستغرق جميع ما يصلح له» وهو 
سائر الرجال» وكرجل فإنه يصلح لكل واحد من الرجال ولكنه ليس عاماً لأنه لا 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


تعريف العموم اصطلاحاً: 

إذا قلنا: إن العام: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له» فالعموم هو: تناول اللفظ لجميع 
ما يصلح له . 

وعلى هذا فالعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة. 

فالعموم في اللغة: شمول الشيء لمتعدد» سواء كان هذا الشيء لفظاً أو معنى. 

وفي الاصطلاح: شمول اللفظ لما يصلح له. 


78 والإحكام للآمدي ۲ وتنقيح الفصول ص:‎ ۲٠۲/۳ والمستصفى‎ ٠٤١ /١ العدة‎ )١( 
.5 60 / والبحر المحيط‎ .40 ٩٤ /١ وكشف الأسرار‎ 

.٠٠۹ /۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ 208 وانظر: المحصول‎ 23١7/١ المعتمد‎ )١( 

(؟) نہاية الوصول ۳/ ۲۲۲٠ء‏ وشرح مختصر الروضة 4077/7. 
وانظر: ما ورد على التعريف من اعتراضات» وما أجيب به عنهاء في: الإحكام للآمدي ۲“ ونباية 
الوصول ۳/ 1777. 

.۷ /" البحر المحيط‎ )٤( 





5 ا 
المطلب الثاني 
أنواع العموم 
ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى تقسيمين للعموم: 
أوهما: وفيه قسّم العموم إلى عموم لفظي» وعموم معنوي”"". 
والمراد بالعموم اللفظي: ما استفيد من ألفاظٍ وضعت للعموم» ككل وجميع ونحوهما. 
والعموم المعنوي: ما استفيد عمومه ما سوى ذلك. 
ومن الأمثلة التي ذكرها يله عليه): قوله تعالى: (قَدَ رض آنل لک له ایمیک . 
فإن الحكم في الآية يعم كل يمين يحلف بها المسلمون» بالعموم اللفظي والمعنوي. 
وبيان ذلك أن قوله: «أيَمَنيكم) جمع أضيف إلى معرفة» وهو من ألفاظ العموم. 
أما العموم المعنوي: فلأن الحكمة من تحلَّة اليمين المعقودة: التخفيف والتوسعة على 
الحالف» حتى يتمكن من الحنث في يمينه» وهذا المعنى المناسب» متحقق في أنواع اليمين التي 
يحلف بها المسلمون» كاليمين بالعتق والطلاق» وأيمان النذر واللجاج والغضب» وغيرهما"". 
الثاني: وفيه قسّم العموم ثلاثة أقسام: 
أولها: عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام» ولا أفراده على جزئه. 
كا في قوله تعالى: «فَاغسلوا وُجُوهَكة4”'"» فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة» 
وكل واحد من هذه الأجزاء لا يصدق عليه اسم الوجه» فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن 
غاسلاً للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. 


(0) القواعد النورانية ص: ٤‏ ومجموع الفتاوى 2479/5 17/1 
(۲) سورة التحريم آية رقم ۲. 
(۳) القواعد النورانية ص: 7515. 


.5 سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ص دول بصتو و 


الثاني: عموم الجميع لإفراده'''» كا يعم قوله تعالى: «فاقتلوأ المْشركين) كل مشرك. 
الثالث: عموم الجنس لأعيانه» كما في قوله يَكِ: «لا يقتل مسلم بكافر»”"» يعم جميع أنواع 
القت “. 


)١(‏ ذكر محقق الكتاب: أن جميع النسخ هكذاء وفي المطبوعة: عموم الجمع. اقتضاء الصراط المستقيم 
0١‏ هامش رقم 4. 

(۲) سورة التوبة آية رقم 0. 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب.نفي كتاب العلم 
(۲)ءباب كتابة العلم (۳۹) برقم .)١١١(‏ 

.10/7 إلى‎ ١,٠١ /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


العموم لا 





المبحث الأول 


العموم من عوارض الألفاظ والمعاني . 

والمقصود: أن العموم هل يلحق الألفاظ والمعاني» فيقال: هذا لفظ عام» وذاك معنى عام» 
أو لا؟ 

والمسألة لغوية» بمعنى: أنه إذا قيل: العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني» فالمراد: أن 
استعمال العموم مضافاً إلى الألفاظ استعمال حقيقي» وأن إضافته إلى المعاني استعمال مجازي؛ 
أي : استعال للفظ في غير ما وضع له. 

هذا ما يدل عليه كلام جمهور من تكلم في المسألة من الأصوليين» فإنهم ينقلون استناد 
أصحاب الأقوال في المسألة على الاستعمالات اللغوية”". 

وقد حكى شيخ الإسلام"» وغيره": الاتفاق على عروض العموم للألفاظ. 

وعليه يكون محل الخلاف عندهم: عوسي لمان و لذا کان برضن طاءافول هو بطريق 
الحقيقة أو المجاز؟ ش 

ولكن سيأتي أن بعض الأصوليين يخالف في عروضه للألفاظ على وجه الحقيقة. 

فيكون محل الخلاف: الألفاظ والمعاني. 


ء٠۲۲۸‎ /۳ والإحكام للآمدي ۲/ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ونهاية الوصول‎ ۲٠٠ ۲۰٤ /١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 
وشرح مختصر الروضة ۲/ ۰ ونبهاية السول ۲/ ۳۱۲ 2715 ١٠٠۳ء وشرح الكوكب المثير‎ »64 
. خم‎ 

(۲) منهاج السنة النبوية 7/ ٥۹۱‏ . 

() الإحكام للآمدي ۲ ۰ ومنتهى الوصول ص: ۰٠٠۲‏ والإبهاج ۲/ ؟87, وشرح الكوكب المنير 


. 8/١ وفواتح الرحموت‎ ٠۹۳ 


وعندما يقال: العموم من عوارض الألفاظ» فلا يقصد عروضه لخميعهاء بل لبعضهاء 
وهي: الألفاظ الموضوعة للدلالة على الاستغراق”". 

وكذلك المعاني» فإن بعضها لا يلحقه العموم» كالمعاني الجزئية الموجودة في الخارج» كذات 
زيد المعرّن في الخارج» فإنه لا عموم فيه. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








راي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن العموم من عوارض الألفاظ» ومن عوارض 
المعاني مطلقاء سواء كانت ذهنية أو خارجية. 

هذا ما يدل عليه مجموع كلامه في المسألة. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (المتكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه معنى» فإن اللفظ لابد 
له من معنى؛ ومن قال: العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني» فع أراد -والله أعلم- إلا 
المعاني الخارجة عن الذهن» كالعطاء والمطرء على أن قوله مرجوح...)”". 

وهذا يدل على اختياره القول: بأنه من عوارض الألفاظ والمعاني» سواء كانت المعاني 
ذهنية» أو خارجها عن الذهن. 

ويقول -في موضع آخر-: (وإن كان المعنيان جنسين» فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه. 
أحدهما: أنه من عوارض الألفاظ فقط..., والثاني: أنه من عوارض اللفظ والمعنى 
الذهني.... والثالث: أنه من عوارضهما مطلقاً»... وهو أصح)”". 

فصرّح بتصحيح القول بأنه من عوارض الألفاظ والمعاني مطلقاً أيّ سواء كان المعني 
و خاريها: 


.50٠/؟ شرح مختصر الروضة‎ )١( 
88 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.9/ ۹۷ ولم ينسب إليه في المطبوعة ص:‎ ٠۲٠٠١ 7١ 5 /١ المسودة المحققة‎ )9( 


العموم هلدا 
ولكن قد يُشكل على ذلك كلام له في بعض المواضع» يدل ظاهره على نفيه لعروض 
العموم للمعاني الخارجية. 
يقول -رحمه الله بعد أن ذكر اتفاق الناس على عروض العموم للألفاظ» وأن العموم 
يعرض للمعاني الذهنية»- : (فأما المعاني الخارجية فليس فيها شيء بعينه عام)'"". 





ويقول -في موضع آخر-: (فا نّم شيءَ موجود في الخارج يعم شيئين)'''» وهذا في نظري 
محمول على نفيه عن المعنى الخارجي الجزئي المعيّن» كزيد المعيّن الموجود في الخارج» فإنه 
لا عموم فيه البتة. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني مطلقاً. 

وهذا القول مذهب كثير من الأصوليين. 

فقد تقل عن الجصاص من الحنفية ٠"‏ ونسبه شيخ الإسلام وغيره إلى القاضي أبي 
يعلى“ وهو اختيار ابن الحاجب ”*» والقراني "2 وابن اللحام ”"» والكمال بن الحماء'*, 


. ٥۹۲ 26091١ /۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .١77/7‏ 

(۳) أصول السرخسي ۱۲١ /١‏ وفواتح الرحموت .108/١‏ 
)٤(‏ المسودة ص: ۹۷ء وشرح الكوكب المنير 7/7 .١١‏ 
)٥(‏ منتهى الوصول ص: ٠٠١۲‏ . 

(5) العقد المنظوم 211/١‏ 17. 

(۷) المختصر في أصول الفقه ص : .١١5‏ 

(۸) التحرير بشرحه تيسير التحرير .١915 /١‏ 


د 


والمرداوي» وتحب الله بن عبد الشكور 


القول الثاني: إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» ومن عوارض المعاني مجازاً. وهذا 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








زفق 


مذهب جمهور الأصوليين”". 
القول الثالث: إن العموم من عوارض الألفاظ. والمعاني الذهنية حقيقة» ومن عوارض 
المعاني الخارجة عن الذهن مجازاً. 
وهذا القول ظاهر كلام الغزالي“» وابن قدامة””؛ وهو اختيار صفي الدين الهندي”". 
القول الرابع: إن العموم من عوارض الأجسام حقيقة» ويعرض للألفاظ والمعاني مجازاً. 
وهذا القول اختيار الطوفي . 
القول الخامس: إن العموم من عوارض الألفاظ فقطء ولا يعرض للمعاني مطلقاًء 
لا حقيقة ولا مجازاً. 


وهذا القول حكاه بعض الأصوليين من غير أن يُنسب إلى أحد 40, 


.۷۳۲ /۸ التحرير بشرحه التحبير‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت .754/١‏ 

() المعتمد 7١7/1‏ وأصول السرخسي »177/١‏ والوصول إلى الأصول ۲٠١/١‏ والإحكام للآمدي 
۲ ونباية الوصول 1778/7؛ وكشف الأسرار ٠٠١ /١‏ والبحر المحيط ۸/۳ وشرح 
الكوكب المنير ۳/ ۱٠۷‏ وفواتح الرحموت .7108/١‏ 

.91/ إلى ١٠٠۲ء وانظر المسودة ص:‎ ٠۲٠۲ /۳ المستصفى‎ )٤( 

() روضة الناظر ۲/ ٠٠١‏ إلى 1٦١‏ والمسودة ص: /ا9. 

(1) نهاية الوصول ۳/ ٠١۳١‏ . 

(۷) شرح مختصر الروضة 7/ 14 40. 

(۸) شرح الكوكب المنیر ۳/ ۰۱۰۷ وفواتح الرحموت .108/١‏ 





العموم ون كك 

وبهذا يتين أن شيخ الإسلام فيا ذهب إليه في هذه المسألة يخالف جمهور الأصوليين» 
ويوافق طائفة منهم. 

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة» بها شاع في لسان العرب 
من وصف بعض المعاني بالعموم» كقولهم: عم المطر والخير» وا لخصب» والقحطء وغيرهاء 
والأصل في الإطلاق الحقيقة""". 

مناقشة هذا الدليل: 

نوقش هذا الدليل من وجهين: 

أوها: أن العموم لو كان حقيقة في المعاني لاطرد في كل معنى» لأن الاطراد من لوازم 
الحقيقة» وهو غير مطرد؛ بل توجد معان لا توصف بالعموم مطلقا ". 

أجيب: بأن عدم الاطراد في بعض المعاني»لا يمنع وصف جملتها بالعموم» كا في الألفاظ. 
فإنه غير مطرد في جميعها - كما في أسماء الأعلام- وم يمنع ذلك من وصف جملة الألفاظ 
بالعموم» فكذلك المعانيء إذ لا فرق" . 

الثاني: أن من لوازم العام أن يكون متحدا متناولاً لأمور متعددة من جهة واحدة؛ وهذا 
اللازم غير متحقق في الصور المذكورة» فإن المطر والخير والخصب والواقع في مكان» غير 
الواقع في الأمكنة الأخرى. 


(1) الإحكام للآمدي ۲/ ۲۲۰ ونهاية الوصول ۳/ ۱۲۲۹ء وشرح الكوكب المنير .٠٠١/۳‏ 
(۲) الإحكام للآمدي ل الل 
() الإحكام للآمدي 7/7 771. 


فإذا ثبت ذلك كان وصف هذه المعاني بالعموم من قبيل المجاز”" . 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


أجيب من وجهين: 
الأول: لا يُسلّم أن حقيقة العموم في اللغة ما دُكر بل العموم هو الشمول مطلقاًء وهذا 
يلحق المعاني» ىا يلحق الألفاظ ". 


الثاني: يُسلّم ما ذكر من قيود في معنى العموم» ولكنه بهذا المعنى متحقق في معان أخرء 
كالصوت إذا سمعته طائفة» فإنه أمر واحد يعمهم» وكالمعاني الكلية» فإن المعاني الواحد منها 
اول عه ناته تناولا سعدا وی عدية ا 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون: بأن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» والمعاني مجازاء بأن حقيقة 
العموم في اللغة شمول أمر واحد لمتعدد شمولاً متحداًء بحيث لا يختص بعض الأفراد 
ببعض العام. 

وهذا لا يتصور إلا ني اللفظ العام» كلفظ الرجال المراد به العموم» فإنه يدل على أفراد 
كثيرة من الرجال من غير أن يختص واحد من الرجال ببعض مسمى اللفظ. 

أما المعاني فشموطا لمحاها ليس متحداً بل بعضها يختص ببعض المعنى» فإذا قيل: مط 
عام» أي شامل للأمكنة؛ فإن هذا المكان اختصّ من المطر بغير ما اختصٌ به المكان الآخر» فلم 


يتحقق فيها معنى العموم حقيقة» فإذا وصف بالعموم علم أنه على سبيل المجاز “. 


)١(‏ لمصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
(۲) بيان المختصر ۲/ 21١١‏ وشرح العضد على المختصر .1١ ١/7‏ 


() بيان المختصر 7/ »1١١11١١‏ وشرح العضد على المختصر 7/ .1١ 703١1‏ 
)٤(‏ المعتمد ۱/ ۲٠۳‏ ونهاية الوصول ۳/ 21177001734 وشرح مختصر الروضة ۲/ ۲٥0٤ء‏ 4017. 





> 
س 8ل 
مناقشة هذا الدليل: 
نوقش هذا الدليل بها أجيب به عن الاعتراض الثاني على دليل أصحاب القول الأول. 
دليل القول الثالث: 


استدل القائلون: بأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني الذهنية حقيقة» والمعاني 
الخارجية مجازً» بأصل حجة أصحاب القول الثاني وهو: أن حقيقة العموم شمول أمر واحد 
متعدد شمولاً متحداً» وهذا متحقق في المعاني الذهنية» فإن حقيقة الإنسان المتصورة في الذهن 
موجودة في كل إنسان وجوداً واحداً لا يختلف. 

وهذا بخلاف المعنى الخارجي» فإن العموم فيه غير متصورء لأن المعنى إذا وجد في 
ا خارج لابد أن يتميز عن غيره بأمور» وعند ذلك يستحيل أن يكون شاملاً لأمور عديدة '"'. 

مناقشة هذا الدليل: 

يرد على هذا الدليل ما ورد على دليل القول الثاني» فيقال: لا يُسلّم أن حقيقة العموم ما 
ذُكرءبل العموم هو الشمول مطلقاًء وهو متحقق في المعاني الخارجة عن الذهن. 

كا أن العموم بالمعنى المذكور متحقق في بعض المعاني الخارجية كالصوت. 

دليل القول الرابع: 

استدل الطوفي على كون العموم حقيقة في الأجسام دون الألفاظ والمعاني: بأن العموم في 
اللغة هو الشمول» والشمول معنى إضافي لابد فيه من شامل ومشمولء وهذا المعنى بعينه 
متحقق في الأجسام» كالعباءة» هي: شاملة»وما تحتها مشمول» فإذن العموم حقيقة في 
الأجسام الشاملة. 


7315711 /" المستصفى‎ )١( 


ل 


أما في الألفاظ والمعاني فمجاز لوجهين: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الأول: أن الأصل عدم مشاركة الألفاظ والمعاني الأجسام في معنى الشمول. 

والثاني: أن الشمول في الألفاظ لايصح إلحاقه بالشمول في الأجسام» لأنه شمول 
معقول» والذي في الأجسام حسوس» كا أنه ليس في قوة شمول الأجسام لما تحتها. 

وإذلم يصح إلحاق الشمول في الألفاظ بالشمول في الأجسام فمن باب أولى أن يُلحق به 
الشمول في المعاني» لأنه أضعف من شمول الألفاظ7". 

مناقشة هذا الدليل: 

يرد على هذا الدليل ما يرد على القائلين بعروض العموم للمعاني. 

كما يمكن أن يناقش بعدم التسليم بكون الشمول في الأجسام أولى باسم العموم من 
الشمول في الألفاظ والمعاني؛ لاسيّما وأن الغالب في الاستعمال إضافة العموم للألفاظ 
والمعاني. 

دليل القول الخامس: 

استدل للقائلين: بأن المعاني لا يعرض لا العموم لا حقيقة ولا مجازاً: بأن العموم لغة هو 
شمول أمر واحد لمتعدد شمولاً متحداًء وهذا لا يمكن تحققه في المعاني -وقد تقدم بیان وجه 
ذلك-.فالمعنى لا يوصف بالعموم حقيقة”". 


أما وجه نفي عروضه للمعنى مجازاً: فلعدم وجود العلاقة بين اللفظ والمعنى". 


. ٤٥٤/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) أصول الفقه» لأبي النور زهير ۲/ ۳۷۹. 

() فواتح الر موت ۲٥۹/١‏ وسلم الوصول لشرح نهاية السول 717/7 وأصول الفقه» لابي النور زهير 
ا 


ل 


الجزء الأول من الدليل تقدمت مناقشته» أما الجزء الثاني فنوقش: بأن العلاقة موجودة بين 


العموم 
مناقشة هذا الدليل: 





اللفظ والمعنى» وهي علاقة الدال والمدلول؛ والمجاز لا حجر فيه متى وجدت العلاقة7". 

الترجيح: 

الذي ظهر لي بعد التأمل في الأقوال» وأدلتهاء وما ورد عليها من مناقشة: أن العموم من 
عوارض الألفاظ والمعاني والأجسام حقيقة» من قبيل الألفاظ المخواطئة. 

ووجه ذلك: أن العموم في اللغة مطلق الشمول» وهو متحقق في الألفاظ» والمعاني» 
والأجسام الشاملة. 

وقد استعمل في اللغة مضافاً إليها جيعهاء والأصل في الاستعمال الحقيقة» وخاصة مع 
عدم قيام ما يقتضي اختصاصه بأحد الأقسام الثلاثة. | 

وما ذُكر من قيود في معنى العموم تمنع عروضه للمعاني والأجسام» لا دليل عليها من 
اللغة» والمسألة لغوية. 


.۳۷۹/۲ أصول الفقه» لأبي النور زهير‎ )١( 


ل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية ' 
المبحث الثاني 
للعموم صيغ موضوعة له في لغة العرب تدل بمجردها عليه 

يرى شيخ الإسلام مله أن للعموم صيغاً موضوعة له في لغة العرب» تدل بمجردها 
عليه» فإذا ورد شيء من هذه الصيغ في لسان الشارع أو غيره» مجردة عن القرائن» حملت على 
الاستغراق» ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل. 

يدل على ذلك كلامه في مواضع عدة. 

يقول كاله : (فإن الناس قد قرروا العموم با يضيق هذا الموضع عن ذكره. وإن كان قد 
يقال: بل العلم بحصول العموم من صيغة ضروري من اللغة والشرع والعرف...)”". 

ويقول: (وكذلك الفقهاء من جميع الطوائف: المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية» 
والمصنفون في أصول الفقه» يقررون أن الأمر والنهي والخبر والعموم؛ له صيغ موضوعة في 
اللغة تدل بمجردها على أنها أمر ونبي وخبر وعموم» ويذكرون خلاف الأشعرية في أن الأمر 
لاصيغة له...)". ۰ 

واشتد الله على منكري العموم» وهم المتوقفون في ألفاظ العموم» وأرباب الخصوص» 
فقال: (وهو مذهب سخيف» ل ينتسب إليه...)". 

ووصف المخالفين في العموم: بأنهم شرذمة لايعتد بم“ » وجوّز عليهم جحد 


الضروريات» كا جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة". 


(۱) مجموع الفتاوى 5/ .٤٤١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى 80/1 ه. 
(۳) مجموع الفتاوى 47/1 5. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .٠٠١ /١‏ 
(5) مجموع الفتاوى ١/5‏ 55. 


العموم e‏ 
وذكر اله : أن إنكار العموم اللفظي قول محدث» لم يكن معروفاً في القرون الثلاثة 
المفضلة”"'. 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام من إثبات العموم» يوافق مذهب أكثر أهل العلم من فقهاء 
وأصوليين ومتكلمين» وهو ما سيتضح بعد بيان الأقوال في المسألة على الوجه الآتي: 





الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: للعموم صيغة موضوعة له في اللغة» تدل بمجردها عليه. 
وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

فهو مذهب الحنابلة”"» وذكر أبو يعلى وغيره: أن الإمام أحمد نص عليه ". 
كا أنه مذهب جمهور الحنفية. 

ومقتضى كلام البزدوي والسرخسي وصدر الشريعة أنه مذهب الحنفية””". 
ولكن سيأتي أن بعضهم يخالف في ذلك. 

وهو مذهب أكثر المالكية. 


.٤٤١ ١٤٤١ /٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) العدة ؟/ ۸٩‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۲“ وروضة الناظر ۲/ ٦۷١‏ والمسودة ص: 289 والمختصر 
في أصول الفقه ص: 2٠١7‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠۸/۳‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص: .51١‏ 

(۳) العدة ۲/ ١٥۸٤ء‏ والمسودة ص: ۹ .4١‏ 

)٤(‏ أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار »508/١‏ وأصول السرخسي 2117/١‏ والتنقيح في أصول 


الفقه /١‏ 17» مع التوضيح والتلويح» وانظر بذل النظر ص: ٠١٤‏ وفواتح الرحموت .۲٠١ /١‏ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو مذهب جمهور المالكية» كا ذكره الباجي”". 

وهو اختيار القاضي عبدالوهاب”' وأبي الوليد الباجي””'» وابن الحاجب”"» والقراني. 

كا أنه مذهب جمهور الشافعية. 

نسبه بعضهم إلى الشافعي”*؛ وهو اختيار الصيرفي وأبي حامد الاسفرايين"» 
وال كا أف و و الان" الا وال وصفي 


الدين ادى وغيرهم. 


)١(‏ مقدمة في أصول فقه الإمام مالك» لابن القصار ص:70. 
(۲) إحكام الفصول ص: ۲۳۳. 

(۳) إحكام الفصول ص: 777. 

.777 إحكام الفصول ص:‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. الصحيفة نفسها. 

(0) منتهى الوصول ص: ؟١٠١.‏ 

(۷) تنقيح الفصول ص: ۱۹۲ . 

(۸) نهاية الوصول 4/ ۰۱۲۱٤‏ والإبباج ٠٠۸/۲‏ والبحر المحيط ۱۹۰۱۸/۳. 
(9) البحر المحيط 214/7 15. 

.۳٠۸/١ شرح اللمع‎ )٠١( 

.7176 /١ البرهان‎ )۱۱( 

(؟١)‏ قواطع الأدلة ص: 47 ؟. 

.۲٤١ /۳ المستصفى‎ )۱۳( 

.۳٠١ /۲ لوصحملا)١4(‎ 

. ٠٠١٠١ /٤ نہاية الوصول‎ )٠١( 





الو ساد 
وهو اختيار ابن حزم» ونسبه إلى جميع أهل الظاهر". ظ 
كما نسبه أبو الحسين البصري إلى شيوخه من المعتزلة متكلمين وفقهاء”". 
القول الثاني: ليس للعموم صيغة موضوعة له وإذا وردت هذه الألفاظ المذكورة في الباب 
مجردة عن القرائن حملت على الخصوصء ولا تحمل على العموم إلا بدليل. 
ويلقن أصحاب هذا القول: بآريات الخصوص”"”". 


وبه قال محمد بن شجاع الثلجي الحنفي» وابن المنتتاب المالكي”*» وهو مقتضى كلام 
الآمدي» ونسبه أبو الحسين البصري إلى بعض المرجئة”""» وذكر أبو يعلى أنه حكي عن 
جماعة من المعتزلة0. ٠‏ 

القول الثالث: ليس للعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها عليه» وإذا وردت 
هذه الألفاظ المذكورة في الباب» وجب التوقف فيهاء ولا تحمل على العموم أو غيره 
إلا بدليل. 


.701 /۳ الإحكام في الأصول الأحكام‎ )١( 
.7١١ /١ المعتمد‎ )۲( 
. ٠۲٠۴ /٤ والإحكام للآمدي ؟؛ ونباية الوصول‎ 257١/١ البرهان‎ )۳( 
.١7//7 والبحر المحيط‎ ٤۸۹ /۲ وانظر: العدة‎ »505 /١ كشف الأسرار‎ )٤( 
. ١1/1 الإشارة في معرفة الأصول ص: 1۱۸۷ء والبحر المحيط‎ )6( 
.۷۷ وشجرة النور الزكية ص:‎ ٠٤٦١ /١ انظر: الديباج المذهب‎ 
.۲۲۲ /۲ الإحكامءللآمدي‎ )5( 
.75١١ 3709/١ المعتمد‎ )۷( 
. ٤۸٩ /۲ العدة‎ )۸( 








وهذا القول نسبه بعض الأصوليين إلى الأشعرية. 

والصحيح: أنه مذهب بعضهم. 

وهو قول أبي الحسن الأشعري”"» وبعض أتباعه» كأبي بكر الباقلاني””". 
وذكر عبد العزيز البخاري أن أبا سعيد البردعي من الحنفية مال إليه“. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ويسمى أصحاب هذا القول: بالواقفية"©. 

وذكر للوقف معان, منها: 

أولاً: أن هذه الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص» ولا يحمل على أحدهما إلا بدليل. 

ثانياً: لا ندري أن تلك الصيغ موضوعة للعموم؛ أو للخصوصء أو هي مشتركة بينهها"". 

وذكرت معان أخرى””. 

القول الرابع: إن الصيغ المذكورة في الباب إذا وردت متجردة في باب الأخبار والوعد 
والوعيد» وجب التوقف فيهاء فلا تحمل على عموم ولا خصوص إلا بدليل» وإذا وردت في 
باب الأمر والنهي متجردة حملت على العموم. 


.٠١9 /۳ وشرح الكوكب المنير‎ ۰۱۰٦١ والمختصر في أصول الفقه ص:‎ ٠٠١ التبصرة ص:‎ )١( 

.٠٠١ /١ العدة ۲/ ۹٩۸٤ء وقواطع الأدلة ص :45 5 والإحكام للآمدي ۲/ ۲۲۲ وفواتح الرحموت‎ )١( 
ش‎ .7١ /۳ والبحر المحيط‎ 

() إحكام الفصول ص: 2777 وتنقيح الفصول ص: ۱۹۲٠ء‏ والبحر المحيط ۳/ .7١‏ 

(:) كشف الأسرار /١‏ 506. 

(5) البرهان ٠۲۲٠/١‏ والمحصول ۲/ ٠٠١‏ ونهاية الوصول ٠۲٠٤/٤‏ وتنقيح الفصول ص: 2197 
والبحر المحيط ۳/ ۲۲. 

.٠١٠١ /٤ والإحكام للآمدي 2777/7 ونهاية الوصول‎ ٠١ /۲ المحصول‎ )١( 


(0) منتهى الوصول ص ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ۳/ “اا 75. 


العموم 





وهو قول بعض الواقفية". 


القول الخامس: إن هذه الصيغ المذكورة في الباب يتوقف فيها من جهة الاعتقاد» فلا تحمل 
على عموم أو خصوص» بل يعتقد فيها على الإبهام؛ أما من جهة العمل فتحمل على ما تدل 
عليه من عموم. 

وهذا القول ذكره عبد العزيز البخاري عن مشايخ سمرقند من الحنفية» وعلى رأسهم 
أبو منصور الماتريدي”". 

يقول عبد العزيز البخاري: (ومنهم من توقف في حق الكل في حق الاعتقاد دون العمل؛ 
فقالوا: يجب أن يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله تعالى من العموم والخصوص فهو حق؛ 
رلو العم 

القول السادس: ليس للعموم صيغة تقتضي العموم ولو مع القرينة. 

ذكر العلائي والزركشي أنه قول جمهور المرجئة» وأنه نسب إلى أبي ال حسن الأشعري. 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق أكثر أهل العلم فيا ذهب إليه من إثبات صيغ للعموم. 

الأدلة: | 

م يذكر شيخ الإسلام استدلالاً على ما ذهب إليه» وإنها ذكر شبهتين نكري العموم» وأجاب عنهما. 

الشبهة الأولى: أن هذه الصيغ لو كانت موضوعة للعموم» لكان دخول الاستثناء عليها 
رجوعاً ونقضاً. 


. ٠١١١ /4 الإحكام للآمدي ۲/ 17» ونهاية الوصول‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار /١‏ 556. 

(*) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.7١ /7 تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» للعلائي ص: ۸٠١٠ء والبحر المحيط‎ )٤( 


ولكن دخول الاستثناء عليها ليس كذلك, فعلم أنها ليست موضوعة للعموم. 

يقول #اللَه: (وما يغلط فيه بعض الأذهان في مشل هذا أن يحسب أن بين أول الكلام 
وآخره تناقضا أو تعارضا. وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منكري العموم» فإنهم 
قالوا: لو كانت هذه الصيغ عامة لكان الاستثناء رجوعاً أو نقضاً)". 

الجواب عنه: 

أجاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة: بأن ما ذكر منقوض بألفاظ العددء فإنها نصوص» 
مع جواز دخول الاستثناء عليها. 

ويشبه ذلك النكرة في الإثبات» فإنها مطلقة» مع جواز تقييدهاء ول يُعد ذلك في الموضعين 
نقضاً أو رجوعاً. 

وكذلك منقوض بإجماع الفقهاء على أن الرجل لو قال: له علي ألف إلا سين» يكن 
مقراً بألف تامة» ويقبل ذلك منه» ولو كان الاستثناء رجوعاً لما قبل في الإقرار» لأن رجوع 
المقرّ في حقوق الآدميين لا يقبل. 

ثم إن من شرط عموم هذه الألفاظ»أن تكون منفصلة عا يخصصهاء وهو مالم يتحقق عند 
دخول الاستثناء عليها متصلاً بالكلام. 

فهي عامة عند الإطلاق, لا على الإطلاق. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








قزل -رحمه الله مجيباً عن شبهتهم-: (... وهذا جهل» فإن ألفاظ العدد نصوص مع جواز 
ورود الاستثناء عليهاء كا قال تعالى: (قَلَبِتٌ فيهم لف سَّنَةٍ إلا مير عَامًا4"» وكذلك 
النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها في مثل قوله: «فَحريررَقَبوٍه". 


(۱) مجموع الفتاوى ٠١١/۳۱‏ . 
(۲) سورة العنكبوت آية رقم ٠٤‏ . 
(۳) سورة النساء آية رقم 47. 


f” العموم‎ 

وإنا أتي هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قيل: هي عامة: قيل: إنها عامة مطلقة. وإذا 
قيل: إنها عامة مطلقاء ثم رفع بالاستثناء بعض موجبها: فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم 
المثبت له» والاستثناء النافي له. وذلك تناقض» أو رجوع. 

فيقال لهم: إذا قيل: هي عامة فمن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصصه. 
فهي عامة عند الإطلاق» لا عامة على الإطلاق. واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه 
وتقييده»وهذا أجمع الفقهاء أن الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد الفلاني» أو مكسرة 
وسود» أو ناقصة» أو طبرية» أو ألف إلا خسين» ونحو ذلك» كان مقراً بتلك الصفة المقيدة» 
ولو كان الاستثناء رجوعاً لما قبل في الإقرارء إذ لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين)"". 

الشبهة الثانية: أن هذه الصيغ المذكورة في الباب استعملت في الخصوص أكثر من استعمالها 
في العموم حتى قيل: ما من عام إلا وقد خحص» إلا في مواضع قليلة» كقوله تعالى: 
وهو يكل َء عَلِم4'» وقوله: وما نابو نی الأرْضٍ إلا عَل الله رزْفهًا4". 

فكان جعل هذه الصيغة حقيقة فيه| استعملت فيه أكثر» وهو ا لخصوص» أولى من جعلها 
حقيقة في القليل النادر“. 

وهذه الشبهة لمنكري العموم من أصحاب الخصوص. 

وشيخ الإسلام لم يذكر هذه الشبهة بتهامهاء وإنا ذكر العبارة المشهورة: ما من عام إلا وقد 
خحص”. ثم ناقشهاء ولمناسبة كلامه لهذا المقام» ذكرته هنا. 





.١١5111 /7١ مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) سورة البقرة آية رقم : 79. 

(۳) سورة هود آية رقم : 7. 

.11"9 تلقيح الفهوم ص:‎ )٤( 

(4) مجموع الفتاوى ۰٤٤۲ /٦‏ وانظر مجموع الفتاوى .44١/5‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





نه 
الجواب عنها: ناقش شيخ الإسلام هذه الشبهة: بأن هذه العبارة غير صحيحة» وهي من أكذب 
الكلام وأفسده بل الغالب على عمومات الكتاب والسنة أنها محفوظة وليست مخصوصة”". 
ودليله باه الاستقراء. 


فذكر أن القرآن إذا تتبعت آياته من أوله إلى آخحره» وجد الأمر فيه كذلك". 
من خره» و مر 


وذكر أمثلة على ذلك من القرآن» منها قوله تعالى: «اَلَحَمْد يله رب الْعطَيِيرت»”" فلا 
أحد من العالمين ليس مربوباً لله. 


e‏ ث# ا نه 


وقوله: «غت رالْمَغضوبي عليه ولا آلضَالْين»9©) فلا أحد من المغضوب عليهم 
أو الضالين لا تجتنب حاله التي بسببها غضب عليه» أو ضل. 

وقوله: «هُدّى لِلمُكقينَ © الْذِينَ ينون اليب وَيُقيمُونَ الصّلوة وَعا رَرَقَتهُمَ 
يفون . فلا أحد من المتقين ل يهتد بهذا الكتاب» وقوله: «وألذين يوون ما أل ليك وَمّآ 
زل ين قََلِلكَ74" فليس فيها أنزل الله مالم يؤمن به المؤمنون. 

وقوله تعال: «إنّ آلزيت كفروا سَوَآء عليه َأَنذَرَتَهُحَ م ى ىدهم لا يوون" . 
فقوله: لا يؤمنون عام لمن عاد الضمير إليه عموماً محفوظاً. 





١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» الصحيفة نفسها.‎ 
.۲ سورة الفاتحة آية رقم‎ )۴( 
.۷ سورة الفاتحة آية رقم‎ )٤( 
.۳ سورة البقرة آية رقم‎ )5( 
.4 سورة البقرة آية رقم‎ )5( 
+ سورة البقرة آيةارقم‎ )۷( 


0 0-7 


عد 
عو م 44 


وقوله تعالى: «حَدَمَ آله على قُلُوبِهِمْ وَعَلَى وو فل برهم غِسََوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظِيِمٌ 4 عام في القلوب وفي السمع وفي الأبصارء وفي المضاف إليه هذه الصفة» عموماً 
محفوظاً م يدخله تخصيص. 

وقوله تعالى: ڈیا الاس أَعَبْدُوا ركم اذى َلفَكُم ودين ين فلکم لَعلكُم 
تقون" فمن الذي خرج من هذا العموم فلم يخلقه الله؟ 

وقوله تعالى: فل أَعُودُ برب الاس 69 مَلِكِ الاس © إِلَنهِ آلئّاسٍ؟”". فأي أحد من 
الناس ليس مربوبا لله أو مملوكا له أو ليس الله إلهه؟ 

وقوله تعالى: «مِن شَرّمَا حَلَقَ4. يعم كل شر من المخلوق عموماً حفوظاً.. 

وني سورة الإخلاص أربع عمومات محفوظة» وهي قوله: «لَم يَإنْ4”*'. وقوله: «وَلَمْ 
ولذ فإنه يعم جميع أنواع الولادة. | 

وقوله: ووَلَمْيَكْن لَه كُفُوًا أحَد4"'»يعم كل أحد» وكل ما يدخل في مسمى الكفؤ“. 

يقول ي##ملََكه: (وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك)7". 


.۷ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم ١؟.‏ 

(۳) سورة الناس الآيات ۱» ۳»۲. 
)٤(‏ سورة الفلق آية رقم 7. 

(5) سورة الإخلاص آية رقم ". 

(1) سورة الإخلاص آية رقم .٠‏ 

(۷) سورة الإخلاص آية رقم .٤‏ 

(۸) مجموع الفتاوى 5/ 44 4: إلى 444. 
(9) مجموع الفتاوى 5/ 44 4. 


aes 


ويقول: (فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذاء إما في غاية 
الجهل» وإما في غاية التقصير في العبارة)7". 

واعتذر مله عن مطلقي هذه العبارة: بأنهم لعلهم لا يدعون ذلك في جميع صيغ العموم» وإنما 
في الكلمات التي تعم كل شيءَ كلفظ كل شيء كما في قوله تعالى: 9َدَيرَكُلٌ َء ونحوها. 

ومع ذلك ذكر لله أن إطلاق العبارة غير مستقيم وإن كان المراد به ما ذكر» وذلك لأن 
الكلمة العامة كلفظ كل شيء ونحوهاء ليس معناها أنها تعم كل شيء» وإنما المقصود أنها تعم 
ما دلت عليه وضعاً. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





يقول اله : (فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة» وقد يوجد 
في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من أكذب الكلام وأفسده. 

والظن بمن قاله أولا أنه إن عنى أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع 
قليلةء کا في قوله: <تُدَيْرُ گل َء «وأوټيٽ من كل سء «قتخنا علي 
نودب َل شّ4 وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب 
والسنة» وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهم)”". 

ويقول: (فإن الذي أظنه إنما عنى: من الكلمات التي تعم كل شيء مع أن هذا الكلام ليس 
بمستقيم» وإن فسر بهذاء لكنه أساء في التعبير أيضاء فإن الكلمة العامة ليس معناها أنها تعم كل 


. ٤٤٤/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠٠ سورة الأحقاف آية رقم‎ )۲( 
.77 سورة النمل آية رقم‎ )۳( 
.٤٤ سورة الأنعام آية رقم‎ )٤( 


.٤ ٤١ /١ مجموع الفتاوى‎ )0( 


العموم ۷ 
شيء» وإنما المقصود أن تعم ما دلت عليه أي ما وضع اللفظ له وما من لفظ في الغالب إلا وهو 
أخص مما هو فوقه في العموم وأعم مما هو دونه في العموم» والجميع يكون عاماً)”'". 

وقد يقال: إن مراد أصحاب هذه العبارة» العمومات الواردة في باب الأمر والنهي» أو 
الواردة في باب الأحكام الشرعية؛ وليس العمومات مطلقاً. ولكن يشكل عليه أنهم يستثنون 
عمومات واردة في غير باب الأحكام الشرعية؛ ما يدل على أن مرادهم العمومات مطلقاً. 

سبب حدوث القول: بإنكار العموم: 

ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن أكبر سبب في حدوث القول بإنكار العموم» هو: 
أن المعتزلة لما استدلوا بعموم نصوص الوعيد على خلود فاعل الكبيرة» ونفي جواز العفو 
عنه» ضاق بذلك بعض مخالفيهم من آهل السنة ومن المرجئةء فنفوا أن تكون هذه الألفاظ 
موضوعة للعموم. 

يقول #إلتكه: (وأكبر سبب إنكاره إما من المجوزين للعفو من آهل السنة» ومن آهل 
المرجئة من" ضاق عطنه لما ناظره الوعيديه بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى 
أن جحد العموم في اللغة والشرع» فكانوا فيا فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من 
الزمضاء الان 





)١(‏ مجموع الفتاوى 5 6 »4» وقد وافق أبو إسحاق الشاطبي شيخ الإسلام في رَد هذه العبارة» انظر: 
الموافقات ۳/ ۲۹۱۰۲۹۰. 

(۲) في العبارة خلل» ولعل الصواب: وأكبر سبب إنكاره أن مِنْ المجوزين... 

(۳) مجموع الفتاوى ٤٤١/١‏ . 


ب |0068 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الثالث 
صيغ العمموم 

إن صيغ العموم من أهم ما يبحث فيه» لأن الشريعة بينت أكثر أحكامها بالألفاظ العامة» 
فمعرفتها معين على فهم كتاب الله وسنة رسو له يَكِِ. 

ولذا عد شيخ الإسلام معرفة ألفاظ العموم من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. 
يقول اله : (ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما 
أنزله الله على رسوله)7". 

وقد تفاوت الأصوليون في ذكر عدد هذه الصيغ» ما بين مقل”" ومكثر'"» ومتوسط 
ا 

كا اختلفت مناهجهم في تقسيم هذه الصيغ. 

أوله]: الألفاظ العامة بصيغتها ومعناهاء كالمسلمين» والنساء» ونحوهما. 

والثاني: الألفاظ العامة بمعناها دون صيغتهاء كمه" . 

وبعضهم يقسمها قسمين على نحو آخر: 

أحدهما: ما أفاد العموم بنفسه» كمن وجميع وكل. 


.747 /۷ مجموع الفتاوى ۱۹/ ۲۸۹ وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) كأبي يعلى في العدة ۲/ ٤۸٤‏ 485» والشيرازي في شرح اللمع ١7 /١‏ وما بعدها. 

(۳) كالقرافي في العقد المنظوم ۲٤۲ /١‏ وما بعدها. 

(:) كالرازي في المحصول 271١/7‏ وما بعدهاء وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۳/ ١١4‏ وما بعدها. 


(5) أصول فخر الإسلام بشرح كشف الأسرار ۲/ 25 ١٠»وأصول‏ السرخسي .16١/١‏ 


a> 

eT‏ حيدم 

والثاني: ما أفاد العموم بغيره» كالنكرة في سياق النفي» وال جمع المضاف إلى معرفة. 

وتحت كل قسم منهم| أنواع'''. 

(W7 

وبعضهم يسردها سردا . 

وهناك تسات ار" 

وسأذكر في هذا المببحث صيغ العموم التي ذكرها شيخ الإسلام. 

وذلك في المطالب التالية: 

المطلب الأول 
كل تفيد العموم 

يرى شيخ الإسلام اله أن لفظة كل تفيد العموم» بل هي -عنده- من أبلغ ألفاظ العموم. 

نص على ذلك في قوله: (قوله: لَالْمَلتيِكَة4!'' يقتضي جميع الملائكة... الثاني: كلهم» وهذا 
من أبلغ العموم...)””". 

وني قوله -معلقاً على قوله تعالی-: مآ أ فِا فوج ساقم رتا آل باکر زیر -: 
(فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلا ألقي فيها فوج سألهم الخزنة: هل جاءهم 


ا 


. 1۲ /۳ وما بعدهاء وتلقيح الفهوم ص: 191» والبحر المحيط‎ ٠١١/۲ المحصول‎ )١( 

0 اح افر مرا وتقررب الوصيرل جر رکم اکر کیا 4/8 
(۳) العدة ۲/ ٤)۸٠ ٤۸٤‏ روضة الناظر ۲/ 056 إلى 054. 

.٠١ سورة الحجر آية رقم‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوى "0/٤‏ 

)0( سورة الملك آية رقم ۸. 

)¥( مجموع الفتاوى ۲٠١ /١9‏ ومنهاج السنة 0/ .٠١١‏ 








ل 
كما يدل عليه قوله: (وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته» ولهذا لا يضاف الشر 
مد 
إليه مفرداً قط» بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات» كقوله: «وحَلق كل ىء ٠)...‏ . 


وما ذهب إليه يوافق قول عامة الأصوليين من مثبتي العموم". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 
كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام»ومنه ما يأتي: 
-١‏ يرى جنه أن الله لا يعذب الأطفال في الآخرة»لأنه سبحانه لا يعذب إلا من قامت 


معد 


صر کر 


عليه الحجة بإرسال رسول إليه» ومما استدل به» قوله تعالى: «تكاد تَمَيرْ مِنَ العَيظ كلما 


5 - 


<f‏ ل ا 4 عو کر erd‏ و سكا ع 7# يوار 
ل فا قوج سَاھُم حرا ألم اکر دیرو قالوا بی قَدَ جاءتا تذِيرُ فَكَدبَا وقلا ما رل آله 
e o‏ +014 2 ( 
مِن سىء ن أن إلا فى صلل کيير 4 . 
ووجه الدلالة: أن الله أخبر أن كل فوج يلقي في النار» يسأله الخزنة» هل جاءهم نذير؟ 
فيعترفون بذلك. 


فدل على أن كل من دخل النار قد جاءه نذير» ومن ل يته نذير لم يدخل النار””. 


.٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 7/١5‏ 177. 

(؟) المعتمد ۲٠٠ /١‏ وإحكام الفصول ٠۲۳١‏ وقواطع الأدلة ص ۲۷۲ وأصول الس رخسي ٠١١ /١‏ والمستصفى 
/ ۷ والمحصول ۲/ ۳۳۷ وروضة الناظر 7/ 1٦۸‏ والمسودة ص: »٠١ ١‏ وتنقيح الفصول ص: 17/8 
ونباية الوصول /٤‏ ۳٠۳٠ء‏ وكشف الأسرار ٠١/۲‏ وتقريب الوصول ص: 2178 وتلقيح الفهوم ص: 
١‏ والبحر المحيط ۳/ ۰٦٤‏ وشرح الكوكب المنير ”/ ۱۲۳ وتيسير التحرير /١‏ 5 77. 

.5 28 : سورة الملكءآية رقم‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوى ۱۹/ .7١16‏ 


ج ا ي بد | و س 

۲- يرى جنه أنه يجوز التنفل بين الآذان والإقامة من كل صلاة مالم يتخذ سنة راتبة» لعموم 
قوله يك «بین كل آذانين صلاةء بين كل آذانين صلاة» بین كل آذنين صلاة لمن شاء»”". 

۳- يرى اله أن الحشيشة محرمة جحد آكلهاء لعموم قوله اة اكل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام»”". 

المطلب الثاني 
من تفيد العموم وتتناول الرجال والنساء 

یری شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- أن «مَنْ» تفيد العموم سواء كانت استفهامية أو شرطية. 

ويدل ظاهر كلامه أن «مَنْ» الموصولية كذلك. 

كا يرى أن «مَنْ» تتناول الرجال والنساء. 

يدل على ذلك كلامه في مواضع عدة» ومنها قوله: (ولفظ «مَنْ» مِنْ أبلغ صيغ العموم؛ 
لا سيم إذا كانت شرطاً أو استفهاماً)”". وقوله: (... ومعلوم أن قوله يَكه: امن صلى على 
جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان»“)» وهو أدل على العموم من صيغة 


.11١6 2705/77 مجموع الفتاوى‎ )١( 
باب بين‎ »)١١( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل في كتاب الآذان‎ 
برقم (/571). ا‎ »)۱١( كل أذانين صلاة لمن شاء‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳۳۹ إلى ١‏ 4 7. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر في كتاب الأشربة (75)» باب بيان أن كل 
مسكر خمر وأن كل خمر حرام (۷)» برقم (5007). 

(۳) مجموع الفتاوى 8765 وانظر مجموع الفتاوى ۱7 11° لاما YE PY‏ رت 
والفتاوى الكبرى ۳/ ۲۹۷ واقتضاء الصراط المستقيم ؟/ .۸٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة في كتاب الجنائز »)١١(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعها (۱۷). 


التذكير» فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وإن خالف فيه من لا يدري ما 
كرا رافظ من انلع ضع ار 

وقوله: (... والساجدون قد قال فيهم: ”لا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن 
الله له بالسجود»”''؛ ومن تعم الرجال والنساء فكل من سجد لله...)”". 

الأقوال: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ما ذهب إليه ْلَه من إفادة «مَنْ» الشرطية للعموم يوافق مذهب عامة الأصوليين» فقد' 
نقل اتفاقهم على ذلك العلائي والزركشي”". 

كا أنه نه يوافق قول جمهور الأصوليين: بأن «مَنْ» الاستفهامية تفيد العموم» نقل ذلك 
عن جمهور الأصوليين العلائي والزركشي””. 

وخالف في ذلك بعض الأصوليين» كأبي المعالي» والغزالي» وابن قدامة» فإن مقتضى 
كلامهم أن «مَنْ» لا تفيد العموم إلا إذا كانت شرطية". 


(۱) مجموع الفتاوی 5 717/1. 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب الإيمان (۱) باب 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه» برقم (۱۸۳). 

. ٤۳۳ /٦ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(5) تلقيح الفهوم ص: ۲٠١‏ والبحر المحيط ۲/ ۷۳. 

(6) تلقيح الفهوم ص: ٠۲٠١‏ والبحر المحيط ۲/ ٠۷۴‏ وانظر: المعتمد »5١77/١‏ والعدة ۲/ 586» وإحكام 
الفصول ص: ۲١١‏ وشرح اللمع 2707/١‏ وقواطع الأدلة ص: 277١‏ وبذل النظر ص: 2157 
والمحصول 2317/7 ومنتهى الوصول ص: ١٠١7‏ » ونهاية الوصول 7/5 ۱۲۸۸ء والتحرير بشرحه 
تيسير التحرير 2191/١‏ وإرشاد الفحول ص: 5 .7١‏ 

(7) البرهان١/‏ 45 1» والمستصفى 7/ 19 7: وروضة الناظر ۲/ 1٦۷‏ وتلقيح الفهوم ص: .15١‏ 


العموم 





© آل 

أما إذا كانت «مَنْ» موصولة» فمقتضى كلام جمهور الأصوليين أنها لا تفيد العموم''". 

وذهب بعضهم إلى أنها تفيدهءكابن الحاجب”"» والقرافي””"»وصفي الدين اندي“ وأبي 
الثناء الأصفهانيءوالعلائي" والتلمساني”". 

وهو -ك) تقدم- ظاهر كلام شيخ الإسلام. 

وما ذهب إليه -رحمه الله تعالى - من أن «مَنْ» تتناول الذكور والإناث يوافق قول أكثر 
الأصوليين» نقل ذلك عنهم الآمدي” وابن الحاجب”"' وحكى عن بعض الحنفية نفي تناوله 
للإناث7 2 . 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام مله يوافق قول أكثر الأصوليين في أن «مَنْ» الشرطية 
والاستفهامية من صيغ العموم» وأنها تتناول الذكور والإناث. 


.۷٤ »۷۳ /۲ والبحر المحيط‎ »55١ تلقيح الفهوم ص:‎ )١( 

(۲) منتهى الوصول ص: .٠٠۳‏ 

(۳) العقد المنظوم في الخصوص والعموم /١‏ 181؟. 

(5) باية الوصول /٤‏ /178غ» وتلقيح الفهوم ص: .77١‏ 

(0) بيان المختصر ۲/ ٠١١‏ . 

(5) تلقيح الفهوم ص: .۲٠۲‏ 

(۷) مفتاح الوصول ص: ٦۷‏ . 

(8) الإحكام ۲/ ۲۸۸. 

(9) منتهى الوصول ص: 2١١5‏ وانظر التمهيد لأبي الخطاب ۲۹١ /١‏ والوصول إلى الأصول 25١5/١‏ 
والمحصول 7/ 78٠١‏ وروضة الناظر 70١/7‏ والمسودة ص: 2٠١5‏ وكشف الأسرار ۲/ ١١ء‏ وبيان 
المختصر »7١148/7‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .۲٤۲‏ 

.7 47 /7 وشرح الكوكب المنير‎ »71١ وتلقيح الفهوم ص:‎ ۲٤٥ /١ البرهان‎ )٠١( 


سلا سس ولالات الألفاظ عند ابن تيمية 

وأنه يخالف قول أكثرهم: في نفي كون «من» الموصولة من صيغ العموم. وبما أنه يخالف 
قول الأكثر في «مَنْ» الموصولة» سأذكر حجتي القولين فيا يأتي : 

الأدلة: 

حجة القائلين: أن من الموصولة من صيغ العموم. 

إذا قال قائل: أكرمت مَنْ في الدار» سبق إلى الفهم استغراق الإكرام لكل مَنْ في الدارء 
فدل على أنها مفيدة للعموم وضعاًء لأن التبادر إلى الذهن علامة على ذلك”" . 

نوقش هذا الدليل: بأن فهم العموم إنما حصل في هذا الموطن ونحوه بسبب القرينة المحتفة 
. بهذه الصيغة في موارد الاستعمال» ولا يلزم من فهم العموم بمجموع اللفظ والقرينة أن يكون 
اللفظ موضوعا للعموه'". 

أجيب عن ذلك: بأننا لو فرضنا أنفسنا خالية عن استحضار جميع القرائن التي يمكن أن 
تحتف بالصيغة» لوجدنا أنفسنا تفهم العموم عند سماع هذه الصيغة”". 

حجة القائلين: أن من الموصولة ليست من صيغ العموم. 

إن «مَنْ» الموصولة تأتي تارة للعموم» وتارة للخصوص كا في قوله تعالى: ويم من 


مِم ليله » وقوله تعالى: وم من يَطر ّلك 4 فإن المقصود قوم بأعيانبه”) 


)١(‏ العقد المنظوم /١‏ 0/ا. 

.۳۷١ ۳۷١ /١ العقد المنظوم‎ )۲( 
.7777/١ العقد المنظوم‎ )۳( 

(4) سورة محمد آية رقم ٠١:‏ . 
(0) سورة يونس آية رقم : “47. 


() تلقيح الفهوم ص: ۱ 





اماو 6ل 
وكقولك: زرت من أكرمني» وتريد واحداً معينا"» وذلك يدل على أنها ليست موضوعة للعموم. 
نوقش هذا الدليل: بأن مجيئها تارة للخصوص لا ينافى كونها للعموم؛ لأن اللفظ قد يخرج 
عا وضع له لمسوغ. 
وما ذكر من أمثلة استعملت فيها «مَنْ» في ا لخصوص لا يناني كونها للعموم» لأن ذلك من 
ضرورة الواقع كا لو قيل: من في الدار؟ فيقال: زيد»مع أن الاستفهامية من صيغ العموم؛ 


فكذلك الموصولة”". ٠‏ 
والذي يترججح: هو كونها من صيغ العموم» وإن كان العموم فيها أضعف منه في الشرطية 
والاستفهامية. 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- ومنه ما يأتي: 

١‏ - يرى الله أن النساء يرين الله سبحانه يوم القيامة» وما استدل به قوله ي 
«إن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامةء قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحابء قالوا: لا یا رسول الله قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب» 
قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم القيامة؛ فيقول: مسن كان يعبد شيئاً 
فليتبعه»... وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون 
فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل» فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه» 


فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: آنا ربكم...»"". 


. ٠١/۲ كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) تلقيح الفهوم ص: .۲٠۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أي هريرة في كتاب التوحيد »)۸٩(‏ باب قوله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة (۲۳) برقم .)۷٤۳۷(‏ 


ووجه الاستدلال: أن قوله: مَنْ كان يعبد شيئاً فليتبعه عام يتناول الرجال والنساء”". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وما استدل به: قوله ب «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم في أدنى 
صورة من التي رأوه فيها... ولايبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود., ولا يبقى من كان يسحد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة...)”". 

ووجه الاستدلال: أن مَنْ تعم الرجال والنساء» فكل من سجد لله خلصا له من امرأة أو 
رجلء فقد رأى الله في ذلك الموقف”". 

-١‏ یری کاله أن قوله تعالى: «أقَمَّن كان على بَينَِ ِن ريهِ76) الآية. يتناول النبي كلا 
والمؤمنين» وليست خاصة بالنبي كد كا صرح به بعض السلف» لأن مَنْ مِنْ أبلغ صيغ 
العموم» وخاصة إذا كانت استفهامية أو شرطية””. 

۳- يرى له أن في إدراك ركعة من الصلاة إدراك للجاعة وللجمعة إذا كانت من 
صلاة جمعة» وإدراك لآخر الوقت» وذلك لقوله يَكِةِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 


الصلاة»"''. فإنه عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة» أو إدراك الوقت". 


.477 241 043٠/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲( هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد ا لخدري في كتاب الإيمان (۱)» 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه برقم (۱۸۳). 

. ٤۳۳ ٤۳۱ /٦ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

. ٠٤١: سورة محمد آية رقم‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى 28١/١6‏ ۸۲. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب مواقيت الصلاة »)٠١(‏ باب من أدرك من 
الصلاة ركعة ٠(‏ 7)»برقم (080). 

زف4 مجموع الفتاوى ۲۳/ ل اول .YoV‏ 





العموم مس 

5 - إذا نذر الإتيان إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصىء للصلاة فيها 
أو للاعتكاف» وجب عليه الوفاء بهذا النذر لعموم قوله يكلِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذر أن يعصه الله فلا يعصه7". 

4- إذا قال شخص: من أعطاني منكم ألفاً فهو حر فأعطاه كل واحد ألفاء عتقوا 
کله" . 

5- إذا قال شخص لنسائه: مَنْ أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق» فأبرأنه كلهن؛ 
طلقن كلهن”". 

المطلب الثالث 
«ما» تفيد العموم 

يدل كلام شيخ الإسلام على أن «ما» الموصولة تفيد العموم» كما في قوله يَبللَنه: 
(وقوله تعالى: 9وَقَدَ فصل لَكُم ما حرم عيب“ » عام في الأعيان والأفعال..)*» 
وقوله: (فليا تعارض العموم الحاضرء وهو قول الله تعالى: لَوَمَآأَهِلَ روء تيه !؟ 
والعموم المبيح...)”", 


.187 7/71 اقتضاء الصراط المستقيم 4151/5 ومجموع الفتاوى‎ )١( 
باب النذر‎ )۷١( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة في كتاب الأيمان والنذور‎ 
.)57195( بالطاعة (۲۷)» برقم‎ 

(۲) منهاج السنة ۲/ .٤١‏ 

(۳) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.١19 سورة الأنعام آية رقم:‎ )٤( 

.16١ /۲۹ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

. ٠١۴۳ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(۷) اقتضاء الصراط المستقيم 7/ .٠٦١‏ 


ج 

ومقتضى رأيه في "ما" الموصولة: أن تكون ما الشرطية والاستفهامية كذلك» من باب 
أولى» لأن العموم فيهم| أقوى منه في الاسم الموصول» وذلك لأن الموصولة قد يكون عهديا 
كثيراء فلا يقتضي غير الخصوص"". 

والقول بعموم "ما" الشرطية» هو قول عامة الأصوليين» فقد نقل اتفاقهم على ذلك 
العلائي والزركشي”". 

أما "ما" الاستفهامية» فذهب أكثر الأصوليين إلى القول بعمومها!”". 

وخالف في ذلك بعضهم كأبي المعالي والغزالي وابن قدامة» فإن مقتضى كلامهم أنها لا تفيد 
العموم إلا إذا كانت شرطية. 

أما «ما» الموصولة فذهب كثير من الأصوليين إلى أنها تفيد العموم» كالقاضي 
عبدالوهاب ٠‏ وابن الحساجب”.والقراني”''»وصفي الدين اهدي" وأبي الثناء 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





)١(‏ تلقيح الفهوم ص:17/8. 

(1) تلقيح الفهوم ص:٠٠۲»‏ والبحر المحيط "/ ۷۳. 

() تلقيح الفهوم ص: ٠١‏ والبحر المحيط ۳/ ۷۴ وانظر: المعتمد ۲٠٠/١‏ والعدة ۲/ ٤٨١‏ وإحكام الفصول 
ص: ۲۳١‏ وشرح اللمع ٠۳٠۷۰۳٠٠/١‏ وقواطع الأدلة ص:٠۲۷»‏ وبذل النظر ص:157» والمحصول ' 
۳ ومتتهى الوصول ص:7١٠»‏ وتنقيح الفصول ص: 2174 ونهاية الوصول /٤‏ ۱۲۸۸ء والتحرير 
بشرحه تيسير التحرير /١‏ ۰۱۹۸ وشرح الكوكب المنير ۳/ ۱۱۹ وإرشاد الفحول ص: 54 .7١‏ 

(؟) البرهان ۲٤١ /١‏ والمستصفى ۳/ ١۲۱۹ء‏ وروضة الناظر ۲/ 23717 وانظر: تلقيح الفهوم ص:٠٠۲.‏ 

(0) نفائس الأصول 5/ .٠۷٤١١۱۷٤١‏ 

(5) منتهى الوصول ص:7١٠١.‏ 

(۷) العقد المنظوم /١‏ ۲۹۷ وشرح تنقيح الفصول ص:75١.‏ 

(۸) نهاية الوصول /٤‏ ۱۲۸۸. 


العموم 
الأصفهاني”''»والقاضى عضد الدين”"» والعلائي"٠والتلمساني“.‏ 





كام 

وهو مقتضى كلام طائفة من الأصوليين كالبزدوي والسرخسي"» وابن 0 
فإنهم أطلقوا القول بعموم «ما». 

كا أنه مقتضى كلام طائفة أخرى من الأصوليين» لاستدلالهم بقوله تعالى: «إِنْكُمَ وَمَا 
لقاو ارو O E‏ بكسي لديم أو إثبات العموم في لما»""". 

ا 

وذهب كثير من الأصوليين إلى نفي كونها من صيغ العموم. 

نقل ذلك الزركشي عن بعض الشافعية”"') 

وهو مقتضى كلام مَنْ قيد إفادة "ما" للعموم بكونها شرطية” »أو بكونها شرطية 


.١١1 /7 بيان المختصر‎ )١( 

(۲) شرح العضد على مختصر المنتهى ۲/ ٠١7‏ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص:7717. 

)٤(‏ مفتاح الوصول ص:57. 

(0) أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار ۲١/۴‏ 

. ٠٥١١/۱ أصول السرخسي‎ )١( 

(۷) تقريب الوصول صن: ٠‏ 15. 

(۸) سورة الأنبياء آية رقم /9. 

(9) العدة 440/7: وإحكام الفصول ص ۲۳٤:‏ وشرح اللمع / ٠۳٠۹‏ وقواطع الأدلة ص ٠٠٠٠:‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب 7/ ۷» والمحصول ۲/ 7لا وشرح مختصر الروضة ٤1۹/۲‏ . 

.۷٤ ۷۳/۳ البحر المحيط‎ )٠١( 

.7١9 /7 والمستصفى‎ »7 40 /١ البرهان‎ )۱۱( 


00| 


أو استفهامة". 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق عامة الأصوليين في "ما" الشرطية» وأكثرهم في 
"ما" الاستفهامية» وكثيراً منهم في "ما" الموصولة. 

الأدلة: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





لم أجد لشيخ الإسلام جاه کک ما ذهب إليه» وإنما انتقد وجه 000 


ىو #22 


ا 7 ع عم ت 7 و تر 


وَرِدُورت4”''» على إثبات صيغ العموم» أو على عموم 0 لموصولة. 


م و لكر 


وبيان ذلك: أنه لما نزل قوله تعالى: « َم وَمَا تَمْبْدُوتَ ين دون آل حصب جَهَكمَ 
انر لها وَرِدُورتَ»4» قام ابن الزبعرى إلى النبي كَل وقال: قد عبد المسيح» وعبدت الملائكة 


من دون الله» فإن دخل هؤلاء النار فسندخل نحن وآهتنا. 


۰ كتلاه 7١‏ 25 لس ث” و سي كدير 00 مسن ررم بي داس 
فسكت النبي اة فأنزل الله تعالى: ون لذت سَبَقَسْلَهُم ما الْحسن أولتي ك عا مُبَعَدُونَ6!". 


(1) المعتمد ۲٠١/١‏ وشرح اللمع ۳٠۷۰۳٠١/١‏ وب ذل النظر ص:177» والمحصول ۲/ ۳٠۷‏ وشرح 
الكوكب المنير ۳/ ۱۱۹ وإرشاد الفحول ص:؛ ٠۲١‏ وانظر: تلقيح الفهوم ص ٠۲٠٠:‏ والبحر المحيط / ۷۳. 

)۲( سورة الأنبياء آية رقم 44. 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم .٠١١‏ 
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس ۱/ ۳۱۸۰۳۱۷ وقال فيه أحمد شاكر 
حديث صحيح 4/ ۲۹۲۰ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى ابن عباس برقم (۱۲۷۳۹)» 
وبسند آخر عنه برقم »)۱۲۷٤١(‏ وأخرجه الحاكم في مستدرکه» وصححه ووافقه الذهبي ۲/ 586. 
وذكر ابن حجر: أن الحديث أخرجه الضياء محمد بن عبد الواحد صاحب المختارة بسنده» ثم قال: هذا 
حديث حسن ثم ذكر أن عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجوه من رواية الأعمش عن 
بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» ثم حكم عليه بالضعف. انظر موافقة الإ ا خبر في 
تخريج أحاديث المختصر ۲/ 2317/7 "19/7 . 


جه 

بل يئيب حم 

ووجه استدلالهم: أن ابن الزبعرى فهم تناول اللفظ لكل معبود من دون الله وأقره 
النبي اة على هذا الفهم» فدل على أن "ما" تفيد العموه”". 

وناقش مله وجه الاستدلال» فذكر: أن اللفظ لم يتناول كل معبود من دون الله لكل 
أمة» وإلا لكانت معارضة ابن الزبعرى والمشركين صحيحة» لأن من سمع اللفظ العام وم 
يسمع المخصصء فأورد على المتكلم» كان إيراده مستقيأًء وفي ذلك سوء ظن بكلام اللهء 
وحسن ظن بالمشركين. 

والآية إن تناولت الآلهة التي يعبدها المشركون المخاطبون بالآية» ولم تتناول المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ ولا الملائكة» لأن من عبدهما لم يخاطب بالآية. 

ومعارضة ابن الزبعرى إنها كانت من جهة القياس والاعتبار» أي لما دخلت آهتهم النار 
لكونها معبودة من دون الله» وجب دخول كل معبود من دون الله النار» كالمسيح والملائكة. 

فعارض ابن الزبعرى والمش ركون كلام الله بالقياس» وهو قياس فاسد» لوجود الفارق 
المؤثر بين المقيس والمقيس عليه» وهو أن المسيح والملائكة أحياء مطيعون لله لا يصلح أن 
يعذبوا لأجل أن ينتقم من عابديهم بخلاف الأوثان. 

يدل على ذلك ما أنزله الله تعالى -بعد معارضتهم تلك- في قوله: (ِوَلّمًا ضرِب ابن مریم 
مَكَلاً إذَا قَوْمُكَ مِنْهُيَصِدُورت 4 » أي جعلوه مثلا لآهتم فقاسوها به" . 

فشيخ الإسلام يمنع تناول الآية لجميع الآلهة المعبودة من دون الله» ويسلم تناو ها لجميع 
آلحة المشركين المخاطبين بالآية. 


»٠٠٠:ص وإحكام الفصول ص:4 ”57 وقواطع الأدلة‎ ٠۹/١ العدة 540/1» وشرح اللمع‎ )١( 
.۳۳۲ /۲ والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ لاء والمحصول‎ 

(۲) سورة الزخرف آية رقم .٥۷‏ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ٠٥٥‏ إلى .٥۹‏ 


1 E> 
لل ل دلالات الألفاظ عند ابن تيمية‎ 


وما استدل به غيره على أن "ما" تفيد العموم: أن الإجماع منعقد على أن قول القائل: ما في 
ملكي صدقة» يتناول جميع ما في ملكه» وإن اختلف في مقدار ما يلزمه التصدق به» والأصل 
في الاستعمال الحقيقة» فدل على أن "ما" مفيدة للعموه”". 


المطلب الرابع 
الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم 

اتفق الأصوليون على أن اللفظ إذا كان جمعاً معرفاً بالألف واللام العهدية» حمل على المعنى 
المعهود, ولم يفد الاستغراق والشمول. 

واختلفوا فيها إذا كانت الألف واللام لغير العهد'". 

أما شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- فيرى أن ال جحمع المعرف بألف ولام غير عهدية يفيد العموم. 

نص على ذلك في قوله: (فإن قوله: «الْمَلتيِكَة4! "2 يقتضي جميع الملائكة» فإن اسم الجمع 
المعرف بالألف واللام يقتضي العموم...)“. 

وقوله: (فإن الاسم المجموع المعرف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنس)””". 

وقوله: (... فذكر الخفاف بصيغة الجمع» معرفة بلام التعريف» وهذا يقتضي الشمول 
انراق 
)١(‏ العقد المنظوم /١‏ ۳۷۷ إلى ۳۷۹. 
(۲) المحصول 65/7" ٠٠٠٥۷‏ ونهاية الوصول ١۲۹٦/٤‏ والبحر المحيط /٣‏ 85. 
(۳) سورة الحجر آية رقم .7١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى /٤‏ 50 7. 
(5) مجموع الفتاوى /٤‏ 7757. 
)3( شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 77/7. 


العموم 





(Dus 


كم 
كا يدل على رأيه هذا كلامه في مواضع أخرى متفرقة 


وما ذهب إليه -رحه الله تعالى- من أن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم يوافق 
مدهب اك الأضوليين” . 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن الجمع المعرف بالألف واللام لا يفيد العموم والاستغراق. 

وهذا القول حكي عن أبي حامد الاسفراييني"» وهو قول أبي هاشم من المعتزلة“. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه مايأتي: 

١‏ - یری -رحمه الله تعالى- أن الملائكة كلهم قد سجدوا لآدم ايء سواء ملائكة السماء 
أو الأرض» لا كا يقوله بعض الناس: من أنه لم يسجد لآدم إلا ملائكة الأرض. 

والدليل قوله تعالى: 9قسَجَدَ الْمَلتيِكَهٌ كله امون“ فإن قوله: الملائكة جمع محل 
بالألف واللام يقتضي العموم اترك" 


(۱) الفتاوى الكبرى ٠٠/١‏ واقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ۰۱۷۲ ومجموع الفتاوى ۷/ ۰۱۹ .۲۸٤ ٩٤‏ 
۹ ۲ ۷ ۹/۳ وغيرها. 

(۲) نهاية الوصول /٤‏ ١۱۲۹ء‏ والبحر المحيط ۳/ ۸٦‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٠١١‏ وانظر المعتمد 
۱ والعدة ۲/ ٤۸٤‏ وإحكام الفصول ص:۲۳۱» وشرح اللمع ٠۳۰۲/۱‏ والبر هان 237١/١‏ 
وأصول السرخسي /١‏ ١٠١٠ء‏ والمستصفى ۲۱۹١۲٠۱۸/۳‏ والمحصول ۲ ۷ وروضة الناظر 
٠٠٠ ۲‏ والمسودة ص:٦‏ ١٠ء‏ وتنقيح الفصول ص:۱۷۹ء وتقريب الوصول ص:۱۳۸ء وتلقيح 
الفهوم ص:۳۲۸. والمختصر في أصول الفقه ص: ١۷١٠ء‏ وفواتح الرحموت .۲٠١ /١‏ 

(۳) تلقيح الفهوم ص:١737.‏ 

.١7957/5 ونبهاية الوصول‎ ۰۲٥۷ /۲ والمحصول‎ »2754٠ /١ المعتمد‎ )٤( 

(0) سورة الحجر آية رقم .7١‏ 

(5) مجموع الفتاوى /٤‏ 1450346 7537. 


م وه بصو 


۲- قوله تعالى: فَآقَمْلُوا آلْمُهْرِِينَ حَيِتُوَجَدتمُوهَر 4”'» يعم كل مشرك من العرب أو 
غيرهم لأن لفظ المشركين جمع محلى بالألف واللام فاقتضى الشمول والاستغراق”". 

'- إذا لم يجد المحرم نعلين» فله أن يلبس الخفين» وليس عليه قطعهماء ولا فدية عليه. 

وما استدل به قوله يك «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد النعال»". 

ووجه الاستدلال: أن الخفاف صيغة جمع على بالألف واللام» وهو يقتضي الشمول 
والاستغراق لكل ما يسمى خف . 

- يرى مله أن لكل مطلقة متعة» سواء طلقت قبل الفرض وقبل الدخول» أو بعد 
الفرض وبعد الدخولء أو بعد الفرض وقبل الدخولء لعموم قوله تعالى: «وللمُطلَقت مَكَمٌ 
بآلْمَعْرُوفِ”*'» فإن لفظ المطلقات جمع معرف بالألف واللام» فيعم كل مطلقة. 

إن الشروط التي لا تنافي مقصود العقدء شروط صحيحة؛ لازمة الوفاء» لعموم قوله 
تعالى: «يتايهًا اليرت اموأ أوْقُوا بالعُقُودِ4"» فإن لفظ العقود جمع معرف بالألف واللام» 


فيعم كل عقد 5 00 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.6 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۰۹/۳۲۲. 

() أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس في كتاب الحج (15) باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة وما لا يباح )١(‏ برقم (۱۱۷۸). 

(4) سرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 71١/7‏ 7. 

)0( سورة البقرة آية رقم : .۲٤١‏ 

Ve /Y مجموع الفتاوى‎ )1( 

(۷) سورة المائدة رقم .١:‏ 

(۸) مجموع الفتاوى ۱۳۸/۲۹ . 


العموم 





المطلب الخامس 


اسم الجنس المعرف بالألف واللام يفيد العموم 

المراد باسم الجنس -هنا-: الاسم الدال على حقيقة موجودة في أشبخاص كثيرة مختلفين 
بالشخصية لا بالحقيقة(١2.‏ كالإنسان والحيوان والأسدء والماء» ونحوها. 

وقد اتفق على أن الألف واللام إذا كانت للعهد حمل اللفظ على المعنى المعهود لدى 
المخاطب» كما في قوله تعالى: «إنا ارسآ اکر رَسُولاً شهدا عكر كما أزسَلئآ إل فِرَعَوْرت 
رَسُولاً © فَعْصَئْ فِرَعَوْنُ آلرَسُول""» فقوله: "الرسول" محمول على المعنى المعهود -الذي 
دل عليه السياق المتقدم وهو موسى ححا . 

واختلف فيا إذا لم تكن الألف واللام للعهد. 

ذكر ذلك شيخ الإسلام"» وغیره“. 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام مِ#قْلقَته: أن اسم الجنس المحلى بالألف واللام يفيد العموم. 

نص على ذلك في قوله: (... اسم جنس على باللام» فيوجب العموم كالإنسان في قوله: 
إن اسن لَنى حُسَْرٍ © إلا لذن ءَامعُوأ4”» فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من 


العموم ما تقتضيه أسماء المجموع. لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء: 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص:775. 

(۲) سورة المزمل آية رقم : 16 15. 

(۳)مجموع الفتاوى .٥٤۸/۲١‏ 

.۹۸ ۰۹۷ /۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠١۲ /7 شرح الكوكب المنير‎ )٤( 
. ١۲ : سورة العصر آية رقم‎ )45( 


كالتمر» والبر» والشجرء فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب. وإنما أقول: اسم الجنس 
المفرد الدال على الشىء؛ وعلى ما أشبهه: كإنسان ورجل» وفرس وثوب» وشبه ذلك)7". 

وني قوله: (... إن اللام في البول للتعريف» فتفيد ما كان معروفاً عند المخاطبين» فإن كان 
المعروف واحداً معهوداً فهو المراد. وما م يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس» إما جميعه على 
المرتضى؛ أو مطلقه على رأي بعض الناس» وربما كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان 
والنظر في دلالات المخطاب أنه لا يصار إلى تعريف ا لجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود...)". 

كما يدل على رأيه هذا قوله الله : (وقوله «إياكم والغلو في الدين”"' عام في جميع أنواع 
الغلو في الاعتقادات والأعمال)9). 

وقوله: (... قوله اة «لعن الله المحلل والمحلل له“ . فإنه عام عموما لفظيا ومعنوياً 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








.044 /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٥٤۸/۲١‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس /١‏ 2110 وابن ماجة في سئنه من حديث ابن عباس في 

كتاب المناسك (١۲)ء‏ باب قدر حصى الرمي (77)» برقم .)۳٠۲۹(‏ وأخرجه النسائي في سننه من حديث 
ابن عباس ني كتاب المناسك (٤۲)ء‏ باب التقاط الحصى (۲۱۷)» برقم »)۳٠۷١(‏ والحديث صححه شيخ 
الإإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 21417 وكذلك الألباني في صحيح سنن النسائي ۲/ .1٤١‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ۲۹۳. 

(0) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس» وعلي بن أبي طالب»وعقبة بن عامر في كتاب النكاح »)٩(‏ باب 
ا محلل والمحلل له (077)) برقم (۰۱۹۳۲ 19751917*0). و أبو داود من حديث علي في كتاب 
النكاح» باب في التحليل»برقم (7077). الترمذي من حديث جابر وعلي في كتاب النكاح »)٩(‏ باب ما 
جاء في المحلل والمحلل له (/71)» برقم .)١١١۹(‏ 
والحديث حسنه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى /١‏ ١٠۹٠ء‏ وصححه الألباني في الإرواء 1/ /01* 
وذكر ابن حجر: أن ابن القطان وابن دقيق العيد صححاه على شرط البخاري» وذكر له أسانيد تكلّم 
فيها بعض آهل العلم. انظر تلخيص الحبير ۳/ 2195 1906. 


م يثبت أنه خص منه شي . ولفظا «الغلو» و«المحلل» اس) جنس حلا بالألف واللام. 
الأقوال: 


العموم 








إن ما ذهب إليه شيخ الإسلام مله له من أن اسم الجنس المحلى بالألف واللام يفيد 
العموم يوافق مذهب أكثر الأصوليين. 

نقل الزركشي: أن القاضي عبدالوهاب ذكره عن جمهور الأصوليين'''» وذكره صفي 
الدين الهندي عن أكثر الفقهاء"» وعبد العزيز البخاري عن جمهور الأصوليين”'» وابن 
النجار عن أكثر العلماء'”. 

القول الثاني: اسم الجنس المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم وإنما الجنس أو الماهية. 

وهذا القول نسبه عبدالعزيز البخاري إلى بعض الحنفية المتأخرين'"'» وهو اختيار 
الرازي”"»وأكثر أتباعه'” 


. ١57/57 الفتاوى الكبرى‎ )١( 

وانظر: نصوصاً أخرى من كلامه في الفتاوى الكبرى /١‏ 477» ومجموع الفتاوى ۰۲۸۱/۱۹ ۲۸۲. 

(؟) البحر المحيط ۳/ ۹۸. 

. ٠١۲۳ /٤ نهاية الوصول‎ )۳( 

.۲٣/۲ كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) شرح الكوكب المنير ۳/ 211770111 وانظر: العدة ۲ 9 وإحكام الفصول ص:١‏ 11 
وشرح اللمع ٠١ 5 707/١‏ وقواطع الأدلة ص:159» وبذل النظر ص:181» والمسود ص: 4 ١٠١‏ 
٠١‏ والعقد المنظوم /١‏ 27509 وشرح مختصر الروضة 477/7» وتقريب الوصول ص:118» والبحر 
المحيط ۳/ ۹۸ وفواتح الرحموت .۲٠١ /١‏ 

(5) كشف الأسرار .۲٣/۲‏ 

.۳۹۸ ۰۳٦۷ /۲ المحصول‎ )۷( 

(8) الإبباج ۱۰۳/۲ . 


كما أنه اختيار أبي هاشم وأبي الحسين البصري من المعتزلة. 

القول الثالث: التفصيل بين ما يتميز واحده بالماء كالتمر» وبين ما ليس كذلك كالرجل» 
والدينار» فإن كان من الأول اقتضى العموم والاستغراق» وإن كان من الثاني فمجمل. 

وهذا القول هو ما يدل عليه كلام أي المعالي الجويني في البرهان”" . 

القول الرابع: التفصيل بين ما يتميز واحده بالهاء كالتمر والبر» فيقال تمرة وبرة» وبين ما لا 
يتميز واحده بالهاء» كالذهب والرجل» فإن كان من القسم الأول فهو للعموم والاستغراق» 
وإن كان من القسم الثاني» ففيه تفصيل آخر: وهو إن كان مما لا يتشخص مدلوله ولا يدخل 
فيه التعدد ولا يوصف بالوحدة» كالذهب والتراب» إذ لا يقال ذهب واحد وتراب واحده 
فإنه يفيد الاستغراق والعموم. 

وإن كان نما يتشخص ويتعدد كالدينار والرجل» إذ يقال دينار واحد ورجل واحد» فهو 
مجمل» إذ يحتمل مجرد التعريف» ويحتمل العموم. 

وهذا التفصيل مذهب الغزالي". 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام مله يوافق قول أكثر الأصولبين القائلين بالعموم. 

المطلب السادس 
الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم 
يدل كلام شيخ الإسلام على: أن الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. 
يقول -رحمه الله معلقاً على قوله تعالى: (قذ فَرَضَآلَهُ لما تل نمكم 4 »-: (وهذا 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.745/١ المعتمد‎ )١( 

(۲) البرهان /١‏ 779 771. 
(۳) المستصفى 59/7 7. 

.۲ سورة التحريم آية رقم:‎ )٤( 


العموم 





كم 
نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها)'''. ولفظ «أيمانكم» جمع 
«هذان حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها»""...). 

وقوله: "ذكور أمتي" جمع معرف بالإضافة. 

ويقول -معلقاً علي قوله يَللِ: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا»“-: (فإن هذا الخطاب لجميع العباد...)!” . 


وما ذهب إليه يلق من أن الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم يوافق قول أكثر 


.77١ القواعد النورانية ص:2575 ومجموع الفتاوى 0 ؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس )١0(‏ باب ما جاء في الحرير والذهب )١(‏ برقم »)171١١(‏ وقال 
حديث حسن صحيح. و ابن ماجه في كتاب اللباس (۳۲) باب لبس الحرير والذهب للنساء )١9(‏ 
برقم (70964). والحديث صححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه ۳/ ۱۹۷ . 

(*) مجموع الفتاوى 8؟/ ٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب (54)) باب تحريم الظلم 
(16) برقم (/56801/1). 

(6) الفتاوى الكبرى /١‏ ۰۹۸ وانظر: الفتاوى الكبرى 2٠١5 / 21585 /١‏ ومجموع الفتاوى ۱۹/ .۲۸٤‏ 

(1) المعتمد /١‏ 45 27 والمستصفى ۳/ 2747 5 4 1» وبذل النظر ص:177» والمحصول 2717/7 وروضة 
الناظر 577/7» والمسودة ص:7١٠»‏ والعقد المنظوم 2709/١‏ وشرح مختصر الروضة 425/7» 
والتنقيح في أصول الفقه »47/١‏ بشرحه التلويح مع التوضيح» وبيان المختصر ۲/ ١١٠١ء‏ وتلقيح 
الفهوم ص:۸١٠ء‏ وجمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية الآيات البينات ۲/ ۳٦۷‏ ومفتاح الوصول 
ص: ٠1۹‏ والبحر المحيط ۳/ 2١١8‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ 2170 وتيسير التحرير »1117//1١‏ وفواتح 
الرحموت .55١/١‏ 


سنت 1 


وذكر ابن السبكي عن أبي هاشم من المعتزلة: أن الجمع المعرف بالإضافة لا يفيد 
الاستغراق والعموم'". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

من أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام ي#لقَه: أنه يرى أن اليمين بالنذر وبالطلاق والعتاق» 
تجزئ فيه الكفارة» لعموم قوله تعالى: «قذ فَرَض آله لَك له يمي 4'"» وقوله تعالى: 
«گفر: طعا عقر مسن سط ما مون هلم أو وهم أو يرقب َم 
لَرَجَدٌ فَصِيَامُ تلع ايام ذلك كفرة أَيَمَيِكُمَ إذَا حلَفََّ4» فإن قوله: أانكم جمع معرف 
بالإضافة؛ فيعم كل يمين يحلف بها المسلمون“. 


المطلب السابع 
النكرة 4 سياق النفي تحم 
يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن النكرة في سياق النفي تعم. 
نص على ذلك في مواضع عدة» ومنها قوله: (... والنكرة في غير الموجب كالنفي وغيره 
من صيغ العموم)“. وقوله: (وقوله: هَل تجَدُوأ مء الآية نكرة في سياق النفي فيعم 


.۳٠۸ /۲ جمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية الآيات البينات‎ )١( 

(۲) سورة التحريم آية رقم :۲. 

(۳) سورة المائدة آية رقم .۸٩:‏ 

)٤(‏ القواعد النورانية ص:2775 275777576 ومجموع الفتاوى ۳۵/ 2071771717١‏ ۲۷۲ وانظر: الفتاوى 
الكبرى ۰٠٥۵ /١‏ ومجموع الفتاوى ۱۹/ .۲۸٤‏ 

() مجموع الفتاوى 7/14 777. 


3ن( سورة المائدة آية رقم: 0 








العموم 
كل ما هو ماء...)'. 

وقوله: (لكن قوله «حَدِيئً41” نكرة في سياق النفي فتعم...)”". 

وقوله: (وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله: ين بعد وَصيّةَ يُوصيرت بها أو 
دَيْر 4 فان الله سبحانه عم بقوله ار ن قرعا كر وساف می ال 

وقوله: (... والنكرة في سياق النفي تعم جميع أفرادها...). 

کا يدل على ذلك كلامه في مواضع أخر””. 

الأقوال: 


إن ما ذهب إليه يدنه يواقق قول أكثر الأصوليين: من أصحابه»وغيره . 
ع 8 ٤‏ يوافى فر صوالی مسن يرهم 


.۲٠ /7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية رقم: ۷۸. 

(۳) منهاج السنة النبوية ٠٤١١/١‏ . 

.٠١: سورة النساء آية رقم‎ )٤( 

(0) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .1۸١ /١‏ 

.٤٥۳ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۷) الفتاوى الكبرى ۰۳۲۸/۱ 77 4» ومجموع الفتاوى AVY‏ ل ل ل د 
لت AI /Y0‏ 144. 

(۸) روضة الناظر ۲/ ٦۸٤‏ والمسودة ص:”7١٠2‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ ٤۷۳‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص ٠۲٠٠:‏ وشرح الكوكب المنير ٠١١/۳‏ . 

(4) المعتمد ۱/ ۲۰۷ وإحكام الفصول ص: ۲۳۱ وشرح اللمع ٠٠۳١ /١‏ والبرهان ۱/ ۲١۲‏ وأصول 
فخ ر الإسلام ۲/ ۲١‏ بشرحه كشف الأسرار»وقواطع الأدلة ص:۲۷۲» والمستصفی 1١14/7”‏ 
والمحصول 757/7 ونباية الوصول /٤‏ ۱۳۱۹ء وكشف الأسار ۲/ ٠٠٠٠٠۲٤‏ والتنقيح في أصول 
الفقه ٩۸ /١‏ بشرحي التوضيح والتلویح» والإبهاج ۲/ ٠٠٤۰۱۰۳‏ وفواتح الرحموت ۱/ .۲٠١‏ 


القول الثاني: إن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت أحد نوعين. 

أوهما: إذا كانت النكرة من الألفاظ الموضوعة للعموم في النفي»وهي ألفاظ ساعية 
ك:أحد. ووابر» وصافر» وغيرهاء وقد أوصلها بعضهم إلى نحو ثلاثين صيغة» ويلحق بها ما 
في معناها كشيء» وموجود» ومعلوم» ونحوها من الأساء العامة. 

الثاني: إذا كانت النكرة مبنية مع لاء نحو: لا رجل في الدار. 

وهو قول القراني ونسبه إلى بعض آهل اللغة”". 

القول الثالث: إن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا مع مِنْ ظاهرة كقوله تعالى: «وَمًا مِنْ 


ى مدهو 


إو إا آل4" أو مقدرة كقوله تعالى: «لآ إل إل اه" . 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهذا القول ذكره ابن قدامة عن بعض النحويين المتأخري ° . 

القول الرابع: إن النكرة في سياق النفي لا تعم. 

وهذا القول حكاه ابن النجار عن بعضهو”". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

١‏ - يرى #لده: أن يوسف عليه السلام لم يوجد منه إلا الهم بالمعصية وقد تركه» ولم يوجد 


منه بعض المقدمات» كحل السروال» أو الجلوس مجلس الخاتن» ونحو ذلك كا يقوله 


.185 وشرح تنقيح الفصول ص:2187‎ 4١ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ 3854 /١ العقد المنظوم‎ )١( 
.56 : سورة ص آية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات آية رقم:56. 

. 1۸۳ روضة الناظر: ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الكوكب المنير ۳/ /ا"11. 


5ل 
بعضهم» لقوله تعالى على لسان النسوة : ری حش یله مَا عَلِمََا عَلَيْهِ ِن سُوء4!" 
و«سوء» نكرة في سياق النفي» فتعمم جميع أنواعه» ومنها المقدمات المذكور 0 

۲- كل ما يسمي حرجا فإنه منفي عن دين اله لقوله تعالى: «وَمًا جعَلَ عَلَيكر فى آلرينٍ 


د الله لِيَجَعَلَ يڪم ن ر۰ وذلك لأن قوله: «(حرح» 


العموم 





ين حرج و «ما یرید الله 
کا ی 

۴- إذا وقعت النجاسة في الماء» ولم تغير طعمه أو لونه أو ريجه» فالماء طاهرء سواء كان 
قليلاً أو كثير» وسواء كانت النجاسة بولاً أو عذرة: أو غيرهما. 

وما استدل به: أن هذا الماء باق على أوصاف خلقته» فيدخل في عموم قوله تعالى: للم 
يجَرُوا ماي" لأن «ماء» نكرة في سياق النفي» فيعم كل ما يسمى ماء. 

وبقوله يَكلِ: «الماء طهور لا ينجسه شىء" »لأنه عام في الماء القليل والكثير» وعام في 


جميع التخا ات 


. ٥٠: سورة يوسف آية رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۷/ .۳٠١۳۰‏ 

(۳) سورة الحج آية رقم: ۸. 

.7 سورة المائدة آية رقم:‎ )٤( 

.1919/7١ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.٦ : سورة المائدة آية رقم‎ )١( 

(۷) أخرجه أبوداود من حديث أب سعيد الخدري في كتاب الطهارة» باب ما جاء في بثر بضاعة» برقم (15). 
و النسائي من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب المياه (۲)» باب ذكر بثر بضاعة ))١(‏ برقم (710). 
والحديث صححه الإمام أحمد ويحيى بن معين» ذكر ذلك ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ لاء 
وكذلك صححه الألباني في صحيح سنن النسائي .7١ /١‏ 

(۸) مجموع الفتاوى "١/7١‏ إلى ۳۳. 


5- إذا تغير الماء بطاهر كالأشنان والسدرء ونحوهماء فإنه يجوز التطهر به» مادام يسمى 
ماء» سواء تغير بأصل الخلقة» أو غيره» وسواء تغير با يشق الاحتراز عنه» أو بها لا يشق 
الاحتراز عنه» لقوله تعالى: «وإن كنم رص أَوْ عَلىْ سَفَرِأَوْ جَاءَ اح يُنكُم من الْقَآيطٍ أو 
لَمْسْكُمُ آليِسَاءَ فلم تجَدُوأ مء َيَمّمُوأ صَعِيدَ! طَيبا4”"» وذلك لأنه قوله: «ماء» نكرة في 
سياق النفي» فيعم كل ما هو ماء”". 

- تجهب الطهارة لصلاة الجنازة» لأنه قد ثبت في الشرع تسميتها صلاة فتدخل في عموم 
قوله كَل ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور»". 

1- إذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بصلاة تحية المسجدء أو سنة الفجر» لعموم قوله يَكلة: 
«إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»”'. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








۷- یری -رحه الله تعالی-: أن الحلف بالطلاق يمين» لا يلزم با حنث» بل تجزئ فيه كفارة يمين. 

وما استدل به: أن القول بلزوم الطلاق هناء يوجب ضرراً في كثيرمن الأحوال على الزوج 
أو الزوجة» فيكون من الحرج الداخل في عموم قوله تعالى: «وَمًا جَعَلَ عَلَيْمرْ فى لين مِن 
حرج کرت ينا 


5 سورة المائدة آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 1/ o‏ 

(*) مجموع الفتاوى ۰۲۷۱/۲۱ ۲۷۲. 

.۲٠٤ /۲۳ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
. والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» في كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) باب كراهة‎ 
.)۷٠١( الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن (4)»برقم‎ 

(0) سورة الحج آية رقم:۷۸. 

0( مجموع الفتاوى ۳۲۰/ ۲۹۹. 





EEE 
© اس‎ 
المطلب الثامن‎ 
النكرة 2 سياق الشرط تعم‎ 
يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- أن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط تعم‎ 
نص على ذلك في مواضع عدة» ومنها قوله: (... وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل‎ 
حلف على یمین کائناً ما كان الحلف...)'.‎ 


وقوله: فإنه قال: «ما يَلفِظُ ين قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِينُ4''"» نكرة في الشرط مؤكد 


بحرف من فهذا يعم كل قوله)'". 
وقوله: (وأما قوله: «واأذيرت إا فَعلُوا عة أو طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ دروا الله فَاسْتَغْفرُوا 


دنوه فهو نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه)””". 

وهذا الموضع -وهو النكرة في سياق الشرط- ما أغفله جمهور الأصوليين» فلم يتكلموا 
عنه عند بحثهم لصيغ العموم. 

وممن صرح بعموم النكرة في سياق الشرط: أبوالمعالي الجويني”", والغزالي في 


. 175 /٤ القواعد النورانية ص:۲۷۳» والفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) سورة ق آية رقم: ۸ . 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ ٤۹‏ . 

. ٠۳١ سورة آل عمران آية رقم:‎ )٤( 

)2 مجموع الفتاوى ۷/ ۷۹. 

)١(‏ تلقيح الفهوم ص:4"8. 

(۷) البرهان١/‏ ۲۳۲» وانظر: الإبباج ۲/ ١٠١٠ء‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص:؟ .7١‏ 


o1 
الول و 8 عن ابن القشيري"» و ابو البركات" والقراني“» وصدر‎ 
الشريعة» والعلائي» والإسنوي"» وابن النجار 8 » وغیر ی‎ 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ یری ه: أن الملكين الموكلين بالكتابة يكتبان كل ما يقوله المرء» لعموم قوله تعالى: ما يَلفِظٌ 
من قَوْل إلا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ4!' ''» فإن قوله: "من قول" نكرة في سياق الشرط فتعم كل قول!١".‏ 

- أن الحلف بالنذر أو بالطلاق أو بالعتاق يمين تجزئ فيه الكفارة عند الحنث. 

وما استدل به: قوله َكل «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت ت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك»!""". 

وذلك لأن قوله: "على يمين" نكرة في سياق الشرط فيعم كل يمين سواء كانت يمينا بالله 
أو بالعتق» أو بالطلاقء أو بالنذر"'. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.١57:ص‎ لوخدملا)١(‎ 

(۲) البحر المحيط .١117//7‏ 

(۳) المسودة ص:”١١.‏ 

(5) العقد المنظوم /١‏ 701. 

() التنقيح في أصول الفقه 0١‏ بشرحي التوضيح والتلويح. 

(1) تلقيح الفهوم ص:7٠4.‏ 

(۷) نهاية السول ۲/ ٠۲٠٠‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص:4 7. 

(۸) شرح الكوكب المنير ١51/7‏ . 

(9) تلقيح الفهوم ٠٤٠۸‏ والبحر المحيط 7/ 11177» والقواعد والفوائد الأصولية ص:4 .7١‏ 

.14 سورة ق آية رقم:‎ )٠١( 

.59/7 مجموع الفتاوى‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة في كتاب الإيمان والنذور »)۷١(‏ باب قول الله 
تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.. (١)ءبرقم‏ (1777). 

(0) القواعد النورانية ص ۰۲٥۲:‏ 27514 ۰۲۷۲ ۲۷۳. وانظر: الفتاوی الكبرى "/ ۲٤۴۳‏ 460 7. 


العموم — 
امبحث الرابع 
دلالة العام على أفراده ظنية 

اختلف مثبتو العموم من الأصوليين في دلالة صيغ العموم على ما تتناوله من أفرادهاء هل 
هي قطعية» أو ظنية؟ 

والمراد بالقطع هنا: أن صيغ العموم لا تحتمل الخصوص احتالاً ناشئاً عن دليل» وليس 
المراد عدم احت للها للخصوص مطلقاء ولو احتمالا غير ناشئ عن دليل. 

والمراد بالظن: أن صيغ العموم تحتمل الخصوص احتمالاً ناشئاً عن دليل» ولكن العموم 
أرجح من الخصوص"". 

وقد نقل بعض الأصوليين الاتفاق على أن دلالة العام على أصل معناه؛ ‏ وهو الواحد فيا 
إذا كان اللفظ غير جمع» والثلاثة أو الاثنين في الجمع ‏ قطعية. 

كما اتفق على أن اللفظ العام تكون دلالته قطعية إذا صحبته قرينة تدل على القطع؛ كا في 
قوله تعالى: وهو يكل سَىْءٍ عَلِي74"» فإنه عام لا حاص فيه“ . 

وتكون دلالته ظنية إذا صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه» وهو العام المخصوصء» 


كما في قوله تعالى: (وَقَتلُوهَمَ حى لا تَكُونَ فة4" فإنه عام حص منه الذمي والمستأمن 





.756 /١ فواتح الرحموت‎ )١( 

(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع ۳١۳ /١‏ بحاشية الآيات البينات» وانظر: جمع الجوامع ۳٠۳ /١‏ والمختصر 
في أصول الفقه ص:7١٠»‏ وشرح الكوكب المنير 7/ »١٠١‏ ونشر البنود على مراقي السعود .۲٠۲ /١‏ 

(۳) سورة الحديد آية رقم: ۳. شرح المحلي على جمع الجوامع 0 » بحاشية الآيات البينات» وشرح 
الكوكب المثير ١١١/۳‏ . 

(4) شرحي المحلي على جمع الجوامع ٠۳٠٤ /١‏ بحاشية الآيات البيّنات» وشرح الكوكب المنير ٠٠١/۳‏ . 

(0) سورة البقرة آية رقم:97١.‏ 


بال جماع» فأصبحت دلالته ظنية فيم| بقي من أفراده'". 
فيكون محل النزاع: العام المجرد الذي لم يتطرق إليه التخصيص» هل دلالته على كل فرد 


من أفراده -سوى أصل معناه- قطعية» أو ظنية؟ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية» فهو من قبيل 
الظواهر لا النصوص. 

نص على كونه من قبيل الظواهر في قوله: (كل لفظ يقبل الاستثناء فلا بد أن يكون إما 
عددأء أو عموماًء والعمومات ظواهر ليست نصوصا)". 

كا نص على أن العام يحتمل الخصوص احتالاً مرجوحاًء وذلك في قوله: (... ونحن 
لا ننازع في أن اللفظ العام يحتمل الخصوص في الجملة مع عدم القرينة»فمع وجودها أوكد. 
لكن ننازع في الظهور» فنقول: هذا الاحتمال المرجوح لا يمنع ظهور العموم -كى) تقدم- 
فيكون العموم هو الظاهر» وإن كان ما سواه ممكناً)”". 

وبذلك يتبين أن ما نسبه إليه الدكتور عابد بن محمد السفياني من أنه يقول بقطعية العام» 
غير صحيح» وذلك لسببين: 

الأول: أن ذلك يخالف كلامه الصريح -هنا- في أن العام من قبيل الظواهر لا النصوص. 

الثاني: أنه لم يذكر من كلام شيخ الإسلام مله ما يدل على هذه الدعوى. 

يقول الدكتور عابد السفياني: (وقبل أن أذكر جواب شيخ الإسلام عن طريقة المتكلمين 
أذكر أوجه الشبه بين منهج الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية في عدة نقاط. 


(1) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» لمحمد أديب صالح 2٠١7/7‏ وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٠٠١ /١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى 5/١‏ . 





العموم 
١‏ - أنها يشتركان في القول بقطعية العمومات. 


۲- أن ابن تيمية يعتبر أن مذهب الجمهور: أن الخاص المتأخر عن العام» يقضي على العام 


— 


باعتباره تفسيراً له»... 

۳- أن ابن تيمية يعارض أشد المعارضة مثل المتكلمين الذي بنوا عليه طريقتهم وهو 
قولهم: ما من عام إلا وقد خصص.... 

-٤‏ أن العموم اللفظي على هذا التفسير والعموم المعنوي هما طريقان لإثبات حكم 
الأشياء الكثيرة» والقضاء بالكلية العامة كا يقول ابن تيمية» ولذلك دافع عنهما ورد قول من 
ضعفهماء وأجاب عا استدلوا به... 

وبعد معرفة أوجه الشبه أذكر جواب شيخ الإسلام -كما أورده ني الجزء السادس من 
الفتاوى الكبرى- ويمكن تقسيمه إلى قسمين...)'. 

ثم ذكر كلام شيخ الإسلام في مناقشة من قال: إن العام ضعيف» وأن أكثر العمومات 


5 ا 
فلم يذكر الدكتور عابد السفياني مستنداً واحداً على دعواه» ولو على هيئة إحالة في ا مامش 
على أحد كتب شيخ الإسلام. 


وأقول: لعله استند على كلام شيخ الإسلام الذي ردً به على مَنْ قال: إن دلالة العام 
وسيتبين بعد نقل نص كلام شيخ الإسلام هذا: أنه لا دلالة فيه ظاهرة على أن العموم 
-عنده- قطعي الدلالة. 


.۳۳۸ معام طريقة السلف في أصول الفقه؛ الثبات والشمول» للدكتور عابد السفیانی ص‌:۳۳۷»‎ )١( 
. 437 معالم طريقة السلف في أصول الفقه... ص‌:۳۳۹ إلى‎ )۲( 


0 
يقول شيخ الإسلام -بعد أن أنكر على من ينكر العموم-: (... وأما من سلَّم أن العموم 
ثابت» وأنه حجة. وقال: هو ضعيف» أو أكثر العمومات مخصوصة. وأنه ما من عموم محفوظ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








فيقال له: أولا هذا سؤال لا توجيه له» فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو: إما أن يكون 
مانعاً من الاستدلال بالعموم أو لا يكون. فإن كان مانعاً فهو مذهب منكري العموم من 
الواقفة والمخصّصة؛ وهو مذهب سخيف ل ينتسب إليه. وإن لم يكن مانعا من الاستدلال 
فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر» وهذا لا يقرٌ 
فإنه مالم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام. ثم يقال له ثانيً: من الذي سلّم لكم أن 
العموم المجرد الذي لم يظهر له مخحصص دليل ضعيف؟ أم من الذي سلم أن أكثر العمومات 
مخصوصة؟ أم من الذي يقول ما من عام إلا وقد حص إلا قول: «وهوَ يكل سىء علي ؟ 
فإن هذا الكلام وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة» وقد يوجد في كلام بعض 
المتكلمين في أصول الفقه» فإنه من أكذب الكلام وأفسده»”". 

ثم أخذ في بيان أن الغالب في عمومات القرآن أنها محفوظة وليست مخصوصة”". 

وهذا الكلام غاية ما فيه: أن دلالة العام ليست أضعف من غيره من الظواهرء وأن إطلاق 
القول: بأن أكثر العمومات مخصوصة؛ وغير حفوظة» غير صحيح» وهذا لا يستلزم القول 
بقطعية دلالة العام. 


)١(‏ سورة الحديد آية رقم:۳. 
(۲) مجموع الفتاوى 241١/5‏ 4147. 
(۳) مجموع الفتاوى 5”/ ٤٤١‏ إلى 5140 . 


العموم 





لسعب 
الأقوال: 


اختلف الأصوليون في دلالة العام على أفراده من حيث القطع والظن على الأقوال التالية: 
القول الأول: إن دلالة العام ظنية. 

وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين. 

فهو مذهب أكثر الحنابلة»كى) ذكره ابن النجار". 

كا أنه مذهب بعض الحنفية» ومنهم: أبو منصور الماتريدي ومن تابعه”". 

وهو مذهب المالكية كا في نشر البنود' ". 

ومذهب أكثر الشافعية» ذكره الزركشي”". 

القول الثاني: إن دلالة العام على أفراده قطعية. 

وهو مذهب أكثر الحنفية؛ذكره عبدالعزيز البخاري» والكمال بن الهمام””. 

وهو اختيار أبي إسحاق الشاطبي”' »ونقل عن الشافعي””. 


(۱) شرح الكوكب المنير ۳/ 21١15‏ وانظر: العدة ۲/ 1۲۳ وروضة الناظر ١/7‏ 7/ء والمسودة: ص 1١9‏ 
والمختصر في أصول الفقه ص:5١١.‏ 

(۲) كشف الأسرار ۲/ ۰٦۳‏ وتيسير التحرير /١‏ 27717 وفواتح الرحموت /١‏ 176. 

۲٠۲/١ 0*(‏ وانظر: إحكام الفصول ص:57 27 ومفتاح الوصول ص:”الا. 

(5) البحر المحيط 2317/7 وانظر: قواطع الأدلة ص:4 ٠ ٠۳۲۹۰۳۰‏ والمحصول /١‏ ١٤١٠ء‏ ونباية 
الوصول /٤‏ ۳۹١1ء‏ وجمع الجوامع مع المحلى بشرح الآيات البينات .۴٠۳ /١‏ 

(5) كشف الأسرار /١‏ /041» والتحرير بشرحه تيسير التحرير /١‏ 275717 وانظر أصول فخر الإسلام 
0417/١‏ مع كشف الأسرار» وأصول السرخسي ۱/ ۱۳۲ وفواتح الرحموت .٠٠١ /١‏ 

(1) الموافقات ۳/ ۲۹۲. 

(۷) البحر المحيط 7/ ۲۷. 


وهو مذهب بعض الحنابلة". 

القول الثالث: التفصيل بين صيغ العموم» فبعضها يفيد العموم نصاًء وبعضها يفيده ظاهراً. 

وهذا مذهب طائفة من الأصوليين. كأبي المعالي الجويني» حيث مثّل لما يفيد العموم قطعاً 
بأسماء الشرطء ولا يفيده ظاهراً بالجمع الذي ليس جع قلة”". 

وكذلك أبي البركات» فإنه ذكر أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم ظاهراً إذا ل يكن 
فيها حرف «امِنْ»؛ فإن كان فيها حرف «مِنْ» أفادت العموم قطعا”". 


وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين وهم: أكثر أصحابه وجمهور 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الأصوليين من غيرهم. 


.77” القواعد والفوائد الأصولية ص:‎ )١( 
.779/1١ البرهان‎ )۲( 


(۳) المسودة ص:١١.‏ 





العموم مادا 
المبحث الخامس 
عموم الأشخاص لا يستلزمر عموم الأحوال 
والأزماق والبقاع 
والمقصود: أن العام في الأشخاص» هل هو عام أيضاً في جميع أحوال تلك الأشخاص» 
وأزمنتها وبقاعها. 


فمثلاً قوله تعالى: لفََفَمُلُوا آلْمْشَرِكِنَ4”' عام في كل مشرك» ولكن هل يدل على قتله في 
كل حال كان عليهاء وني كل ني زمان» وني أي مکان» أو لا؟ 

والمراد بالأشخاص: أفراد العام سواء كانت ذوات» أو معان كأفراد الضرب إذا وقع عاما 
نحو كل ضرب بغير حق فهو حرام ظ 

ويفضل بعضهم التعبير بلفظ الأفراد ليشمل الذوات والمعاني”". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: أن عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال 
والأزمان والبقاع» بل اللفظ المثبت للعموم في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة 
والبقاع» لم يتعرض ها بنفي ولا إثبات. ا 

فإذا قال: اقتلوا المشركين» اقتضى قتل كل مشرك» ولا دلالة فيه على قتله في كل حال» 
بحيث يعم مثلاً حال الهدنة والحرب وعقد الذمة» بل اللفظ العام لم يتعرض لشيء من ذلك 
لا بنفي ولا إثبات» وإنما دل على قتله في حال ماء وكذا الأمر في الزمان والمكان. 


)١(‏ سورة التوبة آية رقم:6. 
(۲) حاشية العطار على المحلى /١‏ 60106. 
(۳) حاشية العطار على المحلى /١‏ ١٠٠٠ء‏ والآيات البينات على المحل .٠١ /١‏ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





يدل على ذلك قوله -رحمه الله تعالى -: (وكذلك قوله تعالى: ؤيُوصِيكُمْ أله فى 
ولد ڪي عام في الأولاد مطلق”' في الأحوالء إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين 
وخخالفاً وحراً وعبداً» واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 

وكذلك قوله: يعر آلذئُوب 74" عام في الذنوب مطلق في أحواهماء فإن الذنب قد يكون 
صاحبه تائبا منه» وقد يكون مصراء واللفظ لم يتعرض لذلك). 

وقوله «اله: (... وإنما هو مطلق؛ كقوله: (ِفَاقْمنُواآلْمُشْرِينَ4”” فإنه عام في الأعيان مطلق في 
الأحوال» وقوله: «يُوصيك ماله انوك الم عام في الأولاد مطلق في الأحوال)". 

وقوله: (وقال في حق المنافقين: «سوَآء عَليهِرْأُسْتَغْفْرتَ لَهُرْأَمْ لم تَستَغْفِرْ هم آن يَغفِرَ آل 
3 4 لك نهنا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين» فالمذنب لم يتعرض له بنفي 
ولا إثبات» لکن يجوز أن يكون مغفوراً له» ويجوز أن لا يكون مغفوراً له إن أتى با يوجب 
المغفرة غفر له» وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له). 





. ٠١: سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) في الكتاب: «عام في الأحوال» وهو خطأ مطبعي» يدل على ذلك السياق» وكذلك النصوص التالية من 
كلامه رحمه الله. 

(۴) الآية: إن يرالد ثوب جييعا) من سورة الزمر آية رقم: 07. 

)٤(‏ مجموع الفتاری 2037577/15/ا7. 

(0) سورة التوبة» آية رقم: 5. 

(1) سورة النساء آية رقم:١١.‏ 

)¥( مجموع الفتارى و وانظر: مجموع الفتاوى ۷/ 7917. 

)۸( سورة المنافقون آية رقم:٠.‏ 

(9) مجموع الفتاوى /1١7‏ ۲۳. 


العموم 





ر( 

ففي هذه النصوص من كلامه كاله صرح: بنفي العموم عن أحوال الأفراد المدلول عليها 
بلفظ العام» وأن اللفظ العام لم يتعرض ها بنفي ولا إثبات بل هو مطلق فيها. 

وهو وإن لم يصرح بنفي العموم عن الأزمان والأماكن» إلا أن نفي العموم عن الأحوال 
يتناوهماء لأن الزمان والمكان من الأحوالء إذ الكون فيه) حال" . 

كما نسب هذا الرأي إلى شيخ الإسلام ابن اللحام والمرداوي. 

يقول ابن اللحام: (وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند 
الأكثرء خلافاً للقرافي وأبي العباس» وغيرهما)”". 

ويقول المرداوي: (العام في الأشخاص عام في الأحوال وغيرهاء كالأزمنة والبقاع 
والمتعلقات عند الإمام والأكثر... وخالف الشيخ تقي الدين...)"". 

الأقوال: 

القول الأول: إن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأماكن والأزمنة. 

وهذا القول مذهب طائفة من الأصوليين: حيث تسب إل الآمدي وهو قول القراني * 
والأصفهاني شارح المحصول”"» وظاهر كلام العلائي”", والإسنوي 2 وغيرهه”". 


.010 /١ حاشية العطار على المحلى‎ )١( 

(؟) المختصر في أصول الفقه ص: 2٠١‏ وانظر القواعد والفوائد الأصولية ص: 775. 

() التحبير شرح التحرير /٩‏ 49/. 

() الإبباج 87/7» والفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه» للبرماوي 1/١‏ 5» القسم الثاني. 
(0) شرح تنقيح الفصول ص:١٠7.‏ 

(5) نقله عنه العلائي في تلقيح الفهوم ص: ۲۳۲ والزركشي في البحر المحيط 1/7”. 

(۷) تلقيح الفهوم ص:؟7 77 . 

(۸) نباية السول ۲/ .75٠‏ 

(9) الفوائد السنية ٤1/١‏ . 


ر 
القول الثاني: إن العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأزمنة والأمكنة. 
وهذا القول مذهب طائفة من الأصوليين. 
نسب إلى ابن السمعاني'" والرازي”'"» وهو اختيار: ابن دقيق العيد"» وابن مفل, 

وابن السبكي”"» وابن اللحام"» والبرماوي””"» وابن النجار“. 
ونسب هذا القول إلى أكثر العلماء ابن اللحام”' » وقال ابن مفلح: (هو المعروف عند 

الغلا" ا 
هذان القولان المشهوران في المسالة"'. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل القائلون بأن العام في الأشخاص مطلق في الأمور الثلاثة المذكورة» وليس عاما 

فيهاء بأدلة منها ما يلٍ: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.٤٥ /١ البحر المحيط ۳/ ۲۹ والفوائد السنية‎ )١( 

(۲) تلقيح الفهوم ص:77؛ والبحر المحيط .٠١ ١۲۹/۳‏ 
(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲/ /٤۳١‏ القسم الثاني. 

(5) جع الجوامع مع المحلي بشرح الآيات البينات 51/1 
( القواعد والفوائد الأصولية ص:775. 

(۷) الفوائد السنية ٤۸/١‏ . 

(۸) التحرير ”/ ١١6‏ بشرح الكوكب المنير. 

(9) المختصر في أصول الفقه ص:7١٠.‏ 

)٠(‏ أصول الفقه لابن مفلح 7/ /٤١۷‏ القسم الثاني. 
)١١‏ انظر قولاًآخر في البحر المحيط /٠‏ 7". 


لد 





العموم 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: «فاقعلُوأ لمرن حَيِتُوَجَدتمُوه زر ي . . 

ووجه الاستدلال: أن العموم في المشركين لو كان يستلزم العموم في الأمكنة لكان قوله: 
9حَيِتْوَجَدنُمُوهِمْ» تكراراًء لأن حيث -هنا- من صيغ العموم في المكان”". 

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك لا يعد تكراراً بل تأكيداً وهو حسن في 
الکلا» کا حسن تأكيد العموم في قوله تعالى: ومَسَجَدَاْمَلكَةُ كُلهُمأْجَعُون»”". 

الدليل الثاني: ۰ 

إن إثبات العموم في الأحوال والأزمنة والأمكنةء يحتاج إلى لفظ عام يدل عليهاء ولا دلالة . 
في اللفظ المفيد للعموم في الأشخاص على شيء منهاء لأن العام في شيء بلفظ لا يكون عاماً في 
غيره إلا بلفظ يدل عليه . 

أجيب عن هذا الدليل: بأن العموم في الأحوال والأزمنة والأمكنة ليس ثابتاً بطريق 
الوضع حتى يقال لابد من لفظ عام يدل عليهاء وإن| بطريق الاستلزام» فلا يحتاج إلى صيغة 
خاصة بها تدل على العموم فيها”” . 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون: بأن العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأزمنة 
والأمكنة بأدلة» أذكر منها ما يأتي: 


.0 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

(۲) البحر المحيط "/ 7. 

(۳) سورة الحجر آية رقم: ١لا.‏ 

)٤(‏ حاشية العطار »017/١‏ وانظر: تلقيح الفهوم ص:7737. 
)٥(‏ حاشية العطار .015/١‏ 


الدليل الأول: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








عن أبي أيوب الأنصاري 6# قال: قال رسول الله ة: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا». 

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» فننحرف عنهاء 
ونستغفر الله عز وجل . 

ووجه الاستدلال: أن أبا أيوب من أهل اللسان وقد فهم من قوله: لا تستقبلوا القبلة 
العموم في الأماكن”''» وإذا ثبت العموم في الأماكن ثبت في الأحوال والأزمنة. 

أجيب عن هذا الدليل: بأن الحديث وجدت فيه قرينة تدل على العموم؛ وهو كون 
الاستقبال المنهي عنه نكرة في سياق النهي» فيعم جميع الأماكن. 

والنزاع إنما هو فيما إذا لم يكن ثمة قرينة تدل على العموم فيها"". 

الدليل الثاني: 

إنه يلزم من استغراق العام أفراده أن يعم الأحوال والأزمنة والأمكنةء لأن الأفراد لا 
تنفك عن هذه الأمور الثلاثة المذكورة» فكل فرد لابد أن يكون في حال ماء وفي زمان ماء 
وني مكان ما. 

ولولم يعمها وكان مطلقاً بالنسبة لما للزم خروج بعض أفراد العام لأن المطلق يكفي 
لتحقيق العمل به فرد ما في زمان ما ومكان ما. 


.)7714( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (۲)ء باب الاستطابة (۱۷)» برقم‎ )١( 
.٠١١ /١ إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد‎ )۲( 
.۳۲ /7 البحر المحيط‎ )۳( 


العموم 





وذلك ينافي مقتضى العموم في الأفراد"" . 

الترجيح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- أن تفصيل القول في المسألة أرجح من إطلاق 
القول: بالعموم أو الإطلاق. 

وبيانه: أن العام في الأشخاص إذا ورد في النفي وما في معناه» فالعموم ثابت في الأحوال 
والأزمنة والأمكنة مطلقاً. 

وإذا ورد في الإثبات وما في معناه» فالعموم ثابت في جميع أحوال الأشخاص وأمكنتهم 
وأزمنتهم» بمعنى: أنه إذا عمل بالعام في فرد من أفراده في حال لم يكن ذلك مغنياً عن العمل به في 
فرد آخر في حال أخرى» ولا يثبت العموم في جميع أحوال كل فرد» بل اللفظ العام مطلق فيهاء 
بمعنى: أنه إذا عمل بالعام في فرد من أفراده لم يعمل به في ذلك الفرد مرة أخرى في حال أخرى. 

نوع الخلاف في المسألة: 

الذي يظهر لي: NES Ea‏ ال E‏ 
تفسير القولين با يوافق التفصيل المذكور. 

أما على القول بالعموم فظاهر: إذ العموم في الأشخاص ‏ عندهم - يستلزم العموم في 
الأحوال والأماكن والأزمان» ويكون سبب عدم ثبوت العموم في أحوال كل فرد تما يتناوله 
اللفظ العام الوارد في سياق الإثبات هو: أن الأمر لا يقتضي التكرار» أو لامتناع تكرار الحكم 
في حق فرد واحد من أفراد العام؛ كا في الأمر بقتل المشركين» فإنه لا يمكن قتل زيد المشرك 
في مكان معین» ثم يقتل في مكان آخر. 


.00 دلالة العام وأثر الخلاف فيهاء للدكتور: عياض السلمي»ص:‎ )١( 
بحاشية الآيات البينات» وإحكام الأحكام» لابن دقيق‎ “١ وانظر: شرح المحلى على جمع الجوامع‎ 
.٠١ ١/1١ العيد‎ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وعلى القول بالإطلاق: فالعام في الأشخاص -عندهم- مطلق في الأحوال والأزمنة 
والأمكنة» وثبوت العموم فيها في بعض الصور إنما هو لمقتض آخرء ككون النهي يقتضي 
التكرار» أو غيره. 

وبذلك يكون الخلاف لفظياً. 

ويمكن أن يظهر أثر الخلاف في المسألة عند خروج بعض أفراد العام في حالة من 
الحالات» هل يعد تخصيصاً أو تقييداً؟. 

فالقائلون بالعموم يكون ذلك عندهم ‏ من قبيل التخصيص. 

ومقتضى مذهب القائلين بالإطلاق أن يكون ذلك من قبيل التقييد. 


العموم 





اليم 
لمبحث الساس 


| يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بحنا 
يب على الظر انتفاؤه 


والمقصود بالمسألة حكم القضاء بالعام على فرد من أفراده قبل أن يبحث في الأدلة الأخرى 
عن بقاء ذلك الفرد ضمن أفراد العام. ظ ) 

وقد جعل شيخ الإسلام محل النزاع: العام الذي لم يعلم تخصيصه؛ أو علم تخصيصه في 
صورة معينة معروفة. 

أما العام الذي كثرت تخصيصاته» فقد حكى الاتفاق على عدم جواز التمسك به قبل 
البحث عن المخصص للصورة المراد الحكم عليها. 

يقول -رحمه الله تعالى-: (... فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز 
التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة» هل هي من المستخرج أو من المستبقى؟ وهذا 
أيضا لا خلاف فيها. 

وإنما اختلف العلاء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه» أو علم تخصيص صور معينة منه: 
هل يجوز استعماله فيها عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟)'. 

وكلام أكثر من تكلم في المسألة من الأصوليين يدل على تعميم محل النزاع في العام الذي لم 
يعلم تخصيصه. والعام الذي علم تخصيصه في صور كثيرة!". 


.٠١١/۲۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) المعتمد 477/7» والعدة ۲/ 20705 وإحكام الفصول ص: ٠۲٤۲‏ وشرح اللمع ۱“ والتمهيد لأبي 
الخطاب 7/ ٦٦ ٦١‏ والمحصول 2711/7 ونباية الوصول /٤‏ ١۹٤٠ء‏ وفواتح الرموت ١‏ ص: 
ا 


وقد زعم الغزالي والآمدي وابن الحاجب: أنه لا خلاف في عدم جواز العمل بالعام قبل 
المع من لعي ا 

وهذا فيه نظرء فإن كلام كثير من المتقدمين على الغزالي صريح في أن الخلاف جار فيه" 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أنه لا يجوز التمسك بالدليل العام في أي صورة من 
ا ا E‏ 
الظن عدمه» حكم بمقتضى الدليل العام. 

نص على ذلك في قوله: (... وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه. أو 
علم تخصيص صور معينة منه: هل يجوز استعماله فيم عدا ذلك قبل البحث عن المخصص 
المعارض له؟ فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وذكروا عن أحمد فيه روايتين» وأكثر نصوصه: على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم 
استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عم| يفسرها من السنة» وأقوال الصحابة والتابعين 
وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره» فإن الظاهر الذي لا يغلب على 
الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه» فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب 
على الظن مقتضاه» وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن 
المعارض)”". 


.417 /7 والمختصر لابن الحاجب بشرح بيان المختصر‎ ٠١ /۳ والإحكام للآمدي‎ ۳۷١ /۳ المستصفى‎ )١( 
«10/۲ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ۲١/١ وإحكام الفصول ص:747» وشرح اللمع‎ ٠ العدة ؟/‎ )۲( 
وانظر البحر المحيط ون‎ ٦ 


(۴) القواعد النورانية ص:۲۳۲» 777 ومجموع الفتاوى 79/ 1517/0155 . 


ا وت و ا 

کا يدل عليه قوله -رحمه الله تعالى» معلقاً على كلام الإمام أحمد في تحذير المتكلم في الفقه 
من المجمل والقياس-: (... يريد بذلك أن لا يحكم ب يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيه 
يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ 
الناس تمسكهم ب| يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث 
عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه» وإلا أخطأ مَنْ لم يفعل ذلك...). 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال» أهمها ما يأتي: 

القول الأول: لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وهي قوله: (إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت السنة 
فهو دليل على ظاهرهاء ومنه قوله تعالى: «بُوصی گم ألّهُ ف أولددِكخْ»'"؛ فلو كانت على 
ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا ويهودياً»””". 

ويرى شيخ الإسلام أن كلام الإمام أحمد هذا نص منه في المسألة وني غيرها من الظواهرء 
يقول -رحمه الله» معلقاً على كلامه الإمام أحمد المتقدم-: (قلت: وهذا عام في الظواهر كلها 
من العموم والمطلق والأمر والنهي والحقائق وهو نص)”". 

بل يرى أن أكثر نصوص الإمام أحمد تدل على المنع من التمسك بالعام قبل البحث عن 
المخصص”". 


.۲ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية رقم .١١:‏ 

(۳) العدة ۲/ ٠۲١‏ 0۲۷ والمسودة ص:١١١.‏ 

.١١١:ص ولم ينسب إليه النص في المسودة المطبوعة‎ ۲٠١ /١ المسودة المحققة‎ )٤( 
. ۱١۹/۲۹ مجموع الفتاوى‎ )5( 








واختار هذا القول من الحنابلة أبو الخطاب'. 
كما أنه قول بعض الحنفية» كالكمال بن الهمام'". 
وهو مذهب أكثر المالكية. 

نسبه ابن القصار إلى الإمام مالك”". 

كما حكاه ابن عبدالبرعن أهل الحجاز قاطبة”*'. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو اختيار ابن القصار”' وأبي الوليد الباجى”" وابن الحاجب”" والقراني“. 

كا أنه مذهب أكثر الشافعية. 

ذكره الشيرازي عن عامة الشافعية بعد ذكره لمخالفة الصيرنفي »وهو اختيار 
أبي بكر القفال”'»والشيرازي110) وأبي المعالي الجويني'"'" والغزالي"'» والآأمدي1 


.177/75 التمهيد لأ الخطاب ۲ 1 ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.١١ وانظر: العدة 0174/7 والمسودة ص:9‎ 237١/١ التحرير بشرحه تيسير التحرير‎ )۲( 
.٠:ص مقدمة أصول فقه الإمام مالك‎ )۳( 

(؛) نقل ذلك العلائي في تلقيح الفهوم ص:188. 

.75 مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص:070‎ )٥( 

.7 إحكام الفصول ص:17‎ )١( 

(0)مختصر ابن الحاجب بشرح بيان المختصر ۲/ ٤١١‏ . 

.١1971 /٥ نفائس الأصول‎ )۸( 

(9) اللمع ص:۲۸. 

.7 5/7 البحر المحيط‎ )٠١( 

(۱۱) شرح اللمع .577/1١‏ 

(۱۲) البرهان ۱/ ۲۷۴۳. 

.۳۷٤ ۳۷۳ /۳ المستصفى‎ )1( 

.057/7 ماكحإلا)١:(‎ 


ا و د د 
وصفي الدين الهندي”'»وغيرهه”". 

وبذلك يتبين أن هذا القول مذهب جمهور الأصوليين. 

القول الثاني: يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. 

وهو قول أكثر الحنفية. 

ذكره في فواتح الرحموت عن الحنفية”"'» وذكر ابن أمير الحاج: أنه لم يقف على كلام صريح 
للحنفية في المسألة ولكن أصوطم تقضي بالتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. لا سي| 
معظمهم القائلون: بأن موجب العام قطعي كموجب الخاص. 

كما نقله العلائي عن بعض المالكية””". 

وهو قول بعض الشافعية. 

اختاره أبو بكر الصيرني”" » ومال إليه الرازي في المحصول فإنه ذكر حجتي 


القولين وأجاب عن حجة المانعين”"» وتابعه سراج الدين الأرموي” والبيضاوي”"', 


(۱) نهاية الوصول .١5949/4‏ 

(۲) شرح اللمع ٠۳۲٠/۱‏ والبحر المحيط 37/7 ۳۷. 
() فواتح الرحموت .7717/١‏ 

.7١١ /١ التقرير والتحبير‎ )٤( 

(0) تلقيح الفهوم ص:837١.‏ 

.١5906 /٤ ونباية الوصول‎ 2377/١ شرح اللمع‎ )١( 
.777 ١۲۲ ١۲۱/۳ المحصول‎ )۷( 

(۸) التحصيل عن المحصول ۱/ ۳۷۲. 

(9) منهاج الوصول بشرح الإبباج .٠٤١١/۲‏ 


للف 
كا أن هذا القول مذهب أكثر الحنابلة» ذكره ابن النجار عنه”) 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وذكر أبو يعلى أنه ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية عبدالله لما سأله عن الآية إذاكانت عامة 


e‏ مور 


مثل «وَآَلسَارِقَ وَآلسَارِفَةٌ فََقْطَعُوَأ4”"» وذكر له قوماً يقولون: لو لم يجيء فيها بيان عن 
النبي بيا توقفناء فقال: قوله: (ِيُوصِيكُماللَهُ ف أودر و4 كنا نقف عند ذكر الولد 
لا نورثه حتى ينزل الله» أن لا يرث قاتل ولا عبد" 

وقد انتقد شيخ الإسلام تخريج هذا القول من هذه الرواية» وذلك لأن الإمام أحمد إنا 
استنكر منهم التوقف مطلقاً إذا لم يرد خصص» لا التوقف لأجل البحث عن المخصص. 

يقول -رحمه الله تعالى»متعقبا كلام أبي يعلى-: (قلت إنما رد على من يقف إذا لم يرد 
مخصص» ليس فيه عدم البحث عن المخصص...)”". 

واتار هذا القتول ابو يكر غد العوية ” وابوعل وابن فل وان و 


.۲٠ /۳ جع الجوامع مع المحلي بحاشية الآيات البينات‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير ٤٥٦/۳‏ . 

)۳( سورة المائدة آية رقم : ۳۸. 

(4) سورة النساء آية رقم ٠١:‏ . 

(05) العدة 0757/5, 

. ١١١ ولم ينسب إليه في المطبوعة انظر ص:‎ ٠۲٠١ /١ المسودة المحققة‎ )١( 
.١٠١9:ص العدة 675/7.والمسودة‎ )۷( 

.٥۲۸/۲ العدة‎ )۸( 

(9) المسودة ص:۹٠٠.‏ 

.18 روضة الناظر 7// 1لا‎ )٠١( 





الوه fv)‏ 
ا ااا 

القول الثالث: إن سمع العام من الرسول ب على طريق تعليم الحكم فالواجب التمسك 
به حال وإن سمعه من غيره فلا يتمسك به إلا بعد البحث. 

وهذا القول حكي عن بعض ال حنفية". 

القول الرابع: إن ورد العام جواباً لسؤال أو أمراً أو نهياً وجب العمل به قبل البحث عن 
المخصصء وإن ورد ابتداء فلا بد من البحث. ٠‏ 

وهذا القول حكاه بعض الأصوليين عن آهل العراق”'. 

القول الخامس: يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص عند ضيق الوقت» ولا يجب 
علد سعته. 

وهذا القول حكاه ابن التجار". 

وبذلك تبين أن شيخ الإسلام يخالف أكثر أصحابهء ويوافق جمهور الأصوليين من غيرهم. 

وهم: أكثر المالكية وأكثر الشافعية وبعض ال حنفية وبعض ال حنابلة. 

وقد اختلف الجمهور القائلون باشتراط البحث عن المخصص قبل التمسك بالعام في مدة البحث. 

فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يكفي غلبة الظن بانتفاء اللخصص"» وذهب القاضي 
أبوبكر الباقلاني وبعض الأصوليين إلى أنه لا بد من القطع بانتفاء المخصص”". 


.041 /۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير ٤٥٦/۳‏ . 

() التمهيد لأبي الخطاب 57/7» والبحر المحيط ۳/ 79. 

() البحر المحيط ۳/ 8. 

(5) شرح الكوكب المنير 401/7 . 

(1) الإحكام للآمدي ۳/ 57؛ ونهاية الوصول 5/ ٩۹٤۱ء‏ وتلقيح الفهوم ص:197. 
(۷) المستصفى ۳/ ٠۳۷١‏ وتلقيح الفهوم ص:۱۹۳ء والبحر المحيط ٤۹/۳‏ . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الأدلة: 

استدل شيخ الإسلام مله : بأن العام لا يغلب على الظن مقتضاه إلا إذا غلب على الظن 
انتفاء المخصصء وذلك لأن دلاته ظاهرة لا نصية» ولا تحصل غلبة الظن هذه إلا بالبحث 
والنظر في الأدلة الأخرى. 

يقول -رحه الله معللا اختياره-: (... فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما 
يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه. فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه؛ غلب على الظن 
مقتضاه» وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن 


ا 

مناقشة هذا الدليل: 

يمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن التوقف في دلالة العام حتى يغلب على الظن انتفاء المعارض يؤدي إلى 
مذهب الوقف في العموم. 


أجيب عن ذلك: بأن ذلك لا يؤدي إلى مذهب الوقف في العموم» بل هو مختلف عنه» إذ 
أصحاب الوقف في العموم يستمرون على توقفهم؛ ولو لم جدوا ما يوجب التخصيص» حتى 


أما أصحاب هذا القول فيحملون اللفظ على العموم بمجرهه إذا لم يجدوا ما يوجب 
التخصيص ". 
(۱) مجموع الفتاوى ۱١۷١۱٦٦/۲۹‏ . 


(۲( التبصرة ص: -. 


uu العموم‎ 


الوجه الثاني: لا يسلم أن العام لا يغلب على الظن مقتضاه إلا بعد أن يغلب على الظن 
انتفاء المعارض» بل يغلب على الظن مقتضاه بمجرد الصيغة العامة لما تقرر من أن دلالة العام 
على أفراده ظنية أو قاطعة. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الظن المستفاد من مجرد الصيغة العامة لا يكفي لكثرة 
دخول التخصيص على النصوص العامة» وخاصة المتعلقة بالأحكام الشرعية. 

وقد استدل هذا القول بأدلة قريبة مما ذكره شيخ الإسلام'". 


(۱) التبصرة ص:١١5»‏ وإحكام الفصول صص:؟: ؟.والمحصول ۳/ 77. 


لإ ای 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث السابع 


العام بعد التخصيص حجة 
الدليل العام إذا دخله التخصيص» هل يكون حجة فيا بقي من أفراده غير مخصوص؟. 
اختلف الأصوليون في ذلك. 


و سكا درم 


ومن أمثلته: قوله تعالى: «حرّمت عليكم الْمَيتَةُ وَالدّم24 فإنه عام خص 
بقوله يَكِْهّ: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال»”"؛ فهل تكون الآية 
حجة في تحريم ما عدا ذلك من الميتات والدماء؟ 

وقد حكى جماعة من الأصوليين الاتفاق على أن العام إذا خص بمجهول ليس بحجة» كا 
لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهه”" 

وحكاية الاتفاق غير صحيحة إذ قد صرح بعض الأصوليين بحجية العام إذا خص 
ليو ل 


.۳ سورة المائدة آية رقم:‎ )١( 

eI‏ ]خب لي ماده من ليا زو مر N‏ اين جاجه في بكي اكاب السام 
(9؟)» باب الكبد والطحال (۳۱)ء برقم (7115). 
وقال ابن حجر: أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي» وذكر أن في سنده 
عبدال رحمن زيد وهو ضعيف. 
وذكر أن الدارقطني رواه موقوفاً على زيد بن سل وصححه» ونقل تصحيحه عن أبي حاتم ا 
زرعة» ثم ذكر أنه في حكم المرفوع لأن قول الصحابي : أحلّ لنا مثل قوله أمرنا بكذا وهينا عن كذا. 
انظر: تلخیص الخحبير /١‏ /273 ۳۸. 

() نفائس الأصول /١‏ ١۱۹۷ء‏ ونهاية الوصول /٤‏ ١۸٤۱ء‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ ٠۲١‏ وبيان 
المختصر ۲/ ٠٤١‏ والبحر المحيط ۳/ ۲۹۷. 

(؟) البحر المحيط ۳/ ۲۹۸۰۲۹۷ والإبباج ۲/ ۷١۳٠ء‏ وانظر: أصول فخر الإسلام /١‏ 1۲۷» مع شرحه 
كشف الأسرار» وأصول السرخسي ۰٠٤٤/۱‏ وتيسير التحرير ٠۳٠۳ /١‏ وفواتح الر موت .٠٠۸/١‏ 


العموم 





يرى شيخ الإسلام: أن العام إذا خص حجة فيهم| عدا صورة التخصيص. 

ن على ذلك في قوله: (... والعام المخصوص دليل فيا عدا صورة التخصيص)'. 

كا يدل على ذلك نصه اله في مواضع عدة على أن العموم المحفوظ أرجح من العموم 
ال 

وهذا يدل على أن العام المخصوص حجة إلا أن العام المحفوظ يقدم عليه عند التعارض. 

ولم أجد لشيخ الإسلام كلاماً يتعرض فيه للعام إذا خص بمجهول. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في حجية العام المخصوص على أقوال» وسأقتصر على نقل أقوا هم في 
العام إذا خص بمعلوم دون الذي خص بمجهولء وذلك لأمرين: 

أولهم|: أن شيخ الإسلام لم يتعرض للعام الذي خص بمجهولء والمقصود من نقل 
الخلاف في المسائل الواردة في البحث معرفة الموافقين والمخالفين لما ذهب إليه شيخ الإسلام. 

الغاني: أن الغالب في العمومات الشرعية المخصوصة أنها لمحصوصة بمعلوم؛ بل إن 
بعضهم أحال العموم المخصوص بمجهول. 

وأهم الأقوال في المسألة ما يأتي: 

القول الأول: إن العام إذا خص فهو حجة في| بقي غير خصوص. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم . 


255١5١575٠١١ 140 ۲ «1A0 /YT YA /YY الفتاوى الكبرى ۲ ومجموع الفتاوى‎ )۲( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وهو قول أكثر الأصوليين. 

نقل ابن القيم اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على ذلك”). 

وهو مذهب أكثر الحنابلة. 

ذكر أبويعل: أن كلام الإمام أحمد يدل عليه في مواضع عدة"» واختاره"» وكذلك 
أبوالخطاب””''» وابن قدامة» وأبو الركات"“) والطوني”"» وابن القيم“ وابن اللحاء") 
ا ا 

كما أنه مذهب جمهور الحنفية. 

قال الجصاص: (والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم 
لا يمنع الاستدلال به فيا عدا المخصوصء وعليه تدل أصوهم واحتجاجاتهم 
اا 





.٠٠١ /۲ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.٥ ۳ 0۳۳ العدة ؟/‎ )( 

.٥۳۲ /۲ العدة‎ )( 
.٠٤٤١۱٤١ /۲ التمهيد له‎ )٤( 

(0) روضة الناظر 7 .1١5‏ 

(1) المسودة ص:7١١.‏ 

(۷) شرح مختصر الروضة 7/ 077. 

(۸) مختصر الصواعق المرسلة ۲/ .75٠‏ 
(9) المختصر في أصول الفقه له ص:١١١.‏ 
)٠١(‏ شرح الكوكب المنير ”/ 151. 
)١1١(‏ الفصول في الأصول» لأبي بكر الرازي الجصاص 547/١‏ 1. 


العموم 








كم 
واختاره الاد والبڙدوي": وا سی والاشوات 7 ازى 
والکال ہن امام . 
وهو مذهب المالكية» نقل اتفاقهم على ذلك ابن القصار في قوله: «ليس يختلف أصحابنا 
على أن ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم»”". 
واختاره أبوالوليد الباجي »وا ابن العربي »وابن لاحي ارافان الوا 
وهو مذهب أكثر الشافعية. 


اختاره أبو إسحاق الشترازع ابو التاق" انق ايعان "ارو دراي 7 





)١(‏ الفصول في الأصول 7477/١‏ وما بعدها. 
(۲) أصول فخر الإسلام 7717/١‏ مع كشف الأسرار. 
(۳) أصول السرخسي .١44/١‏ 

.71١:ص بذل النظر‎ )٤( 

(5) المغني في أصول الفقه ص: .٠١9‏ 

)١(‏ التحرير 7١7 /١‏ مع شرحه تيسير التحرير. 
(۷) مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص:٠٠.‏ 
(۸) أحكام الفصول ص:717. 

(8) المحصول لابن العربي .١417/7‏ 

)٠١(‏ المختصر ١51/7‏ بشرح بيان المختصر. 
(۱۱) شرح تنقيح الفصول ص: ۲۲۷. 

(۱۲) تقریب الوصول ص: ٠٤۹‏ . 


.١77؟:ص التبصرة‎ )۱۳( 
.71/5/1١ البرهان‎ )۱٤( 


.7586 قواطع الأدلة ص:‎ )٠١( 
.700 /۳ المستصفى‎ )15( 


EEE 
وابن برهان''"» والرازي» والآمدي”"» وصفي الدين المندي‎ 
القول الثاني: إن العام إذا خص فليس حجة فيا بقي من أفراد العام غير خصوص.‎ 
تسن ل تعس بن انان وای ور ومحمد بن شجاع البلخي”"» وأبي الحسن‎ 
A . 
الكرخي“.‎ 
ونسبه ابن اللحام إلى بعض الحنابلة"» ولم يسمهم.‎ 
كما تسب إلى أكثر المعتزلة1"7",‎ 
القول الثالث: العام إن خص بمتصل كالاستثناء ونحوه فهو حجة؛ وإن خص بمنفصل‎ 
وهذا القول نسبه بعض الأصوليين من الحنفية وغيرهم إلى أبي الحسن الكرخي"'''',‎ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








(€) 





.۲۳۳/۱ الوصول إلى الأصول‎ )١( 

.١١ /۳ المحصول‎ )۲( 

(۳) الإحكام له ۲/ .۲٣۳‏ 

. ٠٤۸١ /5 نهاية الوصول‎ )٤( 

. ٠٤۸١ /٤ ونهاية الوصول‎ ٥١۹ /۲ والعدة‎ ۲۸١/١ المعتمد‎ )6( 

() إحكام الفصول ص: ۲٤۷‏ والإحكام للآمدي ۲/ .٠٠۲‏ 

(۷) كتاب في أصول الفقه للامشى ص:/177» ونهاية الوصول 4/ ٠٤۸١‏ . 

(4) أصول فخر الإسلام١/ ١77‏ مع كشف الأسرار» والمغني للخبازي ص:۸٠٠.‏ 

(9) المختصر في أصول الفقه له ص:9١٠.‏ 

.١5/86 /٤ ونهاية الوصول‎ .۲۷١ /١ البرهان‎ )٠١( 

)١(‏ الفصول في الأصول ۱ ومسائل الخلاف في أصول الفقه ص:۲۳٠ء‏ وفواتح الرحموت 
۱ والمعتمد ١90و‏ والتمهيد لأبي الخطاب ؟/ 21 والمحصول ۳/ 2٠١‏ وشرح ختصر 
الروضة 6757/7. 


العموم f‏ 
ومحمد بن شجاع البلخي'. 

ولعل سبب اختلاف الحنفية في نقل مذهب أبي الحسن الكرخي» ومحمد بن شجاع 
البلخي» أن مَنْ نقل عنهم| نفي حجية العام مطلقاً ولم يفصل» جرى على اصطلاح الحنفية في 
أن المخصص لا يكون إلا مستقلاً ”''؛ ومن فصل جرى على اصطلاح الجمهور. 

القول الرابع: إن العام إذا خص با يمنع تعلق الحكم بالاسم العام» وأوجب تعلقه با 
لا ينب عنه ظاهر الدليل العام؛ لم يكن حجة. 

ک| في قوله تعالى: وَآلسَارِقٌوَآلصَارقَه فَآقْطعُوَا أيَدِيَهُمَا4'"» فإنه خص بها يدل على اعتبار 
النصاب والحرز» وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق» وهذا منع من تعلق الحكم بعموم اسم 
السارق» وأوجب تعلقه با لا ينبئ عنه ظاهر الدليل العام وهو سارق النصاب الذي 





لا شبهة فيه من حرزه. وإن حص ما لا يمنع من تعلق الحكم بالاسم العام فهو حجة:؛ كما في 
قوله تعالى: لفَافُْلُوا آلْمُشَرِكِينَ4”؟2» فإنه خص با يدل على المنع من قتل أهل الذمة» وهذا لم 
يمنع من تعلق الحكم -وهو القتل- باسم المشركين. 

وهذا القولمذهب أي عبدالله البضري المعتزلي'” . 

القول الخامس: إن العام المخصوص إن كان بحيث لو ترك المخاطبون به وظاهره» من 


غير بيان التتخصيصء لأمكنهم امتثال ما أريد منهم» مع مالم يرد منهم -وهو صورة 





. ۱۳۹ /۲ مسائل الخلاف في أصول الفقه ص :۲۳٠١ء وقواطع الأدلة ص:787, والإبهاج‎ )١( 
.۳٠۸/۱ فواتح الر موت‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة آية رقم: ۳۸. 

.6 سورة التوبة آية رقم:‎ )٤( 

. ٠٤۸١/٤ ونهاية الوصول‎ ۰۲۸١/١ المعتمد‎ )٥( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





gma 
دوك وصء»‎ 


التخصيص -» فهو حجة:؛ كم في قوله تعالى: (فَاقَمُلُوا الْمُشْرِكينَ» فإنه لولميأت بيان 
التخصيص» لحكم بقتل كل من يصدق عليه الاسم من الحربي والذمي والمستأمن. وإن كان 
العام بحيث لو ترك المخاطبون به وظاهره» لم يمكنهم امتثال ما أريد منهم لم يكن حجة. 
وهذا مذهب القاضي عبدالجبار. 
هذه أهم الأقوال في المسألة» وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكشر 
الأصوليين» وهم: أكثر أصحابه؛ وأكثر الأصوليين من غيرهم. 


ا تت ج د 
(1) المعتمد ۲۸7/١‏ ۲۸۷ ونباية الوصول /٤‏ 214417 وشرح مختصر الروضة 0/۲. 


العموم 





المبحث الثامن 
خطاب الله للنبي يك يتناول أمته 


المقصود: أن الخطاب المختص بالنبي يك وضعاء مشل يا أا النبي ونحوه» هل يتناول 
الأمة» أو هو خاص بالنبي يَلِلو؟ 


اختلف الأصوليون في ذلك. 
ومحل الخلاف: فيا يمكن إرادة الأمة معه» ولم يقم دليل على اختصاصه بالنبي كَل 
ولا على دخوهم معه فيه. 


أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه» كما في قوله تعالى: «َوَأَرْسَلتَكَ لاس رَسُولةً»!") 
لامتناع مشاركتهم إياه في منصب الرسالة. 

أو قام الدليل على اختصاصه بالنبي يله کا في قوله تعالى: حَالِصَةٌ لَك يِن دون 
لمن 4 
فلا يتناول الخطاب الأمة اتفاقاً. 


1 


كا أنه إذا قام الدليل على دخوطم معهء تناوهم الخطاب اتفاقاًء کا في قوله تعالى: «یتاا 


آلب إا َم لاء فَطَلِقُوسُنٌ4”" فإن ضمير الجمع في قوله: "طلقتم"؛ و"طلقوهن" 
قرينة تدل على أنه يتناول الأمة. 


)١(‏ سورة النساء آية رقم:۷۹. 
(۲) سورة الأحزاب آية رقم: .٠‏ والمراد المرأة التي وهبت نفسها للنبي بيا انظر: تفسير ابن كثير ؟/ 90۸0٠0۷‏ . 
(۳) سورة الطلاق آية رقم: 50 


(4) شرح الكوكب المنير 7/ ۰۲۲۲ ونشر البنود /١‏ ۲۲۳ والبحر المحيط ۳/ 1417 188. 


رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام: أن الخطاب للنبي ية خطاب خاص لغةءعام في عرف الشرع» يتناول 
جميع أمته يك ما لم يقم دليل على اختصاصه به. 

فا ثبت في حقه من أحكام يثبت في حق أمته» سواء كان الخطاب أمراً أو نهياً أو إباحة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








نص على ذلك في مواضع عدة من كتبه. 

يقول تاه : (... فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمةء مالم يرد نص بالتخصيص)”". 

ويقول: (وذلك أن الأصل فيم خوطب به النبي يل في كل ما أمر به» وني عنه» وأبيح له 
صار في حق أمته» كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها حتى يقوم دليل التخصيص» فا ثبت 
في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته إذا ل يخصص)"". 

ويقول: (بل الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام 
ثبت في حق الأمة ما لم يقم دليل على التخصيص» فيا وجب عليه وجب عليهم؛ وما حرم 
عليه حرم عليهم» وما أبيح له أبيح هم» إلا أن يقوم دليل على التخصيص)””". 

ون على ذلك في مواضع أخرى”". 

وبيّن -رحمه الله تعالى- نوع عموم الخطاب لجميع الأمة في قوله: (... فالخطاب له وإن 
كان خاصاً في اللفظ لغة» فهو عام عرفا وهو مما نقل بالعرف الشرعي من النصوص إلى 
العموم» كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك» وهو كثير...)0". 





.۲۹۷ /۲ مجموع الفتاوى ۲۳ 286 والفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /٠١‏ ۸۲. 

() الاستغاثة في الرّد على البكري ۲/ 1٠١‏ . 

() مجموع الفتاوى ۲٣ /١5‏ ۲ ۲ والفتاوی الكبرى ۲/ ٠١١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ٤٤٥/٠١‏ . 


د 





العموم 

وذكر نحو ذلك في موضع آخرا"". 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام #مله من أن الخطاب للنبي با يعم أمته يوافق مذهب أكثر 
أصحابه وجمهور الأصوليين من غيرهم» وهو ما سيتبين بعد بيان الخلاف في المسألة فيها يلي: 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: الخطاب المختص به ية وضعاًء يعم أمته» مالم يقم دليل على اختصاصه به. 

نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور علماء الأمة'"» وفي موضع آخر ذكر: أنه مذهب السلف 
لاء 

وهو مذهب أكثر الحنابلة» ذكره أبو يعلى عن الإمام أحمد“» ونسبه ابن النجار إلى أكثر 
اا 


وهو اختيار أبي يعلى وابن قدامة”"» والطوني» وصفي الدين الحنبلي ‏ وابن 


.4557/1١6 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۲/ ۳۲۲. 

(۳) مجموع الفتاوى /٠١‏ ۸۲. 

(:) العدة ٣۳۲۱/۱‏ ۳۲۲. 
)٥(‏ شرح الكوكب المنير ۲۱۸/۳. 

.51487/1١ العدة‎ )5( 

(۷) روضة الناظر ۲/ 1۳۷ . 

(۸) شرح ختصر الروضة ٤١١/۳‏ . 

(9) قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص:7”. 


ل ]070 


اللحام”'"» وابن النجار”" . 
کا أنه مذهب النفية» نسبه إليهم الال بن ایا ومحب الله بن ندال 0 وهو 
مذهب أكثر المالكية» فهو ظاهر قول الإمام مالك» والمشهور عند المالكية) واختاره 


أبوالوليد الباجي"» والأبياري””". 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


كا أنه مذهب بعض الشافعية» ذكر ذلك ابن السمعاني» واختاره“. 
القول الثاني: الخطاب المختص بالنبي بي وضعاًء لا يعم أمته إلا بدليل يدل على ذلك. 
وهذا القول مذهب بعض المالكية» كابن الحاجب" والقرافي في ظاهر كلامه''. 


كما أنه مذهب أكثر الشافعية؛ اختاره الشيرازي”'''» والغزالي'"', والرازي9", 


.١١5 المختصر في أصول الفقه له ص:‎ )١( 

(۲) مختصر التحرير ۳/ ۲۲۲ بشرح الكوكب المنير. 
(۳) التحرير بشرحه تيسير التحرير ١/١‏ 76. 

)٤(‏ مسلم الثبوت 78١/١‏ مع فواتح الرحموت. 
(6) نشر البنود .777/1١‏ 

(5) إحكام الفصول ص .77١:‏ 

(۷) التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن علي الأبياري ۲/ .٤۸٦‏ 
(8) قواطع الأدلة ص:0759 .717/1١‏ 

(9) المختصر بشرح بيان المختصر .۲٠٠/۲‏ 

(۱۰) نفائس الأصول 18817*/5. 

(۱۱) شرح اللمع ۱/ ۲۸۲. 

(۱۲) المستصفی ۳/ ۲۹۹. 

(۱۳) المحصول ۲/ ۳۷۹. 


3 للق )۲( 7 )€( 
والامدي ؛ وصفي الدين الهندي » والزركشي » وعيرهم 5 


وهو مذهب بعض ال حنابلة» كأبي الحسن التميمي “ وأبي الخطاب 

وتُسب إلى الأشعرية". 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين وهم: أكثر أصحابه» والحنفية؛ 
وأكثر المالكية وبعض الشافعية» ويخالف أكثر الشافعية وبعض المالكية» وبعض الحنابلة. 

الأدلة: 

استدل شيخ الإسلام مله بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: قوله تعالى: لما قَضَى رَيَدُ ما ورا روج کھا لك لا کون على الْمُؤْيِِينَ 
حرج فى ازوج أدعِيآيية»0. 

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى علل إباحة امرأة المتبنى للنبي بي بنفي الحرج عن الأمة 
وهذا يدل على أن ما أبيح له فهو مباح لأمته» وإلا لم يحسن التعليل بذلك". 


.۲۷۹ /۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 

.٠١۸١ /٤ نهاية الوصول‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط .۱۸١/۳‏ 

(5) البحر المحيط ۳/ ۱۸۷. 

.776 /١ والتمهيد لأبي الخطاب‎ 77 5 /١ العدة‎ )٥( 
.۲۷۷ ۰۲۷۵ /١ التمهيد لأبي الخطاب‎ )1( 

(۷) العدة ۳۲٤/۱١‏ وشرح الكوكب المنير 119//7. 
(۸) سورة الأحزاب آية رقم :۳۷. 


(9) مجموع الفتاوى ۰٤٤٩/۱۰‏ ۲۲/ 7لا" ۳۲/ ٦٤‏ وانظر: 287/16 والاستغاثة في الرد على البكري 7/ 118. 


5 Es 
لل س سطس ولالا الألفاظ عند ابن تيمية‎ 


وإذا ثبت ذلك في خطاب الإباحة ثبت في سائر أنواع الخطابء إذ لا فرق. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَآرأَة مُؤْمِبَة إن وَهَبَتْ تَقَسّبَا لِلِيَ إن أرَادَ أَلبَىُ أن يَسْتَمِكحَبًا 
حَالِصَةٌ لْكَ من دون الْمُؤْمِنِينَ”". 

ووجه الاستدلال: أن الخطاب للنبي مله لو لم يكن متناولا للأمة لما كان لقوله: (خالصة 
لك من دون المؤمنين) فائدةء إذ الخطاب لم يتناولهم أصلاء فعلم حيث سكت الشارع عن 
تخصيص الحكم بالنبي اة مشاركة الأمة له”". 

نوقش هذا الدليل: بأن فائدة قوله: (خالصة لك) تأكيد ما اقتضاه الخطاب له من 
الاختصاص ۳ 

أجيب عن ذلك: بأن حمل اللفظ على التأسيس -وهو هنا إفادة اختصاص النبي بلا 
بالحكم- أولى من حمله على التأكيد» لأن التأسيس يفيد فائدة مستقلة“» ولأن الأصل عدم 
التأكيد”. 

الدليل الثالث: ما جاء : أن رجلا سأل رسول الله يك أيقبل الصائم؟ فقال له: سل هذه 
-لأم سلمة- فأخبرتهم أن رسول الله اة يفعل ذلك» فقال: يا رسول الله: قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له: أما والله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم له”". 


. ٠١ : سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٤٤٤/٠١‏ وانظر مجموع الفتاوى 17/ 51. 

(۳) شرح مختصر الروضة ٤٠٤/۲‏ . 

(4) شرح مختصر الروضة ٤٠٤/۲‏ . 

(6) مفتاح الوصول ص:51. 

(1) أخرجه مسلم من حديث محمد بن سلمة في كتاب الصيام »)١7(‏ باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته (۱۲)» برقم (۱۱۰۸). 


العموم 





وجه الاستدلال: أنه لو لم يكن ما أبيح له اة مباحاً لأمته» لما أجاب النبي السائل بمجر جرد فعله!". 

وإذا ثبت ذلك في حكم الإباحة ثبت في بقية الأحكام» إذ لا فرق. 

هذا ما ذكره شيخ الإسلام مستدلاً به على رأيه» وبا أنه يوافق مذهب أكثر الأصوليين» 
فإني أكتفي با ذكره. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام؛ ومنه: 


أنه يرى أن خخطاب الله لرسوله بء في الآيات الاتيةء متناول لأمته» لأن الأصل في خطاب 


الله لرسوله المختص به لغة يتناول أمته. 
وهذه الآيات هي: 
قوله تعالى: مَاعْبدَهُوَتَوَصحل عَلَيَ4"» وقوله: لكل هو ری لآ لَه إلا هو عَلَيْهِ َو ڪلت 


وَِلَيّهِ مَنَّاب4”"» وقوله: ey‏ يَقَرَوُو نَآألكتبٌ 
ين فَتلك4”؟» وقوله: لبن أَسْرَكتٌ لَيَحَبَطنٌ عَتَلْلق4””» وقوله: هِفَإذًا فَرَعْتَ فَآنصَتٍ 6" 
وقوله: ؤقُلَ إن صَلَلتُ فَِنّمَ أَضِلٌ عل تَفْيى4”"» وقوله: «افراً اسر رَبك النرى 50000 


.۳۲۲ /۲۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة هود رقم:۱۲۳. 

(۳) سورة الرعد آية رقم: ۰ وانظر هذه الآية والتي قبلها في مجموع الفتاوى ۸/۱٤‏ 4. 
)٤(‏ سورة يونس آية رقم: 454. 

)٥(‏ سورة الزمر آية رقم:50. 

(5) سورة الشرح آية رقم: ۷. 

(۷) سورة سبأ آية رقم: ٥ ٠‏ . وانظر الآيات السابقة في مجموع الفتاوى /٠١‏ ۸۲. 

(۸) سورة العلق آية رقم:١.‏ 








وقوله: اقرا وَرَيْكَ درم وقوله :صك ين حو ين ا وَمَآ أصَابَِكَ ين سَيَكَةِ 
فين تفيلت4”» وق وله: الح ين رَبك فلا تكو يِن هن4 وقوله: و 
e E E‏ ھک 
ا بَكَ فَحَدّفْ4”'' وقوله تعالى: «يَتأمًا آلبّى لِم 
مات از e‏ 

وقوله تعالى: «وأذكر بلك فى فيلك تَصَرُعَا وَحيفَةٌ ودُونَ الْجَهر مِنَ الْقَوْلٍ ِالْقُدوِ 
وَآلأصَالٍ ولا تكن بَنَ ين٠‏ وقوله: سيخ يمد رَبك قبل طلُوع سنس وَقَبلَ 
الْعرُوبِ چ ٠‏ وقوله: «وَأَقِمِ آَلصّلَوةَ ة ر آلا وَرُلََا م ن ايلي » وقوله: ار آَلصّلَرة 
دلوك آلشّْمْسٍ إلى عَسَقٍاليلٍ74". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





)١(‏ سورة العلق آية رقم:"7. 

(۲) سورة النساء آية رقم: 9. 

(”) سورة البقرة آية رقم: ١51‏ . 

(5) سورة الأحزاب آية رقم: .١‏ 

(0) سورة الضحى الآيات رقم:٩»‏ ٠ه‏ وانظر الآيات السابقة في مجموع الفتاوى ۳۲٤ /١5‏ إلى ۳۲۷. 

(5) سورة التحريم آية رقم: ١‏ وانظر الآية في مجموع الفتاوى .۲۷٤ /١4‏ 

(۷) سورة الأعراف آية رقم: .٠٠٠‏ 

(A)‏ سورة ق آية رقم:79. 

(9) سورة هود آية رقم ٠٠٤:‏ . 

.۷۸ : سورة الإسراء آية رقم‎ )٠( 
ولا يعني ذلك أن اصحاب القول الآخر ينفون تناول هذه‎ ۲۸٠ ۳ وانظر الآيات في مجموع الفتاوى‎ 
الآيات لأمة محمد ية بل يقولون بذلك في كلها أو بضعهاء لأدلة أخرى -غير مجرد الخطاب- تقتضى‎ 
1 مشاركتهم النبي اة في هذه الأحكام.‎ 


5 
المبحث التاسع 
خطاب الشارع للواحد يتناول جميع الأمة 


إذا كان الخطاب الشرعى مختصاً بواحد من الأمة لغة» هل يشمل غيره من الأمة» أوهو 


خاص به؟ 


العموم 





وقولنا: بواحد يتناول الاثنين والجباعة المغينة!'", 

ومحل الخلاف: الخطاب المجرد عم| يدل على اختصاصه بذلك الواحد. 

أما إذا قام الدليل على الاختصاصء اختص الحكم بذلك الواحد اتفاقا""» ى) في قوله باز 
لأبي بردة: «اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك»". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام ##فلئّته: أن خطاب الشارع للواحد من الأمة يعم جميع الأمة في عرف 
الشرع» مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك الواحد: | ٠‏ 

نص على ذلك في قوله: (وما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع إلا ما 

0 
وفي قوله: (أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع الأمة» وهذا ما يعلم 


بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خص الواحد بحكم فلا بد أن يكون اختصاصه 


.1 ١9 /7 الآيات البينات على المحل‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير ۳/ 2170 وانظر: شرح مختصر الروضة 7/ 517. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب في كتاب الأضاحي (50)) باب قول النبي لأبي بردة: 
ضح بالجذع من المعز ولن تجزئ عن أحد بعدك (۸)» برقم (0001). 

(4) شرح العمدة» الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة ص:؛ ٠‏ ". 


بذلك الحكم لعلة اختص بهاء لو وجدت في غيره لكان حكمه حکمه» ولا بد من دليل على 
التخصيصء كا قال لأبي بردة بن نيار في الأضحية: «تجزؤك ولا تجزؤ عن أحد بعدك». لأنه 
كان قد ذبح قبل أن يسن وقت الأضحية)'. 

وبين كله أن العموم -هنا- في عرف الشرع وليس في اللغة» في قوله: (فالخطاب الذي 
مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام: إما أن يدل على العموم كما في العام عرفاً» مثل خطاب 
الرسول: الخد الام 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: إن الخطاب المختص بواحد من الأمة لغةء يعم جميع الأمة إلا أن يقوم دليل 
على الاختصاص. 

وهو مذهب أكثر الحنابلة» ذكر ذلك عنهم أبو البركات””"» وهو اختيار أبي يعلى“ » وابن 


ا وأبي الركات“) والطونفي"» وصفي الدين الحنبليءوابن الا 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


.٠٠٦ 0٠00/١ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 
.5477/١6 مجموع الفتاوى‎ )۲( 

() المسودة ص:١7.‏ 

.۳۱۸/١ العدة‎ )5( 

(5) روضة الناظر ۲/ 1۳۷. 

(1) المسودة ص:١7.‏ 

(۷) شرح مختصر الروضة ٤١١/۲‏ . 

(۸) قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص:57. 

(9) شرح الكوكب المنير ۳/ ۲۲۷. 


العموم 
كا أنه مذهب بعض المالكية» كالأبياري في ظاهر كلامه”". 





E E> 
5ل‎ 


وو ماب يقن اا كنا ره ار الال وان السمعاق'''»والوركتي ‏ 
القول الثاني: إن الخطاب المختص بواحد من الأمة لغةء لا يعم غيره إلا بدليل. 

وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين. 

وهم الحنفية"» وأكثر الشافعية”"» وأكثر المالكية”"» وبعض الحنابلة ٠"‏ ونسب إلى 


ا 


وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق أكثر أصحابه وبعض الأصوليين من غيرهم» 
ويخالف جمهور الأصوليين. ظ 

الأدلة: 

استدل القائلون: بأن الخطاب المختص بواحد من الأمة يتناول غيره» بأدلة منها ما يأتي: 


. 1۳۷ /۲ وانظر روضة الناظر‎ ٤۸۸ 2441/ /۲ التحقيق والبرهان في شرح البرهان‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۳/ .٠۹۰‏ 

.۲٠۲ /۱ البرهان‎ )۳( 

(4) قواطع الأدلة ص:٠۳۷.‏ 

(6) البحر المحيط .٠۹۱/۳‏ 

(1) تيسير التحرير /١‏ 107» وفواتح الرحموت .18١ /١‏ 

)۷( شرح اللمع /١‏ ۲۸۳»والأحكام للآمدي ۲/ ۲۸۲ ونهاية الوصول ٠٤١١/٤‏ وجمع الجوامع مع 
المحلي ۲/ ٤٠۹‏ بشرح الآيات البينات» والبحر المحيط ۳/ .٠۹۰‏ 

(۸) نشر البنود /١‏ ١١۲۳ء‏ ومراقي السعود ص:5 ٠۲١‏ والمختصر لابن الحاجب مع بيان المختصر ۲/ .٠٠٠‏ 

(۹) التمهيد لأبي الخطاب /١‏ 2776 ۲۷۷ وروضة الناظر ۲/ 1۳۷ والمسودة ص:٠۳.‏ 

.7١:ص 776؛ والمسودة‎ /١ التمهيد لأبي الخطاب‎ )9١( 


a> 
۷| 


الدليل الأول: قوله تعالى: «وَمَاأَرْسَلئَكَإِلا اة لاسي . 


فلا يختص ما أرسل به بواحد دون آخر بل يتناول الجميع . 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


نوقش هذا الدليل: بأن معنى الآية أنه به مبعوث إلى جميع الناس ليعرف كل ما يختص 
بكل واحد منهم من الأحكام» كالرجل والمرأة» والمريض والمسافر» والعبدء والمؤمن والكافرء 
وغيرهم. 

ولا يلزم من كونه مبعوثاً للجميع اشتراكهم في الحكم الواحد”". 

الدليل الثاني: قوله جَكِةِ: «خطابي للواحد خطابي للجماعة وحكمي على الواحد حكمي على 
الماعة)”1). 


)١(‏ سورة سبأ آية رقم:۲۸. 

.۲٠۰۸/۲ وبيان المختصر‎ ۳۳١ /۱ العدة‎ )١( 

(۳) الأحكام للآمدي ۲/ 2587 وبيان المختصر 7/ .7١9‏ 

)٤(‏ هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ. 
قال ابن حجر: (هذا اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين؛ ولم نره في كتب الحديث. قال ابن كثير: لم أر له 
سنداً قطء وسألت شيخنا الحافظ المزي وشيخنا الحافظ الذهبي عنه مراراً فلم يعرفاه. وكذا قال 
السبكي: أنه سأل الذهبي عنه فلم يعرفه) موافقة الخبر الخبر /١‏ 01717. 
وقال العجلوني: (ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي... وقال في الدرر كالزركشي لا يعرف...) 
كشف الخفاء /١‏ 515". 
وقد جاء ما يؤدي معنى هذا الحديث وهو قوله: يَكئِ: «... وإنما قولي لمائة امرأة كقولي أو مشل قولي 
لامرأة واحدة». قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح وذكر أن الحديث أخرجه ابن حبان 
والنسائي وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. 
انظر: موافقة الخبر الخبر /١‏ 071» وانظر كشف الخفاء /١‏ 515". 





ب 

وهو نص في المسألة. 

نوقش هذا الدليل: بأن الحديث لم يثبت عن النبي كلك" . 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة تف على الرجوع في أحكام النوازل والحوادث إلى قضايا 
النبي يك التي قضى بها في وقائع خاصة. 

كرجوعهم في أمر الزنا إلى واقعة ماعز'"» وفي دية الجنين إلى حديث حمل بن مالك 
وغيرهما من الوقائع» ولولا أن ما ثبت في حق الواحد يشبت لغيره لم يرجعوا إلى هذه 
القضانا اناطع 





نوقش هذا الدليل: بأن رجوع الصحابة في قضاياهم إلى هذه القضايا ا لخاصة» إنما كان 
بطريق القياس لاستواء القضيتين في المعنى» لا بمجرد الخطاب”". 


(1) شرح مختصر الروضة ۲/ 14 4: وانظر العدة ۲/ ١١ء‏ وروضة الناظر ۲/ .٠٤١‏ 

(؟) الآيات البينات على المحلي ۲/ ٠١‏ 4» ونشر البنود .717”1١/١‏ 

() هو الصحابي ما عز مالك الأسلميء يقال: اسمه غريب» وماعز لقب له» وقصته مشهورء وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم». 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ ۳۳۷. 

. ٤٠١ /۲ إلى 77”4» وروضة الناظر ۲/ 547» وشرح مختصر الروضة‎ ۲۳٠ /١ العدة‎ )٤( 

(6) الإحكام للآمدي ۲/ ۲۸٤‏ وبيان المختصر ۲/ ٤٠١‏ . 


ل إحم0 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المبحث العاشر 
صيغ جمع المذكر مرظهرة أو مضمرة تتناول النساء 

والمقصود: أن صيغ الجمع ا موضوعة للمذكر بحسب الصيغة» وبحسب المادة تتناول 
المذكر والمؤنث”''» كالمسلمين والمؤمنين؛ والأبرار والمتقين» وكلواء وصومواء ونحو ذلك إذا 
وردت في لسان الشارع هل تتناول النساء من غير دليل خارجيء أو لابد من دليل؟ 

اختلف في ذلك”". 

أما صيغ الجمع المختصة بالذكور» كرجال» فلا تتناول النساء اتفاقاًء كما أن الصيغ 
الموضوعة لماء كالناس والإنس والبشر تتناول النساء اتفاة". 

رأي شبخ الإسلام: 

يميل شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- إلى أن صيغ جمع المذكر مظهرة أو مضمرة تتناول 
النساء من غير حاجة إلى دليل منفصل. 

يدل على ذلك قوله مله مستدلاً على أن النساء في الجنة يرين الله سبحانه وتعالى: (وكذلك 
قوله: لا تَعلمُ تقس مآ انی م من فو عون جرا ما انوا يَعْمَلُونَ»''' قد فسر بالرؤية» وقوله: 
<ِإِنَّالأبرارَى ویم على الأرَآيك يَطرُونَ4”*» فإن هذا كله يعم الرجال والنساء. 


.5١١:ص السعود‎ يقارمو»۲۲١‎ /١ نشر البنود‎ )١( 

(؟) هاية الوصول 4/ ۱۳۹۲ء 1771, وشرح مختصر الروضة 0٠١/۲‏ والبحر المحيط 2118/7 وشرح 
الكوكب المنیر ۳/ 7786ءونشر البنود /١‏ 770. 

() غباية الوصول /٤‏ ٠75١.وشرح‏ مختصر الروضة 0017/7 والبحر المحيط ۱۷١/۳‏ والمختصر في 
أصول الفقه ص:54١١»‏ ونشر البنود /١‏ 776. 

.19/ سورة السجدة آية رقم:‎ )٤( 

(0) سورة المطففين آية رقم:۲۳»۲۲. 


العموم 





واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع المذكر مظهرة ومضمرة مشل المؤمنين والأبرارء 
وهو هل يدخل النساء في مطلق اللفظ لادا الأ بوي عل لن 

ثم ذكر القولين» وبعد ذلك قال: (وعلى كل قول فالدلالة من صيغ الجمع المذكر متوجهة؛ 
كا أنها متوجهة بلا تردد من صيغة: مَنْ وأهل والناس ونحو ذلك)”". 

وتردد كلامه -رحمه الله تعالى- فلم يرجح أحد القولين» وإنها حكى ا لخلاف» وذلك في موضعين: 

أولهما: قوله: (أن قوله َك: «فزوروها» صيغة تذكير وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال 
بالوضع» وقد تتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب» لكن هذا فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إلى 
دليل منفصل وحيتئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل» وقيل: إنه يحمل على ذلك 
ال ا وغل هذا كرون درن التساءبطريع الي اشح )01 

الثاني: قوله: (... قوله «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» هذا خطاب للرجال 
دون النساء فإن اللفظ لفظ مذكر» وهو مختص بالذكورء أو متناول لغيرهم بطريق التبع» فإن 
كان ختصاً بهم فلا ذكر للنساء» وإن كان متناولاً لغيرهم كان هذا اللفظ عاماء وقوله: «لعن 
الله زوارات القبور»”* خاص بالنساء دون الرجال... وإذا كان هذا خاصاً ولم يعلم أنه متقدم 





)١(‏ في الكتاب المطبوع: أولا يدخلون» ولعله خطأ مطبعي. 

(۲) مجموع الفتاوى ا . 

(۳) مجموع الفتاوى 516/7. 

.00 )٤۹/۳ مجموع الفتاوى 5 7/ 4 5 '»والفتاوى الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو هريرة مرفوعاًء أخرجه أحمد في مسنده ۲/ ۰۳۳۷ وابن ماجه في كتاب الجنائز (5)) باب ما جاء 
في النهي عن زيارة النساء للقبور (45).برقم (101/5).والترمذي في كتاب الجنائز (4)) باب كراهية 
زيارة القبور للنساء (57)» برقم »223١07(‏ وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني.انظر 
أحكام الجنائز وبدعها ص:180. 
كما رواه حسان بن ثابت مرفوعاً. أخرجه أحمد في مسنده ۰۲٤۲/۳‏ وابن ماجه برقم (191/4)) 
وغيرهماء وذكر الألباني أن هذا الحديث بهذا الإسناد مقبول. انظر أحكام الجنائز ص:187. 








على الرخص كان متقدماً على العام...). 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إن صيغ الجمع المذكرة مظهرة أو مضمرة تتناول النساء من غير حاجة إلى 
دليل منفصل. 

وهذا القول مذهب أكثر الحنابلة» ذكر ذلك ابن النجار". 

وذكر شيخ الإسلام أنه المشهور عند الحنابلة". 

وهو اختيار أي يعلى“ وابن قدامة”” وأبي البركات”"'» وابن النجار". 

كما أنه مذهب أكثر الحنفية. 

قال الصيمري: (فعندنا: يدخل فيه الذكور والإناث)*» وقال السرخسي: (فالمذهب 
عندنا أنه يتناول الذكور والإناث جميعاً)”'» وذكره أبو الثناء اللامشي عن عامة الحنفية") 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.59 /" والفتاوى الكبرى‎ ۰۳٦۱۰۳٦۰ /7 4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲٠١ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )۲( 

. ٤۳۷ /٦ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

.١١ /۲ العدة‎ )٤( 

' ,۷٠۳ ١۷٠۲/۲ روضة الناظر‎ )6( 

(0 المسودة ص:55. 

(۷) شرح الكوكب المنیر ۳/ 7176. 

(۸) مسائل الخلاف في أصول الفقه ص:”١١.‏ 

(9) أصول السرخسي .774/١‏ 

(۱۰) كتاب في أصول الفقه له ص: .٠١١‏ 


العموم 


ونسبه الكمال بن الام إلى الحنفية"" . 





وهو مذهب بعض الالكية: اختاره ابن خويز منداد”"» والقاضي عبدالوهاب”"» وابن 
ال ا 0 
ركذل ك اهب يدن الشاففية ذكر ذلك الشورارى": 
کا تسب إلى الظاهرية”"» واختاره أبو بكر بن داود””» وابن حزم . 
القول الثاني: إن صيغ الجمع المذكرة مظهرة أو مضمرة لا تتناول النساء إلا بدليل منفصل. 
ره الوك تمن نش لاان الاسمدى ٠‏ وب الاين 


عبدالشكور"'. 


.77 5 /١ التحرير بشرحه تيسير التحرير‎ )١( 
.۲٤٤:ص إحكام الفصول‎ )۲( 

(*) شرح تنقيح الفصول ص:98١.‏ 

.١7 /١ المحصول في أصول الفقه‎ )٤( 

.١58:ص تقريب الوصول‎ )٥( 

() شرح اللمع ۲۷۳/۱. 

(۷) نباية الوصول 1797/5. 

(۸) شرح اللمع /١‏ ۲۷۳. 

. 7161/87/7 الإحكام في أصول الأحكام له‎ )٩( 
.١١١:ص كتاب في أصول الفقه للامشي‎ )۱١( 
.١85:ص بذل النظر‎ )۱۱( 

(190) نالرت 1177/1 


كما أنه مذهب بعض المالكية: اختاره أبو الوليد الباجي" وابن الحاجب”"» والقراني". 

وهو مذهب أكثر الشافعية'': اختاره الشيرازي””» وابن السمعاني"» والغزالي") 
والرازي”*» والآمدي“» وصفي الدين الهندي”'""» وابن السٻکي'. 

كما اختاره بعض الحنابلة» كأبي الخطاب”'") والطوفي9". 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يوافق أكثر أصحابه» وأكثر الحنفية» وبعض المالكية وبعض 
الشافعية» والظاهرية. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ويخالف مذهب بعض أصحابه» وبعض الحنفية» وبعض المالكية» وأكثر الشافعية. 

الأدلة: 

ذكر شيخ الإسلام دليلين على أن خطاب التذكير يتناول النساء من غير حاجة إلى دليل 
منفصل. هما: ا 


.١44:ص إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) المختصر بشرح بيان المختصر 7/ .۲٠۲‏ 
(۳) شرح تنقيح الفصول ص:98١.‏ 

(؟) البحر المحيط ۰۱۷۸/۳ .١9/8‏ 

(5) شرح اللمع /١‏ ۲۷۳. 

(1) قواطع الأدلة ص:187. 

(۷) المستصفى ۳/ ۲۹۷. 

.۳۸١ /۲ المحصول‎ )۸( 

(9) الإحكام للآمدي ۲/ ۲۸٩‏ وما بعدها. 
(١٠)نباية‏ الوصول ۱۳۹٤ 201797 /٤‏ . 
)١١(‏ جمع الجوامع مع المحلي ۲/ ٤٠١‏ بشرح الآيات البينات. 
(۱۲) التمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۲۹۱. 
(1) شرح مختصر الروضة 6017/5. 


العموم ل لب __ _ ___ا ليل _ ملسي ۱ 

الدليل الأول: أن المعروف في لغة العرب أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء ولهذا 
فإنه يقال للنساء إذا انفردن: ادخلن» وإذا كان معهن رجلء قيل: ادخلواء ولا يقال: ادخلن» 
وادخل» فإذا ثبت ذلك صح ما قلناه. 

يقول شيخ الإسلام: (... أشهرهما عند أصحابنا ومن وافقهم أنهم يدخلون بناء على أن 
من لغة العرب إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلبوا المذكر)'. 

نوقش هذا الدليل: بأنه يسلم أن العرب في استعمالاتهم يغلبون جانب الذكورية عند 
إرادتهم التعبير عن جمع فيه ذكور وإناث» ويكون هذا من باب التجوزء وليس هذا محل 
النزاع» وإنها محله: الجمع المذكر إذا ورد مطلقاًء هل يدل ظاهراً على دخول النساء أو لا؟ 

وليس فيا ذكر دلالة على أبن يدخلن عند الإطلاق”". 

الدليل الثاني: إن المعهود في خطاب الشارع أن يعم الرجال والنساء بلفظ الجمع المذكر 
مضمراً أو مظهراًء کا في قوله تعالى: «هُدَى لُلْمُتّقينَ4”"» وقوله: «وَبشَرَى لِلمُؤْمِنِينَ6 0 
وقوله: «وَبَشْرِ ألْمُؤيِييت»”” 2 وقوله: ور آلصبررت 4" وقوله: «وكاتت مِنَّ 
لْفَنِتِينَ”"» وقوله: (إِنكِ كدت ين أَلاطِيِينَ4” » لقنا آَهْبطُوا نا ع4" وغيرها 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٤١۷ /٦‏ وانظر هذا الدليل في العدة ۲/ “٠۳‏ وروضة الناظر ۲/ 7٠لا‏ وشرح مختصر 
الروضة 7/7 .67١‏ 

(؟) الأحكام للآمدي ۲/ ۲۸۷. 

(۳) سورة البقرة آية رقم: 7. 

(4) سورة البقرة آية رقم : .٩۷‏ 

(4) سورة التوبة آية رقم: .1١١17‏ 

. ٠١١ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 

(۷) سورة التحريم آية رقم: ٠١‏ . 

(۸) سورة يوسف آية رقم: 79. 


(4) سورة البقرة آية رقم: الو 


من الخطابات الشرعية» فإذا ورد هذا النوع من الخطاب مطلقاً حمل على المعنى المعهود» وهو 
عمومه للقسمين» من غير حاجة إلى دليل منفصل. 

يقول شيخ الإسلام: (... وقد عهدنا من الشارع في خطابه أن يعم القسمين ويدخل النساء 
بطريق التغليب وحاصله أن هذه الجموع تستعملها العرب تارة في الذكورة المجردين وتارة في 
الذكور والإناث» وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجري على النمط الثاني)”" . 

نوقش هذا الدليل: بأن دخول النساء في خطاب التذكير ليس مطرداء بدليل أن النساء 
فارقن الرجال في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير» ى) في قوله تعالى: «وجَهدوأ فى 
له حَقّ جهّادٍه- 4 » وقوله: «قافوا لمرن وقوله: «كيب عَلَيَكُمُ اتان 
وقوله: «إدا ووت لِلصّلَؤة من يَوْمِآَلْجِمْعَةِ فَآَسْعَوا إل ذكر لي وغير ذلك» فإذا ثبت 


الاشتراك تارة» والافتراق تارق لم يصح الاستدلال بمجرد خطاب التذكير عل دخول النساء 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








من غير دلالة ای 


يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إنه وإن فارقت النساء الرجال في بعض الأحكام الثابتة 
بخطاب التذكير» فإن الغالب الكثير في هذا النوع من الخطابات الشرعية دخول النساء» كما 
هو ظاهر لكل ناظر في الأحكام الشرعية. 


.1/١ 5 /7 وانظر العدة ۲/ 700؛ روضة الناظر‎ »478 ٠٤۳۷ /١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 8 سورة الحج آية رقم:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة آية رقم 6. 

.7١7 سورة البقرة آية رقم:‎ )٤( 

.9 سورة الجمعة آية رقم:‎ )٥( 

(5) الإحكام للآمدي ۲/ ۲۸۸. 


ستيه 
العموم سب ا لإ 
وعليه: فإذا ورد خطاب التذكير جردا حمل على العموم» لترجح العموم على الخصوص 
بالعادة الشرعية الغالبة. 


وبا أن هذين الدليلين هما أهم ما استدل به أصحاب هذا القولء فإني أكتفي بي . 


(۱) العدة ۲/ ٠07‏ وما بعدهاء وأصول السرخسی /١‏ ۲۳۵ والتمهيد لأبي الخطاب ۱/ ۲۹۱ وما بعدها. 


محتست دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
البحث الحادي العاشر 
سبب اللفظ العام ل يجوز إخراجه منه 

إذا ورد دليل عام على سبب» فهل يجوز إخراج السبب عن حكم الدليل العام بحيث 
لا يتناوله؟ 

ومثاله: قوله كَكْ: «إنم) الأعمال بالنيات؛ وإنما لکل امرئ ما نوى»''"» قيل إن سببه رجل 
هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها تدعى أم قيس» فكانت هجرته لأجلها . 

فهل يجوز إخراج سبب الحديث أو نوعه عن مقتضى الحديث؟ 

والمراد بالسبب هنا: السبب الداعي للخطاب”"» كهجرة الرجل من أجل امرأة كا قيل في 
الحديث المتقدم. 


ولیس المراد به الموجب للحکم» كزنى ماعز 4# فإنه سبب لرجمه”*. 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب في كتاب كيف كان بدء الوحي )١(‏ برقم (۱). 

(۲) مجموع الفتاوى 18/ 707. 
وقصة مهاجر أم قيس رواها وكيع عن الأعمش عن شقيق قال: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال ها أم 
قیس» فأبت أن تزوجه حتى یہاجر» فهاجر فتزوجته» فكنا نسميه مهاجر أم قيبس. 
ذكر ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص: ٠۳١‏ . 
وقال ابن حجر: «وقصة أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإن) له ذلك» هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال ها 
أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس)» ثم قال: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» فتح 
الباري ٠١/١‏ . 

(۳) بذل النظر ص:45 ۲»والبحر المحيط ۳/ 716. 

(4) قواطع الأدلة ص: 717 والبحر المحيط ۳/ .۲٠١‏ 


د 


العموم 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - أن دلالة العام على سببه دلالة قطعيةء لا يجوز 
إخراجه منه بالاجتهاد. 

نص على أن دلالته على السبب قطعية في قوله: (فإنه هو سبب اللفظ العام» وسبب اللفظ 
العام مراد فيه قطعاً)”". 

ويدل على ذلك قوله: (سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه)". 

وقوله: (واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون مندرجاً فيه)' ". 

کا نص على عدم جواز إخراجه من اللفظ العام في قوله: (والسبب الذي خرج عليه 
اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه). 

وفي قوله: (وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه)””. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 


القول الأول: إن سبب اللفظ العام داخل فيه قطعاًء لا يجوز إخراجه منه. 


.77١ /۳۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .٠١۹/۱‏ 

2 اقتضاء الصراط المستقيم 4١/١‏ 4» وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .009/١‏ 
() مجموع الفتاوى ۱۸/ .۲٠۳‏ 


.٥۷ /۲٠١ مجموع الفتاوى‎ )( 


ل 


وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين من الحنابلة”'' وغيرى . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه باتفاق الناس)”". 

كما نسبه إلى الإمام آحمدء وأخذ ذلك من قطع الإمام أحمد بدخول النبيذ في الآية المحرمة 
للخمرء لأن نبيذ التمر كان هو المعروف في المدينة عند نزول الخطاب. 

وكذلك من قطع الإمام أحمد بدخول الاستاع إلى الإمام في الصلاة في قوله تعالى: 
وفاش مرا لوانتو لا فیا ذکر سیت نزول الا : 

وكذلك من قطعه بأن قوهم: إما أن يقضي أو يربي من الرباء لأن ذلك كان هو المشهور في 
الجاهلية. 


- 


يقول - رحمه الله تعالى-: (هذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمرء والاستاع إلى الإمام في 


قوله: (قََسْتَمِعُوالَهم وَأَنصِمُوأ4 وقطع بأنه «إما أن يقضي أو يربي» من الرباء وهذا كثير في كلام). 


2١١١ العدة ۲/ 517» وروضة الناظر 1477/7» والمسودة ص:”177.» والمختصر في أصول الفقه ص:‎ )١( 
.141/ / وشرح الكوكب المنير‎ 

() إحكام الفصول ص:۲۷۲» والبرهان 2107/١‏ وقواطع الأدلة ص:۳۲۲» والمستصفى 7717/7 
٨۸‏ والإحكام للآمدي ۲/ 2356١‏ ومنتهى الوصول ص:9 »٠١‏ والإبباج ۲/ ۰۱۸۸ والتحرير بشرحه 
تيسير التحرير /١‏ 2776 ومسلم الثبوت /١‏ ۲۹۲. 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۸/ .٠٠۳‏ 

.7١ 4 : سورة الأعراف آية رقم‎ )٤( 

(6) تفسير ابن كثير ۲/ ۲۹۲. 


() المسودة المحققة .۲۸٠ /١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص:”47 7. 


و 

كما نقل الباجي» وابن اللحام» الاتفاق على أن السبب لا يجوز إخراجه من اللفظ العام 
ونقله بعضهم عن الأكثر'". 

القول الثاني: إن سبب اللفظ العام يجوز إخراجه عن حكم العام بالاجتهاد. 

وهذا القول نقل عن أبي حنيفة تخريجاً من رأيه في بعض المسائل”". 

كقوله: إن الحامل لا تلاعن لنفي الحمل مع أن أية اللعان نزلت في امرأة العجلاني وكانت 
حاملاً» وقوله: إن الأمة إذا جاءت بولد لا يلحق بالسيد إلا إذا أقر به ولو كانت فراشاً له» مع 
أن قوله َة : «الولد للفراش۲» سببه تنازع على ولد أمة“. 

وفي نظري أن هذا القول لا يثبت عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -» وذلك لسببين: 

الأول: أني لم أجد أحداً من أصوليي الحنفية ينسب صراحة هذا القول إليه. 

الثاني: أن هذا الرأي لا يصح تخريجه من مذهبه في المسائل الفقهية المذكورة» لأنه يمكن توجيه 
مذهبه فيها بم لا يستلزم القول بجواز إخراج سبب الدليل العام عن حكمه بالاجتهاد. 

وذلك بآن يقال: إن صورة السبب المتنازع فيها لم تكن داخلة ‏ عند أبي حنيفة ‏ ضمن 
أفراد الدليل العام إما لعدم ثبوت الأخبار المقتضية لذلك عنده» وإما بحمل الدليل العام 


على معنى يمنع دخول صورة السبب المتنازع فيهاء والإخراج فرع الدخول. 


.7 إحكام الفصول ص: 27377 والقواعد والفوائد الأصولية ص:57‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ۳/ ۲٠١‏ والمختصر في أصول الفقه ص:١١١»‏ وشرح الكوكب امثير 7/ /11. 

(۳) تيسير التحرير ٠۲٠٠ /١‏ والبرهان ۲٥۷ ٠٠٠٦/١‏ والإحكام للآمدي ۲/ ۲٠١‏ والبحر المحيط 
٠۲/۳‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص:757. 

.)1١0177( *7)»باب تفسير المشبّهات (۳) برقم‎ ٠( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة في كتاب البيوع‎ )٤( 

(0) البرهان /١‏ 2101 والإحكام للآمدي ۲/ 77١‏ والبحر المحيط 711//7. 


1 ENED 
د للات الألفاظ عند ابن تنمية‎ 


يؤيد ذلك: أن الحنفية يرون أن اللعان لأجل نفي ا لحمل لا يكون إلا بعد أن تضع المرأق 
لاحتمال أن يكون ما في بطنها ريحاً ولیس ولد . 

ويجيبون عن الأخبار التي يحتج بها الفوهم: أن اللعان فيها كان من أجل القذف 
الصريح بالزناء لا من أجل نفي الحمل”". 

أما في المسألة الثانية» فقد أجاب بعض الحنفية: أن أبا حنيفة لم يخرج السبب» لأن الأمة 
لا تكون -عنده- فراشاً بمجرد الوطء» بل إذا صارت أم ولد. 

وإطلاق الفراش على وليدة زمعة لا يستلزم كون الأمة مطلقاً فراشاًء لجواز كونها كانت 
أم ولده”". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

١‏ - يرى انه أن قوله يَكلِ: «إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»»؛ عام في الأعمال 
الشرعية» وغيرهاء لأن سبب الحديث: رجل هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبهاء 
والهجرة سفر من مكان إلى مكان» وهو عمل عادي» وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه“. 

-١‏ يرى له أن فسخ الحج إلى العمرة بقصد التمتع جائز» بل هو الأفضل. 

وما استدل به: قوله كك: «دخلت العمرة في الحج...0”*, وهو يعم من اعتمر أولآ 
أو نوى الحج ابتداء» ولا يجوز أن يكون المراد بالحديث من نوى العمرة أولاً فقط» أو أن المراد 


.۲۷١ /٦ ونيل الأوطار‎ »1١17 /۲ وانظر: بداية المجتهد‎ ٠٤١ ٠٤٤ /7 المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)0 /۷ (۲)المبسوط‎ 

(۳) التحرير بشرحه تيسير التحرير /١‏ 2576 ومسلم الثبوت ۲۹۱/۱. 

.707 23761 /۱۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(0) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب احج (10) باب جواز العمرة في أشهر الحج (۳۱)» برقم .)١15١(‏ 


الحموم» 





به جواز العمرة في أشهر احج سواء حج أو لم يحج'''» لأن سبب هذا الخطاب: ما حصل في 
حجة الوداع من أمره اة أصحابه الذين أهلوا بالحج وم يسوقوا الهدي» أن يفسخوا حجهم 
إلى عمرة"» وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه. 

۳- يرى له جواز زيارة قبر الكافر من أجل الاعتبار» لقوله يَكةّ: «فزوروا القبورء فإنها 
تذكر الموت». 

وزيارة قبر الكافر واجبة الدخول في هذا العموم, لأنه سببه. 

يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم: أن النبي زار قبر أمه فبکی» وأبكى من حوله؛ 
فقال: «استأذنت ربي أن أستغفر ها فلم يأذن لي؛ واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي» فزوروا. 
القبورء فإنها تذكر الموت»””". 

٤‏ - يرى ب#ذلللته: أنه لا يجوز إخراج الخمر المتخذة من التمر والشعير عن العمومات 
المحرمة للخمرء لأن هذا النوع من الخمر كان سبب الخطابء إذ أنه الذي كان يشرب في 
المدينة قبل تحريم الخمر. 


. 600 6 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 0۷/۱. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .1۷١ ٦1۹/١‏ 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب الجنائز (١1)؛‏ باب استئذان 
النبي ب ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (77). 


.775 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 





کے دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث التاني عشر 
العبرة بعموم اللفظ لإ بخصوص السبب 

تقدم في المبحث السابق أن سبب الخطاب العام مندرج فيه؛ لا يجوز إخراجه منه» عند أكثر 
الأصوليين أو عامتهم. 

وموضوع هذا المبحث: ما عدا صورة السبب من الصور» هل هي مندرجة في العموم 
التفاتاً إلى عموم اللفظ؟ أو أن الحكم خاص بصورة السب التفاتاً إلى كون اللفظ العام ورد 

ومثال ذلك: قوله يَكيْ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»'» هل هو عام في 
كل شرط؟ أو هو خاص بسببه» وهو شرط الولاء لغير المعتق؟ 

والمراد بالسبب -هناء كا تقدم في المبحث السابق-: الداعي للخطاب لا الموجب 
للحكم. 

وذكر شيخ الإسلام: أن السب قد يكون سؤالاً أو غيره. 

والسؤال سبب متصل» كأن يسأل سائل النبي اة فيجيبه» أو يسأله فينزل القرآن. إلا أن 
الأول أظهر اتصال؟". 

(وني معنى السؤال أن تحكى للنبي َة حكاية فيفتي فيهاء أو يختصم إليه خصمان» فيقص 
أحدهها كلاما فيحكم عقيبه» لأن الحاكي والخصم في معنى طالب الحكم)”". 





)۷۳( أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب البيوع (١۳)ء باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل‎ )١( 
.)۲۱۹۸( برقم‎ 

(؟) المسودة المحققة ۲۷١ /١‏ ولم ينسب إليه في المطبوعة ص‌:۱۳۱» ٠١۲‏ . 

(۴) المسودة المحققة ۲۷١ /١‏ ولم يُنسب إليه في المطبوعة ص:17. 


العموم 


أما غير السؤال فهو منفصل. 


وذكر أنه يمكن أن يسمى السؤال سبباً علمياً» وغير السؤال سبباً كونيا”". 


كه قال بعد ذلك: (فالعبارة الجامعة أن يقال السبب إما طلبي أو غير طلبي)”". 





ويعني بالطلبي السؤال وما في معناه» وغير الطلبي الحادثة والواقعة إذا لم يقارنها سؤال 
أو ما في معناه. 

فالحاصل: أن السبب إما أن يكون سؤالاً» أو واقعة لم يقارنها سؤالء أو يقال: إما سبب 
متصل» أو سبب منفصل. ظ 

أو: إما سبب طلبي» أو سبب غير طلبي. 

وقد حكى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الاتفاق على أن العام الوارد على سبب ليس 
مختصاً بالسبب المعين الذي ورد عليه الخطاب العام» كبئر بضاعة التي هي سبب قوله كَكه: 
«الماء E oa‏ ذلك فى N‏ والقذف» والمحاربة. 

وإنما النزاع في نوع السبب» هل يقصر عليه اللفظ العام؟ 

يقول به : (والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه أم 
لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» 
وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخصء فيعم ما يشبهه؛ ولا يكون العموم فيها 
يصعي ال : 


(١)المصدر‏ السابق» الصحيفة نفسها. 
(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


(۳) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۳۹. 


ويقول: (وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجوداً في العرب فليس شيء من 
الآيات مختصاً بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين» وإنها تنازعوا: هل يختص بنوع 
السبب المسؤول عنه؟ وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين: إن آيات الطلاق؛ أو 
الظهار» أو اللعان» أو حد السرقة والمحاربين» وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ويقول: (ثم السبب سواء كان سؤالاً أو غيره» إما أن يكون عيناً أو نوعاًء فأما إن كان 
عيناًء فلا يقتصر على العين بالاتفاق» وإنا ا لخلاف هل يقصر على نوع العين)”". 

وذكر نحو ذلك في موضع آخر'". 

وخلاصة محل النزاع -إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام-: الخطاب العام المستقل الوارد 
على سبب» ول يقترن به ما يشعر بالعموم أو الخصوص”". 

والمراد بالمستقل: الواني بالمقصود مع قطع النظر عن السبب”*. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن العبرة في العام الوارد على سبب بعموم اللفظ 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۹/ .٠١‏ 

(۲) المسودة المحققة .۲۷١ /١‏ ولم ينسب إليه في المطبوعة ص:۲١٠.‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۱٤۸/۱١‏ . 

(4) هذا خلاصة مجموع ما ذُكر في قواطع الأدلة ص:١٠»‏ والإحكام للآمدي ۲/ 2701/0107 ونهاية 
الوصول 5/ ١4٠‏ إلى ۱۷٤١‏ والإبباج ۲/ ۱۸۳ ۱۸٤‏ والبحر المحيط 198/7 إلى 0707 ۲٠١‏ 
١‏ » وتيسير التحرير 2757/١‏ 7514. 

(4) تيسير التحرير /١‏ 7514. 








ا 

نص على ذلك في قوله: (وهذا الحديث» وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق» فإن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلهاء...). 

ويشير بقوله: «وهذا الحديث)» إلى قوله كَ: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في 
كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»› وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق 
وشرط الله أوثق». 

كا يدل على ذلك قوله: (والمقصود هنا: أن بعض آيات القرآن» وإن كان سببه أموراًء 
كانت في العرب» فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه لفظاً ومعنى في أي نوع كان)"". 

وكذلك قوله: (فإذا رؤي رجل على زناء فقيل له: اتق الله» كان أمراً له بعموم التقوى؛ 
داخلاً فيه خصوص ترك ذلك الزنى» لأن سبب اللفظ العام» لابد أن يدخل فيهء كذلك إذا 
قيل: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فحالفوهم» كان أمراً بعموم المخالفة» داخلا فيه 
المخالفة بصبغ اللحية» لأنه سبب اللفظ العام)'". فحمل كاله الخطاب على عمومه مع 
وروده على سبب خاص. 

ومع أنه يله يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص نوع السبب» إلا أنه نبه على أهمية 
معرفة أسباب الخطابات الشرعية» ف (معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب)» كا أنه (ينتفع بالسبب في معرفة جنس الحكم تارة» وفي 
صفته تارة» وني محله أخرى)”*» وهذا عظم خطأ كثير من المتفقهين والأصوليين والمفسرين 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۱/ ٤٤‏ 08. والفتاوى الكبرى 4/ ١98‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى 1/19 77. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم .١79 /١‏ 

.۳۳۹ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) المسودة المحققة ۲۷١ /١‏ ولم ينسب إليه في المطبوعة ص:٠١٠.‏ 


| 


والمتصوفةء بسبب عدم إحاطتهم بأسباب الخطابات الشر عة . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 

وهو ما سيتبين بعد بيان أهم الأقوال في المسألة فيه| يلي: ش 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال» أهمها ما يأتي: 

القول الأول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص نوع السبب. 

وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين. 

نسبه شيخ الإسلام: إلى عامة العلهاء") وصفي الدين الهندي: إلى أكثر الفقهاء ومعظم 
الأصو لون 

وهو مذهب أكثر الحنابلة: فهو رواية منصوصة عن الإمام أحمر, ل 


وأ الخطاب" 9 قدامة”" وا الركات* i‏ في 0 لخا وغير 000 
واي بن بي و بن م هم 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
(۲) مجموع الفتاوى /١‏ 8. 
(۳) نهاية الوصول 5/06 .١75‏ 

(؟) المسودة ص:١7١.‏ 

.1٠۷ /۲ العدة‎ )6( 

. ۱١۱/۲ التمهيد له‎ )١( 

(0) روضة الناظر ۲/ 1۹۳ . 

(۸) المسودة ص:170. 

(9) شرح مختصر الروضة ۲/ .٠٠١‏ 
)١(‏ المختصر له ص:١١١.‏ 

, ۰ مختصر التحرير ص :۳٤ء والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص:‎ )١١( 


العموم 
كنا أنه نهب ا 





5 
لذ 


وكذلك أكثر المالكية: ذكر أبو الوليد الباجي أنه رواية عن الإمام مالك» وأنه قول أكثر 
المالكية العراقيين"» وحكى ابن العربي عن علماء المذهب: أن هذا هو الذي يقتضيه مذهب 
الإمام مالك" . 

وهو اختيار ابن خويزمنداد» وأبي الوليد الباجي“» وابن الحاجب) والقراني" وابن 
جزي "ل وغيرهه”". 

وهو مذهب أكثر الشافعية. 

نسبه أكثرهم إلى الإمام الشافعي» وصحح نسبته إليه ابن السبكي والزركشي 

وهو اختيار أکثرهم» كالشيرازي"''' وأ العاف" وان اينار الول 


)۱۰( 





)١(‏ مسائل الخلاف ص:٦١٠ء‏ وأصول الس رخسي ۱/ ۲۷۲» وميزان الأصول ص:٠‏ 237 وبذل النظر 
ص:57 21 وتيسير التحرير /١‏ 275714 وفواتح الرحموت /١‏ ۲۹۰. 

(۲) إحكام الفصول ص:٠۲۷.‏ 

.١5٠ /۲ المحصول‎ )۳( 

.۲۷١ إحكام الفصول ص:‎ )٤( 

.١١8:ص منتهى الوصول‎ )٥( 

(5) تنقيح الفصول ص:7١7.‏ 

(۷) تقريب الوصول ص: 5 .١5‏ 

(۸) إحكام الفصول ص: 2717١‏ ومراقي السعود ص:"1777. 

(9) قواطع الأدلة ص:9١7.‏ 

(١٠)الإبهاج‏ ۲/ ١۸ء‏ والبحر المحيط 7/ 5 .7١‏ 

.١554:ص التبصرة‎ )۱١( 

. ۲٠۵ /١ البرهان‎ )۱۲( 

(1) قواطع الأدلة ص:١٠".‏ 

.۲٠٤ /۳ ىفصتسملا)١14(‎ 


HERE 
وابن زهان والرازى": والآمدي””, وصفى الدين اندي‎ 
القول الثاني: إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.‎ 


وهو مذهب بعض المالكية» ورواية عن الإمام مالك" . 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


( 5 )0( 
»؛وعيرهم 


ونُسب إلى الإمام الشافعي"» واختاره بعض الشافعية”*» كالمزني» وأبي بكر القفال؛ وأبي 
بكر الدقاق. 

کا أنه مذهب بعض الحنابلة» ذكر ذلك ابن اللحام'''"» وذكره شيخ الإسلام رواية عن 
الإمام أحمد وأخذ ذلك مما ذكره الخلال: من أن محتجاً احتج عنده على مسألة بقوله تعالى: 
ون كارت ذو عرو قَنَظره ِل ميْسَرَو4'''. فأجاب: بأن ماذكر ليس مندرجاً تحت الآية» لأن 
الآية إنا وردت فيم كان يجري من ربا في زمن الجاهلية حيث كان يقول أحدهم لمدينه إما أن 


تقضي» وإما أن تربي. 





.۲۲۷ /۱ الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) المحصول ۳/ 176. 

(؟) الإحكام له ۲۵۸/۲. 

(4) نهاية الوصول .١7517//0‏ 

(5) انظر المنهاج للبيضاوي ۲/ ۱۸۳ مع الإبماج» والبحر المحيط 7/ 707. 
() إحكام الفصول ص:١77.‏ 

(۷) البرهان ۲٠۳/۱‏ والإحكام 7/ 1048. والبحر المحيط .۲٠۲/۳‏ 
(۸) البحر المحيط ۳/ 7 .7١‏ 

(9) نهاية الوصول ١۷٤١ /١‏ والبحر المحيط .۲٠۲/۳‏ 

( المختصر في أصول الفقه ص:١١١.‏ 


.A* سورة البقرة آية رقم:‎ )١١( 


العموم 





قال - رحمه الله تعالى-: (... وعن أحمد ما يدل على أن اللفظ العام الوارد على سبب 
لا يؤخذ بعمومه» لكن يقصر على السبب» وذلك من لفظين: أحدهما في عدة"' الخلال» وهو 
صريح في ذلك» فإن محتجاً احتج عنده على مسألة بقوله: 9وَإن كارت ذُو عُسَرَة فَنَظِرَةٌ إْ 
مَيْسَرَةِ4 فأجاب: بأن هذا إنها ورد في ربا كان بين أهل الجاهلية» يعني وليس هذا مما دخل 
تحت الآية» واللفظ الثاني: هو مسألة حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل» وقد نبه ابن 
عقيل على هذا والرواية لفظها في العلم للخلال» وهي صريحة جداً)''". 

ويقول ابن اللحام: (والمذهب الثاني: العبرة بخصوص السبب» وذكره أبو العباس رواية 
عن أحمد أخذا ما ذكره الخلال في عمدته: أن محتجاً احتج عند أحمد على مسألة بقوله تعالى: 
(وَإن كارح ذو عْسَرَةْقَنَظِرَة إى ميْسَرَمٍ)» فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد في زمانين» يعني: 
ولش هذا عادخل تحت الاي . 

القول الثالث: إن العام الوارد على سبب يتوقف فيه» فلا يحمل على عمومه» ولاعلى 
خصوص السبب إلا بدليل. 

هذا القول حكام عضن الأصولش ٠‏ 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 


كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 


)١(‏ هكذاء وفي نسخة جامع» وفي المطبوعة عدة. 

(۲) المسودة المحققة ٤ /١‏ ۲۷ ولم ينسب إليه في المطبوعة ص: 1171217١‏ . 
(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص: 5٠‏ 7. 

.71١ /۳ البحر المحيط‎ )٤( 


لل |0306 


-١‏ إذا اشترط شرط منهي عنه في البيع أو العتق أو المبة أو النكاح أو الإجارة أو النذر 
فهو شرط باطل لا يلزم الوفاء به» آخذا بعموم قوله يَكلْ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل...“" مع أنه من العام الوارد على سبب وهو شرط الولاء لغير المعتق. 

-١‏ إذا شرط الواقف شرطا منهياً عنه فشرطه باطل لا يلزم الوفاء به" وذلك كأن 
يشترط على الموقوف عليهم أن يعتقدوا بعض البدع أو بعض الأقوال المحرمة» أو يشترط على 
الإمام أو المؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان» أو أن يقيموا الصلاة منفردينء أو أن تقام 
صلاة العيد في المدرسة أو في المسجد مع إقامة المسلمين لصلاة العيد على السنة”". 


أو يشترط إسراج المصابيح على القبور”'“» وذلك أخذاً بعموم الحديث السابق. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.۲۸/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٤٤ 247 048717 / ١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.4 5/١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. ٤٥ /۳١ مجموع الفتاوى‎ )4( 


العموم 





المبحث الثالث عشر 
تروك الإستفصال مع قيام الإحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال 

والمقصود: أنه إذا ورد على النبي ية قضية» فأجاب عنهاء من غير استفصال عن حا ماء 
مع أنها تقع على أكثر من حال» فهل ينزل جوابه منزلة العام» فيثبت الحكم للقضية على أي 
حال من أحوالها؟ 

ويمثل الأصوليون لذلك: بقصة غيلان بن سلمة» وهي: أنه أسلم وتحته عشر نسوة» فقال 
له النبي يك: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» "من غير أن يستفصله. هل وقع نكاحه عليهن 


ا 000 
دقعه واحدة» أو مرتباً؟” ٤‏ 


(۱) هذا الحديث روي موصولاً ومرسلاً. 
أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر في كتاب النكاح »)٩(‏ باب الرجل يسلم وعنده أكشر من أربع 
نسوة (٠4)»برقم .)١401(‏ والترمذي من حديث ابن عمر في كتاب النكاح »)٩(‏ باب ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (۳۲) برقم (۱۱۲۸). والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر 
۳ . وغيرهم. وقال الحاكم: (وقد حكم مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر 
بالبصرة» فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة» فوجدت سفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
محمد المحاربي» وعيسى بن يونس» وثلاثتهم كوفيون» حدثوا به عن معمر عن الزهري عن سالم عن 
أبيه قَإقهُ) المستدرك 197/7,. 
وقال الألباني: (وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه عن سالم عن ابن عمر» وقد صححه ابن 
حبان والحاكم والبيهقي وابن القطان) إرواء الغليل 5/ 795. 

(؟) البرهان /١‏ ۲۳۷ والمحصول ۲/ 01417 وتلقيح الفهوم ص:۹٤٤.‏ 


5 EE 


فهل ينزل ترك استفصاله هة منزلة العموم في المقال» فيعم ا لحكم ال حالتين» أو لا؟ 

اختلف الأصوليون في ذلك. 

وحل الخلاف: إذا لم يتبين لنا اطلاع النبي بي على خصوص حال القضيةء أما إذا تبين 
ذلك فلا يثبت فيها العموه'". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام: أن ترك الاستفصال من النبي ب عن الواقعة الواردة عليه مع قيام 
الاحتمال أن تكون على أكثر من حال» ينزل منزلة العموم في المقال» فيثبت الحكم للواقعة على 
أي حال كانت من الأحوال المحتملة. 

نص على ذلك في قوله: (... فأجابهم النبي ية جواباً عاماً مطلقاء بأن يلقوها وما حولها 
وأن يأكلوا سمنهم» ولم يستفصلهم»› »هل كان مائعاً أو جامداًء وترك الاستفصال في حكاية 
الحال» مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال)". 

وني قوله: (فإطلاق ي الجواب من غير تفصيل يوجب العموم» إذ السؤال كا معاد في 
الحواب» فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلواسمنكم» وترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال)”". 

وقال -في موضع آخر مشيراً إلى وجه الاستدلال من الحديث-: (وهذا شبيه بقول 
الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). 


. ٤٥١/۲ التحقيق والبيان في شرح البرهان‎ )١( 
.016 /۲١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ۱ مجموع الفتاوى‎ )( 
. ٥۷۲ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


العموم | 

كما يدل على ذلك قوله: (وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال انتظارهم 
ونامواء ولم يستفصل أحداًء لاسئل» ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤياًء أو هل مكّن أحدكم 
مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستنداً؟ وهل سقط شيء من أعضائه على الأرض» فلو كان 
الحكم يختلف لسألهم)”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: إن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

يقول العلائي: (والقول بترك الاستفصال متفق عليه في الجملة» وإن خالف بعضهم في 
صور منه» فذلك لوجود معارض راجح في نظر المخالف)”". 

وذكر أبو البركات: (أنه ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه» لأنهم احتجوا في مواضع كثيرة 
ارك ٠‏ 





1 فق )6( 60 4 . (A).‏ 
وهو اختيار ابن العربي“» والأبياري””» والقراني''"» وابن جزي ٠"‏ وغيرهم من المالكية ‏ . 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۱/ ٠۳۹۱‏ كما ذكر هذه القاعدة في مواضع من كتابه شرح العمدة في بيان مناسك الحج 
والعمرة 2115/١‏ 597» في معرض بيان أدلة بعض الأقوال. 

(۲) تلقيح الفهوم ص:5 50. 

(۳) المسودة ص:9 .٠١‏ 

.١9/7 المحصول له‎ )٤( 

(5) التحقيق والبيان في شرح البرهان ۲/ ٤00‏ . 

(7) العقد المنظوم ۱/ 7177. 

(۷) تقريب الوصول ص: .١5 ٠‏ 

(۸) مراقي السعود ص:9/8١»‏ وسلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل 
الأصولية في أضواء البيان ص‌:۰۱۹۳٤۹٠.‏ 


e 

كا أنه مذهب الشافعي » وبعض الشافعية» كابن السمعاني"» وصفي الدين الهندي”", 
والادي. #وابن السك 

القول الثاني: إنه لا ينزل منزلة العموم» بل يكون الكلام مجملا. 

وهذا القول نسب إلى الإمام أبي حنفية"» أخذا من مذهبه فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع؛ 
فليس له الاختيار منهن إلا إذا كان عقده عليهن دفعة واحدة ولم يجعل قوله با «أمسك أربعا 
وفارقن سائرهن» متناولاً للحالة الأخرى» وهي وقوع نكاحه عليهن مرت" 

وهذا القول مقتضى كلام أبي ا معاي“ والغزالي» والرازي”"". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 
١‏ - يرى -رحمه الله تعالى- أن النوم -غير النوم المعتاد» كنوم الليل والقائلة- لا ينقض 
الوضوء مطلقاً» سواء رأى النائم فيه رؤياء أو م يمكن مقعدته من الأرضء أو كان مستنداً 


أو سقط شيء من أعضائه على الأرض. 


.785 7/7 والمحصول‎ ۲۳۷ /١ البرهان‎ )١( 

() قواطع الأدلة ص:7537. 

. ٠٤٤١ /٤ نهاية الوصول‎ )۳( 

. ٤٥٤ تلقيح الفهوم ص:‎ )٤( 

(5) جمع الجوامع مع المحلي ۲/ ٤١٠٠٤٠١‏ بشرح الآيات البينات. 

(") المحصول لابن العربي ص/ ٠٤١‏ والتحقيق والبيان في شرح البرهان ۲/ 55 5» ومراقي السعود ص:98١.‏ 
(۷) العقد المنظوم /١‏ 737. 

(۸) البرهان ۱/ ۲۴۳۷. 

.۲٣۳ /۳ والمستصفى‎ )9( 

.۳۸۸ ۲۳۸۷ /۲ والمحصول‎ )۱١( 


العموم ا ااال سس |۷ 

وذلك لما ثبت في الصحيحين: من أن الصحابة انتظروا صلاة العشاء حتى رقدوا في 
المسجد ثم استيقظواء ثم رقدوا ثم استيقظواء ثم حرج عليهم الرسول يك فأمر المؤذن فأقام 
الصلاةء وصل '. 

ووجه الاستدلال: أن النبي ية م يستفصل منهم عن حال نومهم» هل رأوا رؤياء أو هل 
سقط شيء من أعضائهم على الأرض» إلى غير ذلك. 

فدل على أن الحكم واحد لا يختلف» لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في الخطاب”". 

۲- يرى مله أن المائعات كالزيت والسمن والخل واللبن ونحوها لا تنجس إلا بالتغير» 
سواء كانت قليلة أو كثيرة» جامدة أو ذائبة. 

ومما استدل به: أنه هة سئل عن فأرة وقعت في سمن» فقال: [القوها وما حوها وكلوا 
ف 

ووجه الاستدلال: أن النبي يكل لى يستفصل هل كان قليلا أو كثيراً؛ جامداً أو مائعاً؟ فدل 
على أن الحكم واحد لا بختلف» لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في 
الخطاب. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك في كتاب الحيض (۳) باب الدليل على أن نوم ا لجالس لا ينقض 
الوضوء (۳۳). 

(؟) مجموع الفتاوى .۳۹٤ ٤۳۹۳/۲۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ميمونة في كتاب الذبائح والصيد (14)» باب إذا وقعت الفأرة في السمن 
الجامد أو الذائب )۳٤(‏ برقم .)٥٥۳۸(‏ 


.0۲۷ 0۲٤/۲۱ 6ف وانظر:‎ 6.67 /۲١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


لل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الرابع عشر 
المفهوم ا موم له 

والمقصود: أن المفهوم هل هو عام فيا سوى المنطوق أو لا؟ 

فمثلاً قوله بد «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المخبث»7". 

هل يقتضي أن ما دون القلتين يحمل الخبث مطلقاء أو لا يلزم ذلك» بل قد يحمل الخبث في 


بعض الصورء ولا يحمله في أخرى. 

اختلف الأصوليون في ذلك. 

والكلام في عموم المفهوم فرع للقول بحجيته» أما من لا يرى حجيته» لا يبحث عن عموم 
المفهوم أو عدمه. 

وأكثر من تكلم في المسألة يجعل الخلاف عاماً في نوعي المفهوم''"» وبعضهم يجعله خاصاً 
بمفهوم المخالفة"". 


(۱) أخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب في كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء» برقم (2770 14) النسائي 
من حديث عمر في كتاب المياه (1) باب التوقيت في الماء (۲)ء برقم (۳۲۷). وابن حبان من حديث ابن عمر 
في كتاب الوضوء» باب ذكر خبر روي عن النبي ية في نفي تنجيس الماء (۷۱)» برقم (۹۲). 
وغيرهم. انظر خلاصة البدر المنير /١‏ ۸ وإرواء الغليل .٠١ /١‏ 
قال ابن الملقن: «وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم وزاد أنه على 
شرط الشيخين.. والبيهقي والخطابي» خلاصة البدر المنير /١‏ ۸. 
وصححه الذهبي والنووي وابن حجرء ذكر ذلك الألباني في إرواء الغليل ٠٠١ /١‏ وكذلك صححه 
السيوطي في الجامع الصغير /١‏ ۳۷. 

(۲) المستصفى 7/ ۲۸۷ والإحكام للآمدي 777/7؛ ونبهاية الوصول 5/ ٤٤٤٠ء‏ وجمع الجوامع مع المحلي 
> بشرح الآيات البينات» والبحر المحيط ”/ “21717 وشرح الكوكب المنير 509/7 
»٠‏ ومراقي السعود ص:7١7.‏ 

(۳) المحصول ١٠ ١/7‏ 5» والقواعد والفوائد الأصولية ص:۲۳۷. 


العموم 





يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن المفهوم لا يقتضي العموم فيا عدا المنطوق» فلا 
يلزم تحقيق مقتضى المفهوم في جميع صور المسكوت عنه» وإنما اللازم تحققه في بعض الصور 
حتى تحصل المخالفة بين المسكوت عنه والمنطوق به في الحكم. 

نص على ذلك في مواضع عدة» ومنها قوله: «والمفهوم لا عموم له» بل يكفي أن لا يكون 
المسكوت كالمنطوقء فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة»”". 

وقوله: (قول النبي ب «الماء طهور لا ينجسه شيء» احتراز عن الثوب. والبدن» والوناء» ونحو 
ذلك مما يتنجس» والمفهوم لاعموم له» وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بباء يتتنجس...)!". 

وقوله: (... والمفهوم لاعموم له في جانب المسكوت عنه» بل قد يكون فيه تفصيل؛ 
كقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». أو : «لم ينجسه شيء»""» وهو إذا بلغ قلتين فقد 
يحمل الخبث وقد لا يحمله» وقوله: [في الإبل السائمة الزكاة]“ وهي إذا لم تكن سائمة؛ قد 


.۲۱۷ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ١؟498/1.‏ 

(۳) هذه إحدى روايات حديث القلتين. 
أخرجه أبوداود من حديث عمر بن الخطاب في كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء برقم (56).وابن 
حبان في صحيحه في كتاب الوضوء» باب .)۷١(‏ وغيرهما. انظر: إرواء الغليل .٠١ /١‏ 
قال ابن الملقن: «وفي رواية أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» قال يحيى بن معين: إسنادها 
جِيّد» والحاكم صحيح» والبيهقي موصول» خلاصة البدر المنير .۸/١‏ 

)٤(‏ في معنى هذا الحديث: «في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون». 
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة برقم .)١1517/5(‏ والنسائي في كتاب الزكاة (۲۳)» 
باب عقوبة مانع الزكاة (4)» برقم (41 5 7). وغيرهما. انظر: إرواء الغليل ۳/ 7717. 
والحديث حسنّه الألباني» وقال: «وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» قلت: إنها هو حسن 
للخلاف المعروف في بہز بن حكيم» إرواء الغليل ۳/ 175. 


يكون فيها زكاة -زكاة التجارة- وقد لا يكون فيها). 

وقوله: (... وأما مفهومه -إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد- فإنم) يدل على أن الحكم في 
المسكوت مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه» ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار» ولا 
يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل صورة من 
صور المنطوق» وهذا معنى قوهم: المفهوم لاعموم له فلا يلزم أن كل مالم يبلغ القلتين 
ينجس» بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود)”". ظ 

وكلامه لله في النصوص المتقدمة» ى) هو ظاهر» منصب على مفهوم المخالفة» أما 
مفهوم الموافقة فلم أجد له كلاما يتعرض فيه لعمومه لا بنفي ولا إثبات. 

كا نقل هذا الرأي عن شيخ الإسلام ابن اللحام. 

قال في مختصره: (واختار ابن عقيل والمقدسي وأبو العباس أنه لا عموم له» وأنه يكفي فيه 
المخالفة في صورة ما)”". 

وقال في القواعد والفوائد الأصولية: (وممن اختار أنه لا يعم أيضا: أبو الوفاء... 
وأبوالعباس والغزالي وابن دقيق العيد). 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


. ٠٤/۳۳ الفتاوى الكبرى ۳/ 2387 ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى ٠٤۲٤ /١‏ ونص على ذلك في مواضع آخر: انظر: الفتاوى الكبرى ٠٠١ /١‏ ومجموع 
الفتارى ۲۰/ /5١ ۰٥۲۰‏ خا ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۳۲۷. 

(۳) المختصر في أصول الفقه ص:١٠٠.‏ 

)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص:7717. 


اوه 1ل 
القول الأول: إن المفهوم لا عموم له. 
وهذا القول مذهب طائفة من الأصوليين» منهم: أبو بكر الباقلاي"» والغزالي"» واف 
عقيل”"» وأبو الفرج المقدسي“» وابن دقيق العيد””» ونسبه الشوكاني إلى جماعة من 


035 ١ 
٤ الشافعية”‎ 





القول الثاني: إن المفهوم له عموم. 

وهذا القول هو مذهب أكثر القائلين بحجية مفهوم المخالفة. 

ذكره ابن اللحام عن الأكثر”"» والشوكاني عن الجمهور””. 

وهو مذهب أكثر الحنابلة» ذكر ذلك ابن اللحاه”"»وابن النجار””''» وهو ظاهر كلام أبي 
0 


.٠١۳ /" البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المستصفى ۳/ ۲۸۷. 

(۳) المختصر في أصول الفقه ص:7١١.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(5) القواعد والفوائد الأصولية ص:7717. 
(0) إرشاد الفحول ص:/ا؟77. 

(۷) المختصر في أصول الفقه له ص:17١.‏ 
(۸) إرشاد الفحول ص:777. 

(4) القواعد والفوائد الأصولية ص:/777. 
(۱۰) شرح الكوكب المنير ”/ .71١‏ 
)١١(‏ العدة ۲/ .٥١۷‏ 


وهو اختيار ابن الحاجب”'"» والقرافي”". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 

كما أنه مذهب أكثر الشافعية» اختاره ابن السمعاني") والرازي”*'» وسراج الدين 
الأرموي*, وصفي الدين الحندي”" » وابن السبكي”". 

وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يخالف أكثر أصحابه» وجمهور القائلين بحجية المفهوم من 
غيرهم» ويوافق طائفة من الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 

الأدلة: 

دليل أصحاب القول الأول: 

لم يستدل شيخ الإسلام على رأيه» ولذا سأذكر ما احتج به الغزالي وما ورد عليه من 
مناقشة» وذلك على الوجه التالي: 

إن المفهوم ليس لفظاء فلا يثبت فيه العموم» لأنه من عوارض الألفاظ فقط. 

يقول الغزالي: (لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته» والمتمسك بالمفهوم 
والفحوى ليس متمسكاً بلفظ» بل بسكوت. 


.1915 /1 المختصر بشرح بيان المختصر‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص:191١.‏ 

(۳) قواطع الأدلة ص‌:۲۷۳» .۲۷٤‏ 

.٤١١/۲ المحصول‎ )٤( 

(0) التحصيل من المحصول /١‏ 7"56. 

(1) نباية الوصول ٠٤٤١/٤‏ . 

(۷) جمع الجوامع مع المحلي ۲/ 707/7؛ ۳۷۹ بشرح الآيات البينات. 


EEE 
ا‎ 
فإذا قال #&: «في سائمة الغنم زكاة»» فنفى الزكاة في المعلوفة ليس بلفظ» حتى يعم‎ 


العموم 





وقوله تعالى: فلا تقل مَأ دلّ على تحريم الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى 
يتمسك بعمومه. 

وقد ذكرنا: أن العموم للألفاظ» لا للمعاني» ولا للأفعال)"". 

نوقش هذا الدليل: بأنه إن كان المراد أن المفهوم لا يسمى عاماء لأن لفظ العام لا يطلق 
إلا على الألفاظ» فالنزاع لفظي. 

وإن كان المراد أن المفهوم لا يقتضي إثبات الحكم في جميع صور المسكوت عنه؛ فباطل» 
لأن ثبوت الحكم في جنيع صور المسكوت عنه لازم كونه حجة'“. 

دليل أصحاب القول الثاني: 

إن المفهوم متى جعل حجة» لزم انتفاء حكم المنطوق في جميع صور المسكوت عنه» ولو 
ثبت حكم المنطوق في بعض الصورء لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة”". 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه بلفظ: (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة...) 
في كتاب الزكاة (70)) باب زكاة الغنم (۳۸)» برقم .)١505(‏ 
قال ابن الصلاح: (أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم 
للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصر ص:١7١.‏ 

(۲) سورة الإسراء آية رقم: ا 

(۳) المستصفى ۳/ ۲۸۷. 

. ٤١١٠/۲ المحصول‎ ):( 

(6) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 








نوقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من نفي العموم في المفهوم, نفي الفائدة عن تخصيص 
المذكور بالذكرء لأنا نقول: لا بد من ثبوت مقتضى المفهوم في بعض صور السكوت» فتتحقق 
المخالفة بين المنطوق والمسكوت عنه» ولا يخلو تخصيص المذكور بالذكر من فائدة . 

وقد أشار -رحمه الله تعالى- إلى ذلك في قوله: (ودلالة مفهوم المخالفة لا تقتضي عموم 
خالفة المنطوق في جميع صور السكوت» بل تقتضي أن المسكوت ليس كالمنطوق)”". 

وني قوله: (... وأما مفهومه... فإنم) يدل على أن الحكم في المسكوت مخالف للحكم في 
المنطوق بوجه من الوجوه. ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار» ولا يشترط أن يكون الحكم في 
كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق)!". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


e 
الذي يترجح -والله أعلم-: أن المفهوم له عموم» بمعنى أن مقتضى المفهوم يثبت في جميع‎ 
صور المسكوت عنه.‎ 


لأن ذلك لازم كونه حجة» وقول شيخ الإسلام: إن تحقق مقتضى المفهوم في بعض صور 
السكوت يحصل فائدة التخصيص بالذكرء لا ضابط له» إذ ما الصور التي يثبت فيها مقتضى 
المفهوم» والصور التي لا يثبت فيها. 

وعليه يقال: يثبت مقتضى المفهوم في جميع صور السكوت إلا ما خص بدليل. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 


.١515 /۳ البحر المحيط‎ )١( 
.57 5/١ الفتاوى الكبرى‎ )9( 


العموم 





١‏ - یری -رحه الله تعالى-: أن الأصل في المياه أا لا تنجس إلا بالتغير بالنجاسة سواء 
كان الماء قليلاً أو كثيرا . 

وأجاب عن قوله ب : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» بأن دلالته على نجاسة الماء 
القليل بالمفهوم؛ (والمفهوم لا يجب فيه العموم فليس إذا كان القلتان لا تحمل الخبث يلزم أن 
ما دونها يلزمه مطلقاً)”". 

۲- يرى: أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء كانت الجرية الواحدة ماء كثيراً 
أو قليلاً. 

وأجاب عن حديث القلتين نحو جوابه السابق”". 

۳- يرى نله : أن الشخص إذا كان يتضرر بنزع الخف عند انتهاء مدة المسح» كخوفه من 
فوات رفقة لو اشتغل بالنزع واللبس والتطهيرء أو كخوفه من ضرر يلحق بدنه من شدة برد 
ونحوه» فإن له أن يستمر في المسح على الخف من غير نزع» ويسقط في حقه التوقيت”*. 

وأجاب عن قوله يكل : «يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" بأن: 
(منطوقه إباحة المسح هذه المدة» والمفهوم لا عموم له بل يكفي أن لا يكون المسكوت 


.0۱۸۰٥۱۷ /۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

.07١ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى /1١‏ ۷۳. 

.411١ 057١ "18 /١ مجموع الفتاوى ۲۱/ /ا7١1» والفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(0) رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: جعل رسول الله َك للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوماً 
وليلة للمقيم.. في كتاب الطهارة (۲)ء باب التوقيت في المسح على الخفين ( 7) برقم (7177)) والنسائي 
بلفظ: كان رسول الله يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً» في كتاب الطهارة )١(‏ باب 
التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (9)» برقم .)١119(‏ 


كا منطوق» فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفةء فإذا كان فيا سوى هذه المدة لا يباح مطلقاً» 
بل يحظر تارة ويباح أخرى»-حصل العمل بالحديث)'. 

وقال في موضع آخر: (فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوماً وليلة وثلاثة أيام 
ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم, والمفهوم لا عموم له. فإذا كان 
يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث)”". 

نوع الخلاف في المسألة: 

ذهب كثير من الأصوليين إلى أن الخلاف في المسألة لفظي”"» ووجه كونه لفظياً: أن من 
قال: إنه عام» عنى أن الحكم ثابت به في جميع صور المسكوت عنه؛ ومن نفى العموم أراد أن 
الحكم ليس ثابتً بلفظ حتى يصح إطلاق العموم عليه ولم يرد أن الحكم ليس ثابتا في جميع 
صور المسكوت ی 

وذهب الزركشي إلى أن الخلاف معنوي””, وهو الصحيح. 

ووجه كونه معنوياً: أن لهذا الخلاف أثراً في الفقه. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يدل على ذلك: أن شيخ الإسلام ‏ كما تقدم في أثر الرأي عنده ‏ أخرج بعض صور 
المسكوت عنه عن مقتضى المفهوم مستنداً إلى أن المفهوم لا عموم له. 


.47١/١ والفتاوى الكبرى‎ »5 17/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ١؟/‏ ۱۷۷ والفتاوى الكبرى ."١6 /١‏ 

() الإحكام للآمدي ۲۷۷۰۲۷٠٦/۲‏ والمختصر لابن الحاجب ۲ ؛›؛ وشرح تنقيح الفصول 
ص:۱۹۱» ۱۹۲ ونهاية الوصول /٤‏ ١٤٤٠ء‏ وجمع الجوامع مع المحلي 5 بشرح الآيات البينات» 
وزوائد الأصول ص:١75.‏ 

(:) الإحكام للآمدي 7777/17 

(0) البحر المحيط ۳/ .٠١١‏ 


العموم |۷ 

كما نقل الزركشي: أن الخلاف في مسألة الماء النجس إذا كوثر بماء» ولم يبلغ القلتين» هل 
يطهر؟ مبني على الخلاف في المفهوم هل له عموم؟ 

وبيان ذلك: أن من قال: إنه لم يطهر استدل بعموم المفهوم في قوله يَك: «إذا بلغ الماء 
قلتين لم ينجس». 

أما من قال: إنه يطهر بذلك» فلأن الحديث لم يقتض النجاسة في هذه الصورة» لأن المفهوم 





لا عموم له شل 


.٠١١ /۳ البحر المحيط‎ )١( 


و 


الفصل الثاني 
الخصوص 
وفيه تمهيد › وثمانية مباحث : 
التمهيد: تعريف الخاص والخصوص» 
والتخصيص. , 
الميحث الأول :العام يبنى على الخاص مطلقا . 
المبحث الثاني : الاستثناء. 
المبحث الثالث ‏ :الشرطالمتعقب جملا معطوفا 
بعضها على بعض يعود إليها 
المبحث الرابع : يي ا ا إذا 
تعقبت جملا معطوفا بعضها على 
بعض رجعت إلى جميعها. 


المبحث الخامس : المفهوم يخصص العام. 

المبحث السادس : قول الصحابي يخصص العام. 

المبحث السابع : لا يجوز حمل العام على الصورة 
النادرة. 

الميحث الثامن : الدليل العام يقصر على مقصوده. 





التمهيد 
تغريق الخا سن والخصوس والتخصيص 
المعنى اللغوي: 
ذكر ابن فارس: أن الخاء والصاد أصل يدل على الفرجة والثلمة”". 
ومنه: الخصاص وهو: الفرج بين الآثاني» وقوهم للقمر: بدا من خصاصة السحاب» أي 
من الفرج التي ف 
ومنه: إفراد الشىء بشيء دون غيره» فيقال: خصصت فلاناً بشيء؛ أي أفردته به دون 


غيره؛ ويقال: اختص فلان بالأمرء وتخصص له» إذا انفرد'". 


تعريف الخاص: 
قال شيخ الإسلام في تعريف الخاصء هو: «اللفظ الدال على واحد بعينه»”. 
ونقله عن الف [شاغيل ٠‏ 





(۱) معجم مقابيس اللغة ۲/ ٠١١‏ (خص). 

(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۳) معجم مقاييس اللغة ۲ ۳ ولسان العرب ۷/ ۲٤‏ (خصص). 

. ٩۷١ /۲ المسودة ص:٠0۷» ولم ينسب إليه في المحققة‎ )٤( 
وبنحو هذا التعريف عرف يوسف بن الجوزي فقال: (هو الدال على الواحد عينا). الإيضاح لقوانين‎ 
الاصطلاح ص:۱۸.‎ 

.٥۷١:ص المسودة‎ )١( 


- 1 - 


ويرد على هذا التعريف نحو قولهم: عندي في البيت خمسة رجال» فإنه من قبيل الخاص» 
مع أنه دل على أكثر من واحد. 

وقيل في تعريفه: (اللفظ الدال على مسمى واحد» وما دل على كثرة خصوصة)'. 

والأول كقولك: عندي في البيت زيد, والثاني كقولك: عندي في البيت خمسة رجال. 

تعريف الخصوص في الاصطلاح: 

ا لخصوص هو: (كون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له» لا لجميعه)". 

ككون قوله تعالى: ولا تنکځواً الْمُشركت»”" متناولاً لما عدا نساء أهل الكتاب» مع أن 
اللفظ يتناول وضعاً كل مشركة. 

تعريف التخصيص في الاصطلاح: 

عرف الأصوليون التخصيص بتعريفات كثيرة» ومنها: أنه بيان أن بعض مدلول اللفظ 
العام غير مراد بالحكم. 

ومثاله قوله تعالى: «وَآَنُخِصَنَتُ يِن الّذِينَ اوتوأ آلكتبٌ من قَبلگ4) فإنه خصص 
لعموم قوله تعالى: «وَلَا تَنِكحُوأ الْمُشْركت» ومبيّن أن بعض مدلول المشركات غير مراد 
بالتحریم» وهن الكتابيات”” . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








.00٠ /۲ وانظر تعريفات أخرى للخاص في:المغني ص :”47 وشرح مختصر الروضة‎ 7 4 ٠ /” البحر المحيط‎ )١( 
.7 5٠ /۳ البحر المحيط‎ )۲( 
.0 ٠ وانظر تعريفاً آخر له في الكافية في الجدل ص:‎ 
1١ سورة البقرة آية رقم:‎ )۳( 
.0 سورة المائدة آية رقم:‎ )٤( 
والعقد‎ ٠٠١ /۲ وانظر تعريفات أخرى له. في الإحكام للآمدي‎ ٠١١٠٠٠١ /۲ شرح مختصر الروضة‎ )٥( 
. ٠٤١١۱٤٤۹/٤ وماية الوصول‎ ٥٥١ /۲ المنظوم‎ 


بل 





الخصوص 
امبحث الأول , 
العام يبنى على الخاص مطلقاً 
والمقصود: أنه إذا ورد دليلان» أحدهما عام والآخر خاص» ويدل كل منه) في صورة 
الخاص على خلاف ما يدل عليه الآخرء فأهم| يقدم؟ 


٣رر‏ و ص* 


وذلك كقوله تعالى: «حرَمَت عَلَيكم آلْمَيَُْه1'' مع قوله بَا : «أحلت لنا ميتتان ودمان؛ 


السمك والحراد والكبد والطحال». 

ولذلك أربع حالات ° : 

الأولى: أن يعلم اقتران العام مع الخاص» كما لو قال الشارع في كلام متواصل: اقتلوا 
الكفار ولا تقتلوا اليهود””". 


الثانية: أن يعلم تقدم العام على الخاص» كقوله تعالى في سورة البقرة: «وَلَا تُمُسِكُوأ بوصم 
آلگوافر“ مع قوله تعالى في سورة المائدة: «وَآلْخصَئَتُ يِن لين اوتوأ الكتب ين 
قبلككة6””. 

قال شيخ الإسلام: (فآية المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة... باتفاق 
الفلا 


." سورة المائدة آية رقم:‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير 7/ ۰۳۸۲ ۳۸۳ وفواتح الرحموت /١‏ 540 ومراقي السعود ص:۲۲۸. 
(*) شرح الكوكب المنير ۳/ ۳۸۲. 

.٠١ سورة الممتحنة آية رقم:‎ )٤( 

(6) سورة المائدة آية رقم: .٥‏ 


.١5١ 7/١ الفتاوى الكبرى‎ )١( 


15" 
الثالئة: أن 0 الخاص على العام» ومثاله عند الحنفية حديث العرنيين وفيه أن النبي 
يك أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل"» مع العموم في قوله يا: «تنزهوا البول فإن عامة 

عذاب القبر منه»”". 
الرابعة: أن يجهل المتقدم من المتأخر» وذلك أكثر ما يوجد من تعارض العام والخاص. 
وقد اختلف الأصوليون في تلك الحالات كلها. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الدليل الخاص يقضي على الدليل العام مطلقاً 
سواء اقترناء أو تقدم العام على الخاص» أو الخاص على العام» أو جهل حاهم|. 

وذلك على وجه التخصيص والبيان» لا على سبيل النسخ. 

نص على ذلك. 

يقول - رحمه الله» في الخاص المتأخر-: (والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق 
علماء المسلمين» لكن الجمهور يقولون: إنه مفسر له فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ 
العام» وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع)”". 





(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس في كتاب الوضوء (5)» باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضها (59)) برقم (۲۳۳). 

(۲) کشف الأسرار .088/١‏ 
قال الشوكاني: (الحديث رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه» وصحح إرساله 
.ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ. وقال أبو حاتم رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح إرساله» 
ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة» وفي لفظ له وللحاكم وابن ماجه وأحمد: «أكثر عذاب القبر من 
البول» قال الحافظ في بلوغ المرام وهو صحيح الإسناد نيل الأوطار .٠۳ /١‏ 
وصحح الحديث السيوطي في الجامع الصغير ص:7١7.‏ 

(؟) الفتاوى ۱/ ۰۱١۱‏ ومجموع الفتاوى ۳۰/ ۰۲۱١‏ وانظر: مجموع الفتاوى 5 ؟/ .٠٠۴‏ 


تيب 


الخصوص 





ويقول: (والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم)'". 

ويقول -رحمه الله في العام المتأخر-: (... بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص 
E‏ 

ويقول -عند الجهل بالتاريخ-: (... وإذا كان هذا خاصاًء ولم يعلم أنه متقدم على 
الرخصة كان متقدماً عند عامة أهل العلم» كذلك لو علم أنه كان بعدها)” ". 

وما ذكره له في الحالات السابقة يثبت في حالة اقتران العام والخاص في كلام متواصل 
من باب أولى. 

كا يدل على رأيه في المسألة إطلاقه مله القول بذلك في مواضع عدة» ومنها قوله: 
(والخاص يقدم على العام)“» وقوله: (والخاص يقضي على العام)””". 

وقوله: (إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى)""". 

ويدل على أن تقديم الخاص على العام على وجه التخصيص والبيان» تصريحه في مواضع: 
أن الخاص يفسر العاه”"» وكذلك تقديمه للخاص على العام المتأخر» فإن ذلك لا يتم 
إلا ببناء العام على الخاص. 


.7١ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى /١‏ 27941 ومجموع الفتاوى ۲۱/ .۲٠۲‏ 

(*") الفتاوى الكبرى ۳/ 255 ومجموع الفتاوى 770١/75‏ 

.١117//7 الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى 5*١ ٠۹/۲۳‏ وشرح العمدة » الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة ص‌:۳۹٤.‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى /7١‏ 061. 

(۷) القواعد النورانية ص:١‏ 71 ومجموع الفتاوى ۲۹/ 2174 58١/0‏ 177/171. 


الأقوال: 


اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال» أهمها ما يأتي: 

القول الأول: إن الخاص يخصص العام مطلقا. 

وهو مذهب عامة الحنابلة '''» وبعض الحنفية"» وأكثر المالكية”"» وأكثر الشافعية“) 
واختيار أبي الحسين البصري”". 

القول الثاني: إن الخاص يخص العام إذا اقترناء وإذا تقدم العام فالخاص ناسخ له بقدره 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


-وهي صورة التعارض بين العام والخاص-. وإذا تقدم الخاص فالعام ناسخ له وإذا جهل 
التاريخ تعارضا وتوقف فيه) في القدر الذي يختلف فيه الحكم. 
وهذا القول مذهب أكثر الحنفية» ونسب إلى أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي". 


۷۲٠١۷۲١ وروضة الناضر ؟/‎ ٠١٠١٠١١١۱٤۸/۲ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ٠٠٠١ /۲ العدة‎ )١( 
.۳۸۳ »۳۸۲ /۳ 011؛ وشرح الكوكب المنير‎ ٥٦۰ /۲ والمسودة ص: 214 وشرح مختصر الروضة‎ 

(1) فواتح الرحموت .٠٤٠٥ /١‏ ش ش 

(۳) إحكام الفصول ص:00 7. والمختصر لابن الحاجب ۲ مع بيان المختصر» ومراقي السعود 
ص:۲۲۸. 

(5) التبصرة ص :۳١٠٠ء‏ وقواطع الأدلة ص ٠۲٤:‏ والمستصفى ۳/ 2777 والمحصول ٠٠٦١٠٠٤/۳‏ 
۱ وء وال حکام للآمدي ۲/ ۳٤۳‏ إلى ٠٤ ٤٥‏ ونباية الوصول ۱۱٤۹۰۱1٤۸ 21١5156 /٤‏ . 

.۲۷۹ /۱ المعتمد‎ )٥( 

(5) بذل النظر ص: ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۴۳۳ وفواتح الرحموت ۳٤٥ /١‏ وانظر: مسائل الخلاف 215715١‏ 
وأصول السرخسي ۲/ ۲۹. 

(۷) الإحكام للآمدي 3114/7 وجمع الجوامع ۹۹/۳ مع المحلي بشرح الآيات البينات» وفواتح الرحموت 
"0/١‏ 


EEE 
ل‎ 


وهو رواية عن الإمام أ مد فقد نقل عنه أن المتأخر منهما يقدم سواء كان العام أو 





الخصوص 


الخاص”"". ومقتضى ذلك أن يتوقف عند الجهل بالتاريخ”". 

القول الثالث: إن المتأخر يقضي على المتقدم» وإذا جهل التاريخ بني العام على الخاص. 

وهذا القول نسبه بعض الأصوليين إلى القاضي عبدالجبار' ". 

ولم يذكر عنه أبو ا حسين البصري في المعتمد إلا أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم» و 
يتطرق إلى مذهبه فيم إذا جهل التاريخ“. ) 

القول الرابع: التوقف في المسألة. 

وهذا القول تسب إلى أبي بكر الباقلاني””» وإلى بعض المعتزلة"» وإلى بعض أهل الظاهر””". 

وبذلك تبين أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين» وهم أصحابه وبعض 
الحنفية» وأكثر المالكية» وأكثر الشافعية» وبعض المتكلمين. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر ظاهر عند شيخ الإسلام؛ ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى مله طهارة أبوال الدواب والطيرء التي لم يحرم أكلها. 


.747' 2387/7 وروضة الناظر ؟/ 0 /الاء وشرح الكوكب المنير‎ »١٠6١ /۲ التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
.7477 /7 وشرح الكوكب المنير‎ ٥٦۱ /۲ روضة الناظر ۲/ 6 الا» وشرح مختصر الروضة‎ )۲( 

(۳) الوصول إلى الأصول ۲۹۸/١‏ ونهاية الوصول .1581/0156٠ /٤‏ 

.۲۷۸/۱ المعتمد‎ )٤( 

.۳۲٤:‌ص قواطع الأدلة‎ )٥( 

(5) المحصول ۳/ ١١٠٠ء‏ والإبهاج .۱١۸/۲‏ 

(۷) قواطع الأدلة ص٤٤‏ ۲. 


وأجاب عمن يستدل على نجاستها بالعموم في قوله يك في صاحبي القبرين: «إنهم| ليعذبنا 
وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول»'. 

بأنه لو سلم عمومه» فإن هناك أدلة خاصة''' تقتضي طهارة المأكول لحمه؛ والخاص إذا 
عارض العام فالعمل بالخاص أولى”". 

- يستحب أن يقال عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله» لحديث عمر 6# عن النبي 
كه وفيه: «... ثم قال حي على الصلاة» قال لا حول ولا قوة إلا بالله...». 

أما قوله بيا: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» فعام» والخاص المفسر يقضي على 
العام المجمل””". 

۳- يرى أن للإمام في الصلاة أن بخص نفسه بالدعاء» فيدعو بصيغة الإفرادء لأحاديث 
كثيرة ثبت فيها أن النبي ييا دعا في الصلاة بصيغة الإفراد. 

وأجاب عن قوله ب : «لا يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم؛ فإن فعل 
( 


3 510 
فمل ححاهم) 
خانهم : 
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(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في كتاب الوضوء (5) باب »)١198(‏ برقم (۲۱۸). 

(1) مما ذكره - رحمه الله - حديث أنس بن مالك «أن أناساً من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووا فأمر لهم 
النبي بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها» انظر مجموع الفتاوى /7١‏ /00. 

(©) مجموع الفتاری ۲۱/ 045201417 001, 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب في كتاب الصلاة »)٤(‏ باب 
استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه... (۷) برقم .)۳۸١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى .117/7١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (0)) باب ولا يخص الإمام نفسه 
بالدعاء »)۴١(‏ برقم .)١1971(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة؛ باب أيصلي الرجل وهو حاقن برقم 
(40). والترمذي في كتاب أبواب الصلاة (۲)ء باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء 
»)١54(‏ برقم (/701). وحسنه. 


ل 

بأنه عام وتلك الأحاديث خاصة والخاص يقضي على العام» ويحمل حديث النهي على 
الدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون"". 

4 - يرى أن النساء منهيات عن زيارة القبور لقوله يكل : «لعن الله زوارات القبور أو 
زائرات القبور». 

وأجاب عمن يقول أن هذا الحكم منسوخ بقوله ية : كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


فزوروها' بأنه عام وحديث النهي خاصء والخاص يقضي على العام سواء تقدم العام أو لم 
شف 


الخصوص 





يتقدم 

-٥‏ يرى أنه لا يجوز للنساء اتباع الجنازة» لقوله يك لفاطمة» «لعلك بلغت معهم الكدى؛ 
أما انك لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك»”". 

وأجاب عن قوله يَكِ: «من صلى على جنازة فله قبراط» ومن تبعها حتى تدفن فله قبرطان» 
بأنه عام» والخاص يقضي على العام“ . 

5- یری -كا هو مذهب جاهير السلف والخلف- جواز نكاح الكتابية لقوله تعالى: 
ووطعائحُم حك كم وحصت من المؤيتت والْحصَتتُ من الي أوُوا الكتتبت بن 
تكد . 





(۱) مجموع الفتاوى .۱٠۹۰۱۱۸۰۱۱۱/۲۳‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 14/ 017“ 75 531, 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر ۲/ ٩۱۹۹ء‏ وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص /١‏ ۳۷۳› /الا.وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي /١‏ 4117. 

.۳٠۲ ١۳٣۱ /۲٤ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(0) سورة المائدة آية رقم: .٥‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








أما قوله تعالى «وَلَا تَمُسِكُوأ بو بعصم اڵگوافر4'» وقوله: «وَلَا تَدكحُوأ المُشركسي»”, 
فما أجاب به: أنهها عامان ودليل التحليل خاص» والخاص يقدم على العام ". 

۷- يرى اه أنه يسوغ تحليف المدعي» إذا قوي جانبه» كالشاهد الواحد» وكاللوث في 
القسامة» للأحاديث التى تدل على ذلك» كحديث القسامة") وحديث الحكم بشاهد 


.)0( 
ريمس . 


أما قوله يكيْ: «واليمين على المدعى عليه“ وقوله: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر“"» فأجاب عنها بأن| عامان» وتلك الأحاديث خاصة» والخاص يقضي على العاء“. 





)١(‏ سورة الممتحنة آية رقم 6ق 

() سورة البقرة يبة رقم:١71.‏ 

() الفتاوى الكبرى ۰۱۱۷۰۱۱۹/۳ ومجموع الفتارى ۰۲۱۲/۱١‏ 516. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهل بن ابي حتمة ورافع بن خديج في كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات (۲۸) باب القسامة (۱) برقم (1539). 

(5) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب القضاء باليمين والشاهد (۲)» 
برقم (۱۷۱۲). 

() أخرجه مسلم مسن حديث ابن عباس في كتاب الأقضية (١۳)ء‏ باب اليمين على المدعى (1), 
برقم (۱۷۱۱). 

(۷) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في السنن الكبرى من حديث ابن عباس ۲٠۲ /٠١‏ والحديث حسنه النووي 
في الأربعين النووية ص:٤۸.‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ۸/ .۴٠۷‏ 
والحديث متفق عليه بلفظ قضى رسول الله اة باليمين على المدعى عليه. انظر خلاصة البدر 
المنير ۲/ .5٠١‏ 

(8) مجموع الفتاوى 0788/٠١‏ ۳۸۹. 


الخصوص 








WW 
يرى أنه يجوز لصاحب البيت» إذا اطلع عليه أحد بغير إذنه أن يحذفه بحصاه ولو‎ -۸ 
فقأت عينه» لقوله كَكلِ: «إذا اطلع في بيتك أحدء ولم تأذن له» فحذفته بحصاة ففقأت عينه»‎ 
ما كان عليك جناح»"''.‎ 
أما ما رواه عبدالله بن مغفل أن رسول الله هة هى عن الحذف» وقال: «إنه لا يصاد به‎ 
صيد ولا ينكأ به عدو» ولكنها تكسر السن وتفقأ العين»"» فأجاب عنه: بأنه عام» والخاص‎ 
(۳) . 
: يفسر العام‎ 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أب هريرة في كتاب الآداب (۳۸) باب تحريم النظر في بيت غيره (). 
(۲) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مغفل في كتاب الذبائح والصيد (14)) باب الحذف والبندقة 
»)٥(‏ برقم (4/ا61), 


FA‘ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


المبحث الثاني 


ألا ناء 
وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول 

معنى الاستثناء لغة: 

الاستثناء استفعال من ثنى» والثاء والنون والياء أصل واحد يدل على تكرير الشيء مرتين 
أو جعله و 

ومنه: الثنى في الصدقة: أن يكرر أخذها في العام مرتين» وقوله: ثنى الشىء: جعله 
)00 
انين . 

تعريف الاستثناء في الاصطلاح: 


نقل شيخ الإسلام ثلاثة تعريفات للاستثناء. 

التعريف الأول: الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يُرد بالقول 
الأول. 

وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام عن القاضي أي يعلى" » ثم اتبعه بكلام أبي يعلى في 
العدة: (ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قوهم: رأيت المؤمنين وما رأيت زيداً 





(۱) معجم مقايبس اللغة ۱/ ۳۹۱ (ثنى). 

(۲) لسان العرب 21١1/١5‏ ١٠ء‏ (ثنى) وانظر المصباح المئير ص: ۳۳ (ثنى):والقاموس المحيط ١775‏ 
(ثنى). 

() المسودة ص:5 ٠١‏ المسود المحققة /١‏ ۳۲۳ . وانظر التعريف في العدة ۲/ 1٥۹‏ . 


ولإ أرعمراً أو خالداء لقولنا كلام ذو صيغ محصورة» وحروف الاستثناء محصورة» وليس 
الوا ف : 

وكلام أبي يعلى هذا جواب عما يمكن أن يناقش به التعريف» من أنه غير جامع» إذ يدخل 
فيه ما يتصل باللفظ العام ويخصصه. وهو ليس استثناء. 


الخصوص 





وتعقب شيخ الإسلام التعريف: بأنه تعريف للاستثناء عند النحاة» لا الاستثناء في عرف 
الفقفهاء؟ ". 

وسيأتي بيان وجه الفرق بينهما. 

التعريف الثاني: الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخوله. 

وهذا التعريف لم ينص شيخ الإسلام عليه بهذا اللفظ» وإنا قال: «وقال قوم يخرج ما لولاه 
لجاز دخوله»”". 

ولكن باأن بعض الأصوليين كابن النجار» ذكره تعريفاً للاستثناء أوردته هنا. 

يقول ابن النجار: (وقيل الاستثناء: إخراج ما لولاه لجاز دخوله)'*". 

وينبني على هذا التعريف صحة الاستثناء من النكرة'” » كما لو قيل: جاء رجال إلا زيداًء 
فإنه لولا الاستثناء لجاز أن يكون زيد ممن جاء. 


التعريف الثالث: الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. 


. ٦١١ /۲ وانظر الجواب في العدة‎ 2337 4 , 77 /١ المسودة ص: ١٠ء المسودة المحققة‎ )١( 
والقواعد والفوائد الأصولية ص:747.‎ 277 ٤ /١ المسودة ص:4 ١٠ء المسودة المحققة‎ )۲( 
.7375 /١ المسودة ص:١15١. المسودة المحققة‎ )*( 

.۲۸۲ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

(6) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


8 R> 
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وهذا التعريف كسابقه لم ينص عليه شيخ الإسلام بهذا اللفظ» وإنما قال: (الاستثناء يخرج 
من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة) »ثم نقله عن أصحابه من الحنابلة» وعن 
الأكئريه”", 

وأوردته -هنا- لأن ابن اللحام وابن النجارء ذكراه تعريفاً للاستثناء» فقالا: (هو إخراج 
ما لولاه لوجب دخوله لغة)'". ثم ذكرا أن شيخ الإسلام نسبه إلى أصحابه والأكثرين“. 

وينبني على هذا التعريف عدم صحة الاستثناء من النكرة» لأن الاستثناء فيه لم يخرج ما 
يجب دخوله في المستثنى منه» وإنما يخرج ما يجوز دخوله» کا لو قال قائل: جاءني رجال إلا 
زيدأء فإن زيداً لا يجب دخوله في حكم المستثنى منه لولا الاستثناء» إذ يحتمل أن المتكلم لم يرد 
دخوله حتى يخرجه!”. 

ولم أجد لشيخ الإسلام #اله كلاماً ينص فيه على تعريفي للاستثناء مختار عنده. 

ولكنه - رحمه الله» كا سيأتي في المطلب التالي- يرى أن الاستثناء في لسان الشارع وأهل 
الشرع يعم الاستثناء في عرف النحاة» وهو ما كان بإلا ونحوهاء وغيره من الألفاظ التي 
تقتضي رفع بعض ما يوجبه الكلام المتقدم» أو تقيّد مقتضاه. 

ولهذا كان قول القائل: له هذه الدار ولي منها هذا البييت» وأكرم بني تيم إن جاءواء 
وسأعطيك إن شاء الله» من قبيل الاستشناء عنده. 


.77 5/1١ المسودة ص:١175. المسودة المحققة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص:47 ؟» وشرح الكوكب المنیر ۳/ ۲۸۲. 
)٤(‏ المصدران السابقان» الصفحات أنفسها. 

.۲۸۲ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


ذل 
وقيل في تعريف الاستثناء: (هو اللفظ الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه مقترنا 
بلفظ المخرج ولا يستقل بنفسه)' '". 
فقوله: «اللفظ» أخرج المخصصات غير اللفظية» كدليل العقل والقياس. 


الخصوص 





وقوله: (الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه) أخرج المخصّصات اللفظية المتصلة 
غير الاستثناء» كالصفة والشرط والغاية وغيرهاء لأنها قد تدخل في الكلام لا لإخراج بعضه. 

وقوله: «لا يستقل بنفسه» أخرج السات الس" 

وغ ف لساب ر داك 

والعلاقة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» فإن الاستثناء بالمعنى 
الاصطلاحي فيه تكرير للمستثنى مرتين» مرة مقدرأًء ومرة ظاهراً. 

فإذا قيل: خرج الناس إلا نذا قزيد وال ف الناسس ديرا نم تش بالاسعداء''.: 

المطلب الثاني 
الفرق بين الاستثناء عند النحاة والاستثناء عند الفقهاء 
يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن الاستثئناء عند النحاة أخص منه في عرف الفقهاء. 


فالاستثناء عند النحاة ما كان بالأدوات التى عيّنوها*؟ -وهى إلا وأخواتها-. 
. عيدو هي 21 واحو 


.1٥۷ /۲ العقد المنظوم‎ )١( 

(۲) العقد المنظوم ؟/ .1٥۸۰٦٥۷‏ 

(۳) المحصول / ۷ء وتقريب الوصول ص:57١»‏ والبحر المحيط ۳/ 11/0 3717/7. 

.۳۹۲ /١ معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(6) وهي: إلا أم الباب » وحاشاء ولیس» ولا يكون؛ وخلاء وعداء وغير» وسوى. وبعضها متفق عليه؛ 
وبعضها مختلف فيه. 
انظر: أوضح المسالك ۲/ ۰۲۲۱۰۲۲۰ وشرح الكوكب المنير ۳/ 231877 .۲۸٤‏ 


وود 
أما في عرف الفقهاء فهو يتناول المذكور عند النحاة» وغيره مما يخرج بعض مدلول اللفظ 
المتقدم. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يقول -رحمه الله» متعقباً تعريف أبي يعلى للاستثناء-: (هذا هو الاستثناء في اصطلاح 
النحاة» وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منهاء ولهذا لو قال: له هذه الدار ولي منها هذا 
البيت» كان هذا استثناء عندهم» فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثناء الخاص» وقد 
يكون با هو أعم من ذلك كالجملة وهو العام» كما أن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام 
النبي اة والصحابة والفقهاء» وليس استثناء في العرف النحوي)”". 

ومن صرّح بأن الاستثناء يطلق على ما هو أعم من معناه عند النحاه القرافي حيث ذكر: أنه 
يطلق على الإخراج بإلا وأخواتهاء وعلى الشروط والتعاليق'". 

وكذلك ابن القيم في قوله: (فإن الاستثناء استفعال من ثنيت الشيء كأن المستثني بإلا قد 
عاد على كلامه فثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله أولاً في لفظه؛ وهكذا التقييد بالشرط 
سواء» فإن المتكلم به قد ثنى آخر كلامه على أوله فقيد به ما أطلقه أولآً» وأما تخصيص 
الاستثناء بإلا وأخواتها فعرف خاص للنحاة)". 

وكذلك الراغب الأصفهاني» فإنه عرّف الاستثناء با يتناول التخصيص بالشرط والصفة 
والغاية» فقال: (إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم» أو يقتضي رفع 
کا ا 


)١(‏ المسودة ص:٤‏ ١٠ء‏ المسود المحققة ۲۲٤١ /١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص:717. 
(۲) العقد المنظوم ۲/ ٠٠١‏ . 

(۳) إعلام الموقعين ۳/ ۷۳. 

.٠۷۹:ص المفردات‎ )٤( 


الخصوص ۷ 
ومثل على ما يقتضي رفع حكم اللفظ عما هو بالاستثاء با مشيئة مع أنه تعليق على ش رط 

كما أطلق الفقهاء مسمى الاستثناء على التعليق بالمشيئة أو ما في معناه”". 

وكذلك المفسرون. فإ: نهم قالوا في معنى قوله تعالى: (إِذ أقْسَمُوا ليما مُصْبِحِينَ 
© وَلَا يَسَعَددُونَ4”" أي لم يقولوا: إن شاء اله . 

ا ابن اللحام شيخ الإسلام فذكر: أن شيخ الإسلام إن أراد مجرد إطلاق مسمى 
الاستثناء على الإخراج بغير إلا وأخواتها باعتبار الإخراج فمسلَّم؛ وإن أراد مع ذلك التسوية 
بين الإخراجين في الأحكام المترتبة على الاستثناء» فيرد عليه إشكال: وهو أن الأصحاب 
فرقوا بينهما في حال إخراج الأكثر» فصححوا قول المقرٌ: له هذه الدار» وهذا البيت لي» ولو 
كان البيت معظم الدار» ولم يصححوا قوله: له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها". 





المطلب الثالث 
الفرق بين الاستثناء بإلا ونحوها والاستثناء يحروف الجزاء 
فرق شيخ الإسلام -رحهه الله تعالى- بين الاستثناء بإلاأو بأحد أخواتهاء والاستثناء بحرف 


الجزاء» فذكر أن الاستثناء بلا يتعلق بالاسم المفرد المتقدم؛ فإذا قال: وقفت على أولادي إلا زيداء أو 
أكرم بني تميم إلا عمرأء فالاستناء متعلق بالمستثنى منه: أولادي و بني تميم. 


)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(۲) الكافي لابن قدامة ۳/ ٠۲٠١‏ والفروع لابن مفلح 240١/0‏ وفتح القدير /٤‏ 2175175 ومغني 
المحتاج ۳/ 7٠٠‏ والشرح الكبير للدردير 7/ 5٠7‏ بهامش حاشية الدسوقي. 

(۳) سورة القلم آية رقم: .181١1/‏ 

)٤(‏ تفسير البغوي 8/ ١۹ء‏ والمحرر الوجيز »8١ /١17‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۷١١٠ء‏ وتفسير ابن 
كثير 5/ ٤۳۳‏ . 

(6) القواعد والفوائد الأصولية ص:57 7. 


أما إن كان الاستثناء بحروف الجزاء» كأن يقال: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء 
أو أكرم بني تميم إن جاءواء فهو متعلق بالكلام المتقدم -أي الجملة المفيدة- وهي: وقفت على 
أولادي» وأكرم بني تميم» فإذا انتفى الشرط وهو وصف الفقر في الأولاد. وحصول المجيء 
من بني تميم» انتفى الوقف, والإكرام جملة. ا 

يقول رحمه الله: (... أن الاستثناء بإلا ونحوها متعلق بالأسماء, لا بالكلام. والاستثناء 
بحروف الجزاء متعلق بالكلام. وقوله: على أنه ونحوه متعلق بالكلام» فهو بحروف الجزاء 
أشبه منه بحروف الاستثناء: إلا وأخواتها. وذلك أن قوله: وقفت على أولادي إلا زيداً. 
الاستثناء فيه متعلق بأولادي» وقوله: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء» الشرط فيه متعلق 
بقوله: وقفت» وهو الكلام» وهو المعنى المركب» وكذلك قوله: على أن يكونوا فقراء... وهذا 
قاطع لمن تدبره)”". 

وهذا التفريق بناء على الاستثناء بالمعنى العام» وهو كل ما يقتضي رفع بعض مدلول اللفظ المتقدم. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المطلب الرابع 
الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي 
والمقصود: أن الاستثناء من أشياء منفية إثبات للمستثنى» وبالعكس”". 
فقولك: ما قام أحد إلا زيداًء يدل على إثبات القيام لزيد» وقولك: قام القوم إلا زيداًء 
يدل على نفي القيام عن زيد. 
وقد اختلف الأصوليون في ذلك.أي هل الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض حكم المستثنى منه؟ 


. ۱٤۹/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۳۲۷ /7 شرح الكوكب‎ )۲( 


آذآ 
تاسيب 

ونقل بعض الأصوليين: الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي» وأن ا لحلاف مع 
الحنفية في النوع الآخر فقط"". 


الخصوص 





وهذا النقل غير صحيح» بل الخلاف جار في النوعين» كا صرّح بذلك بعض الحنفية"» 
وكا نقله القرافي عن بعض أعيانهم» فقال: وسألت عظاء الحنفية وكبار مشايخهم عن ذلك 


فقالوا بأجمعهم: البابان عندنا سواء”". 


ولعل سبب الخطأ في هذا النقل عنهم: أن الحنفية يحكمون على المستثنى من الإثبات بأنه 
8 ظ 


ولكن ذلك بناء على أن الأصل نفيهء لا أن الاستثناء يقتضي ذلك . 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-: أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي. 
يقول #مْلنه: (وكذلك الاستئناء وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم» فإنه صار 


حقيقة عرفية في مناقضة المستثنى منهء فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي...). 


)١(‏ التحصيل من المحصول /١‏ ۳۷۷ ونقل الزركشي وابن اللحام ذلك عن الرازي في كتابه المعالم» ولكن الرازي لم 
يصرّح بذلك» بل يشعر إيراده بتتخصيص الخلاف بالاستثناء من النفي» وكذا الحال في كتابه اللحصول. 
انظر: المعالم في أصول الفقه ص:47» والمحصول 7/ 9", والبحر المحيط ١ /٣‏ والقواعد الأصولية 
ص:۲۱۳۲. 

(۲) فواتح الرحموت ۱/ ۳۲۷. 

(۳) العقد المنظوم .۷١١/۲‏ 

.۲٠۳:ص القواعد والفوائد الأصولية‎ )٤( 

.٤١ 0479/١5 مجموع الفتاوى‎ )5( 


واستشنى اله من الاستثناء من النفي حالة واحدة» وهي: ما إذا كان المستثنى منه عدداًء 
فإن الاستثناء حينئذ لا يقتضي إثبات الحكم للمستثنى؛ كما لو قيل: ماله عندي عشرة إلا 
واحد» فإن ذلك ليس إثباتاً للمستثتى. 


يقول -رحمه الله معلقاً على قول أي البركات: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





عندنا...-: (ينبغي أن يفرق بين قولنا: ما رأيت أحداً إلا زيدء وبين قولنا: ما جاء القوم إلا 
زيداء وقولنا: ما له عندي عشرة إلا واحد. فإنه قد قيل: إنه في مشل هذا يكون مقرأ بواحد» 
وهذا عندي ليس بجيد» وإنما مقصوده أنه ليس له عندي تسعة» وذلك أنه لو قصد الإثبات 
لكان قوله: ما له عندي إلا واحد» هو كلام العرب» بخلاف الاستثناء من الصيغ العامة» 
فيفرّق بين العدد والعموم)”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: إن الا النفي إثبات» وبالعكس. 

وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين. 

55 الحنابلة LA ET‏ و2 العا 


' .7"0 /١ المسودة ص:١1252. المسودة المحققة‎ )١( 

(۲) المسودة ص: 2١17١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص:”777» وشرح الكوكب المنير ۳/ ۳۲۷. 

(۳) التحرير لابن امام ۲۹٤ /١‏ بشرحه تيسير التحرير» وفواتح الرحموت ۱/ ۳۲۷. 

)٤(‏ منتهى الوصول ص:1717١»‏ وشرح تنقسيح الفسصول ص ۲٤۷:‏ والعقد المنظوم ۲/ »۷١١‏ ومفتاح 
الوصول ص:١8.‏ 

() المحصول ۳/ ۳۹ والإحكام للآمدي ۲/ ١‏ ونباية الوصول 4٠/4‏ 15ء وجمع الجوامع ٤۳/۳‏ مع 
المحلي بحاشية الآيات البينات. 


TT 
القول الثاني: إن الاستثناء من النفي ليس إثباتأ» ومن الإثبات ليس نفياً. بل المستثنى.‎ 
وهو مذهب أكثر الحنفية'"".‎ 
واختار الرازي في المعالم أن الاستئناء من النفي ليس إثباتا”".‎ 
وبهذا يبن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم.‎ 
الأدلة:‎ 


الخصوص 





لم يذكر شيخ الإسلام له أدلة على ما ذهب إليه» وإنما أشار إلى دليل يستدل به الحنفية 
على مذهبهم» ثم ذكر أنه لا يعكر على القول: بأن الاستثناء من النفي إثبات. 

يقول: (قوله: «لا صلاة إلا بطهور»”" و ١لا‏ نكاح إلا بولي»”'' » ونحو ذلك» لا يفيد 
ثبوت الصلاة والنكاح عند وجود الطهور والولي» هذا هو المعروف عند الجماعة... لكن قد 
يظن أن هذا يعكر على قولنا: إن الاستثناء من النفي إثبات وليس كذلك)””". 


.7547/7 وكشف الأسرار‎ »4 ١ ۳۸ ۰۳٦/۲ مسلم الثبوت ۱ وانظر أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) المعالم في أصول الفقه ص: 97. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج مسلم في صحيحه نحوه بلفظ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» في كتاب 
الطهارة (۲)ء باب وجوب الطهارة للصلاة(۲) » برقم (1375). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس في كتب النكاح (5)) باب لا نكاح إلا بولي )٠١(‏ برقم 
(۱۸۸۰) ومن حديث أبي موسى الأشعري برقم (881١).وأبو‏ داود من حديث أبي موسى في كتاب 
النكاح» باب في الوليء برقم (۲۰۸۵).والترمذي من حديث أبي موسى في كتاب النكاح (۹)ء باب ما 
جاء لا نكاح إلا بولي (15)) برقم (1١١١).ومن‏ حديث عائشة» وحسنّه. 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن آي داود ۲/ ۳۹۳. 

(6) المسودة ص:١17.‏ المسودة المحققة /١‏ 7176 


أما بيان الدليل فهو: أنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً للزم في قوله كَكِ: «لا صلاة إلا 
بطهور» و«لا نكاح إلا بولي» تحقق الصلاة عند وجود الطهارة» وتحقق النكاح عند وجود 
الولي» وليس كذلك”". 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأجوبة» ومنها: 

أولاً: إنه إنما يقال: الاستثناء من النفي إثبات عندما يصدق اسم المستثنى منه على 
المستئنى» وما ذكر في الحديئين ليس كذلك»إذ لا يصدق اسم النكاح على الولي» ولا الصلاة 
عل الهو , ٠‏ 

ثانياً: إن المقصود من هذين الحديثين ونحوهما التأكيد على تحقق الشرط المذكورء وذلك 
لأهميته» فكأنه لا شرط غيره» لا أن المقصود نفي جميع الشروط”". 

الثاً: إن ما ذكر ونحوه خارج محل النزاع» فإن القول: بأن الاستثناء من النفي إثبات 
خاص با عدا الشروط؛ لأنه بالاتفاق لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط”". 
المطلب الخامس 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





يجوز الاستثناء من الاستثناء 
f. 3 .‏ وا ارق ور و 
والمقصود: أنه يجوز أن يستثنى من المستثنى» كا في قوله تعالى: إلا ءال لوط إنا لمتجوهم 
أَجَمَعِيرتَ (©) إل آمرأته قَدّوّكآ إا لَمِنَ لبر 4" فاستئنی الله آل لوط من أهل 


القرى» ثم استثنى المرأة من آل لوط. 


(۱) فواتح الرحموت ۳۲۹/۱ وانظر نہاية الوصول /٤‏ ١٤٥٠ء‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ 8707. 
(۲) غباية الوصول .٠١٤١ /٤‏ 

(۳) شرح الكوكب المنير ۳/ .۳٣۳‏ 

(4) شرح تنقيح الفصول ص:۸٤۲.‏ 

(5) سورة الحجر آية رقم 2609 ٠١‏ . 


وكا لو قال مقرّ: له عل عشرة إلا خمسة إلا اثنين» فإنه يكون مقا بسبعة» لأن استثناء 
الاثنين من الخمسة يبقي ثلاثة» والثلاثة من العشرة يبقي سبعة. 

والقول بذلك مبنيٌ على القول: بأن الاستئناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي"". 

ووجه ذلك: أن قول القائل أكرم بني تميم إلا الصغار» نفي للإكرام عن الصغارء لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» فإذا قال بعد ذلك: إلا زيداًء فقد أثبت الإكرام لزيد لأن 


الخصوص 








الاستثناء من النفي إثبات. 
رأي شيخ الإسلام: 
يرى شيخ الإسلام مله جواز الاستثناء من الاستثناء. 
نص على ذلك في المسودة» فقال: (يجوز الاستفناء من الاستثناء) ". 
الأقوال: 
اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 
القول الأول: يجوز الاستثناء من الاستثناء. 


وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين”" » وقد نقل الآمدي وغيره الإجماع عليه“ . 


(۱) شرح الكوكب المنير 7/ ۳۳۸. 

(۲) المسودة ص:5 ٠١‏ المسودة المحققة /١‏ 5 77. 

(۳) العدة 7/5 ٠٦٦١‏ والمحصول ١/7‏ 5» والإحكام للآمدي ۲/ ۳٠۹‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۲٠٠١:‏ وما 
بعدهاء ونماية الوصول 14 إلى ٠١١١‏ وشرح مختصر الروضة ٠٠٤/۲‏ ومفتاح الوصول 
ص:۸۲» ونباية السول ؟/ 570» والقواعد والفوائد الأصولية ص:7517؛ وشرح الكوكب المنير 
۳ ۸ وفواتح الرحموت ۳۲۸/۱. ومراقي السعود ص:7١1.‏ 

(:) الإحكام للآمدي ۲/ ۰۳۰۹ وشرح الكوكب المنير ۳/ ۳۳۸. 


القول الثاني: إن الاستثناء من الاستثناء لا يجوز وإنما يعود الاستثناء الثاني إلى المستثنى منه 
الأول. 

وهذا القول مقتضى مذهب أكثر الحنفية» لأن المستثنى عندهم لا حكم فيه بل هو 
مسكوت عنه. 

يقول: المطيعي: (هذه المسألة بكلا قسميها لا يقول بها الحنفية فهم لا يجيزون الاستثناء من 
اسع لأن المستثنى عندهم لا حكم فيه» بل هو مسكوت عنه عندهم» فجميع 
الاستثناءات ترجع إلى المستشنى الأول). | 

وقد أهمل أكثر الحنفية هذه المسألة» وأشار إليها منهم صاحب فواتح الرحموت”". 

ونقل ابن السبكي هذا القول عن بعضهم”" ‏ ولم يسمهم. 

المطلب السادس 
يجوز الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه 

والمقصود: أنه يشترط لصحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه؟ بحيث إذا لم 
يتحقق هذا الشرط كان الاستثناء باطلآً» لا أثر له في تغيير موجب الكلام المتقدم. 

اختلف الأصوليون في ذلك. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


رأي شيخ الإسلام: 
يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه 
بسكوت أو كلام لا يمنع صحة الاستثناء. 


.575 /7 سلم الوصول لشرح نباية السول‎ )١( 
.۳۲۸/۱ فواتح الرحموت‎ )۲( 
. 101 /۲ (؟) الإبباج‎ 





5 
يدل على ذلك: أنه جاء في المسودة نقلاً عن أبي يعلى: أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد 
الأولى: إذا حلف بالله وسكت قليلاً» ثم قال: إن شاء الله» فله استشناؤه» لأنه يكفر. 
الثانية: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه و 


الخصوص 


فقال شيخ الإسلام -معلقا-: (هاتان الروايتان عن أحمد يجب إجراؤهما في جميع صلات 
الكلام المغيرة له: من التخصيصات, والتقييدات» كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال 
والأحوال ونحو ذلك» والأحكام تدل على ذلك فإن الفاتحة لو سكت في أثنائها سكوتاً يسيراً» ‏ 
يخل بالمتابعة الواجبةء ولو طال أو فصل بأجنبي أخلٌّ...)'"». وظاهر كلامه هذا يدل على اختياره 
هذه الرواية» لا سي وأنه أيّد ذلك بجواز الفصل اليسير بين آي سورة الفاتحة. 

وكذلك يدل عليه قوله يَكْلَته: (... وحينئذ فيقال في المفردين كالمبتدأ والخبر والشرط 
والجزاء : يجوز فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير» وذلك أن الاتصال والموالاة في 
الأقوال لا يخل بها الفصل اليسيرء كالاتصال والموالاة في الأفعال إذ المتقارب متواصل» وقد 
يكون فصل الكلام أبين وأحسن من سرده)'". 

قال ذلك شيخ الإسلام بعد كلام له معلقاً على كلام لأي يعلى يدل على عدم جواز . 
الفصل بين المبتدأ أو الخبر» والشرط والجزاء» والمستثنى والمستثشى منه. 

وكذا يدل عليه: ما نقله عنه ابن اللحام في الاختيارات الفقهية: (والفصل اليسير بين المستثتى 
والمستثتى منه يكلام الغير» والسكوت» لا يكون فصلا مانعاً من صحة الاستشناء). 





.١167:ص‎ ةدوسملا)١(‎ 

(۲) المسودة ص:10770107ء المسودة المحققة 0 وانظر: التحبير شرح التحرير ٠٤٦/٦‏ . 
(۳) المسودة ص:161١»‏ المسودة المحققة /١‏ ۳۲۲. 

.٤۹۲ /۰ الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


كما نسب هذا الرأي إليه المرداوي' وابن النجار". 

وهذا الفصل الذي جوزه مَالَنَه فصل يسيرء شبّهه بالفصل الذي لا يل بالمتابعة الواجبة 
بين آيات سورة الفاتحة» وكذلك بالفصل بين الإيجاب والقبول في مجلس العقد. 

وأنكر أن يُقدر هذا الفصل بمجلس الأبدان المعتبر في العقود. 

وغل ذلك: بان مجلس الأبدان قد يطول وقنه فيكون يوماً أو كدو 

يقول مله : (أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان في الأفعال» فإن هذا قد يطول يوماً وأكثر وأقل» 
وإنما قال: إذا سكت قليلاًء وقال: إذا كان بالقرب» ولم يختلط كلامه بغيره» فاعتبار الزمان 
القريب وعدم الأجنبي نظير ما اعتبروه في فصل الفاتحة وهو شبيه بمجلس العقود من 
الإيجاب والقبول» أو أقصر من ذلك, لأن ارتباط كلام المتكلم الواحد بعضه ببعض» إن لم 
تكن موالاته أشد من موالاة كلام المتكلمين لم يكن دونه» وحينئذ فيقال في المفردين» كالمبتدأ 
أو الخبر» والشرط والجزاء» يجوز فصل أحدهما عن الآخر بالزمن اليسير)”". 

فيخلص مما تقدم: أن شيخ الإسلام لا يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى لفظاً أو 
حكيأء ىا لا يجوز الفصل الطويل بينهماء وإنما جوز الفصل اليسير. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على أقوال؛ أهمها ما يلي: 

القول الأول: إن الفصل اليسير بين المستشنى منه والمستثنى لا يمنع من صحة الاستثناء» 
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد » وروي عن عطاء وقتادة» والحسن البصري» وإسحاق 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





.441//5 التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.٠٠٠ /8 شرح الكوكب المنير‎ )۲( 
.77 7 /١ المسودة المحققة‎ ٠١١ المسودة ص:‎ )۳( 


.٠٠٠١ /۳ العدة ۲۳ والمسودة ص:7 215 وشرح الكوكب المنير‎ )٤( 


الخصوص 





ابن راهويه”" » وهو ظاهر كلام ابن القيم”". 

وهو -كا تقدم- اختيار شيخ الإسلام. 

القول الثاني: لابد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه لفظاًء نحو له على عشرة إلا درهماء أو 
حكما بأن يكون انفصاله على وجه لا يدل على أن المتكلم قد استوفى غرضه من الكلام؛ 
كالسكوت لانقطاع نفس أو بلع ريق”"» فإن لم يكن كذلك لم يصح الاستثناء وعد لغواً. 

وهو مذهب الجمهور من الحنفية“» والمالكية””» والشافعية"» وا حنابلة'". 

القول الثالث: لا يشترط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه» بل يجوز الفصل بينها 
بفاصل طويل. 


0 5 و )۸( م )4( : )0022( 
وهذا القول يروى عن ابن عباس ونسب إلى طاووس ٠‏ وإلى غيرها . 


وقد 


.۳۸۷ /٠١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.)٥۷ ۰٤0٥0٦1/۳ زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ۳/ .۲۸٤‏ 

.۳۲۱/۱ ميزان الأصول ص:7١7؛ وتيسير التحرير ۱/ ۰۲۹۷ وفواتح الرحموت‎ )٤( 

.7 إحكام الفصول ص: ۲۷۳ ومنتهى الوصول ص:٤ ۱۲ء وشرح تنقيح الفصول ص:47‎ )٥( 

(1) التبصرة ص:177» والبرهان ۲٠١ /١‏ وقواطع الأدلة ص:”747؛ والمحصول 18/7 ونهاية الوصول 
0/٤‏ والإبهباج ۲/ 1٤0‏ . 

(۷) العدة ۲/ 11١ 11١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 7/ ٤۷ء‏ وشرح مختصر الروضة ۲/ 0۹١‏ والمختصر في 
أصول الفقه ص: ۱۱۸ وشرح الكوكب المنیر ۳/ ۲۹۷. 

(۸) التبصرة ص:157» والإحكام للآمدي ۲/ ٠٠١‏ والبحر المحيط ۳/ .۲۸٤‏ 

(9) المسودة ص:167. 


.٠٠١ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٠١( 


اختلفت الروايات عن ابن عباس في تحديد مدة الفصل» فنقل عنه جواز تأخير الاستثناء إلى 
شهر» وقيل: إلى سنه» وقيل: أبدا'. 

كما اختلفت مواقف العلماء ما نقل عن ابن عباس» فمنهم من لم يصخح النقل عنه”", 
ومنهم من أوّلهء فقال بعضهم: كلامه حمول على نسيان قول: إن شاء الله(" . 

وقال بعضهم: إن مراد ابن عباس ما إذا نوى المتكلم الاستثناء متصلاً بالكلام ثم أظهر 


د (6) 
لله . 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








نيته بعد ذلك» فإنه يدن بينه وبين | 

هذه هي أهم الأقوال في المسألة”*, وبذلك يتبين أن شيخ الإسلام يخالف فيا ذهب إليه 
قول أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

أشيان شيخ الإسلام إلى ثلاثة أدلة» وبيانها على الوجه التالي: 

الدليل الأول: قوله بي «... لاايعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء 
ولايختلى خلاه» فقال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخره فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: إلا الإذخر»”". 


.۲۹۸ /۳ وشرح الكوكب المنير‎ ۰۲۸٤ /۳ والبحر المحيط‎ ١45 /۲ الإبباج‎ )١( 

(؟) البرهان 2177/١‏ ونهاية الوصول /٤‏ ١١١٠ء‏ والبحر المحيط ۳/ 786. 

(۳) شرح الكوكب المنير ۳/ ۲۹۸. 

(:) الإحكام للآمدي ۲/ ٠۳۱۲‏ ونهاية الوصول ٠١١١/٤‏ . 

() وقيل: يجوز تأخير الاستثناء في كلام الله دون غيره. انظر: البرهان 0١‏ و االإحكام للآمدي 
۲ وقيل: يجوز تأخير الاستثناء لفظاً مع إضماره متصلاً بالمستئنى منه» ويدين المتكلم بينه وبين 
الله انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۳٠١‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .٠٠٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب أبواب العمرة والمحصر وجزاء الصيد وفضائل المدينة 
(۲۷)» باب لا ينفر صيد الحرم (80)» برقم (۱۸۳۳). ٠‏ 





اندز [ افد 

ووجه الاستدلال: وقوع الفصل بين المستثنى والمستثنى بكلام ابن العباس» ولم يمنع ذلك 
من صحة الاستثناء» فدل على أن الفصل اليسير لا يضر. 

الدليل الثاني: عن أبي هريرة عن النبي بيا «أنه قال: قال سليمان بن داود عليه) السلام: 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن 
شاء الله. فلم يقل» فطاف بهن» فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول 
الله: لو قال: إن شاء الله ل يحنث وكان دركاً لحاجته70. 

ووجه الاستدلال: أن سليمان 5# لو قال: إن شاء اله» لصح استئناؤه مع أنه قد حصل 
فصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام المذكر. 

الدليل الثالث: قال ية في أسارى بدر: «فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» 
فقال عبدالله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت. قال ابن 
مسعود: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم» حتى قال: إلا 
سهيل بن بيضاء»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (۸۹)» باب في قول الله تعالى: (تؤتي الملك من تشاء - ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله) (14)» برقم (07/479. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۰۳۸٤ 2787 /١‏ و الترمذيء في كتاب الجهاد (15)» باب ما جاء في المشورة 
(5") برقم (٤۱۷۱).و‏ الطبراني في الكبير ۱۰/ ۰۱٤٤۰۱٤۳‏ برقم .)٠١۲١۹۰۱۰۲۵۸۰۱۰۲۵۷(‏ 
والحاكم في مستدركه ۰۲۱/۳ ۲۲. 
والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف 
لانقطاعه» لأن أباعبيدة - الراوي عن ابن مسعود - لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود 1717/0 
وكذلك ضعفه محققو المسند (الموسوعة الحديثة مسند الإمام أحمد بن حنبل)» للعلة السابقة 5/ .١5٠‏ 


ل 
ووجه الاستدلال: أن الاستثناء قد صح» مع وقوع الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


يقول -رحه الله مشيراً إلى تلك الأدلة-: (... وفى الباب قوله: «إلا الإذخر» وحديث 
سليان لما قال: لأطوفنء وقوله ككلِ: «إلا سهيل ابن بيضاء»)'. 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون: باشتراط الاتصال بين المستشنى منه بأدلة» من أهمها ما يأتي: 

الدليل الأول: قوله يلِّ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو 
خيرء وليكفر عن يمينه». 

ووجه الاستدلال: أن الاستئناء المنفصل لو كان صحيحاًء يترتب عليه جل اليمين 
ورفعهاء لأرشد إليه النبي بَا لكونه أسهل من الحنث والكفارة» ولمالم يرشد إليه دلّ على 
عدم صحة الاستثناء المنفصل”". 

الدليل الثاني: إن أهل اللغة لا يعدون الاستثناء المنفصل كلاماً عربياً ولذا لو قال: لفلان 
علّ عشرة» ثم قال بعد سنة أو شهر: إلا درهماء لعدّ لغواً وكلاما قبيحا"". 

الدليل الثالث: إن القول بجواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه يؤدي إلى عدم استقرار 
العقود والمواثيق والوعود وجميع التصرفات لإمكان الاستثناء المنفصل ولو بعد حين فتتغير 
الأحكام» وإذا كان الأمر كذلك امتنع تصحيح الاستثناء المنفصل”. 


.7 177 "77 /١ المسودة ص:167١. المسودة المحققة‎ )١( 

(۲) العدة 7/ اكت ۲ والإحكام للآمدي ۲/ افر 

() الإحكام للآمدي 271١/7‏ ونہاية الوصول 5/ ٠١٠١‏ . 

. ٠١١٠١ /٤ ونهاية الوصول‎ 271١/7 المحصول ۳/ ۲۹ والإحكام للآمدي‎ )٤( 


الخصوصض ‏ لل ب ببسب يبي مهاد 


- 


ويمكن أن تناقش هذه الأدلة المذكورة: بأنها إنما ترد على من يجوز تأخير الاستثناء زمنا 
طويلا» أما من يجوّز تأخيره زمناً يسيرً» فلا يرد عليه شيء من ذلكء إذ يترتب عليه جل 
اليمين» ويُعد كلاماً عربياً حسنأء ولا يؤدي إلى عدم استقرار العقود. 

أدلة القول الثالث: 

أستدل للقائلين بصحة الاستثناء المنفصل مطلقاً بأدلة منها ما يأتي: 

الدليل الأول: التخصيص بغير الاستثناء يجوز تأخره فكذا الاستفناء. 

أجيب عنه بجوابين: 

أوهم|: النقض بالصفة والغاية والشرط فإنه لا يجوز تأخرها زمناً طويلاً مع نها 
خصصات كالاستثناء”". 

الشاني: منع صحة قياس الاستثناء على التخصيص لوجود الفرق بينهماء وهو أن 
التخصيص يجوز بدليل العقل والقياس وقرائن الأحوال» بخلاف الاستثناء فلا يجوز بشيء 
من ذلك”". 

الدليل الثاني: أن الاستثناء يرفع حكم البضيق قجاز تاخ كالكفار 1 . 

أجيب: بالفرق بين الرفعين» فإن الاستثناء يرفع أصل اليمين فيمتنع الحنث فيهاءأما 
الكفارة فإنها ترفع إثم الحنث في اليمين» ومتى ثبت الفرق امتنع القياس”*. 


. 1٤1/۲ جاببإلا)١(‎ 

. ۱٤7/۲ الإبباج‎ )( 

(۳) نهاية الوصول ٠١١١/٤‏ . 

"۱۲/۲ والإحكام للآمدي‎ ٤/۲ العدة‎ )٤( 

. ٠١٠١ /5 ونهاية الوصول‎ ٠٠۲ /۲ الإحكام للآمدي‎ )٥( 


9 EEE 


الترجيح: 
الذي يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن معه: من أنه يجوز الفصل 
الستير نين الممنعى والمستنى سنه لقوَة آدلته. 
وما ذكره المانعون من مفاسد تترتب على الفصل بينهماء إنم| ترد على مَنْ يصحح الاستثناء 
المتراخي زمناً طويلاً. 
المطلب السابع 
يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه 
الأصل أن يتقدّم المستثنى منه على المستثنى» فيقال: قام القوم إلا زيداً. 
أمًا إذا تقدّم المستثنى منه فقد اختلف في جوازه. 
ولتقدمه حالتان: 
الأولى: أن يكون الاستثناء في أول الكلام متقدماً على المستثنى منه» نحو: إلا زيداً قام 
القوم. 
الثانية: أن يتوسط في الكلام متقدماً على المستثنى منه» نحو: قام إلا زيداً القوم"". 
رأي شيخ الإسلام: ش 
يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- جواز تقدّم الاستثناء على المستثنى منه. 
نص على ذلك في قوله: «يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه»!". 
ولكنه أطلق القول بالجواز» ولم يفصلء إذ لتقدم الاستثناء حالتان» كا تقدم. 


)١(‏ الإنصاف في مسائل ا لحلاف /١‏ ۲۷۸۰۲۷۳ والمساعد على تسهيل الفوائد ۱ ومع 
الموامع ۳/ .۲٣۱۰۲۱۰‏ 
(۲) المسودة ص:٤‏ ١٠ء‏ المسودة المحققة /١‏ 5 ؟73. 





— fer) الخصوص‎ 

الأقوال: 

إن هذه المسألة لم يتعرّض ها أكثر الأصوليين» وظاهر كلام أكثر من تكلم فيها منهم 
لا يتناول ا حالة الأولى» وهي: أن يكون الاستثناء في أول الكلام. 

أما إذا تقدّم الاستثناء على المستثنى منه ولم يتصدر الكلام فقد ذهب عامة من تكلم في 
المسألة من الأصوليين إلى جوازه'") 

فإن كان متصدّراً الكلام فقد ذهب الكوفيون إلى جوازه» ومنعه البصريون”" » وكذا 
صرّح بالمنع الإسنوي”" » وابن اللحام”". 

المطلب الثامن 

الاستثناء المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على بعض يعود إليها جميعها 

والمقصود: أنه إذا وردت جملتان أو أكثر معطوف بعضها على بعض» ثم تعقبها استثناء بإلا 
أو بإحدى أخواتهاء فإن الاستثناء يعود إلى الجمل المتقدمة جميعهاء كا في قوله تعالى: إِنَمَا 
جربا الذيينَ ساره َه ورَسُولَهُ ويَسْعَونَ فى لض قَسَادًا أن يُقَكَلُوَا أو يُصَلَبُوَا أو فطع 
يديهم وََرْجُلْهُم من لض أو ينفرا م يرت آلأرض الک لَهُمْحِرَىٌ فى الدتيا” وَلْهُمْ فى آلا جره 


عَذَابُ عَظِيمٌ و إل الذي تَابُوأ ن قَبْلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَهه”. 


ء٤٠٨۹‎ /۲ والإحكام للآمدي‎ ٠٤١ وقواطع الأدلة ص:‎ »4 ٠1/١ وشرح اللمع‎ 11٤ /۲ العدة‎ )١( 
.٠٠٠ /۳ والمختصر في أصول الفقه ص: ۱۱۹» وشرح الكوكب المنير‎ 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ۲۷۳. 

(۳) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‌:۳۹۰. 

)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص:”75. 


(0) سورة المائدة آية رقم: ۳۳ .۳٤‏ 


فإن الاستثناء عائد إلى الجمل المتقدمة كلها. 

وکا في قوله ا «لا یقن الرجلٌ الرجل في سلطانه؛ ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه»”"". 

وقد اختلف في المراد بالجمل هنا: فالمشهور كما ذكره الزركشي'”" وغيره'”" أن المراد به 
الجمل في الاصطلاح النحوي» وهي المركبة من فعل وفاعل» أو مبتدأ أو خبر. 

وذهب شيخ الإسلام إلى أن المراد بها ما فيه شمول يقبل الاستثناء ولو لم يكن جملة 
كالاسم العام؛ واسم العدد. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





يقول الله : (فإن معنى الجملة في هذا الباب هو اللفظ الذي يصح إخراج بعضه» وهو 
الاسم العام أو اسم العددء ليس معناه الجملة التي هي الكلام المركب من اسمين أو اسم 
وفعل أو اسم وحرف). 

كا نسب ذلك إلى شيخ الإسلام الزركشي” , والمرداوي”" ٠‏ وابن النجار”” . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام قول طائفة من الأصوليين كأبي البركات”*» والبرماوي”"', 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0)» باب من أحق 
بالإمامة ؟ (01) برقم (/517). 

(۲) البحر المحيط ۳/ 714. 

(۴) الفوائد السنية شرح الألفية /١‏ 2745 القسم الثاني» وشرح الكوكب المنير ”/ 5 737. 

(5) مجموع الفتاوى 51 1517/177. 

(6) البحر المحيط ۳/ 714. 

.439 /٦ التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(۷) شرح الكوكب المنير ۳/ 5 737. 

(۸) المسودة ص:167١.ء‏ المسودة المحققة /١‏ ٠لال.‏ 

() الفوائد السنية /١‏ 795 وشرح الكوكب المنير ”/ 80 37. 


> 
دمر ©8 ل 
ونسبه شيخ الإسلام إلى كثير من الناس”""". 
وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن ثمة فرقاً بين أن تكون المعطوفات المتقدمة جملا 
في الاصطلاح النحوي وبين أن تكون مفردات» ولم يبن الفرق. 


يقول اله : (كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب اس فيريدون 





بقوهم: يعقب الجملة التي تقبل الاستثناء» لا يريدون بها الجملة من الكلام» وهذا موضع 
يحتاج إلى الفرق» فإنه فرقٌ بين أن يقال: أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق» أو يقال: أكرم 
هؤلاء» وأكرم هؤلاء إلا الفساق)”". 

ويظهر لي أن الفرق بينهما هو: أن عود الاستثناء إلى المفردات المتقدمة آكد منه في الجمل؛ 
لأن الارتباط بين المفردات بالعطف أقوى منه في الجمل. 

ولذا حكى بعض الأصوليين الاتفاق على عود الاستثناء إلى المعطوفات المتقدمة إذا كانت 
من قبل للفردا 5 ش 

كما اختلف الأصوليون في نوع حرف العطف. فأكثر الأصوليين''' » ومنهم شيخ 
الإسلام» لا يفرقون بين الواو العاطفة وغيرها من حروف العطف كالفاء وثم» فالبحث 


عندهم في المسألة يتناوها جميعاً. 


)١(‏ المسودة ص:108. المسودة المحققة /١‏ 7الا. 

(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسهاء وانظر: التحبير شرح التحرير 1۹/١‏ . 

(۳) البحر المحيط 7/ 27١4‏ وانظر: نهاية الوصول 1577/5 » وبيان المختصر ۲/ 27387 وتيسير التحرير 
۱/. 

»0۷٠:ص والاستغناء في الاستثناء‎ ٠4١ /7 العدة 1۷۸/۲ وإحكام الفصول ص:۲۷۷» والتمهيد‎ )٤( 


ونباية الوصول /٤‏ ١١١٠ء‏ والبحر المحيط ۳/ ٠۳۱٤‏ والتحرير بشرحه تيسير التحرير /١‏ 7 7. 


يقول #اله: (أن هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع جمعاً مطلقاً» والحرف المرتب» فرق 
لا أصل له في اللغة ولا في العرف, ولافي كلام الفقهاء ولافي كلام الأصوليين» ولا في 
الأحكام الشرعية)”". 

ونقل ذلك عنه المرداوي”". 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن العاطف -هنا- هو: خصوص الواو العاطفة”". 

ومحل النزاع في المسألة: حيث لم يقم دليل على عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة جميعهاء أو 
اختصاصه بالجملة الأخيرة» أو بعض الجحمل المتقدمة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على 
بعض» يعود إلى جميعها. 

نص على ذلك في قوله: (فإن عود الاستثناء عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد» 
بل هو نص أيضاً بالتفسير الأول)”. 

ويعني بالتفسير الأول أي أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل هو ظاهر اللفظء ولا يعني 
النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا” . 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١۸ /7١‏ وانظر المسودة ص:۸١٠»‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص:709. 
(۲) التحبير شرح التحرير 5/ /ا/91. 

() البحر المحيط 71١4/5‏ وانظر: بيان المختصر ۲/ 7/7» وتيسير التحرير 705/١‏ 

(5) الاستغناء في الاستثناء ص:017/7» والإبباج 167/7 وشرح الكوكب المنير ۳/ .۳۲١ ٣۳۱١‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى .177/7١‏ 

. ۱١۹۰۱۹١ / ١ مجموع الفتاوى‎ )( 


الخصوص 





كا قرّر اله في موضع آخر بكلام طويل: أن لا فرق بين الواو وثم العاطفتين في عود 
الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة'"". 

الأقوال: 

ذكر شيخ الإسلام لته أهم الأقوال في المسألة إجمالآ» فقال: (وأما كلام العلماء من 
الفقهاء والأصوليين» فإنهم تكلموا في الاستثناء المتعقب جملاًء فقال قوم: أنه يعود إلى جميعهاء 
وقال قوم: يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم: إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستناء إلى 
جميعهاء وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة» ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من 
الأجنبية» وذكروا عدة أنواع من التفصيل» وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع» وقال قوم: 
بالوقف في جميع هذه المذاهب)". 

وسأبيّن ما أجمله شيخ الإسلام على الوجه التالي: 

القول الأول: إن الاستثناء المتعقب جملاً يعود إلى جميعها مالم يقم دليل على تخصيصه 
بالجملة الأخيرة» أو ببعض الجمل المتقدمة. 

وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين» فهو مذهب أكثر الحنابلة'"» وأكثر المالكية» وأكثر 


الشافعية”*'. 


.155 إلى‎ ١61١/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /9١‏ 169. 

(۳) العدة 578/7» والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ 4١‏ وروضة الناظر 17/07/17 وشرح الكوكب المثير 
I/F‏ 

.۲٤۹:ص مقدمة في أصول الفقه لابن القصار ص:58» وإحكام الفصول ص‌:۲۷۷» وتنقيح الفصول‎ )٤( 

. 19091 /4 ونباية الوصول‎ ٠۳۲١ /۲ والمحصول 8/ ١٤ء والإحكام للآمدي‎ 401/١ شرح اللمع‎ )٥( 


القول الثاني: إن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة مالم يقم دليل على عوده إلى الجمل 
المتقدمة جميعها أو بعضها. 

وهو مذهب الحنفية''"» واختيار أبي البركات من الحنابلة". 

القول الثالث: يختلف الحكم بحسب الجمل المتعاطفة» وذكر في ذلك وجوه ومنها: 

أولا: إن كان بين الجملتين تعلق عاد إلى الجميع وإلا عاد إلى الأخيرة» وهو مذهب بعض 
الأصنولية . 


انياً: إن الجمل إذا تباعدات معانيها واعتلقت مقاضدها عضن الاسساء بالملة 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الأخيرة» وإذا كانت متقاربةء فإنه يتوقف فيه حتى يتبين بالدليل مرجعه. 
وهو مذهب بعض الأصوليين كأبي المعالي“ » وصفي الدين الهندي. 
ثالثاً: إذا لم تكن الجملة الثانية إضراباً عن الأولى عاد الاستثناء إلى الجميع» وإذاكانت 
إضراباً عن الأولى عاد إلى الجملة الأخيرة. 


وهو مذهب طائفة من الأصوليين كالقاضى عبدالجبار» وأبي الحسين البصري”""» وابن برهان”". 


)١(‏ مسائل اللاف ص:۹١٠» ٠٠١‏ وميزان الأصول ص:٠٠١"٠‏ والتحرير بشرحه تيسير التحرير 
”*"/١‏ وفواتح الرحموت ۳۳۲/۱. 

(۲) المسودة ص:605١.‏ 

(۳) شرح الكوكب المنیر 7/ 18. 

.70551576 /١ البرهان‎ )6( 

(5) نهاية الوصول 5/ ٠١١١‏ . 

.750/١ المعتمد‎ )1( 

(۷) الوصول إلى الأصول /١‏ 7086. 


الخصوص 





القول الرابع: إن الاستثناء المتعقب جملاً مشترك فيه بين رجوعه إلى جميع الجمل المتقدمة؛ 
ورجوعه إلى الأخيرة» وإلى بعض الجحمل المتقدمة. 

وهو مذهب المرتضي الشيعي'". 

القول الخامس: يتوقف فيه حتى يتبين بالدليل مرجعه» والتوقف بمعنى: أنه لا يُعلم 
حكمه في اللغة ماذا؟ 

وهو مذهب طائفة من الأصوليينء كأبي بكر الباقلاي"» وا الات الان" 
من المالكية» والغزالي”* والرازي"» والآمدي”"» من الشافعية. 

كما نسبه بعضهم إلى الأشعرية””. 

الأدلة: 

استدل شيخ الإسلام على ما ذهب إليه: بأن الغالب في الاستثناء الوارد بعد الجمل في 
الكتاب والسنة ولغة العرب رجوعه إلى الجميع» وهذا يقتضي أن يكون حقيقة في ذلك» إذ لو 
كان حقيقة في رجوعه للجملة الأخيرة مجازاً في رجوعه إلى الجميع لأدى إلى تكثير المجاز» 


والمجاز على حلاف الأصل» فكثرته على خلاف الأصل. 





)١(‏ الإحكام للآمدي ۲/ ۳۲۳ والقواعد الأصولية ص:1908. 
(۲) إحكام الفصول ص: ۷ ونباية الوصول 5/ ۱١١١‏ . 
(۳) المختصر مع بيان المختصر ۲۷۸/۲. 

)٤(‏ مفتاح الوصول ص:۸۳. 

(5) المستصفى ۳/ 791. 

.580 /" لوصحملا)١(‎ 

(۷) الإحكام ۲/ 7377,. 


.5٠ا//١ العدة 7/ 1۷۹4ء وشرح اللمع‎ (A) 


كا أنه لو كان حقيقة في ذلك كله لكان مشتركاًء والاشتراك على خلاف الأصل. 

أما إذا جعل حقيقة في رجوعه إلى الجميع فلا يترتب عليه شيء من تلك المفاسد”". 

كما ذكر شيخ الإسلام دليلاً لمن بخص الاستثناء بعد الجمل بالجملة الأخيرة» ثم أجاب عنه. 

والدليل هو: أن المقتضي لدخول الأفراد التي يخرجها الاستثناء قائم» والمانع من دخوها 
وهو الاستثناء» مشكوك فيه؛ وما كان ثابتاً قبل الشك لا يزول به. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وأجاب له عن هذا الدليل من وجهين: 

الأول: لا يسلّم قيام المقتضي لدخول تلك الأفراد» لأن المقتضي لدخوها هو: اللفظ الذي 
لم يوصل به ما يخرجهاء وهو مالم يتحقق منه هناء إذ عدم ما يخرجها مشكوك فيه. 

وذكر مله أن هذا الجواب على قول مَنْ يمنع تخصيص العلة. ۰ 

الشاني: يسلّم قيام المقتضي لدخول تلك الأفراف ولكن شرط اقتضائه عدم المانع 
المعارض» والاستثناء -هنا- يصلح أن يكون مانعاً معارضاًء فلم يترتب على المتقضي مقتضاه 
لتخلف شرطه. 

وذكر أن هذا الجواب على قول مَنْ يجوز تخصيص العلة”". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومن أمثلته ما يأي: 

-١‏ یری باش أن الاستثناء في الآيات والأحاديث التالية يعود إلى الجمل المتقدمة 


,< ےم امسا يم ر وراص کے رهم دم ار 
جميعهال وهى: قوله تعالى: « وتيك جَرَاوْهمْ أن عََيهِمْ عة لَه وَلْمَلِكَةِ رالاس أَجْمَعِنَ © 





.#07 /# وشرح الكوكب المنير‎ ۹۷ 4 /٦ مجموع الفتاوى ۱ ۷ وانظر: التحبير شرح التحریر‎ )١( 
.175 /9١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 








5-7 و مو تراس رآ هدو : 
الْعَذَّابُ وَل هم يُطَرُونَ إلا آلذِينَ تَابُوأ مِنْ بعد ذلك وَأ صلحوا 


فإن آله عَهُوت زحي 4 » وقوله تعالى: «ِوَالينَ لا يَدْعُوتَ مع م الله لها ماخر ولا يَقمُلُونَ 


2 2. 


و و 


آلمْفْس لی حَرّمْ آله إل اكور ورت ومن يَفْعَلَ ذَالِكَ يلق ناما © يُضَعَفَلَهُ له آلعَذْابُ 


cfr‏ وه 


َو اة وخاد فِيه- مُهَانًا هم إلا عن تاف 2129 العمل اخملا صَلِحًا فَأُولتيلك يبدل 
الله سَيكَاتهِمْ حَسَنَسْوٍ وان ال عقوا يماي . 

وقوله اة : «لا يؤّمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس تكرمته إلا بإذنه». 

وقوله ل : «لا فضل لعري على عجميء ولا لعجمي على عربي» ولا أسود على أبيض؛ 
ولا أبيض على أسود إلابالتقوى»”" 

؟- يرى كاله أن القاذف تقبل شهادته بعد التوبة لقوله تعالى: (وَآلنِينَ يَرْمُونَ 
الْمْحصتت ئه ل يتوا رة سْبَدَآءَ فَأَجَلدُ وم مین جلد ول بوا هم دة مدا" 


e رو‎ 


وأولَتيك هم الْمَسِقُونَ © إل الْذِينَ تَابُوا مِنْبَعْدٍ ذلك الآية. 





.۸٩ ۰۸۸ ۸۷ سورة آل عمران الآيات رقم:‎ )١( 
54 »19 :34 سورة الفرقان الآيات رقم:‎ )1( 
. مجموع الفتاوى ل‎ )۳( 

والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٤١١/١‏ . 


.185 /7 4 مجموع الفتاوى‎ ۰٥ »4: سورة النور آية رقم‎ )٤( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





1 
المبحث الثالث 


الشرط المتعقب جملا معطوفاً بعضها على 
بعص يعود إليها جميعها 

والمقصود: أنه إذا وردت جملتان» أو أكثر» معطوف بعضها على بعض» ثم تعقبها شرطء 
فإنه يعود إلى الجملة المتقدمة جميعهاء كا لو قيل: أكرم بني هاشم» وأكرم بني تميم إن جاءوا. 
فإنه يقتضي اختصاص الإكرام بمن جاء منهما. 

وقد حكى بعض الأصوليين الاتفاق على أن الشرط -هنا- يعود إلى الجمل المتقدمة 
ع 

وليس الأمر كذلك؛ فقد خالف بعض الأصوليين» كما سيتبين عند بيان الأقوال في المسألة. 

رأي شيخ الإسلام: 

یری شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن الشرط المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على 
بعض» يرجع إلى جميع الحملة المتقدمة» ولا يختص بالجملة الأخيرة أو بغيرها إلا بدليل. 

نص على ذلك في قوله: «والشرط المتعقب جملا يعود إلى جميعها باتفاق الفقهاء؛ ولاعرة 
في هذا المقام بمن خالف ذلك من المتأخرين». 

وألحق باه بالشروط اللغوية -وهي صيغ التعاليق المعروفة”"- ما كان في معناهاء كأن يقال: 
وشرط ذلك كذاء أو بشرط أن يفعلواء أو على أنه..» ونحو ذلك فيتعلق بجميع الجمل المتقدمة. 





)١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۹۲ وميزان الأصول ص:711) وبذل النظر ص:۲۱۸» وشرح الكوكب 
/ لا 

.١158 /7١ىواتفلا مجموع‎ )۲( 

(۳) ك: إذاء وإ » وغيرها.انظر مغني اللبیب ص :"1710/0 471 . 


الخصوص 





يقول له : (وأما الجار والمجرور مثل أن يقول: على أنه» أو بشرط أنه» ونحو ذلك» 
فينبغي أن يتعلق بالجميع قولاً واحداء لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم» فهي 
بمنزلة الشرط اللفظي)”"". 

ويقول -في موضع آخر-: (الشروط المعنوية بحرف الجر» مثل قوله: على أنه؛ أو بشرط 
أن يفعل» أو بحروف العطف مثل قوله: ومن شرطه كذاء ونحو ذلك» فهذه مثل الاستثناء 
تروف ارا 

ويعني الله بالاستثناء: الاستثناء بمعناه العام -وهو كل ما يقتضي رفع بعض مدلول 
اللفظ المتقدم-. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها إلا أن يدل دليل على اختصاصه 

هذا القول مذهب أكثرالاصولين””. 

القول الثاني: يتوقف في الشرط المتعقب جملاء فلا يصرف إلى الجمل المتقدمة جميعهاء 
ولا إلى بعضها إلا بدليل. 


.۳١ /١ المسودة ص:/107» المسودة المحققة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٠١١/۳۱‏ . 

(۳) شرح اللمع ١‏ ؛. والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ ٩۲‏ وميزان الأصول ص:7١7؛‏ وبذل النظر ص:۲۱۸» 
وروضة الناظر ۲/ ۷0۹ والمسودة ص:/191؛ وشرح تنقيح الفصول ص:٠ ١0‏ ونباية الوصول /٤‏ ١۹١٠ء‏ 
والبحر المحيط ۳/ 0770 وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤١‏ وفواتح الرحموت /١‏ 747. 


وهذا القول مذهب بعض الأصوليين كالرازي"» والآمدي”"» وابن الحاجب”. 

القول الثالث: إن الشرط المتعقب جملاً يرجع إلى الجملة الأخيرة إلا أن يدل دليل على عدم 
اختصاصه بالجملة الأخيرة. 

وهذا القول حكاه القراني عن بعض العلماء”''» ونسبه بعضهم إلى بعض الأدباء”* . 

ومهذا تتبن موافقة شيخ الإسلام تغل فيا ذهب إليه أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 

الأدلة: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


استدل شيخ الإسلام مله بها يأتي: 

الدليل الأول: وهو ما استدل به باه على عود الاستثناء إلى جميع الدمل» وقد تقدم بيانه. 

يقول -رحمه الله بعد أن ذكر أن الغالب في الاستئناء رجوعه إلى الجميع-: (هذا في 
الاستثناء فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا ابله). 

الدليل الثاني: إن الشرط إذا تصدّر الكلام تعلّقت به جميع الجمل بالاتفاق» كما لو قال 
قائل: إن جاء فلان فزوجتي طالق» وعبدي حر. 

فكذا إذا تأر الشرط عن الجمل تعلق بجميعهاء لأن الشرط رتبته التقديم حك ولو 
تأخر لفظاًء وذلك لأن وجوده متقدم على وجود المشروط. 

يقول ##له: (... بأن الشرط منزلته التقدم على المشروط فإذا أخر لفظاً كان كالمتصدر في 
الكلام» ولو تصدر في الكلام تعلّقت به جميع الجمل» فكذلك إذا تأخر)”". 





.57 7/7 لوصحملا)١(‎ 

(۲) الإحكام للآمدي ۲/ .٣۳۵‏ 

(۳) منتهى الوصول ص :۱۲۸ . 

.۷٦١/۲ العقد المنظوم‎ )٤( 

(5) المحصول ۳/ ۲٠ء‏ ونهاية الوصول ٠١۹۰ /٤‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ۲ --.-. 

(۷) مجموع الفتاوى 6/١‏ . 


ار ب ج س حتفنم 

الدليل الثالث: لولم يكن ذكر الشرط بعد الجمل يقتضي عوده إلى جميعها لاحتيج إلى 
تكرار ذكره عقب كل جملة عند إرادة تعلّق الشرط بكل الجمل» وهذا أسلوب ركيك 
ومستهجن لغة» بخلاف الاقتصار على ذكره عقب الجملة الأخيرة. 

يقول ##يلنه: (ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح» فلو قال: وقفت على 
أولادي على أنه من مات منهم عن ولد» أو غير ولد كان نصيبه لولده؛ أو لذوي طبقته» ثم 
على ولد ولدي على هذا الشرطء ثم على ولد ولد ولدي على هذا الشرط لحد هذا من الكلام 
الذي غيره أفصح مه وأحسن)””. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر في فقه شيخ الإسلام ومنه ما يأتي: 

١‏ - إذا قال: والله لأفعلن كذاء ولأفعلن كذاء إن شاء الله. 

أو: لأضربن زيداً ثم عمراًء ثم بكرء إن شاء الله. 

أو قال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء وعبدي حر لأفعلن كذاء إن شاء الله. فإن جميع 
الجمل تعلّقت بالمشيئة”". 

۲- إذا قال الواقف في شرطه: وقفت على أولادي ثم أولادهم» ثم أولاد أولادهم على أنه 
من كان منهم فقيراً صرف إليه» ومن كان منهم غنياً م يصرف إليه. 

فان اليد اكور يعود إل الل التقدمة جيتهاء لأنهق معت افرط والخرظ اعقب 
جملاً يعود إليها جميعها”". 


. مجموع الفتاوى ةا‎ )١( 
.۱٤۹۰۱٤۸/۳۱۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.157 0151/7١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


. cE 


البحث الرانع 
الصفة وعطف البيان والبدل إذا تعقبت جملا معطوقاً 
بعضها على بعض رجعت إلى جميعها 

والمراد بالصفة المذكورة في ترجمة المسألة: الصفة النحوية» كقولك: أكرم بني هاشم وبني 
تميم المجاهدين. 

ويريد بها بعض الأصوليين في باب المخصّصات ما هو أعم من ذلك» بحيث تتناول ما 
يشعر (بمعنى يتصف به أفراد العام» سواء كان الوصف نعتاً أو عطف بيان أو حالاًء وسواء 
كان ذلك مفرداً أو جملة» أو شبهها)”". 

ا ك ا ا ر ستيه | 
كان نگرة). 

ومثال الجاري في المعارف قول الراجز: أقسم بالله أبو حفص عمر. 

ومثال الجاري في النكرات قوله تعالى: (وَيُسْقَىْ ين مُآء صدياري". 

ولم يجوّز جريان عطف البيان في النكرات إلا الكوفيون وبعض النحويين”". 

ولعل هذا يفسّر عدم ذكر أكثر الأصوليين له ضمن مخصصات العموم» لأن الجاري في 
المعارف لا تخصيص فيه. 


.7 51 /” شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.71١١ /۳ أوضح المسالك‎ )۲( 
.٠١: سورة إبراهيم آية رقم‎ )۳( 
_ .۳٠١/۳ أوضح المسالك‎ )5( 


الخصوص + سس سبحب — 

أما البدل فهو: (التابع المقصود بالحكم بلا واسطة)”". 

وهو أربعة أقسام: بدل كل من کل» وبدل بعض من کل» وبدل اشتمال» وبدل مباين”". 

والذي يصلح أن يكون منها مخصّصاً بدل البعض كقوله تعالى: ثم عَمُوا وَصَمُواْ كَثِيرٌ 
بچ" وكذلك بدل الاشتال كقولك: أعجبني بنو هاشم» وبنو تميم شجاعتهم. 

أما بدل الكل» والبدل المباين» فلا تخصيص فيهماء ومثال الأول قوله تعالى: (آَهَدِنًا 
ألصِرّط الْمُسْتَقمَ © صِرّط الِّينَ أنَعَمْتٌ عَلَيهةْ4”*؛ ومثال الثاني قول القائل: «خذ نبلاً 
مدى». لمن أراد التكلم بالمدى» ولكن سبق لسانه بذكر النبل. 

رأي شيخ الإسلام: 

نص شيخ الإسلام - رحمه الله تعال - على أن الصفة» وعطف البيان» والبدلء إذا ذكرت 
عقب جمل متعددة» معطوف بعضها على بعض» أنها تعود إلى جميعها. 

يقول نله : (فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل» ونحو ذلك من الأسماء 
المخصصة فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء)””. 

قال ذلك بعد أن قزر أن الشرط يعود إلى الجمل جميعها. 

ويقول -في موضع آخرهء بعد أن ذكر أن الاستثناء ب «إلا» المتعقب جملا فيه خلاف 
مشهور-: (الثالث: الصفات التابعة للاسم الموصوف بها وما أشبهها..."» وعطف البيان» 


.7507 /۳ أوضح المسالك‎ )١( 

() أوضح المسالك ۳/ ۳٣۳‏ إلى لض 

(۳) سورة المائدة آية رقم: ۷۱. 

.۷ 5 سورة الفاتحة آية رقم:‎ )٤( 

(5) المسودة ص:۷١٠ء‏ المسودة المحققة .۳۳١ /١‏ 
)١(‏ بياض في الأصل. 


فهذه توابع مخصصة للأسمء المتقدمة» فهي بمنزلة الاستثناء)"'"'. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وقد تقدم أنه كله يختار عود الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة. 

كما نقل ذلك عنه ابن اللحام» فقال: (قال أبوالعباس: عطف البيان والتوكيد» والبدل» 
ونحو ذلك من الأسماء المخصصة ينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء) " . 

وقال في موضع آخر: (قال أبو العباس: التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحوهما 
كالاستغثناء)”". 

وجعل له هذه المخصصات المذكورة في منزلة الاستثناء بإلا في عوده إلى الجمل 
المتقدمة» وذلك لأها تتعلق بالاسم المتقدم لا الجملة» كا هو الأمر في الاستثناء. فإنه إذا قيل: 
أكرم الطلاب إلا زيداء تعلّق الاستثناء بالاسم» وهو الطلاب» ول يتعلّق بالجملة في: «أكرم». 

وكذا في عطف البيان» والتوكيد» والصفة النحوية. 

بخلاف الشرط فإنه يتعلق بالجملة» وهي النسبة الحكمية التي بين المبتدأ والخبر» وبين الفعل 
والفاعل» وليس بالاسم. فإذا قيل: أكرم الطلاب إن نجحواء تعلق الشرط بالجملة في: «أكرم». 

وما كان كالشرط في التعلق يأخذ منزلته في عوده إلى الجمل المتقدمة» كقوله: أكرم الطلاب 
بشرط أن ينجحواء أو على أن ينجحواء ونحو ذلك. 

يقول -رحمه الله مبيّناً الفرق بين التخصيص بإلا وأخواتهاء وبين الشرط وما في معناه-: 


(إن الاستثناء بإلا ونحوها متعلق بالأسماء له بالكلام» واللاستثناء بحروف الجزاء متعلق 


(۱) مجموع الفتاوى .٠١١/۳۱‏ 
(۲) القواعد والفوائد الأصولية ص:7”17. 


(*) المختصر في أصول الفقه ص: .١7١‏ 


او سح | هت 
بالكلام. وذلك أن قوله: وقفت على أولادي إلا زيدأء الاستثناء فيه متعلق بأولادي» وقوله: 
وقفت على أولادي إن كانوا فقراء» الشرط فيه متعلق بقوله: وقفت» وهو الكلام» وهو المعنى 
ا 

ويقول -مبيناً ضابط ما يلحق بالاستثناء بإلاء وما يلحق بالشرط-: (والضابط أن كل ما 
كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء بإلاء وكل ما كان متعلقاً بنفس الكلام» وهو 
النسبة الحكمية التي بين المتبدأ أو الخبر» وبين الفعل أو الفاعل» فهو في معنى الاستثناء بحرف 
الشرط» ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إن تتعلق بنفس الفعل المتقدم. 
وهو الكلام والجملة» والاستثناء والبدل والصفة النحوية وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء 
التي هي مفاعيل هذا الفعل)”". 

والفرق بين النوعين: أن عود الشرط ونحوه مما يتعلق بالكلام أولى من عود الاستثناء بإلا 
ونحوه ما يتعلق بالاسم. 

ولذا يقول -رحه الله» بعد أن ذكر أن الصفة وعطف البيان بمنزلة الاستثناء-: (وأما ا لجار 
والمجرور مثل أن يقول: على أنه أو بشرط أنه» ونحو ذلك» فينبغي أن يتعلق بالجميع قولاً 
واحداء لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم؛ فهي بمنزلة الشرط اللفظي)”". 

ووجه الفرق بين النوعين: أن ما كان متعلقاً بالاسم يحتمل أن يكون من تمام الاسم الذي 
في الجملة التي تليه» وبالتالي يختص به فلا يتعلق بالجملة الأخرى المتقدمة» كا لو قيل: أكرم 


بني هاشم» وبني تميم المجاهدين» فإنه يحتمل أن يكون وصفاً مختصاً ببني تهيم. 


(۱) مجموع الفتاوى .٠٤۹/۳۱‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۳۱/ .١51/‏ 
(۳) المسودة ص:/151١»‏ المسودة المحققة ١ /١‏ 8. 


سل 
بخلاف فيا لو قال: أكرم بني هاشم» وبني تیم إن جاهدواء ونحوه مما يتعلق بالكلام» 
فإن احتمال كون الشرط مختصاً بالجملة التي تليه بعيد جدأً» وذلك لأن الشرط متعلق بالإكرام 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو متناول بني هاشم وبني تيم تناولاً واحداً. 

يقول ح رحمه الله» مبيّناً وجه الفرق-: (فإذا قال أكرم بني تميم وبني أسد وغطفان 
المجاهدين» أمكن أن يكون المجاهدين تماماً لغطفان فقطء فإذا قال: بشرط أن يكونوا 
مؤمنين» أو على أن يكون مؤمنين» فإن هذا متعلق بالإكرام وهو متناول للجميع تناولاً 
واتحداء بمئزلة قوله: إن كانوا موصين. 

فيجب أن يفرق بين ما يكون متعلقاً بالاسم وما يكون متعلقاً بالكلام» وهذا فرق بيّن 


عقق جب اعتباره)”''. 


والذي يظهر لي أن هذا التفريق بين النوعين في أولوية العود إنما يستقيم إذا كان الكلام 
أو المعنى المركب واحداً في الجملتين. أما إذا اختلف كا لو قيل: أكرم بني هاشم» وأدخل بني 
'تميم إن جاءواء فلا يظهر لي فرق محقق بين ما كان متعلقاً بالاسم وما كان متعلقا بالكلام إذ 
احتهال اختصاص المخصّص بالجملة الأخيرة حينئذ على سواء. 

ولم أذكر التوكيد في ترجمة المسألة -مع أن شيخ الإسلام نص على رجوعه إلى الجمل 
المتقدمة جميعها- لأنه ليس من خصصات العموم» ومسألتنا معقودة في فصل الخصوص. 

الأقوال: 

لم يتعرّض كثير من الأصوليين لمسألة الصفة المتعقبة جملاً متعددة» وصرّح كثيدٌ من بحثها 
أن الخلاف فيها كالخلاف في عود الاستثناء أقوالاً واختياراً. 


. (١)المسودة‏ ص:151.ءالمسودة المحققة 2771/١‏ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص:777. 


الخصوص ا۷ 

يقول الآمدي: (فالكلام في عود الصفة إلى ما يليه ا أو إلى الجميع كالكلام في 
الاستثناء)”''» ويقول ابن الحاجب: (وهي كالاستثناء في العود على متعدد)”". 

ويقول ابن السبكي: (الصفة كالاستثناء في العود)". 

ويقول ابن الهمام: (وفي تعقبه متعدداً... كالاستئناء» والأوجه الاقتصار). 

ويقول ابن اللحام: (وأما التخصيص بالصفة... قال بعض أصحابنا والآمدي» وغيرهم: 
وهي كالاستثناء في العود إلى الجملتين...). 

وعليه فيكون شيخ الإسلام قد وافق أكثر الأصوليين» وهم: أكثر الحنابلةء وأكثر المالكية» 
وأكثر الشافعية. 





وبقية الأقوال تقدم عرضها في مسألة عود الاستثناء. 
أما البدل فذكره بعض الأصوليين من مخصصات العموم كابن الحاجب”"» وابن السبكي”", 
والزركشي”» وابن النجار”" » والشوكاني””'"» ولم يبحثوا عوده إلى الجمل المتعددة. 


.۳۳٣ /۲ الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) المختصر له 7/ 4 ٠‏ مع بيان المختصر. 

(۴) جمع الجوامع 55/7 مع المحلي وحاشية الآيات البينات. 
)٤(‏ التحرير لابن الهمام /١‏ ۲۸۲ بشرحه تيسير التحرير. 
(0) القواعد والفوائد الأصولية ص:757. 

(") منتهى الوصول والأمل ص:١؟7١.‏ 

(۷) جمع الجوامع ١ /٣‏ مع المحلي وحاشية الآيات البينات. 
(۸) البحر المحيط ۳/ ٠6لا.‏ 

(9) شرح الكوكب المنير ٤/۳‏ 7"0. 

(۱۰) إرشاد الفحول ص:؟575 2 ”75707. 





وأهمل ذكره أكثر الأصوليين'". 

وكذلك أهمل أكثر الأصوليين ذكر عطف البيان» ولعل ذلك: لأن جريان عطف البيان في 
التكرات مختلف فيه بين النحويين» وهو حينئذ يصلح أن يكون مخصّصاً عند من يجوّزهء کا في 
قوله تعالى: أو كفِرَةٌ طَعَا م مَسَدكينَ»”". 

أما الجاري في ا معارف -وهو متفق عليه" - فلا يصلح أن يكون مخصّصاًء لأنه لا إخراج 


فيه كا في قوله الراجز: أقسم بالله أبو حفص عمر. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


. ۲٣۳ 7 517: مع المحلي وحاشية الآيات البينات» وإرشاد الفحول‎ ١ /٣ جع الجوامع‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة آية رقم:‎ )۲( 


(۳) شرح المفصل ۳/ ۷۲ء وأوضح المسالك ۳/ ٠۳٠١‏ والمساعد على تسهيل الفوائد ٤١٤ ٤۲۳/۲‏ . 





ملكتم 
اكيم 


الخصوص 
اللمبحث الخامس 
اللفهوم يخصص العام 
والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة "» ومفهوم خالفة". 
ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة: قوله يَكلِْ: «لَّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»” "2 فإنه 


1 4 3 له و كور ديه 
عام في كل واجد» حص منه الوالدان الواجدان» بمفهوم قوله تعالى: فلا تمل هُمَآأفي»!*", 


فلا يحل للولد عرض والديه ولا حبسهم'”» ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: قوله وَل 
«الماء طهور لا ينجسه شىء؛ إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه»''' فإنه عام في كل ماء؛ 


(1) مفهوم الموافقة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق. الإحكام للآمدي ؟/ 4/. 

(۲) مفهوم المخالفة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. الإحكام للآمدي 8/7/. 

() أخرجه البخاري معلَّقا في كتاب الاستقراض (۳۷)» باب لصاحب الحق مقال (۱۳).وآبو داود من 
حديث الشريد في كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغیره» برقم (75174). 
والنسائي في كتاب البيوع )٤٤(‏ و باب مطل الغني ظلم )٠٠١(‏ برقم (47042417017)» وكذلك 
ا لحاکم في مستدركه 4/ .٠١7‏ وغيرهم. 
والحديث حسنه ابن حجر والألباني.انظر إرواء الغليل 0/ 2769 27١‏ وصححه السيوطي في الجامع 
الصغير ص: ٤۷۳‏ . 

(4) سورة الإسراء آية رقم: زفة 

() شرح الكوكب المنير ۰۳٦٦/۳‏ 7717. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عامر بن سعد عن النبي ككل مرسلاً 28١ /١‏ وأخرجه ابن ماجه في 
سننه من حديث أب أمامة الباهلي في كتاب الطهارة وسننها ))١(‏ باب الحياض (75) برقم »)٥۲١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه من حديث ثوبان في كتاب الطهارة» باب الماء المتغير 218/١‏ وأخرجه 


البيهقي في السنن الكبرى من حديث أب أمامة الباهلي /١‏ 2709 وبسند آخر .٠٠١ /١‏ = 


حص منه الماء إذا كان أقل من قلتين» فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة» وذلك بمفهوم يلله: 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»'. 
وكذلك تخصيص عموم قوله بيا اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”" بمفهوم قوله يَكل: 
«جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهورً»”" . فلا تكون الأرض الخبيئة مسجداً ولا طهور“. 
وقد وصف شيخ الإسلام هذه المسألة: ب(أنها ذات شعب كثيرة» وهي متصلة بمسألة 
المطلق والمقيد» وهي غمرة من غمرات أصول الفقه» وقد اشتبهت أنواعها على كثير من 


ES السابحين‎ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





= قال البيهقي: «الحديث غير قوي إلا أنا لانعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً».السئن الكبرى 
0 وقال محمد شمس الحق العظيم أبادي : «وقال الشامي.. يروى عن النبي ية من وجه 
لا يثبت أهل الحديث مثله» وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافأ» وقال النووي: اتفق المحدثون على 
تضعيفه» التعليق المغني على الدارقطني ۲۹۰۲۸/۱. 
وإذا أردت الاستزادة من كلام المحدثين حول الحديث فراجع نصب الراية »4٠ /١‏ والدراية /١‏ 07. 

.١٠١ال‎ 01١5/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في كتاب الصلاة (8)» باب قول النبي 
كِ:جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (01) برقم .)٤۳۸(‏ 

() رواه الخطابي من حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ذكر ذلك شيخ الإسلام في شرح العمدة» 
الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة ص:7٠1.‏ 
وذكر الألباني أن الحديث رواه ابن الجارود بهذا اللفظ. إرواء الغليل .٠۸١ /١‏ 
والحديث صححه شيخ الإسلام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ :«وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً 
ومسجداً» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (0) برقم (011). 

.١١1//١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.٠١ 8/7١ مجموع الفتاوى‎ )٥( 


الخصوص 





وحرّر شيخ الإسلام محل النزاع في مسألة تخصيص العام بالمفهوم على النحو التالي: 

قشم - رحمه الله تعالى- تقابل المفهوم مع العام ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون العام والمفهوم في كلام واحد متصل بعضه ببعض. 

كما لو قال: (في كل حمس من الإبل شاة إذا كانت الإبل سائمة)» وكقول الموصي: 
(وصيت بهذا المال للعلاء يعطون منه إذا كانوا فقراء). 

ففي هذا القسم حكى شيخ الإسلام الاتفاق بين القائلين بالمفهوم؛ ونفاته» على أن 
العموم في صدر الكلام لا يؤخذ به مراعاة للقيد المذكور ني الكلام. 

فالكلام المذكور في المثالين السابقين إنما تضمن وجوب شاة واحدة في كل خمس من الوبل 
سائمة» وأن العلياء الفقراء يعطون من الال" » (لكن نفاة المفهوع يقولون: لم يتعرض ما سوى 
ذلك بنفي ولا إثبات فنحن ننفيه بالأصل إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصلء والجمهور 
يقولون: بل ننفيه بدليل هذا الخطاب الموافق للأصل)". 

القسم الثاني: أن يكون العام والمفهوم في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهماء كأن 
يقول شاهدان: إن جميع الدار لزيد» ويقول آخران: إن الموضع الفلاني من الدار لعمرو. 

فهنا تعارض العموم الوارد في كلام الأول مع مفهوم اللقب الوارد في كلام الثاني. 

وفي هذا القسم حكى شيخ الإسلام الاتفاق على أن المفهوم لا خصص العام؛ بل هما 
كلامان متعارضان. 

يقول #ملنَته: (القسم الثالث: أن يكون في كلام متكلمين لايجب اتحاد مقصودهما: مثل 
شاهدين شهدا أن جميع الدار لزيد» وشهد آخران: أن الموضع الفلاني منها لعمروء فإن هاتين 


(۱) مجموع الفتاوى .1١921١8/71‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .٠٠۹/۳۱‏ 


البينتين يتعارضان في ذلك الموضع» ولا يقول أحد: أنه يبنى العام على الخاص هنا)" . 

القسم الثالث: أن يكون العام في كلام» والمفهوم في كلام آخر مستقل عنه» من متكلم 
واحد أو في حكم الواحد كأن يكون أحدهما كلاماً لله والآخر كلاماً لرسوله. 

كقوله يكلِْ: «في الإبل في حمس منها شاة»”'' مع مفهوم قوله اء في حديث آخر: «في الإبل 
السائمة في كل أربعين بنت لبون». 

وكقوله بَك: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ مع مفهوم قوله تعالى: قلا تمل مآ 
اه" 

وجعل اله هذا القسم محل النزاع في المسألة. 

ولخص ابن اللحام تحرير محل النزاع في المسألة في كلام نقله عن طائفة من محققي الحنابلة. 
فقال: (قال طائفة من محققي أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين 
من متکلم واحد وفي حكم واححد؛ ككلام الله ورسوله؛ لا في كلام واحد متصل» 
ولا متكلمين» بل يجب اتحاد مقصودهماء كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد وأخرى شهدت: 
أن الموضع الفلاني منها لعمروء فإنب| يتعارضان في ذلك الموضع)””. 

ولعله يعني شيخ الإسلام. 
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(۱) مجموع الفتاوى ۳۱/ .11١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: «في أربع وعشرين من الإبل فا دونها من الغنم مِنْ كل حمس شات 
في كتاب الزكاة (۲۵) باب زكاة الغنم (۳۸) » برقم (144). 

(۳) سورة الإسراء آية رقم: 77. 

(4) مجموع الفتاوى 81/ .1١1105‏ 


(6) القواعد والفوائد الأصولية ص:٤۲۹.‏ 


© 

وحكى بعض الأصوليين الاتفاق على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة”'". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: أنه يجوز تخصيص العام با مفهوم. 

يدل على ذلك قوله: (لو فرض أن هذا من باب تعارض العموم والمفهوم؛ فالصواب أن 
مثل هذا المفهوم يدم على العموم» كما هو مذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة» وقد 
حكاه بعض الناس إجماعاً من القائلين بالمفهوم)”". 

ويشير ائه هنا إلى شرط (واقف وقف وقفاً على أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد 
أولاد أولاده» ونسله» وعقبه» دائ)ً ما تناسلوا: على أنه مَنْ توفي منهم عن غير ولد, ولا ولد ولد. 
ولانسل» ولاعقب: كان ما کان جارياً عليه من ذلك على مَنْ في درجته وذوي طبقته) ". 


الخصوص 





فيرى ##ثلته: أن مَنْ توفى من هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد أو عقب انتقل نصيبه إلى 
ولده أو عقبه» وليس إلى من في طبقته من إخوته وبني عمه“. 

ثم أثار إشكالات قد ترد عند بعض الناس» منها: أن في هذا الحكم خالفة للعموم 
الصريح الوارد في صدر لفظ الواقف» وهو أن المستحق يصرف لأولاده ثم لأولاد أولاده» 
فإذا صرف إلى ولد الموقوف عليه المتوفى مع وجود من هو في طبقة المتوق» أخذاً بمفهوم قوله: 
«على أنه من توف منهم عن غير ولد...٠»‏ كان في ذلك تقدياً للمفهوم على العموم ”". 


27017 /١ نهاية الوصول 5/ 2151748 والإبهاج ۲/ ۸۰ والبحر المحيط ۳/ ۳۸۲ وفواتح الرحموت‎ )١( 
ومراقي السعود صض‌:۲۲۲.‎ 

.١41 7/7١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

.٠٠١ /7١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(6) مجموع الفتاوى ۳۱/ ٠٤١‏ . 


لك 

9 وتقديم المفهوم على العموم يعنى به تخصيص العام به. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في تخصيص العام بالمفهوم على قولين: 

القول الأول: إن العام يخصص بالمفهوم. 

نسبه شيخ الإسلام إلى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وإلى طائفة من 
المتكلمين. 

وهو مذهب أكثر الحنابلة''" » وذكر شيخ الإسلام: أنه قل صريحاً عن الإمام أحمد". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








كما أنه مذهب أكثر المالكية“ » وأكثر الشافعية“. 
القول الثاني: إن المفهوم لا يخصص العام. 
وهو مذهب الحنفية» لنفيهم حجية مفهوم المخالفة"» ومذهب بعض المالكية"» وبعض 


.1١8/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) العدة 0۷۸/۲ .٥۷۹‏ والتمهيد لأبي الخطاب »١١8/7‏ وروضة الناظر 7/ ١۷۳١‏ ۷۳۲ والمسودة 
ص:۱۲۷» وشرح مختصر الروضة ۲/ ٠٥٦۸‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ .۳٠١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .۱٠۰۸/۳۱‏ 

)٤(‏ منتهى الوصول ص :۱۳۲ والعقد المنظوم ۲/ ۸۳١۰۸۳١‏ وتقريب الوصول ص: ۳١٤٠ء‏ ومفتاح 
الوصول ص:٤۸»‏ ومراقي السعود ص:777. 

(5) قواطع الأدلة ص:۲۹۹» والإحكام للآمدي ۲ ونهاية الوصول /٤‏ ۱1۷۹11۷۸ والمنهاج 
للبيضاوي ۲/ ۰۱۸۰ مع الإبهاج » والبحر المحيط ۳/ ۳۸۱ إلى .۳۸٤‏ 

(1) أصول السرخسي ۲١٦/١‏ وما بعدهاء وتيسير التحرير ٠٠١ /١‏ وفواتح الرحموت .414/١‏ 

(۷) المحصول لابن العربي 7/ ٠١١‏ . 


س 


الخصوص 





القتافعية تعض الاب 

وبذلك تبيّن أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 

الأدلة: ش 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى» معللاً تقديم المفهوم على العموم-: (لأن المفهوم دليل 
خاص» والدليل الخاص مقدم على العام» ولا عبرة بالخلاف في المفهوم فإن القياس الجلي مقدم 
على المفهوم» مع أن المخالفين في القياس قريبون من المخالفين في المفهوم» وخبر الواحد يخص به 
عموم الكتاب مع أن المخالفين في خبر الواحد أكثر من المخالفين عموم الكتاب) ". 

وكلام شيخ الإسلام هذا يتضمن دليلاً» واعتراضاً على الدليل» وجواباً عن الاعتراض. | 

أما الدليل 7 أن المفهوم دليل خاص» وإذا تعارض الخاص مع العام حمل العام على 
الخاص» لترجح دلالة الخاص على دلالة العامة. 

واا الاعتراض على الدليل فهو : أن دلالة المفهوم قد اختلف فيها اختلافاً قوياًء فكيف 
تقدم مثل هذه الدلالة على العام من الكتاب والسنة. 

وأما جوابه باه فهو: أن وقوع الخلاف في الدليل لا يقدح في تقديمه على غيره من 
الأدلة» ولذا قُدم القياس الجلي على المفهوم» مع أن الخلاف في الدليلين متقارب» وقدم جمهور 
أهل العلم خبر الواحد على العام في الكتاب» مع أن المخالفين في حجية خبر الواحد أكثر من 
المخالفين في دلالة العموم. 


.79577/١ المحصول ۳/ ١١٠٠ء والتحصيل من المحصول‎ )١( 
.779 /۳ المختصر في أصول الفقه ص‌:۱۲۳ء وشرح الكوكب المنير‎ )۲( 
.141/7١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


بلبب- 38 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الساردس 
قول الصحابي يخصص العام 

والقصود؛ أن يتوك الاي قرلا نتفي #صيصي الالال العام يمعي أفراية: فول ابن 
عباس وإ 4: إن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام حبست ول تقتل " »في مقابل العموم في قوله 
يكيهِ: «من بدل دينه فاقتلوه)”5 '» فإنه عام في الرجال والنساء. 

0 بي اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه»”"» فقد روي عن ابن عباس أنه 

خص الخيل بالتي يغزا عليه“ . 

والمراد بقول الصحابي: قوله في مسألة اجتهادية ولم تعلم موافقة باقي الصحابة له» 
أو مخالفة بعضهم له" . 

ولذلك صورتان: 

الأولى: أن يُعلم انتشار قول الصحابي بين الصحابة # أو يظن» وهذه الصورة يطلق 
عليها كثير من الأصوليين إجماعاً سكوتياً» ولهذا تبحث ضمن مباحث الإجماع. 





(1) وهو قوله: «لا تقتل النساء إذا هن ارتددن»» رواه أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس. 
انظر فتح الباري ۱۲/ ۲۸۰. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في كتاب الجهاد والسير (50)» باب لا يعدب 
بعذاب الله 41 )١‏ برقم (۳۰۱۷). 

ES‏ برقن لصاوي وري 
صدقة (50)) برقم .)١5577(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد بن زنجويه بسنده في كتاب الأموال» ذكر ذلك ابن حجر وصحح سنده.انظر: الدراية 
06/١‏ » وانظر: نصب الراية ۲/ /اه. 

(5) الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج به. للدكتور عبد الرحمن الدرويش ص:9 4 . 


الخصوص لاا 

الثانية: أن لا يُعلم أو يظن انتشار قوله بين الصحابة» وهذه الصورة عدّها أكثر 
الأصوليين محل النزاع في حجية قول الصحابي""» وهي أكثر ما يوجد عن الصحابة”", 
ولذا سأقتصر على هذه الصورة عند حكاية الخلاف في المسألة. 

oS‏ ا ال ل 
لايجيز التخصيص به" ال و 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام: أن الصحابي إذا علم بالعام» ثم قال قولاً يقتضي تخصيصه ببعض 
أفراده» فإن ذلك يُعدّ تخصيصاً للعام» أما إذا لم يعلم بالعام» فإنه يتوقف في قوله. 

يدل على ذلك قوله -رحمه الله تعالى-: (إن كان الصاحب سمع العام وخالفه قوي تخصيص 
العموم بقوله؛ أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه.. وقديقال: لوسمعهلما 
ترك مذهبه... وكلامه في الروضة يقتضي أنه لا يترك مذهبه؛ وهو مستدرك)””. 

فقوى له تخصيص قول الصحابي للعموم إذا علم به» ولم يجزم بذلك إذا لم يعلمه. 

ويظهر أن استدراكه على ابن قدامة لأجل جزمه بتخصيص قول الصحابي للعام 
مطلقا0©. 


6 الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج به ص:49»‎ )١( 
(؟) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص:70.‎ 
.۳۷١ /۳ التلخيص في أصول الفقه ۲۳ ؛» وانظر المسودة ص‌:۰۱۲۷ ۱۲۸ وشرح الكوكب الممير‎ )۳( 


(4) شرح مختصر الروضة ۲/ .01/١‏ 
)٥(‏ المسودة المحققة /١‏ 2775 2570 والقواعد والفوائد الأصولية ص:٠۲۹»‏ ولم يُنسب إليه في المسودة 
المطبوعة ص:/1717. 


.۷۳٣۳ /۲ روضة الناظر‎ )١( 


سس ا A‏ 
كما أن ابن - هذا الرأي عنه فقال: «وقال أبو العباس: يخصّص إن سمع العام 
وخالفه» وإلا فمحتمل»'. 
الأقوال: 
اختلف الأصوليون في تخصيص العام بقول الصحابي على أقوال» أهمها ما يأتي: 
القول الأول: إن قول الصحابي يخصص العام. 
وهو مذهب جمهور الحنابلة'". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كما أنه مذهب بعض الحنفية» وقد نسبه ابن امام وحب الله بن عبدالشكور إلى الحنفية"» 
وليس كذلك فإن بعضهم ينفي ذلك. كا سيأتي في القول التالي. 

وهو مذهب بعض ال مالكية» ووجه عند الشافعية» بناء على أن قول الصحابي حجة في 
القول القديه'”. 

والذي يظهر أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق أصحاب هذا القول» وما ذكره من 
تفصيل لا يناني ذلك» إذ القول بتخصيص العام بقول الصحابي مشروط بعلم الصحابي 
بالعام -وإن ل يصرّح بهذا الشرط إلا بعض الأصوليين"- لاحتمال أنه قال ما قال اجتهاداء 
ولو علم بالعام لترك قوله. 


١7 المختصر في أصول الفقه ص:5‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية ص:797؛ وانظر: العدة 2514/7 والتمهيد لأبي الخطاب ؟94/7١211‏ 
وروضة الناظر ۲/ ””الاء والمسودة ص:177» وشرح الكوكب المنير ۳/ 77/8. 

(۳) التحرير 2777/١‏ 7/ ۷۲ بشرحه تيسير التحریر» ومسلم الثبوت /١‏ 700. 

.1١9:ص مقدمة ابن القصار ص:50: وإحكام الفصول ص:۲۹۸» وتنقيح الفصول‎ )٤( 

(0) البحر المحيط ۳/ ۳۹۸. 


() التحرير 2777/١‏ بشرحه تيسير التحريرء وفواتح الرحموت /١‏ 2306 وانظر: الإبباج 7/ 197. 


و ا 
القول الثاني: إن قول الصحابي لا بخصص العام. ۰ 
وهو مذهب بعض الحنفية""» وبعض المالكية""» وأكثر الشافعية". 
القول الثالث: إن لم يكن لتخصيص الصحابي وجه إلا أنه قد علم قصد النبي كك إلى ذلك 
التخصيص ضرورة» لمخصّص العام بقوله. 
وإن لم يعلم ذلك» بل جاز أنه صار إلى التخصيص لنص أو قياس» نظر في ذلك الوجه؛ 
فإن اقتضى ما ذهب إليه الراوي من تخصيص» خصّص العام بقوله وإلالم يخصّص به. 
وهذا القول اختيار القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري. 
القول الرابع: إن كان قول الصحابي المقتضى للتخصيص مما يعلم بمشاهدة الحال 
وبمخارج الكلام» خصِصٌ به العام. 
وإن كان يُعلم بالاستدلال لم تخصصٌ به العام. 
- وهو قول بعض المالكية'”. 
الأدلة: 
لم أجد لشيخ الإسلام كله استدلالاً على ما ذهب إليه من أن العام بخص بقول 
الصحابي. 
)١(‏ مسائل الخلاف ص:4/8١»‏ وأصول السرخسي ۲ لاء وكشف الأسرار / 178. 
(؟) إحكام الفصول ص: ۰۲۹۸ 2579 ومنتهى الوصول ص:۳۲٠ء‏ وتقريب الوصول ص:57١.‏ 
(۳) قواطع الأدلة ص:9 ٠٠‏ والمستصفى 7/ ٠٠۳١‏ والوصول إلى الأصول /١‏ ۲۹۲ والمحصول 2177/7 
والإحكام للآمدي ۲/ ٥۸۰۳٥۷‏ ونهاية الوصول 1771/6 . 
)٤(‏ المعتمد ۲/ .1۷١‏ 


.۲٠٤١ /٩ نفائس الأصول‎ )6( 


RES 
| 


وأبرز ما استدل به موافقوه ما يأتي: 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الدليل الأول: أن قول الصحابي يُقدم على القياس» والقياس يخصص العام فكذلك قول 
الصحابي من باب أولى'" . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بمنع مقدمتي الدليل أو أحدهما. 

الدليل الثاني: أن الصحابي عدل ثقة عارف باللغة لا يقول -بعد علمه بالعام- با يقتضي 
التخصيص إلا بدليل”". 


.۷٣١۳ وروضة الناظر ؟/‎ ٠٠١ /۲ التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
.737737 /۲ فواتح الرحموت * وانظر: بيان المختصر‎ )( 


الخصوص 





ا 
المبحث السابع 


ل يجوز حمل العام على الصورة النادرة 


والمقصود: أن العام لا يحمل على فرد نادر من أفراده دون بقية الأفراد» كحمل العموم في 
قوله كلِِ: «أيم| امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل»!" على المرأة المكاتبةء فإن 
اللفظ في الحديث يعم المرأة الكبيرة والصغيرة» وا حرة والأمةء والأمة المكاتبة. 

والأمة المكاتبة بالنسبة إلى عموم النساء نادرة جدا. 

وأكثر من تطرّق إلى المسألة من الأصوليين أشار إليها في باب التأويلات عند الكلام عن 
التأويل البعيد» حيث يمثلون له بحمل الحنفية العموم في الحديث السابق على المرأة المكاتبة» 
فيمنعونه» ويعللّون ذلك: بأنه حمل للعام على الصورة النادرة» وهو غير جائز". 

وبعضهم بحثها ضمن بحثه لمسألة دخول الصورة النادرة في العموم ". 


. وابن ماجه في كتاب التكاح (٩)ء باب لا نكاح‎ ٤۷ /5 أخرجه من حديث عائشة أحمد في مسنده‎ )١( 
»)۱٤( إلا بولي (16)؛ برقم (۱۸۷۹).والترمذي في كتاب النكاح (5): باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ 
.وغيرهم. انظر: إرواء الغليل ۲/ 47 7» والحديث حسنه‎ ١178/7 برقم (۱۱۰۲).والحاکم في مستدركه‎ 
.7 57 الترمذي وصححه الحاكم والألباني في الإرواء‎ 
وبعض المحدثين ضعفه بسبب أن الزهري وهو أحد رواته أنكر التحديث به.انظر تلخيص الخحبير‎ 
.1۸4۰/۳ 

(۲) المستصفى ”/ ١١٠٠ء‏ وروضة الناظر ۲ه والإخكام للآمدي ۳/ 2,3572056 ونهاية الوصول 
0 وبيان المختصر ۲/ ٤۲١‏ المح على جمع الجوامع ۳/ ١74‏ بحاشية الآيات البينات» وشرح 
الكوكب المنير 471/7 ومراقي السعود ص:777. 

(۳) البحر المحيط ۳/ 05. 


د 1 


وبعضهم أشار إليها عند بحثه لمسألة العموم الوارد على سبب"". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام أنه لا يجوز حمل الدليل العام عل فرد نادر من أفراده. 

نص على ذلك في مواضع عدة» ومنها قوله: (واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور 
القليلة أو النادرة). 

وقوله: (واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يحمل على ما يندر وجوده من أفراد الحقيقة» 
فكيف ما يندر وجوده من مجازاته)”". 

وقوله: (فلو أراد بذلك ما يقل وجوده من الخفاف لكان حملاً للفظ العام على صورة 
نادرة» وهذا غير جائز آصلاً...) . 

الأقوال: 

إن أكثر من تطرّق إلى المسألة من الأصوليين لم يبحثها بحثاً مستقلآ» بحيث تنقل المذاهب 
فيهاء وتذكر الأدلة» وإنما أشاروا إليها إشارة عند تعليلهم منع صحة بعض التأويلات المنقولة 
عن الحنفية» كا تقدم في حديث تزويج المرأة نفسها. 

وهذا في نظري لا يعني أن الحنفية يقولون بجواز حمل العام على الصورة النادرة. 

وذلك لأنه لما تقرر عندهم -لأدلة ارتضوها- ما يقتضي مخالفة هذه العمومات قصدوا إلى 
تأويلها التأويلات المذكورة. 


.771١/1١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ .٥۹١‏ 

(۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۲/ 180. 

(5) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 275/7 وانظر: شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 
لاو ومجموع الفتاوى °/ ل 


اليم 

وهذا نجد بعضهم يصرّح بضعف تأويلهم لحديث تزويج المرأة نفسهاء ويعتمد على 
اق لديف اشرات ٠‏ 

وإذا تقرر ذلك فيظهر لي أن شيخ الإسلام يوافق قول أكثر الأصوليين!". 

القول الثاني: يجوز حمل العام على الصورة النادرة. 

وهذا القول نقله بعض الأصوليين من غير أن ينسبه إلى أحد””" . 

الأدلة: 

ذكر شيخ الإسلام دليلاً على منع تخصيص العام بالصورة الناذرة» وهو: أن إطلاق العموم 
وإرادة فرد نادر من أفراده عي في الكلام» وإلغازٌ يناني الفصاحة والبيان الثابتين لكلام الشارع. 

يقول ##مْلقَّته: (... ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصورة النادرة» إذا الكلام يعود 
لكنة وعياً)”". 

ويقول: (... لأن مَنْ تكلم بلفظ عام وأراد به ما يقل به وجوده من أفراد ذلك العام 
ويندر» ولا يسمى به إلا على وجه التجوز مع نوع قرينة -مع أن الأغلب وجوداً واستعمالاً 
غيره- لا يكون مبيّناً بالكلام بل ملغزاً)””. 


الخصوص 





.70 /۲ وفواتح الر موت‎ ٠٥۲/۱ تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) البرهان ۳٤١ /١‏ إلى ٤١‏ والمستصفى ٠١۷/۳‏ والوصول إلى الأصول ۲۳٠١٠۳١ /١‏ وروضة الناظر _ 
۲ ۰ والإحكام للآمدي ۳/ 37:10 والمختصر لابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر ۲/ 475:415: 
ونهاية الوصول /٥‏ ٦۱۹۹ء‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ 785717 4» ومراقي السعود ص:77. 

(۳) البحر المحيط 7/7 07. 

.۲۷٦۰۲۷۵ /٠١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 75/7. 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى شيخ الإسلام أن كل بدعة في الدين -ولو لم يرد فيها بي خاص- داخلة في 
عموم قوله َكلْ: «كل بدعة ضلالة»"'' ولا يجوز حمل العموم في الحديث على البدعة التي 
ورد فيها نبي خاص. لأن البدع من هذا النوع قليلة ونادرة في مقابل البدع التي ليس فيها نبي 
خاصء واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة”". 

-١‏ إن المحرم إذا لم يجد نعلين فله أن يلبس خفين من غير أن يقطعهم)ء ولا فدية عليه. 
لقوله كّ: «والخفاف لمن لم يجد النعلين»' ٠"‏ فأمر بلبس الخفين عند عدم النعلين» ولم يأمر 
بقطعهم|؛ ولم يتعرّض لفدية. 

ولا يجوز حمل العموم في الحديث على الخفاف المقطوعة؛ لأنها نادرة الوجود. إذ الغالب 
فيها الصحةء واللفظ العام لا يجوز حمله على ما يندر وجوده”". 

۳- يرى أن العموم في قوله يَكِيه: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
يعم كل امرأة » حرة أو أمة» أو مكاتبة. ٠‏ 

ولا يجوز حمل العموم في الحديث على المكاتبة فقط". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في كتاب الجمعة (۷)» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة (۱۳)» برقم (/851). 

0( اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ «O۸1‏ ملم COAT‏ ممم ١و6‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس في كتاب الحج (15)» باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة وما لا يباح (۱)» برقم (۱۱۷۸). 

.56 207١/5 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )٤( 

.۳۲ 071019 /97 مجموع الفتاوى ۲۷۱/۲۰ وانظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 





الخصوص | — 
اللمبحث النامن 
الدليل العام يقصر على مقصوده 
والمقصود: أن الخطاب العام إذا ورد لقصود ماء فهل يسوغ الاستدلال به في غير ما سيق 
لأجله؛ مما يتناوله الخطاب وضعاً؟. 


ومثال ذلك: أن يقال في قوله يكلله: «فييا سقت السماء العشر»"": إنه ورد لبيان مقدار 
الواجب» فلا يصح الاستدلال به فيم سوى ذلك» كأن يستدل به على وجوب الزكاة في 
الخضروات أخذاً بعموم اللفظ. 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة العام الوارد على سبب خاص: أن العام الوارد على سبب» 
سبقه سبب خاص صريح» فجاء المخطاب الشرعي عاماً. 

وهذا العدول عن الخصوص إلى العموم قرينة على إرادة العموم عند القائلين به في هذه المسألة. 

أما في مسألتنا: فالعام ورد من غير أن يسبقه سبب خاص صريح» ول الاق أنه نخان 
لبيان مقصود ماء ىا في الحديث السابق» وهذا لا قرينة فيه على إرادة العموم. 

إذا تبن وجه الفرق بين المسألتين» فلا يلزم تمائل الأقوال فيهما. 

وهذه المسألة لم يتعرّض ها إلا قلة من الأصوليين» فبحثها بحثاً مستقلاً القاضي 
عبد الوهاب» على ما حكاه القراني”" والزركشي”"» وابن اللحام“» والمرداوي”” 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في كتاب الزكاة (٠۲)ء‏ باب العشر فيها يسقى من ماء 
السماء وبالماء الجاري »)٥١(‏ برقم .)۱٤۸۳(‏ 

(۲) نفائس الأصول ه/ 7١56‏ 

(۳) البحر المحيط "/ .۸٥‏ 

)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص:775. 





وابن النجار”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وتعرّض ها القرافي ضمن بحثه لمسألة: (اللفظ العام إذا صد به المدح أو الذم)”". 

وأشار إليها الغزالي عند كلامه في قوله يَكةِ: «فييا سقت السماء العشر»””". 

ولكن هناك مسألة مشهورة بحثها كثير من الأصوليين» وهي: العام الخارج على جهة 
المدح أو الذم» هل يؤخذ بعمومه» أو يختص بالجهة التي خرج عليها؟. 

وهي في الحقيقة أحد أفراد مسألتناء إذ المدح أو الذم أحد المقاصد التي قد يساق الخطاب 


لأجلها. 
. 2 رمع س و ص كار ر ص کے و م 5 وه 
ومثاله: قوله تعالى: «والذيرت يكيزون الذهَب وَالْفِضة وَلَا يُنَفِقُوبَا فى سيل الله 
عرو ر * 5( 
فبشرهم يعذاب اليم » 


فبعض أهل العلم يستدل بالآية على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل» أخذاً بالعموم في 
الآية» وبعضهم يمنع ذلك الاستدلالء لأن الآية وردت لأجل ذم من يكنز الذهب والفضة» 
ولا يؤدي الحق الواجب فيهماء فلا يصح الاستدلال بها فيم سوى ذلك" , 

وقد صرّح الزركشي بأن (هذه المسألة ليست مخصوصة با سيق للمدح أو الذم» بل هي 
عامة في كل ما سيق لغرض)". 


.۳۸۹ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) نفائس الأصول ه/ .51١66‏ 

. ١١١/۳ المستصفى‎ )۳( 

. 4 سورة التوبة آية رقم:‎ )٤( 

(6) المحصول ۳/ ٠۳١‏ والإحكام للآمدي 598/7,» والبحر المحيط ۳/ 796, 
(5) البحر المحيط ۳/ .٠۹۸‏ 


الخصوص لاد 
ويظهرلي: أن محل النزاع في المسألة: إذا م يقم ما يدل على قصر العام على مقصوده أو على تعميمه. 
رأي شيخ الإسلام: 
يرى شيخ الإسلام #فلقته: أن الخطاب العام إذا سيق لغرض فإنه يقصر على ما سيق 
لأجله» ولا يؤخذ بعمومه اللفظي. 
نسب ذلك له ابن اللحام» والمرداوي» وابن النجار. 
يقول ابن اللحام: (العام هل يقصر على مقصوده... وقال القاضي عبدالوهاب.. يقصرء 
ومال إليه أبو البركات... وخصه حفيده أيضاً بالمقصود)"". 





ويقول -في موضع آخر-: (العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافاً للقاضي 


عبدالوهاب وأبي البركات وحفيده). 


ويقول المرداوي: (ولا بخص العام بمقصو ف نو الت لج د علي 

ويقول ابن النجار: (... وخصه حفيده بالمقصود) . 

ويظهر: أن ابن اللحام نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام تخريجاً من بعض الفروع» لأنه 
علّل نسبة القول إلى شيخ الإسلام بقوله: (لأنه قال في آية المواريث مقصودها بيان مقدار 
أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة. | 

وقوله تعالى: «وَأَحَلَّ آله آلْبيَعَ4" قصده: الفرق بينه وبين الرباء وكذا قوله ككل: «فييا 
سقت السماء العشر» قصده فيم يجب فيه العشر ونصفه). 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص:775. 
(۲) المختصر في أصول الفقه ص:5 ١7‏ . 
(۳) التحبير شرح التحرير 5/ .١١1/7‏ 
)٤(‏ شرح الكوكب المنير ۳/ ۳۸۹. 

.71/6 سورة البقرة آية رقم:‎ )٥( 

.77 القواعد والفوائد الأصولية ص:5‎ )١( 


cage 
35080 بل-‎ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





شيخ الإسلام. 

أما قوله: إن القصد من الآية: الفرق بين البيع وبين الرباء فلعله قال ذلك ردّاً على مَنْ 
يستدل بالعموم في الآية على جل بعض البيوع المختلف فيها. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في قصر العام على مقصوده على قولين: 

القول الأول: إن العام يقصر على مقصوده» ولا يصح الاستدلال به فيها سوى ذلك إلا 
بدليل. 

وهذا القول نقله القراني عن القاضي عبدالوهاب» ونقل أنه حكاه عن متقدمي المالكية”". 

كا أنه مذهب بعض الشافعية”". 

وهو اختيار أبي البركات” ", وشيخ الإسلام؛ ويدل عليه كلام أبي إسحاق الشاطبي. 

القول الثاني: إن العام يجرى على عمومه» ولا يقصر على مقصوهه إلا بدليل. 

وهذا القول نسبه ابن اللحام وابن النجار إلى الجمهور*, ونقل القراني: أن القاضي 
عبدالوهاب حكاه عن متأخري المالكية” . 


)١(‏ نفائس الأصول 5/ ١65‏ ؟:وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص:774. 
(؟) البحر المحيط 7/ 6/8. 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية ص:4 77 وشرح الكوكب المنير ۳/ ۳۸۹. 
)٤(‏ الموافقات ۳/ ۲۹۹ إلى 77/7. 

(5) المختصر في أصول الفقه ص:4 217 وشرح الكوكب المنير 7/ ۳۸۹. 

(5) نفائس الأصول ه/ .7١68‏ 





أما العام الوارد لأجل المدح أو الذم فقد اختلف الأصوليون فيه على قولين: 
القول الأول: إن العبرة بعموم اللفظء ولا يحص با سيق لأجله من مدح أو ذم. 
هذا القول مدهت أكثر الأصوليين”". 


الخصوص 


القول الثاني: إن العام الذي قصد به المدح أو الذم يُقصر على مقصوده» أو لا يجرى على عمومه. 

وهذا القول تُّقل عن الإمام الشافعي""» واختاره بعض الشافعية". 

وقد فصلت بين المسألتين رغبة في الدقة في حكاية الأقوال. 

وبهذا يتين أن شيخ الإسلام يخالف مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 

الأدلة: 

لم يذكر مَنْ بحث عين المسألة استدلال» ولكن يمكن أن نستعمل الأدلة المذكورة في 
مسألة العام الذي فصد به المدح أو الذم بتصرف يسير. وذلك على الوجه التالي: 

دليل القول الأول: 

يمكن أن يُستدل للقائلين بقصر العام على مقصوده: بأن الخطاب العام سيق لأجل قصد 
ماء فيمتنع حمله على العموم» لأن ذلك يناي قصد المتكلم من خطابه» فلم يصح إجراؤه على 


)€( 
عمومه 3 


15١ /۲ والتمهيد لأبي الخطاب‎ ء١١‎ /١ التبسصرة ص:*141» وقواطع الأدلة ص:١ 24 والمست صفى‎ )١( 
)195/5 والإحكام للآمدي ۲/ ۲۹۸ ومتتهى الوصول ص:8١١» والبحر المحيط‎ ٠١١ /# والمحصول‎ 
.۲۸۳/۱ وشرح الكوكب المنير ۳/ 5 ۲۵ وفواتح الرحموت‎ »7 01 /١ والتحرير بشرحه تيسير التحرير‎ 

(۲) الإحكام للآمدي ۲۹۸/۲ ونهاية الوصول 17/7١/60‏ والبحر المحيط ۳/ 190. 

(۳) قواطع الأدلة ص ٠۳٤٠:‏ والبحر المحيط ۳/ ٠۹١۰۱۹۰١‏ . 

.۲۹۸ /۲ التبصرة ص:٤۱۹ء والإحكام للآمدي‎ )٤( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








كت 

نوقش: بأنه لا منافاة بين أن يقصد المتكلم من خطابه بيان ما سيق الخطاب لأجله؛ وأن 
يقصد التعميم» بدليل أنه لو صرّح بالتعميم لما حصل تناقض . 

أدلة القول الثاني: 

يمكن أن يُستدل للقائلين بأن العام يجري على عمومه» ولا يقصر على مقصوده» با يأي: 

الدليل الأول: إن المقتضي للتعميم قائم ‏ وهو اللفظ العام وضعاً ‏ وكونه ورد لمقصود ما لا ينافي 
تعميمه» بل يمكن الجمع بينهماء بدليل أن المتكلم لو صرّح بعمومه ل يُعدٌ ذلك تناقضاً. 

فإذا ثبت ذلك وجب حمل اللفظ على عمومه”". 

الدليل الثاني: ما روي عن عثان # أنه قال في الأختين المملوكتين: أحلتها آيت 
وحرمتهم| آية'"'» ويقصد بالآية التي أحلتهما قوله تعالى: (وَلذِين هم روجهم حون ع 
لا عل أوججهم أذ ما ملكت انمثم َم عير ملُوي 94 فحمل الآية على عمومها مع 
أنها مسوقة لمدح من حفظ فرجه”*. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم - رجحان ما ذهب إليه أكثر الأصوليين من أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بمقصوده. إلا إذا قامت قرينة على عدم إرادة العموم. 





)١(‏ المحصول 2117/7 والإحكام للآمدي ۲ وانظر: قواطع الأدلة ص:47". 

() قواطع الأدلة ص:47 23 والإحكام للآمدي 98/7 1, ونہاية الوصول ه/ 17/57 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ١٤۸/۳‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۷/ 184» والبيهقي في السئن الكبرى 187/0 , 

. 1)٥: سورة المؤمنون آية رقم‎ )٤( 

(0) قواطع الأدلة ص:741, 747. 


الخصوص 
وذلك لقوة حجة الجمهور في مقابل ضعف حجة المخالفين لهم. 
أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 





كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 


م 


- 


انكر »م 4 و و ص سه ٤‏ و 
١‏ - یری لہ أن قوله تعالى: وإِنْكُمَ وَمَا نَعْبُدُورتَ ين دون آله حَصَبُ جهنم أنثز 
لها وردُورت4”'' ليس عاماً في كل معبود من دون الله لكل أمة» حتى يتناول المسبح لكك 
وغيره عا عبد من دون الله» لأن الخطاب سيق لبيان مال المخاطبين وآهتهم»› وهم كفار 


-١‏ يرى ##بْلَنه: أن زكاة الخارج من الأرض تجب فيما يدخر لا غير'". 

أما العموم في قوله با «فيما سقت السماء العشر»» فلا يحتج به على وجوبها في غير 
المدّخرء كالخضروات والفواكه» لأن المقصود من الحديث بيان مقدار الواجب» لا بيان ما 
تجب فيه الزكاة. 

۳- يرى علدت أن المذكورين في آية المواريث -إذا لم يكونوا ورثة- كالاخوة مع وجود 
الأب» لا تجهب التسوية بينهم في الهبة والعطية حسب ميراثهم» لأن المقصود من آية 


المواريث بيان مقدار أنصبتهم إذا كانوا ورثة. 


.94 سورة الأنبياء آية رقم:‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ۷/ 66 إلى ٥۷‏ . 

(۳) الفتاوى الكبرى 77١/5‏ (الاختيارات الفقهية)» وانظر:الفروع اا . 
(5) الفتاوى الكبرى ه/ 5705 (الاختيارات الفقهية). 


الفصل الثالث 






الإطلاق والتقييد 
وفيه تمهيد › وأريعة مباحث : 
التمهيد: : تعري ف المطلق والمقيد 2 اللغة 
والاصطلاح. 
المبحث الأول : النكرة 2 سياق الإثبات مطلقة. 


المبحث الثاني : المطلق لا يقيد إلا بدليل. 
المح ثالثالث : حمل المطلق على المقيد. 
المبحث الرابع : تشريع الشارع للعمل بوصف العموم 
والإطلاق لا يقتضي أن يكون العمل 
مفشروعايوصف الخصوص 
والتقييد. 


مه هه 


التمهيذ 
تعريف المطلق والمقيد في اللغة والإصطلاح 

معنى المطلق في اللغة: 

المطلق اسم مفعول من أطلق. 

وذكر ابن فارس: أن الطاء واللام والقاف أصل يدل على التخلية والإرسال. 

ومنه الطّلّق: وهو الشيء الحلال» سمى بذلك لأن قد خلي عنه فلم يحظرء ومنه امرأة 
طالق: أي طلقها زوجهاء فلم تصبح مرتبطة به'". 

ومنه قوهم: حبسوء في السجن طلقا أي بغير قيد ولا کیل ٠"‏ 

تعريف المطلق اصطلاحاً: 

ذكر شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- تعريف الرازي للمطلق وانتقده. 

وتعريف الرازي هو: (اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إنها هي هي» من غير أن تكون 
فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة» سلباء كان ذلك القيد أو إمجابا)"» فالمطلق عنده 
ما تجرد من كل قيد, وهذا خطّأ مَنْ عرف المطلق بأنه: (الدال على واحد لا بعينه)» وذلك لأنه 
كونه واخدا وغير معان قيدان زاندان عل الحقيقة من حيف هی هي : 

وذكر شيخ الإسلام أن الرازي تلقى هذا التعريف عن ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة 


يقول له : (والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كشرة 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ۳/ ٤١٠١٤۲١‏ (طلق). 
(۲) لسان العرب ۲۲۹/۱۰ (طلق). 
(۳) المحصول .71١5/7‏ 


)٤(‏ المصدر السابق » الصحيفة نفسها. 
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ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك» بل هو الحقيقة من حيث هي هي» كما يذكره الرازي تلقياً 
له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة)7". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ووجه انتقاده لهذا التعريف: أن المطلق بهذا المعنى المذكور في التعريف لا وجود له في 
الكلام المستعمل» بل لا يوجد في الكلام المركب إلا ما هو مقيّد بقيد. 

فإذا قيل مثلا: "اضرب رجلا" "فرجلا" مطلق من قيد العلم والإيمان والكفرء ولكنه 
مع هذا مقيد بأنه واحد» وبأنه غير معيّن. 

وذلك لأن الألفاظ والمعاني والذوات لا يمكن وجودها مطلقة من كل قيد إلا في 
الأذهان, لا في الخارج. 

يقول مله : (فقد تبن أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيودء لا يوجد إلا 
مقدّراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل».ك) أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من 
جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن» لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد... 
بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيدء إن يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد» ومقيّد بذلك القيد. كما 
يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين» ومقيّدة في آية القتل. أي مطلقة عن قيد الإيمان؛ وإلا 
فقد قيل: فتحرير رقبة فقيدت بأنها رقبة واحدة» وأنها موجودة» وأنها تقبل التحرير)”". 

ويقول: (وإنما المقصود هنا: الإطلاق اللفظي» وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل 
قيدءوهذا لا وجود له» وحینئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد...)”". 


.٠١ 17/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1١ا/:1١5 مجموع الفتاوى /ا/‎ )۲( 
.١١ 1 مجموع الفتاوى /ا/‎ )۳( 


ييه 


ولا يقال: إن الرازي أراد تعريف المطلق عند المناطقة» أو المطلق المذكور في بحوث علم 
الكلام» لأنه صدر التعريف بذكر اللفظء كما أنه ذكر التعريف بعد تعريفه للعموم اللفظي؛ 
فدل على أنه يريد المطلق اللفظي. ظ 

وما ذكره شيخ الإسلام من نفي وجود اللفظ المطلق من كل قيد في الكلام المستعمل» 
يستصحبه في المعاني والذوات فلا يوجد شيء منها في الخارج مطلقاً من كل قيدء وقدقرّر 
ذلك مله بكلام طويل في مواضع عدة من كتبه”". 

واعتبر أن عدم تحقيق هذه المسألة» وعدم معرفة الحق فيها سبب زلل كشير من الناس في 
توحيد الأساء والصفات”". 

يقول #اله: (فإنه بسبب ظن وجودها ضلّ طوائف في العقليات والسمعيات)". 
ويقول: (فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق» فإنه زلّ فيه خلق من أولى النظر الخائضين في 
الحقائق حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج كذلك). 

ولم أجد لشيخ الإسلام تعريفاً محدداً للمطلق» ولكن الذي يُفهم من كلامه السابق أن 
المطلق اللفظي الواقع في الكلام المستعمل هو المطلق الإضافي: أي أن يكون اللفظ مطلقاً 
بالنسبة إلى لفظ آخرء كقولك: "اعتق رقبة"» فإنه مطلق بالنسبة لقولك: "اعتق رقبة مؤمنة"» 
وقولك: "اعتق رقبة مؤمنة"» مطلق بالنسبة إلى قولك: "اعتق رقبة مؤمنة سليمة"» وهكذا. 


(۱) انظر مثلاً: شرح حديث النزول ص:١8»‏ وما بعدهاء 1١١٠٠٠١‏ ومجموع الفتاوى 0/ 0705 ٠٠٠١‏ 
OV (OITA "5: TEY‏ 

(۲) ومنه إثبات بعضهم ذاتاً لله أو وجوداً له مطلقاً من كل وصف ثبوتي أو عدمي» أو من كل وصف ثبوتي؛ 
انظر المصادر في هامش رقم .)١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ /ا١١.‏ 

.8١:ص شرح حديث النزول‎ )٤( 


وقد عرف الأصوليون المطلق بتعريفات كثيرة''» ومنها قول بعضهم: هو ما تناول 
واحداً غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لحنسه»”". 

كقوله وَ: «لا نكاح إلا بولي»» فإن لفظ الولي تناول واحداً غير معّن من جنس 
الأولياء”". 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


معنى المقيد في اللغة: 

المقيّد اسم مفعول من قيّد. 

وذكر ابن فارس: أن القاف والياء والدال كلمة واحدة هي: القيد المعروف» ثم يستعار في 
كل شيء يبس . 

ومنه قوهم: فرس قيد الأوابدء وهذا كناية عن سرعة الفرس» فكأنه من سرعة إدراكه 
للأوابك مدا 

ومنه قيود الأسنان وهى لثاتباء لأنها تقيّد الأسنان وتمسكها". 

تعريف المقيد في الاصطلاح: 


عرّف الأصوليون المقيّد بتعريفات عديدة متقاربة في المعنى''» ومنها قول الطوفي: "هو 


.515 411“ /" والبحر المحيط‎ »58 /١ الإحكام للآمدي ۳/ 5» ومنتهى الوصول ص:170» والعقد المنظوم‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ۲/ .1۳١‏ ڪڪ 

(۳) شرح مختصر الروضة ۲/ 7١0770‏ (قيد). 

)٤(‏ معجم مقاييس اللغة  /6‏ ؟ (قيد). 

(65) لسان العرب ۳/ ۳۷۳. 

)١(‏ رسالة في أصول الفقه للحسن العكبري الحنبلي ص:٠ ٠‏ الإحكام للآمدي ٦/۳‏ وكشف الأسرار 
0/۲. 


كقوله تعالى: «فَصِيَام سَبْريْنِ مُتَعَابعيّنِ4!''؛ فوصف الشهرين بالتتابع» وهذا وصف زائد 
على مدلول الشهرين المطلقء إذ الشهران قد يكونان متتابعين» وغير متتابعين”". 


الإطلاق والتقييد 





اللفظ الدال على وصف مدلوله المطلق» بصفة زائدة عليه"”". 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ا 
(۲) سورة المجادلة آية رقم: 4. 
(۳) شرح مختصر الروضة ۲ ؛ وشرح الكوكب المنير 7/ ”61 7. 


ل- ]00704 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المبحث الأول 
النكرة في سياق الإثبات مطلقة 

المراد بالنكرة: (ما وضع لشيء لا بعينه)''' كرجل وفرس. 

وقولنا: في سياق الإثبات» احترازٌ عن النكرة في سياق النفي» أو ما في معناه» كالنهي 
والشرط والاستفهام» فإ:ها تفيد العموم والاستغراق. 

وكونبها مطلقة في سياق الإثبات» مشروط بألا ر يقترن بہاء ما يقتضي استغراقهاء کا لو قيل: 
أكرم كل رجل”"". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحه الله تعالى-: أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة تفيد العموم على 
سبيل البدل» لا على سبيل الجمع. 

نص على ذلك في مواضع. 

ومنها قوله اله : (والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيه عموم على سبيل الجمع)”". 

وقوله: (النكرة في الموجب مطلقة مع جواز تقييدها). 


وقوله: (... وقوله تعالى: (قَتَيَمُمُوأ صعيدا طَيبا4!* نكرة في سياق الإثبات... وهي تفيد 
العموم على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع)”". 


)١(‏ شرح الوافية نظم الكافية ص: ٠۳٠٦‏ والتعريفات للجرجاني ص:700. 
(۲) بیان المختصر ۲/ 2376٠‏ وانظر البحر المحيط .١٠۹۰۱۱۷/۳‏ 
() مجموع الفتاوى ۱۷/ 56. 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ١١١/۳۱‏ . 
(0) سورة النساء آية رقم: ٤١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى لم رةه 
وانظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۰۱۰١‏ مجموع الفتاوى ۲۱/ .۳٤۸‏ 


ل 


الإطلاق والتقييد 





الأقوال: 

إن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة محل اتفاق بين 
الأصوليين في الجملة”'2» يدل على ذلك إطباقهم على التمثيل بقوله تعالى: (قَتَخْرِيرٌرَقَبَو"' 
على المطلق» مع أن قوله: رقبة» نكرة في سياق الإثبات. 

ونحو ذلك ذكره القراني في قوله: (فكل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» يقول النحاة: | 
إنه نكرة نحو قوله تعالى: طفَتَحْرِيرٌرَقَبَق: فإن الرقبة في الآية مطلقة إجماعاء وكل شيء يقول 
النحاة: إنه نكرة» يقول الأصوليون: إنه مطلق؛ وأن الأمر به يتأدّى بفرد منه» فكل نكرة في 
سياق الإثبات مطلق عند الأصوليين» فما أعلم موضعاًء ولا لفظاً من ألفاظ التكرات يختلف 
فيها النحاة والأصوليين» بل أساء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة» 
ومطلقات عند الأصوليين)”". 

أما اختلاف الأصوليين في كون المطلق هل يفارق النكرة في سياق الإثبات؟ كما هو 
مذهب بعض الأصوليين”؟2» أو هما بمعنى واحدة؟ کا هو مذهب بعضهم””» لا يقدح في 
حكاية الاتفاق. 


)١(‏ قلت في الجملة لأن بعض الأصوليين صرّح: بأن النكرة في سياق الإثبات إذا جاءت للامتنان تفيد 
العموم» کا في قوله تعالى: فما هة وغل وَرْمّان» سورة الرحمن آية رقم: 54. ْ 
انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص:ه 7"؛ والقواعد والفوائد الأصولية ص:؟ 1١‏ 
وشرح الكوكب المنير ۳/ 17"8. 

(۲) سورة النساء آية رقم: ٩۲‏ . 

(۳) العقد المنظوم 1١/١‏ . 

(5) المحصول ۲/ ۳۱۳ ۳۱٤‏ والإبباج ۲/ 47. 

(5) الإحكام للآمدي ۳/ ٥‏ والإبباج ۲/ .٩۲‏ 


أما على قول مَنْ يسوی بينهماء فالأمر ظاهر. 

وكذلك لا يقدح على قول مَنْ يفرّق بينهماء لأن منشأ التفريق -عندهم- عدم انطباق حد 
المطلق الحقيقي الذي ذكروه -وهو ما دل على الماهية من حيث هي هي- على النكرة: لأنها 
تدل على أمر زائد على الماهية» وهو الوحدة غير المعبّلة. 

ولكنهم لا ينكرون كون النكرة في سياق الإثبات من قبيل المطلق الإضافي» وهو أن يكون 
اللفظ مطلقاً بالنسبة إلى لفظ آخرء كقولك: "اعتق رقبة"» فإنه مطلق بالنسبة لقولك: "اعتق 
رقبة مؤمنة"» مع أنه مقيّد بالنسبة لمدلول الرقبة المطلق في الذهن. 

فظهر أن تفريقهم بين النكرة والمطلق الحقيقي ‏ الذي لا يوجد إلا في الذهن ‏ لا يمنع من 
كون النكرة في سياق الإثبات من قبيل المطلق الإضانيء الواقع في الكلام المستعمل. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








الإطلاق والتقييد 





المبحث التادي 
المطلق لا يقيد إلا بدليل 

يرى شيخ الإسلام: أن المطلق يجرى على مقتضاه من الإطلاق» ولا يقيد إلا بدليل. 

نص على ذلك في مواضع عدة. 

يقول اله : (والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ‏ صل الله عليه وسلم - ويقيّد 
ما قيّده""". ويقول -في موضع آخر-: (فا أطلقه الله من الأسماء» وعلّق به الأحكام من 
الأمر والنهي والتحليل والتحريم» لم يكن لأحد أن يقيّده إلا بدلالة من الله ورسوله) ‏ . 

ويقول: (لأنه يكون تخصيصاً للعام وتقييداً للمطلق وذلك لا يجوز إلا بدليل)". 

كا نقل ذلك عنه ابن اللحام في الاختيارات الفقهية» فقال: (وقررٌ أبو العباس قاعدة نافعة 
هي: إن ما أطلقه الشارع بعمل» يطلق مسماه ووجوده» وم يجز تقديره وتحديده بمدة). 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر ظاهر عند شيخ الإسلام لله ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى يله أن الشارع علّق أحكاماً كثيرة بمسمى السفر المطلق» كالقصرء والفطرء 
ومدة المسح على الخفين» وتحريم السفر بغير محرم بالنسبة للمرأة» وغيرها. 


2 
ولم يحدده بحد زماني أو مكانيء أو يقيده بنوع معين. 


. ٠١/۲٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .777/١9‏ 

(۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۰۱۰۳/۱ وانظر: الفتاوى الكبرى ۱/ ۰۳۱۲ 111»وكتاب 
الصيام من شرح العمدة /١‏ ۸۸. 


.٠٠١ /8 الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


EE 
۷۰۸ 


وعليه فلا يجوز تعليق هذه الأحكام بنوع معيّن منه» كأن يكون السفر طويلاً» أو سفر 
طاعة» ونحو ذلك» لأن هذه الأحكام علقت به مطلقاً» والمطلق لا يقيّد إلا بدليل”" , 

-١‏ يرى أن الشارع علق الطهارة بمسمى الاء المطلق» وعليه فلا يجوز التفريق بين ماء 
وماء في الحكم مادام أن مسمى الماء المطلق يصدق عليه لأن المطلق يجرى على إطلاقه 
ولايقيد إلا بدليل". 

۳- يرى االله أن الشارع علق حكم المسح بمسمى الخف المطلق» ول يفرّق بين خف 
وخف» فيدخل فيه المفتوق والمخروق» وما لا يثبت بنفسه» لأن المطلق لا يقيّد إلا بدليل". 

4- يرى أن الشارع علَّى بعض الأحكام بالدرهم والدينار مطلقاًء كما في قوله بلاة: 
«الاشيء في الرقة حتى تبلغ مائتي درهخ»”''. وقوله: «تقطع اليد في ربع دينار»””. 

ولم يحده بحد» بل أطلق» وعليه فتثبت هذه الأحكام لكل ما يسمى درهماً أو ديناراً سواء 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








كانت صغارا أو كباراً» خالصة أو مغشوشة". 


.11١ 0١9306154117011 مجموع الفتارى 5 ؟/ "الى ملا‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 5 ؟/ 70. 

.117 ٣۳١ /۲٤ 2184 201/5 ۱۷۳ /7١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(6) أخرج عبد الرزاق هذا الحديث بلفظ: اليس في ما دون المائتي درهم شيء» فإذا بلغت مانتي درهم ففيها حمسة 
دراهم» عن ابن جريح أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي اة قال: الحديث. المصنف /٤‏ 97. 
قال ابن حجر : «وهو مرسل جيد» ولعبد بن ميد عن أبي أمامة مرفوعاً موصولاً بمثله». الدراية في 
تخريج أحاديث الحداية /١‏ 2101 رواه البزار بلفظ «ليس في تسعين ومائة من الورق شيء فإذا بلغت 
مائتين ففيها خمسة دراهم» الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١‏ /701. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة في كتاب الحدود وما يحذر من الحدود (۷۸)» باب قوله 
الله تعالى: وَالسَارِقُوَآَلسَارِقَة فَأَقْطَعُوَا أنَدِيهُمًا» (17)» برقم (۱۷۸۹). 

.۲٤۹۰۲٤۸/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 





> 
لإطلاق والتقييد ا 
المبحث الثالث 
حمل المطلق على المقيد 

تقدَّم أن الخطاب الشرعي إذا ورد مطلقاء لا مقيّد له مل على إطلاقه. 

وموضوع هذه المسألة: ا نطاب الشرعي إذا ورد مطلقاً في موضع» ومقيّداً في موضع آخر. 

والحكم حينئذ يختلف باختلاف الأحوال التي يرد عليها الخطاب المطلق» والخطاب المقيد. 

ويمكن ضبط تلك الأحوال في الأقسام الأربعة"" التالية: 

-١‏ أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداًء وسببهم| واحدا» وهذا له ثلاث حالات: 

أولها: أن يردا في سياق الإثبات» كقوله تعالى في كفارة اليمين: قَمَن لر مد قَصِيَامُ تل 
يام" مع قراءة ابن مسعود -عند مَنْ يرق حجية القراءة الشاذة-: (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات). 

فإن حكم الخطابين واحد» وهو وجوب صيام ثلاثة أيام» وسببهما واحد» وهو الحنث في اليمين. 

الثاني: أن يردا في سياق النفي أو ما في معناه كالنهي» كأن يقول الشارع: إذا حنشت لا تعتق 
مدبرأء ثم يقول: إذا 2 حنثت لا تعتق مديراً کافرا". 
الثالث: أن يكون أحدهما مثبتاًء والآخر منفياً أو في معنى النفي» كأن يقول: اعتق رقبة» 


ولات تعتق رقبة كافرة. 


)١(‏ يختلف الأصوليون في ضبط هذه الأحوال على مناهج. انظر العدة ۲/ 1۲۸ وما بعدهاء وتنقيح الفصول 
ص:777» ونهاية الوصول 6/ ۱۷۷۳ وما بعدهاء وكشف الأسرار ۲/ ١٥۲۱‏ 01717. 

(۲) سورة المائدة آية رقم:894. ٠‏ 

كا ENE E E N‏ 
لأن) نكرة في سياق النهي» انظر العقد المنظوم ۲/ .٠۲٠١۹۲۰‏ 


-١‏ أن يكون حكمه) ختلفاً وسببههما مختلفاً» کا في قوله تعالى: «وآلسارق وََلسَارقَة 
فطعو أَيَدِيَومَاه”2 فإن السبب هو السرقة» والحكم وجوب قطع الأيدي مطلقة. 

مع قوله تعالى في الوضوء: «وأيديكم إلى آلْمَرَافِقِ4!"» فإن السبب هو الحدث» والحكم 
وجوب غسل اليدين إلى المرفق. 

- أن يكون حكمهما واحداًء وسببها مختلفاًء كقوله تعالى في كفارة الظهار: قَتَحْرِيرٌ 

رَقَبَ ٠‏ مع قوله تعالى في كفارة القتل: 9فَتَحَرِيرٌرََبَةَ مُؤْمئَق4. 

4+ أن کن سا واحداء وحكمه) ختلفاًء كقوله تعالى في التيمم: 9فَأمْسَحُو 
ِوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم ينه مع قوله تعالى في الوضوء: (وََيْدِيَكُمْ إلى اَلْمَرَافِقِ. فإن 
سبب الخطابين واحد» وهو الحدث» وحكمهها مختلف”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن المطلق والمقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل 
المطلق منهما على المقيد» سواء وردا في سياق الإثبات» أو في سياق النفي أو أحدهما في سياق 
الإثبات والآخر في سياق النفى. 


)١(‏ سورة المائدة آية رقم:۳۸. 

(۲) سورة المائدة آية رقم: .٦‏ 

(۳) سورة المجادلة من آية رقم :7. 

(4) سورة النساء من آية رقم ٩۲:‏ . 

(6) سورة المائدة من آية رقم:٦.‏ 

(6) نهاية الوصول 1777/6 وما بعدهاء وتقريب الوصول ص:58١‏ إلى 21٠١‏ ومتتهى الوصول 


ص: «Ao‏ 6م 


الإطلاق والتقييد 





نه 
يدل على ذلك قوله كتللته: (وهذه الآية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال لثلاثة 
E E Em‏ 
فوجه حمل الآية المطلقة على الآية المقيدة بكونه| متحدتين في الحكم والسبب. 
وقوله - رحمه الله» في موضع آخر-: (والمقيّد يفسّر المطلق إذا كان الحكم والسبب 


واد 


وتفسير المقيد للمطلق يكون بحمل المطلق عليه. 

ففي هذين النصين من كلام شيخ الإسلام نص مله على أن المطلق يحمل على المقيد إذا 
كانا متحدين في الحكم والسبب» ولكنه أطلق القول بذلك ولم يفصلء والذي يظهر لي أن 
شيخ الإسلام يقول بذلك مطلقاً سواء ورد المطلق والمقيّد في سياق الإثبات» أو في سياق 


النفي» أو كان أحدهما مثبتاً والآخر منفياً. 


0 
الثاني: أن كلامه با شه في النص الأول جاء في مطلق ومقيد وردا في سياق الإثبات”". 
أما في النص الثاني: فالمطلق أحاديث وردت في سياق الإثبات“» والمقيد أحاديث وردت 


.447/١0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح العمدة» الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة ص:479. 

(*) المطلق هو قوله تعالى في سورة الأنفال: «وأولواآلأرَحَامِبَعَطهما ون عض فى کس آل لله إن الله يكل سىء علب الآية 
رقم:٥۷.‏ والمقيد قوله تعالى في سورة الأحزاب: «وأولوا الأرْحَامٍ بعصم أو ]ضفي تس آله من 
لبيرت وَالَمُهُجرين» الآية رقم :5. 

)٤(‏ منها قوله ة: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» الحديث. 


في سياق ال 

الثالث: أن حمل المطلق على المقيد الواردين في سياق الإثبات متفق عليه -كما سيأتي-. 

أما الواردان في سياق النفي وما في معناه» فإن القول بحمل المطلق على المقيد فيه» -كم| 
ذكره بعض الأصوليين- مبني على القول بحجية مفهوم المخالفة» وأنه يخصّص العموه'". 
وشيخ الإسلام يقول بذلك. 

إذا تقرّر ذلك فشيخ الإسلام يوافق كافة الأصوليين من أصحابه وغيره» في حمل المطلق 
على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب وكانا مثبتين» حكى الاتفاق على ذلك بعض 
لاشو 

كا أنه كمه يوافق مذهب أكثر الأصوليين في حمل المطلق على المقيد إذا كانا منفيين. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


)١(‏ منها قوله بي "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»» وقوله: «سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها: ظاهر 
البيت والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق». 

(۲) التمهيد لأبي الخطاب ۲/ 1۷۸ والمسودة ص:57١»‏ ونهاية الوصول 5/ 179///8. 

() الإحكام للآمدي "/ لاء والمسودة ص:57١»‏ ونباية الوصول ۱۷۷١ /١‏ والبحر المحيط 2411/7 
وشرح الكوكب المنير ۳/ ۳۹٦‏ وانظر: العدة ۲/ 1۲۸» والمستصفى ۳/ ٠۳۹۸‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۲ والمحصول ۳/ ٠٤۳١ ۰۱٤۲‏ وتقريب الوصول ص:۸١۱»‏ وجمع الجوامع 2177/7 مع 
المحلي بشرح الآيات البينات» ومفتاح الوصول ص:87, وفواتح الرحموت .""”1/١‏ 

() المحصول ۰۱٤٤/۳‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ۳۹۹ ۰٤٠١‏ كما أن ظاهر كلام من أطلق القول بحمل 
المطلق على المقيد عند اتحادهما في الحكم والسبب» كما في العدة 7278/7» وروضة ۲/ ۷٠١‏ وتقريب 
الوصول ص:۸١٠ء‏ ومفتاح الوصول ص:87, وكذلك هو مقتضى قول من يقول بمفهوم المخالفة» كا 
ذكره كثير من الأصوليين » انظر التمهيد لأبي الخطاب ۱۷۸/۲ والمسودة ص:47١»‏ ونهاية الوصول 
8٥‏ والإبهاج 2٠١١/7‏ والقواعد والفوائد والأصولية ص:787. 


الإطلاق والتقييد 7 








وذهب الحنفية » وبعض الأصوليين كالقاضي أي يعلى في الكفاية”"» والآمدي”"» وابن 
الحاجب”؟' إلى عدم حمل المطلق على المقيد. 

أما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفيّاًء فقد أهمل أكثر الأصوليين هذه الصورةء ولم 
يتطرقوا إليها في بحثهم لمسألة حمل المطلق على المقيد. 

وقد حكى بعض الأصوليين الاتفاق على أن المقيد حينئذ يوجب تقييد المطلق بضده””. 

أما إذا اختلف الحكم في المطلق والمقيد» فالذي يدل عليه ظاهر كلامه: أنه لا حمل المطلق 
على المقيد سواء اتحدا في السبب أو اختلفا. 

يقول له : (وقوله: (وَالدَان يَأتِيِهَا يڪم كَادُوهُمَا4”" فأمر بإيذائهها ولم يعلق 
ذلك على استشهاد أربعة» كما علق ذلك في حق النساء» وإمساكهم في البيوت» ولم يأمر به هنا 
كا أمر به هناك» وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك لا بد أن يكون الحكم 
واحداً مثل الإعتاق)". 


(۱) كشف الأسرار ۲/ ۰٥۲۲‏ تيسير التحرير /١‏ ۰۳۳۰ وفواتح الرحموت .771١/١‏ 

(۲) المسودة ص: .١51/‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۳/ ۷. 

.١75:ص ومنتهى الوصول‎ )٤( 

(0) نهاية الوصول 6/ ۱۷۷۹۰۱۷۷۸ وانظر جمع الجوامع /٠‏ 110 مع المحلي بشرح الآيات البينات» 
وشرح الكوكب المنير ۳/ .5٠1١‏ 

(5) سبورة النساء آية رقم: ١7‏ . 


)۷( جموع الفتارى ام 


فيرى تفلت أن حكم الإمساك في البيوت الوارد في قوله تعالى: «وَالّتى يتيرح الْفَحِشَّة 
مِن کک فاشتردوا عَلَِهنَ اريه ڪه فإن سدوا امس وهر فی الْبيُوتِ حى 
يَتَوفلهُنَ آلْمَوتُ4''' مختص بالنساء دون الرجال”"» ول يحمل المطلق في قوله: (قَتَاذُوهُمَا4 
lL‏ السابقة. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وعلّل ذلك: بأن الحكم في الآيتين مختلفء إذ هو في الآية المطلقة: الإيذاء وفي الآية 
المقيدة: الإمساك في البيوت» مع أن السبب في الخطابين واحد» وهو الزنا. 

فإذا قال ذلك في) إذا اتحدا في السبب» فعند اختلافه من باب أولى. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن المطلق لا يحمل على المقيد عند اختلاف الحكم 
والسبب يوافق مذهب كافة الأصوليين» حكى الاتفاق على ذلك كثير من الأصوليين". 

وما ذهب إليه من أن المطلق لا يحمل على المقيد عند اختلاف الحكم واتفاق السبب يوافق 
مذهب أكثر الأصوليين . 

وذهب بعض المالكية إلى حمل المطلق على المقيد عند اختلاف الحكم واتحاد السبب”*. 


.١6 سورة النساء آية رقم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .7417/١6‏ 

() المحصول ۳/ ٠٤١‏ والإحكام للآمدي ۳/ ٦‏ ونهاية الوصول 6/ 17/1/7» وكشف الأسرار 2077/١‏ 
وتقريب الوصول ص: ٠٠١‏ ومفتاح الوصول ص ال ردي طايه ازا 
وروضة الناظر 59/5/. 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب 5 ؛» وروضة الناظر ۲/ 7794؛ والإحكام للآمدي 5/7» ومنتهى الوصول 
ص:170 2 وشرح مختصر الروضة ۲/ ٦٤٤‏ وشرح الكوكب المنیر ۳/ 07506 ونشر البنود »۲۹۸/١‏ 
وانظر المحصول ۳/ ٠٤١‏ وتيسير التحرير ٠۳۰ /١‏ وفواتح الرحموت .٠١١ /١‏ 

(6) نشر البنود ۰۲٦۸/١‏ وانظر: مفتاح الوصول ص: ۸۷. 


<> 
30 


أما عند اتحاد الحكم واختلاف السبب» فيدل كلامه له على أن المطلق لا يحمل 


الإطلاق والتقييد 





على المقيد. 

يدل على ذلك قوله ##لشته: (وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في نصب 
الشهادة» بل لما ذكر الله في آية الدين: «قَإن لم يكوا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وآمرأتانِ)"» وني الرجعة 
رجلين اقروا كلا منههما على حاله» لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضع» واختلاف 
السبب يؤثر في نصاب الشهادة» وكا في إقامة الحد في الفاحشة وي القذف بها اعتبر فيه أربعة 
شهداء فلا يقاس بذلك عقود الأيمان والأبضاع)”". 

فلم يحمل المطلق» وهو إما قوله تعالى: «وَذا بلغي اُجلهن امي كوه بمَعروفي أو فارقُوهنَ 
ِمَْرُوف وَأَطِْدُوأ ذَوَىْ عَذَلٍ کټ فإنه قد استدل بقوله (وأشهدوا ذوي عدل منكم) على 
مشروعية إشهاد شاهدين على الرجعة”''. أو غيره من الأخبار التي صرّحت بالأمر بتوثيق الرجعة 
بالإشهاد”» على المقيد» وهو قوله تعالى في آية الدين: «فَإِن لم يكوا رَجُلَينِ فَرَجُلوَآمرأنَانِ4. 

وعلّل بالل ذلك باختلاف السبب فإنه في المطلق يتعلق بالبضع» وفي المقيّد يتعلق بالمال. 

مع أن المقيّد في الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ليس من باب الصفات مع ثبوت 
الذوات في الموضعين» بل هو من قبيل إثبات حكم لم يذكر أصلاً في المطلق. وهذا النوع 


4 سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 

.7١ 5/١6 مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) سورة الطلاق آية رقم:7. 

)٤(‏ المحلى ٠۲١٠/٠١‏ والهداية شرح بداية المبتدي ٦۳ ٠١١ /٤‏ ونيل الأوطار 1/ ٠۲٠۳‏ والفقه 
الإسلامي وأدلته ٤1۹/۷‏ . 

(5) انظر طائفة من هذه الأخبار في المحلى ۲٠٠١ 2765 /٠١‏ ونيل الأوطار /٦‏ 7617. 


لال 


اختلف الأصوليون في صحة حمل المطلق منه على المقيد ولو مع اتحاد السبب» وقد ذهب كثير 


و م 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ويرد -هنا- أن شيخ الإسلام رع ومراف ان سام ور مؤمنة"» مع أن 
الأمر بالإعتاق في كفارة الظهار ورد مطلقاً من قيد الإيهان. 

والمشهور: أن مستند مَنْ يشترط الإيهان في كفارة الظهار هو حمل قوله تعالى في كفارة 
الظهار: «قََخرير رَقَبَةٍمّن قَبَلٍ أن يََمَآسَا4”"؛ على قوله تعالى في كفارة القتل: «فْتَحْرِير رَكَبَةٍ 

5 
مُؤْمِئوٍ 4 

ولكن يمكن أن يقال: إن شيخ الإسلام اشترط الإيان في كفارة الظهار لدليل خارجي» 
كقول صحابي أو قياس» أو غير ذلك لا لمجرد حمل الدليل المطلق على المقيد بموجب اللفظء 
ومقتضى اللغة. 

مع أنه مله في مواضع ذكر أن المظاهر يعتق رقبة من غير أن يصرّح بأنها مؤمنة؛ أو 
بجواز عتق رقبة كافرة" . 

كا أنه أطلق القول في كفارة اليمين» فلم يميد الرقبة بالإيهان”"'» مع أن دليل كفارة اليمين 
مع دليل كفارة القتل من قبيل ما اتحد حكمه واختلف سببه. 


)١(‏ البحر المحيط ”/ 5475 57» والقواعد والفوائد الأصولية ص:7854. 
(۲) مجموع الفتاوى 5 5/7. 

(۳) سورة المجادلة آية رقم :۳. 

)€( سورة النساء آية رقم:937. 

.٩ ۰۷/۳٤ مجموع الفتاری‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى 5/8/6 7. 


الإطلاق والتقييد 





وهل مَنْع شيخ الإسلام لحمل المطلق على المقيد -هنا- مَنْعٌ مطلق» كا هو مذهب بعض 
الأصوليين؟ أو أنه بمعنى: أن المطلق لا يحمل على المقيد بمقتضى اللغة» وإنما لابد من دليل 
يقتضي ذلك من قياس أو غيره» كا هو مذهب بعض الأصوليين؟ 

لم أجد له كلاماً يرجح أحد هذين الاحتمالين. 

وقد اختلف الأصوليون في هذا القسم على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن المطلق لا يحمل على المقيد مطلقاًء لا من جهة اللفظ» ولا من جهة 
الان 

وقلا القول ماخ اا 

ونقل الزركشي: أن القاضي عبد الوهاب جكاه في الملخص عن أكثر المالكية". 

وجاء في مراقي السعود: أن جل المالكية لا يحملون المطلق على المقيد' ". 

كا أنه رواية عن الإمام أحمد. 

القول الثاني: إن المطلق لا يحمل على المقيد بنفس اللفظ» بل لا بد من دليل من قياس أو غيره. 

وهذا القول نسبه ابن النجار إلى أكثر الحنابلة””»؛ وهو رواية عن الإمام أحمد"» وهو 


)١(‏ مسائل الخلاف ص:17/517/0» وكشف الأسرار ۲/ ۰٥۲۲‏ وتيسير التحرير ۱/ ۳۳ء وفواتح 
الرحموت .٠٠١ /١‏ 

(۲) البحر المحيط ۳/ 5177 . 

(۳) مراقي السعود ص: .71١‏ 

(4) شرح الكوكب المنير / ٠7"‏ 4. 

. ٤١١/۳ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(1) المختصر في أصول الفقه ص:177١»‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤٠١‏ . 
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اختيار أبي الخطاب)» وأبي البركات”"» والطوافي”", وابن النجار“. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كما أنه مذهب أكثر المالكية» ذكر ذلك أبو الوليد الباجي””» ونسبه في "إحكام الفصول" 
إلى محققي المالكية'''» واختاره""» وهو اختيار ابن العربي“ وابن الحاجب. 
وكذلك مذهب أكثر الشافعية"“ ونسبه جمع منهم إلى الإمام الشافعي'. 
القول الثالث: إن المطلق يحمل على المقيد بنفس اللفظ من غير حاجة إلى دليل. 
وهذا القول مذهب بعض الالكية"'. 
8 


وكذلك مذهب بعض الشافعية '''» ونسبه بعض الشافعية إلى الإمام الشافعي 9 وهو 





.18١/؟ التمهيد‎ )١( 

(۲) المسودة ص:580١.‏ 

(؟) شرح مختصر الروضة ۲/ .1٤١‏ 

. ٤۸ مختصر التحرير ص:‎ )٤( 

(05) الإشارة في معرفة الأصول ص:7١7.‏ 

() إحكام الفصول ص:١78.‏ 

(9)المندر الشابق؛ الضخيفة ننسها. 

(۸) المحصول له ۳/ 1١5‏ 7. 

(9) منتهى الوصول ص:15. 

() شرح اللمع ٤۱۸/١‏ والبرهان ۲۹۳/١‏ والمستصفى ”*/ ٤٠١‏ والمحصول "/ ٠٤١‏ ونباية 
الوصول 0/ ۱۷۸۰١‏ والإبهاج ۲/ ٠۲٠۲‏ والبحر المحيط / .47١‏ 

.۲٠۲ /۲ ونهاية الوصول 5/ 11/4ء والإبباج‎ »4 ٠٠/7 المستصفى‎ )١١( 

(؟1)إحكام الفصول ص:١58.‏ 

(1) شرح اللمع »418/١‏ والمحصول 7/ 5 ٠٤‏ والبحر المحيط ۳/ .147١‏ 

.47١ / البحر المحيط‎ )١5( 





الإطلاق والتقييد ۷⁄1٩‏ 
رواية عن الإمام مد" اختارها أبو يعلى'". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون: بأن المطلق لا يحمل على المقيد لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس 
بأدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: أن الأصل في كل كلام مله على ظاهره إلا إذا قام ما يمنع من ذلك» وعليه 
فالواجب حمل المطلق على إطلاقه» ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل يوجبه”". 

نوقش: بأن هذا الدليل لا يرد إلا على مَنْ يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظء أما من 
يقول بتفبيد المطلق بقيد المقيد إذا قام ما يقتضي ذلك من إجماع أو قول صحابي أو قياس؛ فلا 
يرد عليه هذا الدليل. ش 

الدليل الثاني: إن حمل المطلق على المقيد ليس بأولى من حمل المقيد على المطلق» وعليه وجب 
إجراء الدليلين على ظاهرهما”؟'. 

نوقش: بأن في حمل المقيّد على المطلق إسقاط للنص المقيد بالكلية» أما في حمل المطلق على 
المقيّد ففيه إسقاط لبعض دلالة المطلق» فكان أولى. 

الدليل الثالث: إن تقييد المطلق زيادة في النصء والزيادة في النص نسخ» والنسخ بالقياس لا يجوز" . . 


.١50:ص والمسودة‎ ۰۱۸١ /۲ العدة 7/ ۳۸ء والتمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) العدة 1۳۹/۲ .1٠٤١‏ 

(۳) مسائل الخلاف ص:75١»‏ وكشف الأسرار ۲/ 5 67. 

.١75:ص مسائل الخلاف‎ )٤( 

.1٤۷ /۲ العدة‎ )6( 

(5) مسائل الخلاف ص:۱۷۷. وانظر: العدة ۲/ ٦ ٤٥‏ »والإحكام للآمدي ٩/۲‏ . 
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مناقشة هذا الدليل: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





نوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الأول: لا يُسلم أن تقييد المطلق زيادة في النص» بل هو نقصان. 

وبيان ذلك: أن قوله تعالى: «قتَخريرٌ رقب شائع في الجنس يتناول المؤمنة والكافرة 
والسليمة والمعيبة» فإذا قيدت الرقبة بالإيمان كان ذلك نقصاناً في شيوع اللفظة”". 

الثاني: لا يُسلّم أن الزيادة على النص نسخ". 

الثالث: لا يُسلَّم بأن حمل المطلق على المقيد لدليل القياس نسخ للنص المطلق؛ بل هو تقييد 
ببعض مسمياته» وهذا جائزء كما في تخصيص العام بالقياس”؟". 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بأن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل بأدلة» منها ما يلي: 

الدليل الأول: أن القياس دل على حمل المطلق على المقيد فوجب المصير إليهء لأن القياس 
دليل شرعي عام في كل الصورء إذا وجدت شرائطه وأركانه". 


نوقش هذا الدليل: بأن هذا القياس غير صحيح لانتفاء شرط من شروطه» وهو عدم 


معارضة نص له. 
وبيان ذلك: أن القياس يوجب تقييد ما اقتضاه النص من الإطلاق» والتقييد غخالف 
للإطلاق”" . 


.۳ سورة المجادلة آية رقم:‎ )١( 

. (۲) العدة ؟5141//5. 

(۳) نهاية الوصول 6/ ٠۷۸۲‏ . 

. 0۷/۲ وبيان المختصر‎ ٩ /۳ الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.١981 11/8٠ /٩ نهاية الوصول‎ )6( 

0ن نهاية الوصول »17١/65‏ وتيسير التحرير ٠۳۳۳ /١‏ وفواتح الرحموت /١‏ 776. 


الإطلاق والتقييد 





الأول: أن المخالفة التي تقدح في صحة القياس هي المخالفة الكلية للنص» كأن يقتضي 
القياس رفع المطلق بالكليةء وهذه المخالفة مفقودة هناء لأن القياس هنا يقتضي رفع بحض 
مقتضى النص المطلق» وهذا غير قادح في صحته. 

يؤيد ذلك أن تخصيص النص بالقياس جائز عند ال مانعين» مع أنه يتقضي رفع بعض مقتضى 
النص". 

الثاني: أن القياس ليس الفا للمطلق؛ بل إنه مع المقيد أنبأ عن المراد من المطلق”". 

أدلة القول الثالث: 

استدل القاتلون: بأن المطلق يحمل على المقيد بنفس اللفظ من غير حاجة إلى دليل؛ بأدلة 
منها ما يأي: 

الدليل الأول: إن عادة العرب في كلامها ولغتها تقييد الكلام في موضع» وإطلاقه في 
موضع آخر اكتفاء منهم بذلك التقييد» كا في قول الشاعر: 

نحن ب )اعندناوآنت يما عندك راض والرأي مختلف 

أي: نحن بها عندنا راضون. 
وقول الآخر: 
وماأدري إذايممت أرضاً رفي الجن اال 


أألخير الذي أناأبتغيه؟ أم الشر الذي هو يبتغيني 


.١79/1١/6 نہاية الوصول‎ )١( 
1١17/57 /6 نہایة الوصول‎ )۲( 








َس 
فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر فقال: "أ يهم" ولم يتقدم إلا ذكر الخير. 
E E ae‏ 
المطلق على المقید» کا في قوله تعالى «وَأَستَشودوأ هيين من رَجَالِكُمْ 4 فإنه محمول على 
المقيد في قوله 0 وَأَِْدُوا ذَوَئْ عَذَلٍ نکښ» وكقوله تعال: «وآلا كربت آله کیا 
ولد رت فان قوله: وال حكرت» عمول على قوله: (والد ری آله كثرا4. 
ع 
مناقشة هذا الدليل: 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


نوقش هذا الدليل بمنع كون التقييد في هذه الأمثلة» وغيرهاء بحسب اللفظ من غير 
دليل» بل هو لدليل. 

وبيان ذلك: أن المطلق حمل على المقيّد في الأبيات الشعرية ضرورة» لأن الكلام لا يكون 
مفيداً إلا بذلك» بخلاف صورة النزاع» فإنه إذا حمل المطلق على إطلاقه كان مفيداً فلا حاجة 
بنا إلى حمله على غيره من غير دليل يقتضي ذلك . 

وآيات الإشهاد مل المطلق منها على المقيّد لدليل الإجماع» والنص وهو قوله تعالى: «إن 


ت لس سكا 


جاک قَاسِق بكب ینوا" والقياس بجامع حصول الثقة بقوطه”". 


.۲۸۲ سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية رقم: ۲. 

(۳) سورة الأحزاب آية رقم: .٠٠‏ 

() العدة 7/ ٦٤١ ٦٤١‏ وشرح اللمع ٤۱۹/١‏ وشرح مختصر الروضة 7/ 5547. 
)٥(‏ شرح اللمع ٤۱۹/۱‏ . 

(1) سورة الحجرات آية رقم: .٦‏ 

(۷) نباية الوصول 6/ .١785‏ 


الإطلاق والتقييد 





وحمل المطلق على المقيد في قوله: ( ولد كربت آله كثيرا راذا رت4 من أجل 
العطف» فإن العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه" 

الدليل الثاني: إن القرآن كالكلمة الواحدة» فإذا ورد مقيّداً في موضع ومطلقاً في موضعء 
وجب أن يكون المراد بالمطلق التقييد". 

مناقشة هذا الدليل: 

نوقش هذا الدليل بأنه إن أريد أن القرآن كالكلمة الواحدة باعتبار عدم التناقض فمسلم» 
وإجراء المطلق والمقيد على مقتضاهما لا ينافي ذلك. ش 

وإن أريد أنه كالكلمة الواحدة في كل شيء فباطل قطعاء إذ القرآن مشتمل على أوامر 
ونواهي» وأخبار» ونصوص عامة وأخرى تخاضة» إل غير ذلك من التنوغات”". 

الترجيح: 

بعد النظر في الأقوال وأدلتها وما ورد عليها من مناقشة ظهر لي رجحان القول: بأن المطلق 
والمقيد إذا اتحد حكمههاء واختلفا في السبب» لم حمل المطلق منهما على المقيد إلا بدليل يقتضي 
تقييد النص المطلق بقيد النص المقيّد من إجماع؛ أو نصء أو قول صحابي» أو قياس» أو غيرها 
من الأدلة الشرعية. 

من شروط حمل المطلق على المقيد: 

اشترط شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى - لحمل المطلق على المقيد أن يصدق المقيد على 
الاسم المطلق» كما لو قيل: اعتق رقبة» ثم اعتق رقبة مؤمنة» فإن الرقبة المؤمنة يصدق أنها 


.٠۷۸٤١ /6 العدة 7/ 557» ونباية الوصول‎ )١( 
.۸/۳ وانظر: الإحكام للآمدي‎ ,٥ /o نباية الوصول‎ )۲( 


:07 
و بر gg‏ 
المحرم أن يلبس النعلين» وإذا لم يجدها رخص له في لبس الخفين بعد أن يقطعههما أسفل الكعبين» 
فلبس الخفين مقيّد بكونه| مقطوعين أسفل الكعبين» مع قوله ية بعد ذلك «الخفاف لمن لم جد 
نعلين»» وقوله: «ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين»» فأطلق الخفين ولم يأمر بقطعه|. 

فهنا لا يحمل المطلق منهها على المقيد» لأن المقيد -وهو الخف المقطوع- ليس خفاًء فلا يصح 
أن يكون المراد با لخفين» والمخنفاف, في الأحاديث المطلقة ما كان خفاء ثم قطع حتى صار کالنعل. 

بل الأحاديث المطلقة ناسخة للأحاديث التي قيدت جواز لبسها بالقطع”"". 

يقول -رحمه الله» موجهاً عدم حمل المطلق على المقيد في الأحاديث السابقة-: (أن المطلق 
إنا يحمل على المقيد إذا كان اللفظ صا حاً له عند الإطلاق ولغيره» فيتبين باللفظ المقيد أن 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








اراد هو دون غيره» مثل قوله: «فْتَحَرِيرٌ رَقَبَ4"» فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة 
والكافرة» فإذا عنى به المؤمنة جاز» لأنها رقبة وزيادة» وكذلك صوم ثلاثة أيام يصلح 
للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا بيّن أنها متتابعة جاز. 

وهنا أمر بلبس الخف والسراويل» ومتى قطع الخف حتى صار كالحذاء وفتق السراويل 
حتى صار إزاراً: لم يبق يقع عليه اسم خف ولا سراویل»... 

والنبي بلا أمر هنا بلبس الخف» وما تحت الكعبين لا يسمى خفاًء فلا يجوز حمل الكلام 
عليه» فضلاً عن تقييده به» بخلاف الرقبة المؤمنة» والأيام المتتابعات» فإنها رقبة وأيام)”". 





.٠١ /۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 
.۳ (؟) سورة المجادلة من آية رقم:‎ 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ام‎ )۲( 


الإطلاق والتقييد 





اليد 
المبحث الرايع 


تشريع الشارع للعمل بوص العموم والإطلاق لإ يقتتضي 
أن يكون العمل مشروعاً بوصف الخصوص والتقييت 

والمقصد: أن الشارع إذا شرع عملاً على وجه الإطلاق» كما في قوله تعالى: اذکروا آله 
نيا عير 274» حيث أمر بذكر الله مطلقاًء من غير أن يُقيّد بصفة أو كيفية معيئة» هل يقتضي 
ذلك مشروعية كل ما يصدق عليه أنه ذكر لله؟ 

وتحقيق هذه القاعدة يفيد في معرفة ما هو مشروع من العبادات» وما هو بدعة» أي بدعة 
إضافية -ك| يسميها الشاطبي- وهي العمل الذي له جهتان إحداهما لها مستند شرعي 
والأخرى ليس ها مستند» فهو بدعة بالإضافة إلى إحدى الجهتين”". 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله» مبيّناً أهمية هذه القاعدة-: (وهذه القاعدة إذا معت 
نظائرها نفعت» ويتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر 
O‏ 

وتسمية شيخ الإسلام المطلق عاماً د سيأتي- هي طريقة لبعض أهل العلم» فإنهم قد 
يسمونه عاماً ما فيه من عموم صلاحية وبدل» بمعنى أن كل فرد من أفراده صالح للامتثال 


به» وأن المكلف بالمطلق له أن يعن أيّ فرد من أفراد المطلق بدلاً عن الآخر”". 





.٤١ سورة الأحزاب آية رقم:‎ )١( 

(1) قسم أبو إسحاق الشاطبي البدعة إلى قسمين: بدعة إضافية » وبدعة حقيقة» وهي: التي لم يدل عليها 
دليل شرعي لا في الجملة ولا في التفصيل. انظر الاعتصام .٠٠١ /١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۱۹۸/۲۰. 

.٠١ :5 /١ العقد المنظوم‎ )٤( 


> 
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يرى شيخ الإسلام كاله أن تشريع الشارع للعمل تشريعاً مطلقاً من غير أن يقيده بقيد معيّن 
من صفة أو زمان أو مكان أو كيفية ماء لا يستلزم مشروعية ذلك العمل على أي حال وقع عليهاء 
بل الحكم عليه حينئذ بالمشروعية أو عدمهاء يتوقف على الأدلة الخاصة المعيئة» فإذا دل دليل على 
مشروعيته على الوجه المعيّن الذي وقع عليه صار مشروعاًء إما واجباً أو مستحباً. 

وإذادلٌ دليل على عدم مشروعيته على تلك ا حال المعينة صار غير مشروع؛ إما محرما أو مكروهاً. 

وإذالم يدل دليل من الشرع على الأمر به أو النهي عنه صار مباحاً. 

يقول شيخ الإسلام ي#ثلله: (قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم 
والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقيبد؛ فإن العام والمطلق 
لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص 
والتقييد مشروعاًء ولا مأموراً به. فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره. 
وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب» وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه)0". 

ووضح ذلك بالمثال فقال: (ومثال ذلك: أن الله شرع دعاءه ر شرعاً مطلقاً عاماً. 
فقال: ادوا اله كا كيرا وقال: «اذعُوا ركم تَصَرُكًا وَحُفَيَته”"؛ ونحو ذلك من 
النصوص: فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك: تقييد 
للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده» لكن تتناوله لما فيه من 
القدر المشترك, فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة»... 





. 6/6 مجموع الفتاوى‎ )١( 
060 سورة الأعراف آية رقم:‎ )۲( 


© 
صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعاً استحباباً زائداً على الاستحباب العام المطلق... 
وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروهاًء مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة» 
فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة» كالأذان في العيدين... وإن لم يكن 
في الخصوص آم ولا هن بقي على وصف الإطلاق» كفعلها أحياناً على غير وجه المداومة» 

مثل التعريف” أحيانا كا فعلت الصحابة...)”". 





الإطلاق والتقييد 


وما ذهب إليه شيخ الإسلام خالل من أن الأمر بالعمل مطلقاً لا يستلزم مشروعيته عندما 
يفعل مقيداً بقيد ماء صرّح به أبو إسحاق الشاطبي في قوله: (... أن الأصل إذا ثبت في الجملة 
لا لزم إثباته في التفصيل» فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر 
أو غيرها حتى ينص عليها على ا لخصوص. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات 
صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح)”". 

وكذلك في قوله: (... إن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة ما يتعلق بالعبادات 
مثلاً... فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية محصوصة أو زمان لمحصوصء أو مكان 
مخصوصء أو مقارناً لعبادة خصوصة» والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية أو الزمان 
أو المكان» مقصود شرعاً من غير أن يدل الدليل عليه» كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى 


المستدل عليه. فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد» 


(1) هو الاجتماع في المسجد للذكر والدعاء عشية يوم عرفة بالأمصارء وقيل: إن أول من فعله ابن عباس» 
وعمرو بن حريث. 
انظر المغني» لابن قدامة ۳/ 7965. 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۹۷۰۱۹٦/۲۰‏ 

.151701557/١ الاعتصام‎ )۳( 


> 
هذا التخصيص الملتزم)”". 
أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام -رحه الله تعالى - ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى مته أن المداومة على الأذان في العيدين» وعلى القنوت في الصلوات الخمس» 
وعلى الاجتماع لصلاة تطوع أو لقراءة أو لذكرء وكذلك المداومة على التعريف» وعلى 
الاجتماع على الدعاء أدبار الصلوات» بدعة منهي عنهاء لدلالة الأدلة الشرعية على النهي عن 
المداومة على ما ليس بمسنون» مع أن جنس هذه الأعبال قد أمر به من صلاة وذكر ودعاء 
وقراءة قرآن”". 

؟- یری له أن التعريف أحياناً على غير وجه المداومة» والاجتماع أحياناً على ذكر أو 
دعاء» وكذلك الجهر ببعض أذكار الصلاة كالبسملة والاستفتاح من غير مداومة» أعمال 


مباحة» لأنه لم يرد في خصوصها أمر ولا خبي» وجنسها مأمور به" . 





.۱۸۲ وانظر: ص‎ ۰۱۸۱ /١ الاعتصام‎ )١( 
.١917/٠١ مجموع الفتاوى‎ )( 
AAA مجموع الفتاوى‎ (۳) 


الباب الرابع 
الإجمال والبيان, والمفهوم 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الإجمال والبيان. 
الفصل الثاني: المفههومم. 
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الفصل الأول 
الإجمال والبيان 
وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإجمال والبيان 2 اللغة 
والاصطلاح. 
المبحث الثاني : لا إجمال 2 النفي الداخل على 
الفعل الشرعي . 
الملبحثالثالث : الأسماء الشرعية إذا وردت 2 خطاب 
الشارع حملت على المسمى الشرعي . 
المبحث الرابع : ما يحصل به البيان . 
المبحثالخامس :لا يجوز تأخيرالبيان عن وقت 
الحاجة إلى الفعل . 
المبحثالسادس : البيان قد يؤخرعن وق تالحاجة 
المبحث السابع : يجوزتأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة إلى الفعل . 
الميحث الثامن : تأخيرالبيان لمصلحة قد يكون 


واجباء وقد يكون مستحبا. 


المبحث الأول 
تعريف الإجمال والبيان في اللغة والإصطلاح 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تعريف الإجمال 2 اللغة والاصطلاح 
معنى الإجمال في اللغة: 


ذكر ابن فارس: أن الجيم والميم واللام أصلان» أحدهما: تجمع وعظم الخلق. 

ومن ذلك قوهم: أجملت الشيء؛ أي: جمعته عن تفرقة» وأجملت الحساب إذا جعت آحاده 
وكملت أفراده. 

فالمجمل هو المجموع. 

ومنه قوهم: ال ْمَل وهو: الرجل العظيم الخلق"". 

- معنى المجمل في الاصطلاح: 

ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - تعريفين للمجمل» ارتضى أحدهماء واعترض على الآخر» 


وهما: 


التعريف الأول: «ما لا يكفى وحده في العمل به»". 
وقوله: "ما" جنس في التعريف يشمل اللفظ والفعل. 
وقوله: "لا يكفي وحده في العمل به" يخرج ما يكفي وحده في العمل به» كالنص 


والظاهر. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ٤۸١ /١‏ (جمل) وانظر: مختار الصحاح ص:١”‏ (جمل) » ولسان العرب ١78/١١‏ (جل). 
(۲) مجموع الفتاوى ۷/ ۳۹۱. 


- VY د‎ 


وهذا التعريف ارتضاه شيخ الإسلام» ومثّل له بقوله تعالى: «خُذ ين أَمْوَهِمَ صَدَقَةُ 
هره وَتُرَكِيِم ا)٠‏ فإنه يُفهم من الآية أن المأمور به صدقةء وأنها مطهرة ومزكية 
لنفوسهم وأموالهم» ولكن هذه الآية لا تكفي وحدها في العمل بهاء بل يحتاج إلى ما يبن 
الأموال التي تخرج منها الصدقة» ومقدار المخرج» وغير ذلك» فلم تكن الآية كافية لوحدها 
في العمل بها. 

يقول ##اللَه: (بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به» وإن كان ظاهره حقاًء كا في 
قوله تعالى: «خذ من أُمَوَطِحْ صَدَقَةٌ هرهم وركم با)» فهذه الآية ظاهرها ومعناها 
مفهوم» ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لايكفي وحده في العمل» فإنه 
المأمور به صدقة تكون مطهرة ومزكية لهم...)”". 


التعريف الثاني: ما لا يفهم منه. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


أي لا يفهم منه معنى» وهذا التعريف نسبه شيخ الإسلام إلى بعض المتأخرين» وخطأه 
لأن المجمل يفهم منه معنى ولكن لا يكفي وحده في العمل به» ومئّل على ذلك بالآية التي 
تأمر بأخذ الزكاه» السابق ذكرها. 


5 re 


عبید» وإسحاق وغيرهم سواء» لا یریدون بالمجمل ما لا یفهم منه» کا فسّره به بعض المتأخرين» 
وأخطأ في ذلك» بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به» وإن كان ظاهره حقاً)”". 


. ٠٠١: سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
.۳۹۲ ۰۳۹۱ /۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.۳۹۲ ۰۳۹۱ /۷ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الإجمالوالبيان ب 9ب ببس 

ونقل الآمدي هذا التعريف عن بعض أصحابه» مع زيادة يسيرة في بعض القيود 
والألفاظ» فقال: (أما في اصطلاح الأصوليين» فقال بعض أصحابنا: هو اللفظ الذي لا يفهم 
منه عند الإطلاق شيء)”". 

وناقش الآمدي وغيره هذا التعريف من وجهين: 

الوجه الأول: أن التعريف غير جامع» لأنه يخرج منه الفعل» والإجمال قد يكون فيه» كما 
يكون في الألفاظ» كا يخرج منه المشترك فإنه وإن كان متردداً بين حامل إلا أنه يفهم منه 
معنى» وهو انحصار المراد منه في بعضها وإن لم يكن معيناً» وغيره من أقسام المجمل» فإنه ما 
من مجمل إلا ويفيد معنى. 

الوجه الثاني: أن التعريف غير مانع» لأنه يدخل فيه المهمل» فإنه لا يفهم منه شيء عند 
الإطلاق» وليس بمجملء لأن الإجمال من صفات الألفاظ الدالةء والمهمل لا دلالة له”". 

المطلب الثاني 
تعريف البيان 2 اللغة والاصطلاح 

معنى البيان في اللغة: ٤‏ 

البيان في اللغة يرد لمعان عدة» منها: الانكشاف والاتضاح والظهورء يقال: بان الشيء 
وأبان إذا اتضح وانكشف» واستبان الشيء وتبيّن إذا ظهر”". 

تعريف البيان في الاصطلاح: 

ذكر شيخ الإسلام كاله أربعة تعاريفات للبيان» من غير أن يختار واحداً منهاء أو يتعرض 


لها بنقد أو مناقشة: 


.1١ 7/7 الإحكام للآمدي‎ )١( 
.17/87 2117/97 /0 (؟) الإحكام للآمدي ۳/ ۰۱۱ 17 ء ونهاية الوصول‎ 
.51//117 ولسان العرب‎ 277777 /١ معجم مقاييس اللغة‎ )۳( 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








التعريف الأول: (هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلاً مما يلتبس به ويشتبه به)'. 
وهذا التعريف ذكره شيخ الإسلام عن القاضي أب يعلى'". 

ويقدح في التعريف وقوع التكرار فيه» فإن قوله: "وإيضاحه" تكرار لقوله: "إظهار". 
وقوله: "ويشتبه به" تكرار لقوله: "يلتبس به". 

التعريف الثاني: (هو إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي)”". 

وذكره عن الصيرفي» وأبي بکر عبد العزيز"“. 

ونقل أبو يعلى هذا التعريف عن الصيرفي بلفظ: (إخراج الشيء من حير الإشكال إلى حيّز 


ويرد على هذا التعريف: أنه غير جامع» لأنه يخرج منه البيان الابتدائي الذي لم يسبقه 
از" 


التعريف الثالث: الدلالة على الشىء. 


يقول #اله: (البيان عن الشيء يجري مجرى الدلالة)”". 


.۹۷۸ /۲ المسودة ص:077. المسودة المحققة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسهاء وانظر: العدة .٠١٠١٠٠١ /١‏ 
(۳) المسودة ص:077.» المسودة المحققة ۲/ ۹۷۸. 

(5) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.٠٠١/١ العدة‎ )٥( 

.7١ /۳ والإحكام للآمدي‎ ء٠٠٠١‎ /١ العدة‎ )١( 


(۷) المسودة ص ٥۷۲:‏ المسودة المحققة ۲/ ۹۷۸ . 


الإجمال والبيان شد 

وهذا ذكره عن أبي الحسن التميمي وقوم من المتكلمين'"". 

ونوقش: بأنه غير مانع» لأن يدخل فيه المجمل ونحوه؛ مع أنه لا يحصل به البيان”". 

التعريف الرابع: (البيان هو العلم)””". 

ونسبه شيخ الإسلام إلى الدقاق . 

ونقل أبو يعلى هذا التعريف عن الدقاق بلفظ: (العلم الذي يتبيّن به ا معلوم)“. 

ونوقش من وجهين: 

الأول: أن العلم -هنا- هو نتيجة البيان» ويسمى التبيّن» فلو كان التبيّن هو البيان حقيقة؛ 
للزم منه الترادف» والأصل عدمه. 

الثاني: أنه غير جامع» لأن البيان قد يكون علياًء وقد يكون ظا" . 

والأقرب أن يكون البيان هو: إظهار المعنى للمخاطب””". 

وهذا التعريف يشمل البيان الابتدائي» والبيان الوارد لأجل إجمال سابق. 

كا يشمل البيان بالقول وبالفعل والتقرير. 

وكذا يشمل البيان على وجه القطع كما في النصوص. والبيان على وجه الظنء كما في 
الظواهر. 





)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.1٠١ 57/١ العدة‎ )۲( 

(۳) المسودة ص:01/7. المسودة المحققة ۲/ 97/4. 
)٤(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

.1٠١ 57/١ العدة‎ )6( 

(5) الإحكام للآمدي ۳/ .٣۰‏ 

(۷) شرح الكوكب المنير ۳/ ٤۳۸‏ . 


ل 
المبحث الثاني 


لإ إجمال في النفي الداخل على الفعل الشرعي 
والمقصود: أن الخطاب الشرعي إذا ورد متضمناً نفياً داخلاً على فعل شرعي» كما في 
قوله يَكلِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»'» ونحوه؛ هل يعد جملا يحتاج إلى بيان؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أنه لا إجمال فيا ينفى من الأفعال الشرعية؛ وإنها في 
ذلك دلالة على أن الفعل قد انتفت بعض واجباته. 

يدل على ذلك كلامه الله في مواضع. 

ومنها: قوله: (... إن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى الأمور الواجبة» كاسم الإيمان 
والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج» وغير ذلك فإن) يكون لترك واجب 


من ذلك ال 
وقوله: (وعلى هذا فا جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنةء فإن) هو لانتفاء بعض 
/ 
واجباته) . 


وقوله: (وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم ينفيا اسما من مسمى شرعي 
إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه). 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت في كتاب الصلاة »)٤(‏ باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة )١١(‏ برقم (795). 

2( مجموع الفتاوى V/V‏ 

() القواعد النورانية ص:58» مجموع الفتاوى ۲۲/ ٠١١‏ . 

.7١١ /0 الاستعانة في الرد على البكري 017/7. وانظر نصاً آخر له في منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


الإجمال والبيان 





وخطأ اله مَنْ حمل النفي هنا على نفي كمال المستحبات» فقال: (وأما ما يقوله بعض 
الناس: إن هذا نفي للكمال.. فيقال له: نعم هو لنفي الكمال» لكن لنفي كمال الواجبات 
أو لنفي كال المستحبات؟ 

فأما الأول: فحق» وأما الثاني: فباطل» لا يوجد مثل ذلك في كلام الله -عز وجل - ولا في 
كلام رسوله قطء ولیس بحق. فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟)”"". 

ولم أجد له كلاماً يضّرح فيه أن هذا الفعل المنفي غير مجزيء إلا قوله في المسودة: (قول النبي كَل 
«الاصلاة إلا بطهور» يقتضي نفي أصل الصلاة وإجزائهاء لانفي الفضيلة والكال). 

ولكن يرد هنا احتمال كون هذا الكلام خاصّاً بالحديث المذكورء لقيام الأدلة على عدم 
إجزاء الصلاة من غير طهارة. 

وعلى كل فشيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين في أن هذا النوع من الخطابات الشرعية 
لسن عات وھ امین بعد كو الارن اا ف ل 

الأقوال: 

اختلف في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إنه لا إجمال فيا يُنفى من الأفعال الشرعية» بل هو ظاهر في عدم صحتها. 

وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى الأكثرين» يقول #الله: (ثم يختلفون في حرف النفي 
الداخل على المسميات الشرعية؛ كقوله: «لا قراءة إلا بأم الكتاب»”" «ولا صيام لمن لم يبيبت 


. ٠١١ /۲۲ مجموع الفتاوى‎ »48١ القواعد النورانية ص:‎ )١( 

(1) المسودة المحققة /١‏ ۲۲۲ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة ص:۸٠٠.‏ 

(۳) لم أجده بهذا السياق» وأخرج أبو داودفي سننه من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «لعلكم تق رأون خلف 
إمامكم» قلنا نعم يا رسول الله » قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب...٠‏ وذلك في كتاب الصلاة» باب من ترك 


القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» برقم (877).والحديث ضعفة الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص: .A۱‏ 


س 
الصيام من الليل»''' «ولا صلاة لمن لاوضوء له»”", «ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه“ ٠"‏ فأكثرهم يقولون: هو لنفي الفعل فلا جزئ مع هذا النفي). 

وهو کا قال. 

فإنه مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية" » وأكثر المالكية") وأكثر 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





)١(‏ أخرج هذا الحديث من عدة طرق وبألفاظ متقاربة» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده 1417/5 من حديث 
عبد الله بن أبي بکر» وابن ماجه في كتاب الصيام (۷)» باب ما جاء في فرض الصوم من الليل (51): 
برقم: )۱۷٠١(‏ و أبو داود في كتاب الصوم» باب النية في الصيام؛ برقم (5 40 ؟). 
والحديث مختلف في صحته» انظر: نصب الراية ۲/ ٤۲۳‏ إلى 470» والتلخيص الخحبير ۲/ ٠٠٠١‏ وإرواء 
الغليل /٤‏ 30 إلى .٠١‏ 

(۲) تكملة هذا الحديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. 
أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة 14/7 4» وابن ماجه في كتاب الطهارة »)١(‏ باب ما جاء 
في التسمية في الوضوء ١(‏ 5)» برقم (۳۹۹)ء وأبوداود في كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء» 
برقم (۱۰۱)» والحاكم في مستدركه .١547/١‏ 
والحديث صححه الحاكم ۱٤٩/۱‏ وحسنه الألباني والعراقي وغيرهم. انظر إرواء الغليل /١‏ 21772177 
ومن ضعفه فلأجل جهالة يعقوب بن سلمة وأبيه» وهما من رواة الحديث. انظر إرواء الغليل ١م2177‏ 177 . 

(۴) هذا الحديث جزء من الحديث السابق» وتقدم ذكر بعض مَنْ خرّجه. 
وأخرج الترمذي هذا الجزء مفرداً في سننه في أبواب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 
(3)» برقم .٠١‏ ونقل ابن حجر أن الإمام أحمد سل عن التسمية فقال: لا أعلم فيه حديئاً 
صحيحاً. انظر التلخيص الحبير .۸٩ /١‏ 

.۲۹۱ /۱۹ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) التمهيد لأبي الخطاب ۲/ ٠۲١١‏ وروضة الناظر 7/ 0۷١‏ والمسودة ص: ١٠١٠ء‏ وشرح مختصر الروضة 
۲ 16 وقواعد الأصول ومعاقد الفصول ص:۳٥»‏ وشرح الكوكب المنير ٤۲۹/۳‏ ۰ 


0 () مسائل ا لحلاف ص: ۰۱۷۱ ۱۷۲ والتقرير والتحبير ۰۱٦١/۱‏ وتيسير التحریر ٠۷١١۱1۹/۱‏ 


وفواتح الرحموت 78/7. 
(۷) إحكام الفصول ص:۲۸۹» ومتتهى الوصول ص:172» وتنقيح الفصول ص:77/5» ونشر البنود /١‏ 77/5. 


الإجمال والبيان 





القاقو ةا" وهو اغهان آي ان الصرض من المععزلة'" . 


القول الثاني: إن نفي الأفعال الشرعية يقتضي الإجال» فيتوقف فيها حتى يتبين المراد: من 
نفي صحة الفعل» أو نفي كماله' ”". 

وهذا القول مذهب بعض الحنفية”) وبعض المالكية”*2» وبعض الشافعية''» وهو اختيار 
أبي بكر الباقلاني"» وأبي عبدالله البصري””. 

القول الثالث: إن نفي الأفعال الشرعية محمول على نفي الكمال المسنون. 

وهذا القول حكاه شيخ الإسلام من غير أن ينسبه إلى أحد. يقول #ثلله: (ومنهم من 
يقول: هو لنفي الكمال يريدون نفي الكمال المسنون)"". 

ول أجد فيا اطلعت عليه من كتب أصول الفقه مَنْ يحكي هذا قؤلاً في المسألة» ولكن 


وجدت بعض الفقهاء يؤول هذا النفي في بعض الأخبار بنفي الكمال المسنون لقيام أدلة 





)١(‏ شرح اللمع 1ه والبرهان ۲۸١ /١‏ والمستصفى ۳/ »٤۷‏ والإحكام للآمدي 7/ 21١01١‏ ونهاية 
الوصول /o‏ 18 . 

(۲) المعتمد /١‏ ه"7. 

() وأصحاب هذا القول قسمان: أحدهما يوجه إجمال ذلك بأن هذه الأفعال مترددة بين المعنى اللغوي 
والشرعيء والثاني: بأن المراد نفي حكم الفعل وهو متردد بين نفي الإجزاء ونفي الكمال. انظر المسودة 
ص: 2٠١1‏ وشرح مختصر الروضة 1/7 . 

. ۱۷۲۰۱۷۱ مسائل الخلاف ص:‎ )٤( 

(5) إحكام الفصول ص: ۲۸۹. 

.45١/١ شرح اللمع‎ )١( 

(۷) التقريب والإرشاد /١‏ 2787 14 وانظر: إحكام الفصول ص: 2585 والمستصفى ٤١/۳‏ . 

.۳٣٣١ /١ المعتمد‎ )۸( 

(9) مجموع الفتاوى ۱۹/ ۲۹۱. 


أخرى عندهم على إجزاء ذلك الفعل المنفي”". ۰ 
وبذلك اتضح أن شيخ الإسلام يوافق أكثر الأصوليين في أنه لا إجمال فيا يُنفى من 
الأفعال الشرعية. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الأدلة: 

تقدّم أن شيخ الإسلام يرى أنه لا إجمال فيها يُنفى من الأفعال الشرعية. وإنها يدل على أن 
الفعل الشرعي قد انتفت بعض واجباته» ووجدت في كلامه إشارة إلى دليلين: 

الأول: الاستقراء» وبيانه: أنه باستقراء كلام الشارع وجد أنه لم ينف فعلاً شرعياً إلا لترك 
وأجب فيه. 

وهذا يستلزم أمرين: 

أولهما: لا إجمال في أيّ منها. 

الثاني: عدم جواز حمل النفي فيها على نفي الكمال المسنون. 

يقول #بللكه: (... ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي 
إلا لرك واخ ف 

ويقول -متعقباً مَنْ يحمل النفي على نفي الكمال المسنون-: (وأما الثاني: فباطل» لا يوجد 
مثل ذلك في كلام الله عز وجل» ولا في كلام رسوله قط)”". 





)١(‏ انظر مثلاً: الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني ١‏ بشرح فتح القدير؛ والعناية على ال هداية» وفتح 
القدير /١‏ 20591 007/7 وسبل السلام شرح بلوغ المرام .٤٤/‏ 

() مجموع الفتاوى ۲۳/ ۲۳۳. 

(۳) القواعد النورانية ص:58.» ومجموع الفتاوى ۲۲/ ٠۳١‏ . 


الإجمال والبيان 





أورد شيخ الإسلام على نفسه اعتراضاً مؤدّاه: تقض هذا الاستقراء ببعض النصوص 
الشرعية التي حمل النفي الوارد فيها على الفعل الشرعي على نفي الكمال المسنون. كا 
في قوله يَكلِِ: لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه)» وقوله: الا صلاة لجار المسجد إلا في 


مناقشة هذا الدليل: 


مسجد" وقوله: امن سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»"» ورل 
الا صيام لمن لمن يبيت بصيام من الليل»". 

الجواب عن هذا الاعتراض: 

أجاب شيخ 0 عن هذا الاعتراض: بأن هذه الأحاديث اختلف في ثبو ا وفي 0 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على علّ بن أبي طالب ٤۹۷ /١‏ 48 4؛ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث أبي هريرة مرفوعاً ۱/ ٤٩‏ ۲» وسكت عنه. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفاً على علي وقال :وقد روى من وجه آخر مرفوعاً» وهو 
ضعيف 7/ .٥۷‏ وغيرهم. 
والحديث قال فيه ابن حجر: وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» التلخيص الحبير 7/ 277 وضعفه ابن حزم 
كا في كشف الخفاء ۲ ٠‏ والسيوطي في ال جامع الصغير ۲/ 0۸٠١‏ والألباني في إرواء الغليل ۲/ .٠٠٠‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على علي وابن عباس »447//١‏ وأخرجه أبو داود في سننه من 
حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ مقارب له في كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة » برقم 
(001)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بنحو هذا اللفظ من حديث ابن عباس مرفوعاً /٣‏ 0۷» 
٥‏ وقال الموقوف أصح / 0/. وأخرجه الحاكم في مستدزكه من حديث ابن عباس مرفوعاً 
01 ؛»؛ وصححه على شرط الشيخين. 

(۳) الاستغاثة في الرد على البكري ۲/ /ا١‏ 6 6018. 


الباب حديث صحيح اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب» ومتى ثبتت صحة 
هذه الأحاديث وجب العمل بموجبها”". 

الدليل الثاني: إن الفعل الشرعي إذا كملت واجباته لم يصح نفيه لأجل نقصان بعض 
مسنوناته» وإلا لجاز نفي جميع الأفعال الشرعية التي يفعلها عامة الناس» لأن فعلها على وجه 
الكمال المستحب نادر» ولا يجوز ذلك. 

فد على أنها إنما نفيت لفوات بعض الواجب فيها. 

يقول: تاه : (فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟» وأيضا فلو جازء لجاز 
نفي صلاة عامة الأولين والآخرين» لأن كمال المستحبات من أندر الأمور)”". 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ یری وجوب تحكيم الرسول ية في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم» وأن لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا ما حكم به» لقوله تعالى: فلا وَرَبِكَ لا ييور حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا 


- 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


e4 5 لي‎ 3 


رتهم تم لا يدوا ف انيرم حرج يما يت وَيُسَلِمُوأ لم74" فإن في نفي الإيران هنا 
دليل على وجوب المذكور: من التحاكم فيها شجرء وعدم وجود الحرج في النفس بعده. 

- استدل على وجوب الأمانة بقوله: كَلكِ: «لا إيهان لمن لا أمانة له“ » وعلى وجوب 
الطهارة في الصلاة بقوله ب: «لا صلاة إلا بطهور)”". 


.٥۱۹۰۵۱۸/۲ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 
. ٠۳١ /۲۲ القواعد النورانية ص :48» ومجموع الفتاوى‎ )۲( 
360 سورة النساء آية رقم:‎ (۳) 
.۳۸ ۰۳۷ /۷ ومجمو ع الفتاوی‎ ۰٤ 8: (؟) القواعد النورانية ص‎ 
. ٤۹ القواعد النورانية ص:‎ )5( 
والحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير ص:01/7.‎ .٠١١ /١ أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك‎ 
.7 5 /۷ مجموع الفتاوى‎ )5( 


الإجمال والبيان سبي ع 9! — 
لأن نفي الفعل الشرعي لا يكون إلا لفوات بعض واجباته. 
۳- يرى وجوب الطمأنينة في الصلاة» وما استدل به قوله اة للمسيء في صلاته: «صلٌ 
فإنك لم تصل» لأن نفي النبي بيا للصلاة دليل على فوات بعض واجباتهاء ومنها 
الطمأنينة”'. 


-٤‏ يرى وجوب صلاة الجاعة» وما استدل به قوله َيه امن سمع النداء» ثم لم يجب من 
غير عذر فلا صلاة له»» وذلك لأن نفي الصلاة يدل على انتفاء بعض الواجب فيها"". 

واختلف كلامه ْلَه في كون الجماعة شر طا لصحة الصلاة» ففي مواضع قرّى كونها 
شرطا"» وني أخرى: مال إلى أنها واجبة يعاقب على تركها ولا تفسد الصلاة بتركها”". 

5 - يرى وجوب الاصطفاف» وأن صلاة المنفرد من غير عذر غير صحيحة» لقوله كَللِِ: 
«لاصلاة لفذ خلف الصف»)” . 


(۱) القواعد النورانية ص:50» 48» ومجموع الفتاوى 7؟/ .57١‏ 

(۲) القواعد النورانية ص:44» ومجموع الفتاوى ۲۲/ .٠١١‏ 

() مجموع الفتاوى 2٠١١/75‏ وانظر مجموع الفتاوى ۱۱/ ۰۱۱١‏ 0541/77 7417. 

() مجموع الفتاوى ۲۲/ .٥۳۲‏ 

(5) مجموع الفتاوى ۲۳/ ۳۹۳ ۰۳۹٤‏ والحديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي بن شيبان 4/ 0177 
وابن ماجه بنحو هذا اللفظ في كتاب الصلاة (0) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده (04) برقم 
»»3٠١37(‏ والبيهقي في الكبرى ۳/ .٠١6‏ وغيرهم . انظر نصب الراية ۲/ ۳۹. 
ونقل شيخ الإسلام أن الحديث صححه الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وابن حزم» انظر: منهاج 
السنة ه/ .۲٠۲‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





> 
المبحث الثالث 


الأسماء الشرعية”" إذا ورذت في خطاب الشارع 
حملت على المسمى الشرعي 


والمقصود: أن الخطاب الشرعي إذا ورد بلفظ له مسمّى في اللغة ومسمّى في الشرع»› 


كالصلاة والحج ونحوهماء يحمل على المسمى الشرعي. 
ووجه عقد هذا المبحث -هنا-: أن بعض الأصوليين يعد هذا النوع من الخطاب الشرعي 
بحملا يحتاج إلى بيان. 


ومحل الخلاف: إذا ورد اللفظ مطلقاً عا يبين المراد منه» أما إذا ورد ما يبيّن أن المراد به 
المسمى اللغوي أو المسمى الشرعيء فلا خلاف في حمله على ما يدل عليه الدليل”". 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: أن الاسم إذا كان له مسمى في اللغة» ومسمى في 
الشرع» فورد مطلقاً في لسان الشارع» حمل على المسمى الشرعي. 

نص على ذلك» فقال: (فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة)”". 

كما يدل عليه قوله -بعد أن ذكر أن معنى الحج في اللغة قصد الشيء وإتيانه-: (ثم غلب 
في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله سبحانه وتعالى وإتيانه» فلا يفهم عند 
الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد). 


.189 /١ هي الأسماء المستعملة في الشريعة على غير ما كانت عليه في موضوع اللغةء انظر العدة‎ )١( 
.60١/١ شرح ختصر الروضة‎ )۲( 

() شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .۷٦/١‏ 

() شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .۷١ /١‏ 


الإجمال والبيان و فك 

وقوله: (فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا هذاء وهي القيام والركوع 
والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها)". 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم؛ وهو ما 
سيتبين بعد عرض الأقوال في المسألة على الوجه التالي: 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن هذه الأسماء تحمل على المعنى الشرعي مطلقاً. 

وهو مذهب أكثر الحنابلة"» والحنفية”"؛ وبعض الالكية“» وأكثر الشافعية””. 

القول الثاني: إنها مجملة مطلقاً يتوقف فيها حتى يتبدّن المراد منها. 

وهذا القول مذهب بعض الأصوليين» كأبي بكر الباقلاني'"'» والقاضي أبي يعلى» وذكر أنه 
ظاهر كلام الإمام أحمد”". 





)١(‏ شرح العمدة:الجزء الشاني » من أول كتاب الصلاة ص: ٠‏ 7 وذكر نحو ذلك في مجموع الفتاوى 
ا ا 

(۲) التمهيد لأبي الخطاب ۸۹/١‏ وروضة الناظر 2007/7 وشرح مختصر الروضة 250١/١‏ 
ع وقواعد الأصول ومعاقد الفصول ص: 50 وشرح الكوكب المنير ۳/ 5 417 . 

(۳) تيسير التحرير /١‏ ۱۷۲ ومسلم الثبوت 4١/7‏ وفواتح الرحموت 2377/١‏ وانظر: أصول السرخسي 


١/ر‏ ول .١ 5١‏ 
(:) إحكام الفصول ص: 6 ۲۸۷ والمختصر لابن الحاجب ۰۳۷۹/۲ وانظر: شرح تنقيح الفصول 
ص:4١١.‏ 


(5) المحصول ٠٤0۹/١‏ ونهاية الوصول ۱۸٤٤/١‏ وجمع الجوامع ۳/ ٠١١‏ مع المحلي بشرح الآيات 
البينات» والتمهيد للأسنوي ص:۲۲۸» والبحر المحيط ”/ 28177 17/4 . 

(0) التقريب والإرشاد ۷۱ وانظر: المستصفى ۳/ ٠۳‏ والإحكام للآمدي 1/۳. 

(۷) العدة .٠٤۳ /١‏ ش 


EEE 

القول الثالث: إن ما ورد من هذه الأسماء في سياق الإثبات والأمر فهو محمول على المعنى 
الترعي: .وما وزد ي ميان اللوي فهو مل. 

وهو اختيار الغزالي. 

القول الرابع: ما ورد في سياق الإثبات فهو حمول على المعنى الشرعي» وما ورد في سياق 
النهي فهو حمول على المعنى اللغوي. 


وهذا القول اختيار الآمدي”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وبذلك تبيّن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين -وهم أكثر أصحاب 
وجمهور الأصوليين من غيرهم- في أن الاسم الشرعي إذا ورد في خطاب الشارع» يحمل على 
مسماه الشرعي مطلقاً إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. 


.06 /۳ المستصفى‎ )١( 
.۲۷ /۳ الإحكام للآمدي‎ )۲( 





الإجمال والبيان — 
المبحث الرابع 
ما يحصل به البيان 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


يحصل البيان بقول الله عز وجل وبقول الرسول يلا 

یری شيخ الإسلام كاله أن البيان يحصل بقول الله عز وجل» وبقول رسوله و. 

نص على ذلك في قوله: (والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله ية قسمان فعل 
وترك)"''» ويدخل في الفعل القول منهما. 

وفي قوله: (..: فالبيان قد يحخصل بجملة تامة» وبأقعال من الرسول...)”", 

والجملة التامة لا تكون إلا في القول. 

كا يدل على رأيه هذا كلامه کاله في مواضع”". 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام يوافق مذهب كافة الأصوليين» فقد حكى الاتفاق على ذلك 


(€) 


بعضهم 


. 61/1: المسودة المحققة ۲/ ۹۷۹ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة ص‎ )١( 
ظ‎ .٠١ 5 مجموع الفتاوى /ا/‎ )۲( 
.۲٠۳ /7 لالا» ۷۸» والفتاوى الكبرى‎ /١ المسودة ص :98 7»واقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 
.4 4١/7 البحر المحيط ”/ 5486» وشرح الكوكب المنير‎ )٤( 
وإحكام الفصول ص:2707 وأصول الس رخسي 2717/7 والمحصول‎ ١٠١١٠٠١ /١ وانظر: العدة‎ 


۷٥ /”‏ وشرح تنقيح الفصول ص:۲۷۸» وفواتح الرحموت ۲/ .٤٥‏ 


ل إح7 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المطلب الثاني 
يحصل البيان بفعل الله عز وجل؛ وبفعل الرسول كَل 

ذكر ابن فارس: أن الفعل إحداث شيء من عمل وغيره'". 

وعرفه الجرجاني: بأنه (الحيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً كاهيئة الحاصلة 
للقاطع بسبب كونه قاطعاً)”" . 

والمراد بالفعل هنا: ما ليس قولاً ولا تركاً. 

وبا أن الكلام في أفعال الله وأفعال رسوله ليس واحداًء جعلته في مسألتين مستقلتين 
وذلك على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: يحصل البيان بفعل الله عز وجل: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن البيان يحصل بفعل الله عز وجل» ومثّل على ذلك: 
بالعقوبات التي ينزها سبحانه با منذرين» فإها تدل على وجوب ما أمروا به» وحرمة ما فعلوه» 
كالعقوبة التي أنزهها عز وجل بقوم لوط فإنها تين حرمة فعلهم القبيح. 

يقول اله : (والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل كالآيات التي بعث بها الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه؛ وكالعقوبات التي أنزها بالمنذرين... والتحقيق أن يقال: بيان الله 
تعالى ورسوله با قسمان: فعل وترك)”". 

ويقول: (وأما فعل الله كعذابه للمنذرین» فإنه دليل على تحريم ما فعلوه» ووجوب ما أمرو به)". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 61١/5‏ (فعل). 

(۲) التعريفات ص:۱۸۳. 

() المسودة المحققة 7/ ۹۷۹ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة ص:۷۳٥.‏ 
)٤(‏ المسودة ص:۲۹۸» المسودة المحققة .٥۷١ /١‏ 


لكت 
للد 
وقد أهمل أكثر الأصوليين التطرق إلى فعل الله سبحانه سواء من جهة كونه دليلا شرعياً 
أو طريقاً يحصل به البيان. 
وهذا ما صرح به شيخ الإسلام في قوله: (وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا 


الإجمال والبيان 





يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه)" بعدما ذكر أن الأصل قول الله تعالى وفعله'". 

الأقوال: 

اختلف مَنْ تكلم في المسألة من الأصوليين على قولين: هما: 

القول الأول: إن البيان يحصل بفعل الله عز وجل. 

وهذا القول نقله الزركشي عن الأستاذ أبي منصور البغدادي”" وصرّح بذلك القرافي» 
وذلك بأن يخلق الله عز وجل في بعض مخلوقاته أفعالاً يحصل بها البيان”؟. 

كا أنه ظاهر كلام أبي إسحاق الشاطبيء فإنه ذكر أحكاماً وآداباً ثم قال إنها مبنية على 
أصل التخلّق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. 


(1) المسودة ص: ۲۹۸» المسودة المحققة /١‏ 059. 

(۲) المسودة ص: 2759/8 المسودة المحققة .659/1١‏ 

(۳) البحر المحيط ۳/ ٤۸۲‏ . 

.۲۸۰ 251/8 شرح تنقيح الفصول ص:‎ )٤( 
وهذا منه بناء على أصل الأشعرية في نفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل.‎ 
وما قاله هنا يقوله في البيان بالقول لأن المراد بالقول: الحروف والأصوات الدالة على المعنى وهذا‎ 
يستحيل -عنده- أن يقوم بذات الله فخلق الله هذه الأصوات في بعض مخلوقاته كجبريل عليه السلام‎ 
حتى يحصل البيان للخلقء ولذا عد تجويز الرازي البيان بالقول من الله دون فعله تناقضاً إذ بابهما واحد.‎ 
.7/٠١ انظر شرح تنقيح الفصول ص‌:۲۷۹»‎ 

(6) الموافقات ۳/ لالالاء 4لا.وانظر: الموافقات ۲/ /ا١١.‏ 


القول الثاني: إن البيان لا يحصل بفعل الله عز وجل. 

وهذا القول صرح به ابن عقيل الحنبلي في كتابه "الجدل عند الفقهاء' '» حيث يقول: 
(وتزيد السنة على الكتاب بقسمين يختصانها دون الكتاب: الفعل» والإقرار على الفعل. 
ففعل النبي تك يجوز أن يدل على ما يقتدى به فيه من إيجاب وندب وإباحة.. فأما فعل الله 
فخارج عن هذا القبيل)7". 

كما صرح به ابن السبكي في قوله: (والفعل لا يكون إلا من الرسول ية وذلك كصلاته 
فإنها مبينة لقوله تعالى: «وَأقيمُوأ لوةه ”"), 

وهو ظاهر كلام الرازي وبعض اتبا“ 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

م يذكر القائلون بحصول البيان بأفعال الله أدلة» ويمكن أن يستدل هم بما يأتي: 

الدليل الأول: 

أمر الله سبحانه عباده في عدد من الآيات بأخذ العبرة من أفعاله» وهذا يدل على أنها طريق 
يحصل به البيان للمكلفين. 

ومن هذه الآيات قوله تعالل: «هوَألَذِىَ أَخْرَجَ لين كوا ناهل اکس ين دِيرهِم دول 
لتر ما طش أن جرا ووا هم ميعز وهم نأل اقم الین حي دعقيو 


و چ 


وقذفَف فوم الب ريون بوم اندم ود الْمُؤْييسَ عبرو ینوی صر 


)١(‏ الجدل على طريقة الفقهاء لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي ص:0. 

(۲) سورة البقرة آية رقم: 47. 

(۳) الإبباج ۲/ ۲۱۳. 

(:) المحصول ۳/ ١1۱۷ء‏ والحاصل من المحصول 01١‏ رانظر: شرح تنقيح الفصول ص/ ۲۷۹. 
(5) سورة الحشر آية رقم: ۲. 





الإجمال والبيان وي هك 
ووجه الدلالة: أن الله أمر بالاعتبار» وهذا يتناول قطعاً ما فعله الله عز وجل بأعدائه 
وأعداء دينه لما خالفوا أوامره» فنعلم حرمة ما فعلوه» وأن مَنْ يفعل مثل فعلهم يستحق مشل 
هذه العاقبة. 
وذلك أن سبب الآية هو ما فعله الله بيهود بني النضير من إخراجهم من ديارهم وأموالهم 
بسبب نقضهم العهد مع رسول الله يك ومشاقتهم لله ورسوله'". 


وكذلك قوله تعالى: «ألَر َر أن الله زی ابا م ولف بيد م جعلةء زكامًا فَترَى 


7 ر اره 7 i,‏ رصل ر د - e‏ م كر م م مكو رت > 2و 

الود قن حرج من خلدلف وَيتزل مِنّ السَمَاءِ ِن جبال فِما من برد فيصِيبٌ بد- من‌دشاء ویصرفه۔ 
ع 

2« الاج ر 


عن عن مھا کد سا برقو يَذْهَبُ بالأتصر ‏ يُعَلْبُ آنه ليل وهار إن فى ذلك لي 
وى الأتصري". 

ووجه الدلالة: أن الله أخبر أن في هذه الأفعال منه عز وجل عبرة لأولي الأبصار» أي 
دليلاً على كال عظمته وقدرته سبحانه". 


الدليل الثاني: 





بة ## بأفعال الله عز وجل في وقائع كثيرة» وهذا يدل على أن 
أفعاله -عز وجل- حجة يحصل بها البيان. 

ومن أمثلة ذلك ما يأتي: 

١‏ - ما ورد عن ابن عباس ظا أنه سئل عن حد اللوطي» فقال: ينظر أعلى بناء في القرية 
فيرمى به منكساً ثم يتبع الحجارة”". 


)١(‏ تفسير ابن كثير 5/ ٥۳‏ 4 6لا. 

(۲) سورة النورآية رقم :2517 55. 

(۳) تفسير ابن كثير ۲/ ۳۰۹. 

.۲۳۲ /۸ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )٤( 


وهذا ظاهر في استفادة الأحكام الشرعية من أفعال الله عز وجل» حيث حكم على اللوطي 
بمثل ما فعل الله بقوم لوط. 

-١‏ قول أم سليم س لما أرادت أن تسأل الرسول بل عن احتلام المرأة -: إن الله 
لا يستحي من ا حق. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت. 

فإنها استدلت على حسن الإقدام على مثل هذا السؤال بفعل الله -عز وجل-» وهو أنه 
لا يستحي من الحق”". 

دليل القول الثاني: 

استدل ابن عقيل له على منع دلالة أفعال الله على الأحكام الشرعية: بأن أفعال الله عز 
وجل ليست محلا للاقتداء لعدم التساوي بين الخالق والمخلوق في التكليف وغيره. 

يقول الله (ففعل النبي بيا يجوز أن يدل على ما يقتدى به فيه من إيجاب وندب 
وإباحة: لمساواته لنا في التكليف والدخول تحت المرسوم والحدود, فأما فعل الله فخارج عن 
هذا القبيل لعدم دخوله تحت مرسوم غیره» فهو حاكم غير حکوم عليه)”". 

الترجيح: 

الذي يترجح لي -والله أعلم-: أن إطلاق القول بحصول البيان بأفعال الله -عز وجل 


أو عدم حصوله» غير سديد» بل لا بد من التفصيل. 
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»)۲۲( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة في كتاب الغسل (0)» باب إذا احتملت المرأة‎ )١( 
.)۲۸۲( برقم‎ 

(۲) ثبت في القرآن أن الله لا يستحي من ا حق في قوله تعالى: واه لا سء يِن لحن سورة الأحزاب آية 
رقم 07 

(9) الجدل على طريقة الفقهاء ص:0. 





الإجمال والبيان e)‏ 

فيقال: إن أفعال الله -عز وجل - يحصل بها بيان» ولكن ليس كالبيان الحاصل بأقوال الله 
سبحانه» وبأقوال رسوله ية وأفعاله» من حيث قوة البيان واتساع نطاقه. 

فأفعال الله -عز وجل- ليست محلاً للاقتداء» بمعنى: أنه لا يجب على المكلفين أن يفعلوا 
مثل فعله» أو يستحب هم أو يباح» بمجرد أن الله سبحانه قد فعله. 

ولعلّ هذا مراد مَنْ منع حصول البيان بأفعال الله -عز وجل-» كما يظهر لي أن القائلين: 
بحصول البيان بأفعال الله لا يخالفون في ذلك. 

وذلك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء؛ يفعل ما یشاء» ويحكم ما يريد» ولكن أفعاله 
-سبحانه- بأعدائه وأعداء دينه من إنزال العقوبة والعذاب بهم يتبين بها حرمة ما عاقبهم 
عليه» وأن مَنْ يفعل مثل فعلهم يستحق ما أنزله فيهم من عقوبة. 

كا أن الفعل إذا ثبت أن الله قد فعله حصل لنا العلم بحسن هذا الفعل» وإن كان يتوهم 
فيه التقص» كعدم الحياء من الحق» وكاستدراج الأعداء وألكر بالاکرین. .` 

وتفصيل وجوه البيان التي تحصل بأفعاله ليس هذا محلهء إذ المقصود أنه يحصل بها بيان ما. 

المسألة الثانية: يحصل البيان بفعل الرسول ماد 

یری شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن البيان يحصل بفعل الرسول 255. 

نص على ذلك في مواضع» ومنها قوله: (فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال 
ار . 


وقوله: (والتحقيق أن بيان الله تعالى ورسوله اة قسان: فعل وترك)”". 





(۲) المسودة المحققة 7/ ۰4۷۹ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة ص:91/17. 








وقوله: (وفعله إذا خرج امتثالاً لأمر أو تفسيراً لمجمل» كان حكمه حكم ما امتثله 
وفسره)""» فنص على أن الفعل قد يكون مبيئاً مجمل. 

كما يدل على رأيه هذا كلامه في مواضع متفرقة من كتبه”". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن البيان يحصل بفعل النبي يَكة. 

وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين". 

القول الثاني: إن البيان لا يحصل بفعل النبي بَكللة. 


(0 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهذا القول مذهب بعض الشافعية 
القول الثالث: إن البيان لا يحصل بفعل النبي كك إلا بشرط انضام ما يشعر بأن الفعل 
بیان من قول أو قرينة حال» كقوله يَكل: «صلوا كما رأيتموني أصلى»“. 


وهذا القول نقله الزركشي عن بعض الأصوليين". 





)١(‏ الفوائد النورانية ص:”الا. 

(1) المسودة ص: 137.6191» واقتضاء الصراط المستقيم ۲۷۹/١‏ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج 
والعمرة ۳٠٤ 2757 /١‏ ومجموع الفتاوى 00م ش 

(۴) المعتمسد ۳۳۸/١‏ والعدة ۱۱۸/١‏ وإحكام الفصول ص:۲٠٠»‏ وأصول السرخسى Y/Y‏ 
والمحصول ۴/ ٠۷١‏ إلى 1۷۷ والإحكام للآمدي ۳/ الل وشرع تفيح الفضول ی ۷۹ 
ونباية الوصول 9/ ۱۸۷۴ء وشرح الكوكب المنير 7/ ٤٤١‏ وفواتح الرحموت ۲/ 45. 

() التبصرة ص:/59 7. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث في كتاب الأذان والجماعة »)۱١(‏ باب 
الأذان للمسافر (18)» برقم (581). 

(0) البحر المحيط ”/ 5/26 585. 


الإجمال والبيان 





وبهذا يتبيّن أن شيخ الإسلام فيها ذهب إليه من حصول البيان بأفعال الرسول باد يوافق 

مذهب أكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 
المطلب الثالث 
يحصل البيان بالترك من الله عزوجل» ومن رسوله وك 

الترك في اللغة: ودع الشيء والتخلية عنه. 

ومنه تركة الميت» وهي: ما يتركه من تراثه» وكذلك التريكة» وهي: الروضة التي يغفل 
عنها الناس فلا يرعوها"'". 

والمراد به هنا: الإمساك عن القول أو الفعل. 

ويشترط في الترك الصادر من الرسول بي أن يكون مقصوداًء أما تركه غير المقصود فليس 
طريقاً حصلا للبيان» كتركه يك فعل بعض الأمور التي ل تكن موجودة في زمنه» أو القول 
بشأنہا"» وكتركه بعض الأفعال حال ذهوله أو نومه ونحو ذلك. 

وقد صرّح بذلك شيخ الإسلام عندما منع صحة الاحتجاج بكون النبي يكم يدخل الحمام؛ 
على كراهة دخوله أو عدم استحبابه» وعلّل ذلك: بأن تركه لدخول الام لم يكن مقصوداً. 

يقول باه : (ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخوهاءأو عدم استحبابه بكون النبي ب | 
يدخلهاء ولا أبو بكر» وعمرء فإن هذا إن) يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام» وقصدوا 
اجتنابهاء أو أمكنهم دخوها فلم يدخلوهاء وقد علم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ حمام» فليس 
إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب» بأولى من 
إضافته إلى فوات شرط الدخولء وهو القدرة والإمكان)”". 





(1) معجم مقاييس اللغة 47/١‏ (ترك) ؛ ولسان العرب ٠٠٥/٠١‏ (ترك). 
(۲) أفعال الرسول ودلالاتها على الأحكام الشرعية؛ محمد سليهان الأشقر ؟١/‏ 245240 /ا4. 
(۳) مجموع الفتاوى 2717/7١‏ 15 1. 


ولا نحتاج إلى اشتراط ذلك في الترك الصادر من الله عز وجل لامتناع وقوع الترك منه 
سبحانه من غير إرادة ومشيئة. 

وسيكون الكلام في هذين النوعين تحت المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: يحصل البيان بالترك من الله عز وجل. 

ذكر شيخ الإسلام للترك الصادر من الله عز وجل نوعين: 

الأول: ترك الأمر بالشيء والنهي عنه» أي يسكت عنه فلا يأمر به ولا ينهى عنه. 

الثاني: ترك الإنكار على الفعل الواقع في زمن نزول الوحي» أي إقراره. 

ويرى اله : أن كلا النوعين من الترك يحصل بم البيان» فترك الأمر بالشيء والنهي عنه 
يدل على أنه معفو عنه. 

وإقراره للفعل الواقع في زمن نزول الوحي يدل على جواز الفعل. 

يقول تله : (والتحقيق أن يقال: بيان الله تعالى ورسوله هة قسمان: فعل وتركء أما الترك 
فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلى عدم الوجوب أو الاستحباب أخرى» وهذا هو الإقرار 
على ما فعلوه. 

والثاني: الإمساك عن الأمر بالشيء أو فعله على تفصيل في هذا الق ددا طقل عن 
الدلالة العدميةء فإنها أصل معتمد). 

ويقول: (وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل... وأما 
ترك القول فكما يستدل بعدم أمره على عدم الإيجاب» وبعدم نبيه على عدم التحريم كقوله: 
«وما سكت عنه فهو ما عفا عنه0 7 وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 











() المسودة المحققة ”/ 4۷۹ »48١‏ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة ص: 01/7 . 

(؟) هذا جزء من حديث آخرجه ابن ماجه في سننه من حديث سلمان الفارسي برقم 071771 والترمذي 
برقم (1777)» وأخرجه الحاكم في مستدركه 4/ ٠٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 9/ ° 
٠‏ , والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


الإجمال والبيان 





الدليل» وكا استدل جابر"“ بعدم النهي عن الفعل على عدم تحريمه؛ وأما ترك الفعل 
فكإنجائه للمؤمئين دون المنذرين)". 

ون -رحمه الله تعالى- على أن إقرار الله عز وجل الفعل الواقع في زمن الوحي يحصل به 
البيان في قوله: (والبيان من الله عز وجل يحصل بالفعل... ويحصل بالإقرار» كقول جابر 
: كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو کان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) ". 

الأقوال: 

أهمل أكثر الأصوليين التطرق إلى كون ترك الله عز وجل -ومنه إقراره- يحصل به البيان. 

وهذا ما صرّح به شيخ الإسلام في قوله: (وإن كانت قد جرت عادة الأصوليين أنهم 
لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه)“. قال ذلك بعد أن ذكر أن الأصل قوله الله 
تعالى وفعله» وتركه القول وتركه الفعل. 

وكذلك قوله: (لكن هذا المأخذ قد ذكره جابرء وم أر الأصوليين تعرضوا له)””". 

وهو يشير إلى استد لال جابر بإقرار الله -عز وجل- على جواز العزل. 


وقد تقدم أن شيخ الإسلام ذكر لترك الله عز وجل نوعين: 





)١(‏ في المطبوعة: أبو سعيد بدل جابر» وذلك راجع لاختلاف النسخ. انظر المسودة المحققة /١‏ 2079 هاشم 
رقم ۲» والمسودة المطبوعة ص‌:۲۹۸ > هامش رقم ١‏ . 

(۲) المسودة المحققة 0۷١ 2079 /١‏ المسودة المطبوعة ص:۲۹۸. 

(۳) المسودة المحققة 7/ 41/4» ولم يُنسب إليه في المسودة المطبوعة ص:017. 
وقول جابر أخرجه البخاري في صحيحه من غير قوله: «ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» ‏ في 
كتاب النکاح (04) باب العزل )٩۷(‏ » برقم (/0701). ش 

.079 /١ المسودة ص:۲۹۸» المسودة المحققة‎ )٤( 

.059 /١ المسودة ص:۲۹۸» المسودة المحققة‎ )٥( 


أما النوع الأول: وهو أن يسكت عن الشيء فلا يأمر به ولا ينهى عنه» وهذا يدل على أن 
هذا الشيء معفو عنه» فلم أجد أحداً من الأصولبين يذكره من الأدلة التي يحصل بها البيان» 
ولكن الاستدلال بعدم الأمر بالشيء والنهي عنه على أنه مباح ومعفو عنه مسلك معتمد عليه 
عند أكثر أهل العلم. 

يبيّن ذلك: أن أكثر أهل العلم على أن الأصل في الأشياء -التي لم يرد نص يبيّن حكمها 
بخصوصها- الح . بل ذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء السالفين على ذلك» وأن ما ينقل 
عن بعضهم من أن الأصل فيها الحظرء فقول متأخر لا أصل له عند أحد من العلماء السابقين 
المترين". 

وقد اختلف هؤلاء في مدرك هذا الحكم» فأكثرهم مدركه أدلة شرعية تقضي بأن ما سكت عنه 
الشارع فهو مباح» وبعضهم مدركه عقلي» وهو كون الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة. 

وذهب بعضهم: إلى أن الأصل فيها الحظرء على اختلاف بينهم في مدرك هذا الحكم 
كأصحاب القول السابق. 
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وطائفة يتوقفون في هذا النوع من الأشياء فلا يحكمون عليها بشيء» بناء على أن هذه 
الأشياء قبل ورود الشرع لا حكم فيهاء وقد يستدلون بأدلة شرعية. 





)١(‏ انظر هذه المسألة في المصادر التالية: المتشور في القواعد ,© والأشباه والنظائر لابن السبكي 
0١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص:١1.‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم "74/١‏ مع غمز عيون 
البصائره والمواهب السنية شرح الفوائد البهية ص:٠ ٠‏ ؟» وإحكام الفصول ص:١581:‏ والإحكام 
للآمدي ٠٠١ /١‏ وما بعدهاء وشرح مختصر الروضة ٠۳۹۹/١‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير 
"6١‏ وما بعدهاء وفواتح الرحموت ٤۹/۱‏ . 

(؟) الفتاوى الكبرى ١/١/ا7.‏ 


الإجمال والبيان لإا" 

فتبيّن أن أكثر أهل العلم من فقهاء وأصوليين يستفيدون من ترك الله الأمر بالشيء 
أو النهي عنه أحكاماً شرعية. 

أما النوع الثاني: وهو إقرار الله الفعل في زمن الوحي وذلك بترك الإنكار على مَنْ يفعله» 
فقد تطرّق إليه قلة من الأصوليين والمحدثين. 

ويمكن أن يقال: اختلف فيه على قولين: 

القول الأول: إن إقرار الله زمن الوحي حجة يحصل به البيان. 

وهذا القول -كا تقدم- اختيار شيخ الإسلام #ثللته. 

وكذلك ابن القيم» يقول #للله: (وقد احتج به جابر في تقرير الرب في زمن الوحي» 
كقوله: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيئاً ينهى عنه» لنهى عنه القرآن» وهذا من کال فقه 
الصحابة وعلمهم؛ واستيلائهم على معرفة طرق الأحكام ومداركها)"'". فأثنى على استدلال 
جابر ط4 بإقرار الله على جواز العزل. 

ثم قال بعد ذلك: (أن علم الرب تعالى بها يفعلونه في زمن شرع الشرائع ونزول الوحي› 
وإقراره هم عليه دليل على عفوه عنه)' ". 

كما أنه ظاهر كلام ابن حجر الله فإنه قال -موجهاً احتجاج الشافعية على جواز إمامة 
الصبي بها ورد أن عمرو بن سلمة أمَّ قومه في الصلاة وهو ابن ست أو سبع سنين-”": (وفي 
الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة ولم ينصف 
مَنْ قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم, ولم يطلع النبي ية على ذلك لأنها شهادة نفي» ولأن 
)١(‏ إعلام الموقعين ۲/ ۳۸۷. 


(۲) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


)۳( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي )٥۷(‏ باب رقم )٥٥(‏ برقم (41037). 


د 8 
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زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز» كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل 
بكو هم فعلوه على عهد النبي يكل ولو كان منهياً عنه لنهي عنه في القرآن)'"". 

وكذلك ظاهر كلام الصنعاني» فإنه قال -مجيبا عمن منع الاحتجاج بقصة عمرو بن 
سلمة» لأنه لم يرد أن النبي به علم بفعلهم-: (وأجيب: بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن 
الوحي» ولا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز سي) في الصلاة التي أعظم أركان الإسلام» وقد 
نبه بك بالوحي على القذى الذي كان في نعله» فلو كان إمامة الصبي لا تصح لنزل الوحي 
بذلك» وقد استدل أبو سعيد وجابر بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل»”". 

القول الثاني: إن إقرار الله زمن الوحي ليس بحجة» وبالتالي لا يحصل به البيان. 

وهذا القول مقتضى كلام ابن حزم فإنه قال: (وكل ما صح أنه كان في عصر 
النبي يكِ فلا حجة فيه» حتى ندري أنه يك عرفه ولم ينكره» لأنه لا حجة في سواه)'". 

وقال -مجيباً عن الاحتجاج بقصة عمرو بن سلمة-: (وأما نحن فلا حجة عندنا في غير ما 
. جاء به رسول الله ية من إقرار أو قول أو عمل» ولو علمنا أن رسول الله بهو عرف هذا 
وأقره لقلناء فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا فيه إلى ما 
افترض الله علينا الرد إليه من القرآن والسنة...). 

کا صرّح به ابن عقيل في قوله: (وتزيد السنة على الكتاب قسمين يختصانها دون الكتاب: 
الفعل والإقرار على الفعل... وإقرار الله على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع...)!*. 


)١(‏ فتح الباري 2514/7 وانظر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص: ١57‏ مع النكت على نزهة النظر. 
(؟) سبل السلام ٥٦/۲‏ . 

(۳) النبذ في أصول الفقه. لابن حزم ص:8١٠.‏ 

.۲٠۱۸/٤ المحلى‎ ):( 

(5) الجدل على طريقة الفقهاء ص:٠6.‏ 


الإجمالوالبيان نيس |97 لد 

وهو ظاهر كلام ابن دقيق العيد» فإنه استغرب استدلال جابر بتقرير الله على جواز 
ال 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل لهذا القول با يأتي: 

الدليل الأول: 

قول جابر 46 : (كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيئا ينهى عنه» لنهانا عنه القرآن). 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الاستدلال بهذا الحديث”'" » وصرّح ابن القيم به" . 

ووجه الاستدلال: أن جابراً 6# استدلٌ على جواز العزل بإقرار الله هم عليه زمن نزول 
الوحي» حيث لم ينزل الوحي ينهاهم عنه» فدلٌ ذلك على أن إقرار الله حجة يدل على جواز ما أَقرٌ. 

نوقش هذا الاستدلال: بأن موضع الاستشهاد بالحديث وهو: (ولو كان شيئاً يُنهى عنه 
لنهانا عنه القرآن) ليس من قول جابر و 
لا حجة فيه بالإجماع. 

يقول ابن حجر مبينا حال هذه الزيادة: (وقد أخرجه مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن 


راهوية فساقه بلفظ: «كنا نعزل والقرآن ينزل» قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه 





> وإنما هو من قول سفيان بن عيينة» وقول سفيان 


القرآن» فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاًء وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص:087. 
)۲( المسودة ص:۲۹۸. 
(۳) إعلام الموقعين ۲/ ۲۸۷. 


.7١:صرينز إقرار الله زمن النبوة ومدى الاحتجاج به لعبد الحميد علي‎ )٤( 


س 


هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة)'. 

ويمكن للقائلين بحجية إقرار الله أن يجيبوا عن ذلك: بأنه إذا لم يمكن الاستدلال بهذا 
الزيادة لكونها ليست من قول جابر» فإنه يمكن أن يستدل بالشطر الأول من الأثر» وهو قول 
جابر: کنا نعزل والقرآن ينزل». 

ووجه الدلالة: أن جابراً استدل على جواز العزل بفعلهم زمن نزول الوحي» ولم يصرح 
أن النبي ية قد اطلع على الفعل» حتى يكون من السنة الاقرارية. 

وهذا يستلزم أن يكون فعلهم الذي لم ينكره الله حجة". 

وهذا الجواب نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد ثبت في عدة روايات صحيحة التصريح بأن الرسول با كان مطلعاً 
على هذا الفعل من الصحابة س" ومنها رواية أخرجها مسلم عن جابر صرّح فيها 
باطلاع النبي اة على فعلهم» فيكون ذلك من قبيل السنة التقريرية. 

الوجه الثاني: أن قول جابر 4# هذا في منزلة الخبر المرفوع إلى النبي بكلا عند أكثر المحدثين» 
فإنهم ذكروا أنه يكفي في كون الرسول يلا عالماً بالفعل» أن يضيفه الصحابي إلى عهده باز. 





)١(‏ فتح الباري ٠۲٠١/۹‏ وانظر سبل السلام 2701/7 وأفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية 
ص:69١.,‏ 

(۲) إقرار الله في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به » ص: € .o‏ 

(۳) إقرار الله في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به ص: ٠۲١‏ وانظر هذه الروايات في صحيح مسلم 
2 و وني فتح الباري 9/ 03515 ۲۱۷. 

(4) وهي قول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله فبلغ ذلك نبي الله » فلم ينهنا.أخرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب النكاح (17)» باب حكم العزل (77). 


ا ل e‏ 

يقول ابن حجر: (ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده» والمسألة مشهورة في 
الأصول وني علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي به كان له حكم 
الرفع عند الأكثر» لأن الظاهر أن النبي ية اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم 
إياه عن الأحكام)”". 

الدليل الثاني: إن الله عز وجل لا يسكت في زمن التشريع عن الأفعال المنكرة» وإنما كان 
يطلع رسوله عليها وينكرهاء كا نبّه سبحانه النبي ية على القذى الذي كان في نعله أثناء 
الصلاة”" , وكا كان يطلع رسوله على أفعال المنافقين المنكرة فدل ذلك على أن ما سكت عنه 
فهو معفو عنه'". 

نوقش هذا الدليل: بأنه يسلم بوقوع إخبار الله لرسوله ببعض الأفعال المنكرة سواء 
من المنافقين أو من غيرهم» ولكن لا يلزم من ذلك أن كل ما خفي من الأفعال المنكرة لا بد 
أن يطلعه الله لنبيه يكن 

يدل على أن بعض الأفعال قد تخفى عن الرسول ية ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: ‏ 
أصبنا سبايا فكنا نعزل» ثم سألنا رسول الله ية عن ذلك» فقال: «أو إنكم لتفعلون» أو إنكم 
لتفعلون» أو إنكم لتفعلون» ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة»”". 

فاستفهامه يك يدل على أنه لم يكن مطلعاً على ما كانوا يفعلون في تلك الغزوة””. 


.7١57 7/6 فتح الباري‎ )١( 

(۲) سبل السلام . 

(۳) إقرار الله في زمن النبوة ص:۲۹. 

))91/( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب النكاح (09).؛ باب العزل‎ )٤( 
.)051١١(مقرب‎ 


(5) إقرار الله في زمن النبوة ص:٠.‏ 


وكذلك قوله بها «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له بنحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإن) أقطع له قطعة 
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ا 

وهذا فيه دلالة واضحة أن الله سبحانه قد لا يعلم نبيه كذب بعض المتخاصمين في الحجة» 
والكذب في الحجة من أعظم الأفعال المنكرة. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض فيقال: إن العزل ليس من الأفعال المنكرة حتى يلزم 
منه أن يطلع الله سبحانه رسوله عليه. 

أما الحديث الثاني فقد أجاب بعضهم: لل ا 
على الأفعال المتعلقة بالتشريع”". 

ويمكن أن يجاب عنه فيقال: إن يلزم إخبار الله رسوله بالفعل المنكر إذا لم يكن ثمة دليل 
آخر يبن حرمته أو عدم مشروعيته. 

وهذا لم يكن الله يخبر رسوله بالمعاصي الخفية التي تعلم حرمتهاء كالزنا والكذب والظلم 
ونحوها. ظ 

وكتم الحق عند الخصومة ما تعلم حرمته. 

أدلة القول الثاني: 

استدل لهذا القول با يأتي: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة في كتاب الأقضية (70)) باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة (۳) برقم .)۱۷١۳(‏ 

(؟) إقرار الله في زمن النبوة ص:١7.‏ 

(۳) المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 


الإجمال والبيان ال۷٣‏ 

الدليل الأول: 

عن رفاعة بن رافع قال: إني لجالس عند عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: زيد بن 
ثابت يفتي الناس بعدم الغسل من الجنابة برأيه» فقال عمر فته : أعجل علي به. فجاء زيد. 
فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد رسول الله 
يك برأيك؟» فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأي» ولكن سمعت من أعمامي 
شيئاً نقلت به» فقال عمر: أي أعمامك؟ فقال: أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن 
رافع» فالتفت إلي عمر فقال: ما يقول هذا الفتى؟ فقلت: إنا كنا نفعله على عهد 
رسول الله َة ثم لا نغتسل» قال: أفسألتم النبي ية عن ذلك» فقلت: لاء ثم قال عمر في 
آخر الحديث: لا يبلغني أن أحداً فعله إلا أنبكته عقوبة”". 

ووجه الدلالة: إن عمر 4# أنكر عليهم الاعتماد على الفعل الواقع في زمن النبوة مع عدم 
علم النبي يك به» فدلّ على أن إقرار الله سبحانه وتعالى ليس بحجة» وقول عمر هذا مظنة 
الاشتهار والانتشارء ولم يعلم له خالف» فكان إجماعا سكوتيا”". 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال فيقال: إن عمر 4ء إنما أنكر عليهم لما ثبت عنده عن 
النبي ية ما يدل على أن الغسل يجب بمجرد الوطء ولو لم يحصل إنزال» فليس في الحقيقة ثمة 
إقرار لله عز وجل. 

الدليل الثاني: إن إقرار الله عز وجل على الفعل لا يدل على مشروعيته» بدليل أن الله قد أقرٌ 
العصاة على أفعاهم المنكرة» ولم يعاجلهم بالعقوبة. 


7 |٩ )8075( والطيراني في الكبير برقم‎ ١١6 ٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
۱ قال الميثمي في مجمع الزوائد: ااورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس» وهو ثقة»)‎ 
إقرار الله في زمن النبوة ص:77.‎ (۲) 


اننا 
يقول ابن عقيل: (وأما إقرار الله تعالى على ما يعلم قبحه لا يدل على التشريع» لأنه إن أقره 
بتأخير المؤاخذة والإمهال عن المعاجلة» وذلك إقرار لا يوجب أن يكون ما عليه العاصى 
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شرعاً أو جائزا). 
الترجيح: 

لم يظهر لي قول قصل في مدى حجية إقرار الله زمن النبوة» ولكني أقول: إن ا لحلاف بين 
الفريقين يضيق في الواقع» إذا علم أن إضافة الصحابي الفعل إلى زمن النبي وَل في حكم 
المرفوع إلى النبي اة عند أكثر المحدثين والأصوليين» لأن ظاهر الأمر إطلاع النبي بي على 
الفعل لتوفر دواعيهم على سؤاله عن الأحكام'". والله أعلم. 

المسألة الثانية: يحصل البيان بالترك من الرسول با 

يرى شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن البيان يحصل بالترك من الرسول بيو وذكر من 
الترك: ترك النهي وهو ما يسمى بالإقرار. 

يقول مله : (والتحقيق أن يقال بيان الله تعالى ورسوله ية قسمان: فعل وترك)”". 

ويقول: (وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى... وقول رسول الله ية وفعله وتركه القول 
وتركه العمل... فإن إقراره ترك النهي» فإنه يدل على العفو من التحريم وأما الإمساك فإنه 


)١(‏ الجدل لابن عقيل ص:0. 

(1) فتح الباري ۴٠١/۹‏ وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص:59278» بشرح التقييد والإيضاح لما أطلق 
وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للعراقي. 
والتسصرة ص ٠۳۳:‏ وروضة الناظر /١‏ 275405 وشرح تنقيح الفصول ص:٠۳۷»‏ ونهاية الوصول 
۳۰۹۷ وشرح الكوكب المنير ۲/ ۰٤۸٤‏ وتيسير التحرير ۳/ 07٠‏ 1لا؛ وفواتح الرحموت 177/7. 

(۳) المسودة ۲/ 4۷۹ ولم ينسب إليه في المسودة المطبوعة ص:۷۳٥.‏ 
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لحن 
فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم الإيجاب, كترك النهي» وأما ترك الفعل 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الترك ومنه الإقرار يحصل به البيان يوافق مذهب أكثر 
الأول , 
وذهب بعضهم أن البيان لا يحصل بالتقرير» حكى ذلك عبدالعزيز البخاري عن جماعة؛ 
)۴( 
ولميسمهم . 
ومقتضى مذهب مَنْ منع حصول البيان بفعل الرسول يَكلِ: أن البيان لا يحصل بالترك 
لأن الترك فعل. 


. ٥۷١ 6059 /١ المسودة ص: ۲۹۸ المسودة المحققة‎ )١( 

(۲) النبذ في أصول الفقه ص:١‏ ٠٠ء‏ ۷١١٠ء‏ والعدة /١‏ ۲۷ء وإحكام الفصول ص:۲ ٠٠‏ والمحصول 
2174/7 وشرح تنقيح الفصول ص:۲۷۹» ونهاية الوصول ,٥‏ وكشف الأسرار ۰۲۷۸/۲ 
وتقريب الوصول ص: ۲۸۱» وإعلام الموقعين ۲/ ۰۳۸۹ ۳۹۰ والإبهاج ۲/ ١٠۲٠ء‏ ومفتاح الوصول 
ص: 2٠١‏ والبحر المحسيط ۳/ »٤۸۸ ٠٤۸۷‏ وشرح الكوكب المنير 7/ ٠٤٤١‏ وفواتح الرحموت 
۲ 8 وإرشاد الفحول ص:١28‏ ۸۳. 


(۳) كشف الأسرار ۲/ ۲۸۷. 


لل ]م00 
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اللبحث الخامس 
لإ يجوز تابخير البياخ عن وقت الحاجة إلى الفعل 
المراد بوقت الحاجة إلى الفعل: (وقت تعليق التكليف بالفعل مضيقاً)”". 
كأن يقول الشارع في شهر رمضان: «فإِذًا أَسَلَحَ الاسر الحرم فاقوا آلْمُسْرِكِينَ»”") فهل 
يجوز تأخير بيان أن المراد بهذا العموم الخصوصء عن أول شهر صفرء الذي هو وقت الحاجة' 


ال 

وقد اتفق على أنه لم يرد في الشرع تأخير للبيان عن وقت الحاجة» وإنما اختلف في جوازه 
عقا . 

رأي شيخ الإسلام: 


یری شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- عدم جواز تأخير البيان عن وقت ال حاجة إلى الفعل. 


نص على ذلك في مواضع عدة في كتبه””'» وبنى على هذه القاعدة فروعاً فقهية. 


(۱) تيسير التحرير ۳/ 2175 وانظر العدة ٤ /٠‏ الا والبحر المحيط ۳/ ٤۹۳‏ على خخلاف بين الأصوليين في 
هذا الوقت» هل هو وقت إمكان الفعل أو وقت تضييق الزمان؟ انظر البحر المحيط ۳/ 795 والآيات 
البينات للعبادي ۳/ ١٠ء‏ على شرح المحلي على جمع الجوامع. 

20( سورة التوبة آية رقم: 0. 

(؟) شرح تنقيح الفصول ص: ۲۸۲. 

.7١8/7 ””»وانظر: مقدمة ابن القصار ص:١1» والتلخيص في أصول الفقه‎ ٠*٠” إحكام الفصول ص:‎ )٤( 
1185 /۲ بحاشية الآيات البينات» والإبهباج‎ ٠١١ /۳ والمسودة ص:١18» وجمع الجوامع مع المحلي‎ 
.۲۹٤:ص وإرشاد الفحول‎ 

(4) شرح العمدة في بيان مناسك الحسج والعمرة 031/1 0۷۸۰٤۷١‏ ومجموع الفتاوى 2819/٠١‏ 
Io YT 1‏ 
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ويقول -في موضع آخر-: (لأن تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز)'". 


يقول مله : (وتأخير البيان عن وقت ال حاجة لا يجوز)”". 


الأقوال: 

اختلف الأصوليون في المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الاحتياج إلى الفعل. 

وعدا القول مدهي اكز الأضؤليين من الاب وره" 

القول الثاني: يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل عقلاً» أي ليس محالاً. 

وهو مقتضى مذهب مَنْ يجوز التكليف بالمحال"» كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري» 
وأكثر أتباعه”". 


وبهذا تتبن موافقته لأكثر الأصوليين من أصحابه وغيرهم. 





.€/۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٥٥۹/۲۱‏ . 

(۳) التمهيد ۲/ » وروضة الناظر ۲/ 0٥۸٠‏ وشرح مختصر الروضة 628 وشرح الكوكب المثير 
01/۳. 

)٤(‏ مقدمة ابن القصار ص ٠1٠:‏ والمستصفى ”/ 256 ومنتهى الوصول ص: ,١‏ ونهاية الوصول 
٥‏ وكشف الأسرار ۳/ ٠۳۱۸‏ وتقريب الوصول ص:170١»‏ وفواتح الرحموت 41/7. 

. ٤٥١ /۳ وشرح الكوكب المنير‎ ,: ٥ تنقيح الفصول ص:۲۸۲» ونهاية الوصول‎ )٥( 

(1) الإحكام للآمدي ۱۷۹/١‏ ونهاية الوصول .٠٠۲۸/۳‏ 

(۷) نهاية الوصول 7/ 2.٠١7‏ وانظر المحصول ۲/ .۲٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 587؛ وسلاسل 
الذهب ص:177. 


ERD 


أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 
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كان لهذا الرأي أثر في فقه شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ يرى ميلقت طهارة أبوال وأرواث الحيوانات والطيور التي لم تحرم. 
من أبواها وألبانها». 

ووجه الدلالة: أن النبي اة أذن لهم في شرب الأبوال» ولا بد أن تصيب الأبوال أفواههم 
وأيديهم وثيابهم وأوانيهم؛ ولو كانت نجسة لوجب أن يبون النبي يك هم ذلك؛ 
حتى يطهروا ما تصيبه الأبوال» وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" . 

۲- يرى اله أنه يجوز للمحرم أن يلبس الخفاف من غير قطع» والسروايل من غير فتق» 
إذا لم يجد نعلاً وإزارًء لقوله ةني عرفات «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد 
نعلين فليلبس خفين»» وني لفظ «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخنفاف. لمن لم يجد النعلين». 

ووجه الدلالة: أن النبي كَل م يأمر بقطعهماء ولا يجوز أن يكون مراده الخف المقطوع, 
والسراويل المفتوقة» لأنه ليس ثمة قرينة مقالية أو حالية تدل على ذلك. 

وهذا موضع ووقت يحتاج فيه إلى البيان» وتأخير البيان عن ذلك لا يجوز”". 

۳- يرى أن المحرم بالحج إذا ساق هديه معه لم يجز له أن يحل من إحرامه إلى يوم النحر 
ولو كان متمتعاًء لقوله يلما قدم مكة «من كان منكم آهدی» فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى» فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل 


. ٦۱٤ /۲۱ وانظر:‎ ٥٥۹ ٥٥۸ /۲۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠۹١ /۲۱ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۲/ ۳۱۰۳۰ وانظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الإجمال والبيان 


: 00 1 37 
ثم ليهل بالحج' » وغيره من النصوص العامة : 


ولو جاز ال حل للمتمتع لوجب استثناؤه من هذه العمومات» وبيان ذلك» لأن تأخير 


البيان عن وقت الحاجة لا يجوز”". 





4 - يرى أن الحاج إذا لم يقف في عرفة إلا في الليل أجزأه هذا الوقوف» ولا دم عليه؛ 
لقوله يَكِن: «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك... وأردف رجلا خلفه 


وجه الدلالة: أن النبى يلل ص ح أنه قد أدرك الحجء ولم يذكر أن عليه دماًء وتأخير البيان 
ف بي بيد صرح : 
عن وقت الحاجة لا يجوز" . 





(۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر في كتاب الحج ))١5(‏ باب وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه 
لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (؛ ؟)) برقم (1171). 

(۲) انظر هذه النصوص في شرح العمدة بيان مناسك الحج والعمرة . 

(۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 24/۲ ° 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده من حديث عبد ال رحمن بن يعمر الدیلي 4/ ۳۰۹» ۳۳۵ و أبو داود في كتتاب 
المناسك؛ باب من لم يدرك عرفه » برقم »)۱۹٤۹(‏ والنسائي مختصراً في كتاب المناسك (1؟)) باب 
فرض الوقوف بعرفة (۲۰۳)» برقم )٠ ١7(‏ والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
1/۲ 


(5) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 0۸/۲. 


mm 
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المبحث السادس 
بيان قد يؤخر عن وقت الحاجة للحاجة 

هذه القاعدة تقييد للإطلاق في قول الأصوليين: (لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة). 

وبيان ذلك: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن قول الأصوليين: «لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة»؛ ليس على إطلاقه, لأن الحاجة قد تدعو إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ومنشأ هذه الحاجة ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: مبلغ البيان -وهو الرسول يَكلِِ- فإنه قد يحتاج إلى أن يؤخر البيان عن بعض 
الناس» لأنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعاً ابتداء مع قيام السبب الموجب للبيان. 

الجهة الثانية: المبلّء فإنه قد يحتاج إلى تأخير بعض البيان عن وقت الحاجة؛ لأن المخاطب 
لا يمكنه سماع الخطاب وفهمه دفعة واحدة» بل على سبيل التدريج. 

الجهة الثالثة: المبلغ به فإنه قد تقوم الحاجة لبيان جملة من الأمور» ولضيق الوقت عن 
بيانما جميعاً» فيؤخر بعضها في البيان ويقدم بعضهاء وذلك لأجل العجز عن بيانها جميعاً 
بسبب التزاحم. 

يقول مله : (قوهم تأخير البيان عن وقت ا حاجة لا يجوز» ونقل الإجماع على ذلك ينبغي 
أن يفهم على وجهه» فإن الحاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد 
والأعمال» لكن قد يحصل التأخير للحاجة أيضاء إما من جهة المبلّغ أو المبلّ» أما المبلّْ فإنه لا 
يمكنه أن يخاطب الناس جميعاً ابتداء» ولا يخاطبهم بجميع الواجبات جملة؛بل يبلغ بحسب 
الطاقة والإمكان» وآما المبلغ فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جيعاًء بل على سبيل التدريج» 
وقد يقوم السبب الموجب لأمرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضيق الوقت عن 


الإجمال والبيان 





مت 
بيانهماء أو القيام بهها فيؤخر أحدهما للحاجة أيضاًء ولا يمنع ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان 
الأغن". 

وقد دفع شيخ الإسلام الإشكال الذي يرد عليه» وهو: أن في تأخير البيان عن وقت 
الحاجة تكليف بالمحالء بأن قرّر أن هذه الحاجة الداعية إلى البيان لا تستلزم حصول العقاب 


على الترك أو على الفعل. 
وسبب ذلك قيام المانع من استحقاق العقاب» وهو عجز المبلغ عن التبليغ وعجز المبلغ 
عن الامتثال. 


وشيّه ذلك بالدَّيْن على المعسر» فإن سبب الوجوب قائم وهو ثبوت الدين المستحق الأداء 
في الذمة» ولكن الإعسار منع من ترتب آثار ترك الواجب يقول كله : (... نعم هذه الحاجة 
لا يجب أن تستلزم حصول العقاب على الترك» ففي الحقيقة يقال: ما جاز تأخيره لم يجب فعله 
على الفور» لكن هذا لا يمنع قيام الحاجة التي هي سب الوجوب. لكن يمنع حصول 
الوجوب» لوجود المزاحم الموجب للعجز» ويصير كالدين على معسرء أو كالجمعة على 
المعذور)". 1 

وما ذكره شيخ الإسلام من أنه قد يؤخر البيان عن وقت الحاجة للحاجة لم أجد أحداً 
يصرّح به فيما اطلعت عليه من كتب أصول الفقه. 


)١(‏ المسودة ص:١18.‏ المسودة المحققة ۹/۱ جمغرة 


(۲) المسودة ص ۱۸٠:‏ المسودة المحققة ۳۷۰/۱. 


لإ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





المبحث السايع 
يجوز تاأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة إلى الفعل 

الخطاب الذي يحتاج إلى بيان نوعان: 

الأول: ماله ظاهرء وقد استعمل في خلافه»كالعام المراد به ا لخصوص» وكا حكم المنسوخ» 
وكاسم النكرة إذا أريد به شيء معين» ونحوها. 

الثاني: ما لا ظاهر له» كالمشترك» والمجمل". 

وقد حكى بعض الأصوليين الاتفاق على جواز تأخير بيان النسخ""» ولكن ذهب 
أبوالحسين البصري إلى منع تأخير بيان النسخ» واشترط أن يرد مع الحكم المنسوخ ما يشعر 
بأنه سينسخ» وسيأتي تفصيل مذهبه هذا. 

ولعل من حكى الاتفاق لم يلتفت لهذا المذهب لضعفه. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل. 

نص على ذلك في قوله: (وقال آخرون -وهو الأصوب-: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب)". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل 
على أقوال» أذكر أهمها على الوجه التالي: 


. 4414 / والمحصول ۱۸۸/۳ والبحر المحيط‎ ۳٤١ /١ المعتمد‎ )١( 
.٤۹۸/۳ المستصفى ۳/ الاء والبحر المحيط‎ )۲( 
.57 /٤ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الإ جما والبيان اا —— 
القول الأول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل. 
وهذا القول مذهب أكثر الحنابلة» ذكر ذلك أبو البركات7". 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية'"» واختاره أبو يعلى'”"» وأبو الخطاب””*» وابن 
قدامة”” » وابن النجار”". 
وهو مذهب بعض الحنفية» فإن عبدالعزيز البخاري ذكر عن بعض الحنفية تجويز 
أن يقع الخصوص متراخياًء بعد ما ذكر كلاماً يدل على اتفاق الحنفية على جواز تأخير بيان 
ال 
كا أنه مذهب أكثر المالكية» ذكر ذلك: أبو الوليد الباجي» وهو اختيار ابن خويز منداد» 
والقاضي عبدالوهاب» وأبو الوليد الباجي* وابن الحاجب”"؛ والقرافي”'''» وابن 
جى 
)١(‏ المسودة ص:78١.‏ 
(۲) العدة /٣‏ هالا. 
(۳) العدة /٣‏ 6'الا. 
)٤(‏ التمهيد ۲/ ۲۹۰. 
(5) روضة الناظر ۲/ /08. 
(7) شرح الكوكب المنير ۳/ .٤٥١‏ 
(۷) كشف الأسرار ۰۲۱۸/۳ 0377٠١‏ 777. 
(۸) إحكام الفصول ص:۳٠۳.‏ 
(9) منتهى الوصول ص:١5١.‏ 
)٠١(‏ تنقيح الوصول ص:787. 


.١590:ص تقريب الوصول‎ )۱١( 


وهو مذهب أكثر الشافعية”2» واختاره: الشيرازي”"» وأبو المعالي'", والخزالي“) 
)¥( 
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والرازي“» والآمدي» وصفي الدين اهندي 
القول الثاني: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل. 
وهذا القول مذهب أب بكر الأمبري من المالكية"» وبعض الشافعية"". 
كما أنه مذهب بعض الحنابلة» فهو رواية عن الإمام أحمد'''' اختارها بعض أصحابه؛ كأبي 
بكر عبدالعزيز وأبي الحسن التميمي '. 
وهو دست أقفر لمغز" ٠‏ 


القول الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره» كالعام والمطلق. 


. ۱۸۹٤ /٩ ونهاية الوصول‎ ٠٠ /۳ التبصرة ص:7١7»والإحكام للآمدي‎ )١( 
.7١ا/:ص التبصرة‎ )۲( 

(۳) البرهان ۱۲۸/۱. 

.560 /" المستصفى‎ )٤( 

(6) المحصول ۱۸۸/۳. 

. ٤٦/۳ الإحكام‎ )١( 

(۷) نهاية الوصول 0/ .١8915‏ 

(۸) مقدمة ابن القصار ص:”57, وإحكام الفصول ص:”7١‏ 7. 

(9) الإحكام للآمدي ۳/ ٦۳‏ ونهاية الوصول 0/ 21895 ۱۸۹٩‏ . 
(١٠)المسودة‏ ص:7/9١.‏ 

.١178:ص والمسودة‎ ۷۲٠١ /”ةدعلا)١١(‎ 


(7١)المعتمد 2757/١‏ 47 "اءوانظر: المحصول 7/ ۱۸۸ ونهاية الوصول 0/ 18915. 
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وهذا القول مذهب أكثر الحنفية”''» وبعض الشافعية”". 

القول الرابع: يجوز تأخير البيان في الأمر والنهي دون الخبر. 

وهذا القول حكاه بعض الأصوليين". 

القول الخامس: يجوز تأخير البيان في الأخبار دون الأمر والنهي. 

وهذا القول حكاه بعض الأصوليين“. 

القول السادس: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك, فيجوز تأخير بيانه» وبين ماله 
ظاهر واقد استعمل في غير ظاهره» كالعام والمطلق والمنسوخ» فيجوز تأخير بيانه التفصيل : 
دون الإجمالي. 

وصورة البيان الإجمالي: أن يقول: هذا العام خمحصوص من غير أن يعيّن المخصّصء وأن 
هذا الحكم سينسخ» أو ما يشعر بذلك. 

أما التفصيلي فهو بيان عين المخصّص والناسخ والمقيد. 

وهذا القول مذهب أبي الحسين البصري من المعتزلة“. 

القول السابع: يجوز تأخير بيان العموم» ولا يجوز تأخير بيان المجمل. 


(۱) مسائل الخلاف ص:180» وأصول فخر الإسلام مع كشف الأسرار ۲۲۱۰۲۱۷/۳ ۲۲٠‏ وأصول 
السرخسي ۰۲۸/۲ ۰۲۹ وكشف الأسرار ۰۲۱۸/۳ ۰۲۲۰ ۲۲۲ وتيسير التحرير 7/ 2117/4 وفواتح 
الر موت .٤۹/۲‏ 

(۲) التبصرة ص:۷٠۲»‏ والبحر المحيط ۳/ .٤۹۹‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۳/ ٠۳١‏ والمسودة ص:1۷۹ء ونهاية الوصول 0/ ۱۸۹١‏ . 

.0٠٠١ /" التبصرة ص:۸٠۲» والمسودة ص:1۷۹ء والبحر المحيط‎ )٤( 

(5) المعتمد »٤ 577/١‏ وما بعدها. 


وهذا القول حكي وجهاً للشافعية”". 
الأدلة: 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


لم يذكر شيخ الإسلام استدلالاً على ما ذهب إليه» وإنما ناقش الاستدلال بدليلين» يُستدل 
بها على جواز تأخير البيان عن وقت الخطابء وهما: 

الدليل الأول: قوله تعالى: لفَإِذًا رأة قتع قَرْءاَهُ 2 نَم إن علَيتا يةه" . 

وهذا الدليل استدل به كثير من الأصوليين على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب”". 

وقد نقل شيخ الإسلام في المسودة ما ذكره أبو يعلى في العدة من الاستدلال بهذه الآية» 
ووجه الاستدلالء والاعتراض على الاستدلال مهاء والجواب عنه. 

يقول شيخ الإسلام: (واحتج على تأخير البيان بقوله: «ثُمَ إن عَلَئَا بيَانَهُ.» فقيل له: معناه 
ثم علينا إظهاره وإعلانه» لأن اشترط ذلك في جميع القرآن» فقال:حقيقة البيان هو إظهار 
الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهارء وهذا إن يكون فيها يفتقر إلى البيان» فأما ما هو 
مبين فلا يوجد فيه» وقوله: إنه اشترط ذلك في جميع القرآن» فلا يمتنع أن يكون المراد بعضه» 
كما قال لين لاس مار إِلَتِِج6”''» والمراد بعضه)””. 

قال بعد ذلك متعقبا أبا يعلى: (هذا ضعيف» بخلاف تفسير ابن عباس» ولا دلالة في الآية 
على محل النزاع)'". 


.7١8:ص وانظر: التبصرة‎ ».65٠٠ /” البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة القيامة آية رقم: .١92١4‏ 

(۳) التبصرة ص:8١7»‏ والمستصفى ۳/ 59» وروضة الناظر ۲/ 088» والبحر المحيط ۳/ 496. 

(5) سورة النحل آية رقم: . 

(6) المسود ص: 1۸١‏ 181» المسودة المحققة /١‏ 159 وانظر هذا النص في العدة مع تغيير يسير ۳/ ١۷۲١‏ ۷۲۷. 
(5) المسودة ص:١18.‏ المسودة المحققة .79/1١‏ 
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ومراده بتفسير ابن عباس ما تقل عنه من أنه فسسّر قوله تعالى: دم إنَّ عَلنَا بَيَائَه4» أي 
نبيّنه على لسانك» وفي رواية: أي علينا أن نبينه بلسانك". 

ووجه عدم دلالة الآية على محل النزاع: أن البيان المذكور في الآية إذا كان بمعنى ظهور القرآن 
على لسان النبي اة م يستقم الاستدلال بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وإنما 
يستقيم الاستدلال لو كان البيان المذكور في الآية بمعنى بيان ما يحتاج إلى البيان. 

الدليل الثاني: لما نزل قوله تعالى: «إِنَكُم وَمَا تعدو ين دون آله حصب جهنم 
نر لَهَا وَردُورتَ»”" قام ابن الزبعرى فقال: قد عبد المسيح» فآلهتنا خير آم هو؟ فأنزل 
اف: إن يرت سَبَفتْلهُم يك لخدي اولك ع مبعدُون @ لا شوت حَيِيسَهَا 
وهب فى ما آشْعَهَتٌ أَنفْسُهُرْ حَظِدٌون76". 

ووجه الاستدلال: أن قوله: «وَمَا تَعَبْدُوَ) يعم كل معبود من دون الله لكل أمة» 
وأر بيان المخصّص إلى أن نزل قوله: «إنَّ اليرت سَبَقَتَلَهُم ينا حش أولتيك عَنْنا 
مُبَعَدُونَ4» فدلّ ذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

وقد خطأ شيخ الإسلام الاستدلال بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأنه 
ليس ثمة ههنا تأخير للبيان» لأن الآية ليست عامة لكل ما يعبد من دون الله لكل أمة» بل 
المقصود بها: ما يعبده المخاطبون من كفار قريش من الأصنام والأوثان» ولم يدخل فيها 


۰٤۹۲۸ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (08) باب إن علينا جمعه وقرآنه (۳۰۹)» برقم‎ )١( 
.)4979( وباب قوله: فإذا قراناه فاتبع قرآنه (۳۱۰) برقم‎ 

(۲) سورة الأنبياء آية رقم:18. 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم: ٠٠۲١٠١١‏ . 

.0٥٦ /۷ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


ب 0700 
وإنا جاءت معارضة ابن الزبعرى من جهة القياس الفاسد» وهو: إذا كانت آلمتنا دخلت 
النار لكونها معبودة من دون الله وجب أن يدخل المسيح النار» لأنه معبود من دون الله. 
ووجه فساد هذا القياس: وجود الفارق بين الأصل والفرع» فعيسى عليه السلام عبد حي 
مطيع لله لا يصلح أن يعذب لأجل الانتقام من غيره» بخلاف الأوثان» فإنها حجارة يصلح 
أن تعذب لتحقيق عدم كونها آهة» وللانتقام من عبدهاء وليس في ذلك عقوبة لمن لا يصلح 


أن يعاق . 
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(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷/ ٥٦‏ إلى 9 6. 


إل 
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المبحث الثامن 
تابخير البيان لمصلحة قد يكون واجباً 
وقد يكون مستحباً 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن تأخير البيان منوط بالمصلحة. 

فإذا اقتضت المصلحة تأخير البيان على وجه الوجوب» وجب تأخيره. 

وإذا اقتضته المصلحة على وجه الاستحباب»استحب تأخيره. 

ومثّل على ذلك بتأخير النبي بك البيان للأعرابي ا مسيء في صلاته إلى المرة الثالئة» لكونه 
أبلغ في التعليم. 

ويمكن أن يكون من أمثلة تأخير البيان للمصحلة: أمر الرسول بها معاذاً -لما أرسله إلى 
اليمن- أن يؤخر بيان وجوب بعض الواجبات» فقال: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم: أن الله قد فرض 
عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم: أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»"". 

فأمر َة معاذاً أن يؤخر بيان وجوب الزكاة عليهم في أموالهم؛ مع أن الحاجة داعية إلى 
البيان» ولعل ذلك مراعاة لمصلحة المخاطبين» حتى لا ينفروا من التكاليف الشرعية قبل 


استقرار الإيمان في قلوبهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في كتاب المغازي (/01) باب بعث أبي موسى ومعاذ 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم (/5751). 


يقول شيخ الإسلام: (فإن) يجب البيان على الوجه الذي يحصل المقصود. فإذا كان في الإمهال 
والاستشناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان المأمور به» وكان هو الواجب 
أو هو المستحب. مثل تأخخير البيان للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة)”". 

كما نقل عنه ابن اللحام ذلك فقال: (قال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان 
الواجث أو ال 
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وم أجد من الأصوليين مَنْ يصرّح بذلك إلا ابن النجارء فإنه قال: (وتأخير البيان لمصلحة 
هو البيان الواجب أو المستحبء كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة)”". 

ولكن وجدت بعض الأصوليين يحتج على جواز تأخير النبي با تبليغ ما أوحي إليه من 
الأحكام -ى) هو مذهب أكثر الأصوليين”''-: بأن المصلحة قد تقتضي تأخير التبليغ» فيجب 


شرم 





(1) المسودة ص:١18»‏ 187. المسودة المحققة .۳۷١ /١‏ 

(۲) المختصر في أصول الفقه ص: ٠١۹‏ . 

(۳) شرح الكوكب المنير ۳/ 461. 

(:) المعتمد 741/١‏ والإحكام للآمدي ۳/ 57»وشرح تنقيح الفصول ص:180ءونهاية الوصول 
5 »؛ وشرح الكوكب المنير ۳/ “401 :وفواتح الرحموت ۲/ .٠۹‏ 

() شرح تنقيح الفصول ص:٥۲۸»‏ ونهاية الوصول 5/ ۰۱۹٦٩‏ وفواتح الرحموت 19/7. 
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الفصل الثانى 
المفهوم 
وفيه تمهيد وميحثان : 
التمهيد : تعريف المفهوم 2 اللغة و2 الاصطلاح. 


الميحث الأول : مفهومالموافقة. 


المبحث الثاني : مفهوم المخالفة. 


التمهيك 
تعريف المفهوم في اللغة, وفي الإصطلاح 

معنى المفهوم في اللغة: 

المفهوم: اسم مفعول من الفعل فهم» ومصدره َه وق وفهامة'" . 

وذكر ابن فارس: أن الفاء والماء والميم أصل يدل على علم الشيء" : 

وفي لسان العرب: الفهم معرفتك الشيء بالقلا 

تعريف المفهوم في الاصطلاح: 

عدّف الأصوليون المفهوم بعدة تعريفات» ومنها قول بعضهم: ما دل اللفظ عليه لا في 
محل النطق 7" . 

فقوله في التعريف: «لا في محل النطق»؛ أخرج المنطوق» فإنه ما دل اللفظ عليه في محل 
النطق. 

ومثاله قوله تعالى: قلا تمل هما أ4" يدل على تحريم التأفيف في محل النطق. 

رال اهر قرت الضرب المستفاد من قوله تعالى: لفلا تقل شُمَآأفي» فإن الآية تدل 
على حرمة الضرب لا في محل النطق”" . 





(۱) لسان العرب 5008/١7‏ (فهم). 

(؟) معجم مقاييس اللغة 5/ ٤۷‏ (فهم). 

۰ .: 5ه‎ /1١ 7١5 

(4) الإحكام للآمدي / 4 /اء وشرح الكوكب المنير »٤۷١‏ ومراقي السعود : ١١4‏ . 
(6) المختصر لابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر 417١/1‏ . 

(1) سور الإسراء آية رقم :۲۳. 

(۷) بيان المختصر ۲/ 2437737 ٤١۳‏ . 


- لاملا - 
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ل 
المبحث الأول 
مفهوم الوافقة 


وفيه تمهيد, و ثلاثة مطالب: 
التمهيد 
تعريف مفهوم الموافقة في الإصطلاح, وأسماؤه 


تعريف مفهوم الموافقة في الاصطلاح: 

مفهوم الموافقة في اصطلاح الأصوليين هو: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق» وكان 
حكمه موافقاً للمنطوق”" . 

قوله: "ما دل اللفظ عليه في غير محل النطق": أخرج المنطوق به. 

وقوله: "وكان حكمه موافقاً للمنطوق": أخرج مفهوم ا مخالفة. 

ومثاله: تحريم شتم الوالدين المستفاد من قوله تعالى: (فَلا تقل شُمَآأفب4» فإن الآية دلت على 
لال ES‏ اوري وهو جرب الدانيت: 

وعرّف مفهوم الموافقة بغير ذلك . 

أسماء مفهوم الموافقة 

ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- ثلاثة أسماء لهذا المفهوم» وهي: "مفهوم الموافقة"0, 


. ٤١۷ ٤۳۲ /۲ بيان المختصر‎ )١( 
وتقريب الوصول ص:158.‎ ۷١١ /۲ وشرح مختصر الروضة‎ »۷ ٤ /۳ (؟) الإحكام للآمدي‎ 
.١5١/1 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )۳( 





المفهوم 0 
"وفتجوى اللنطان ">" وتتبيه الخطاب" ": 

وهذه الأسماء ذكرها بعض الأصوليين أساء هذا المفهوم'" . 

وزاد بعضهم اسم لحن الخطاب . 

وبعضه يسميه مفهوم الخطاب””. 


ر فة حودلا النصر ”2 


المطلب الأول 
أنواع مفهوم الموافقة من حيث قوة دلالته 
ذكر شيخ الإسلام أن مفهوم الموافقة من حيث قوة دلالته نوعان» هما: مفهوم موافقة 
قطعي» ومفهوم موافقة ظني . 
والمراد بالقطعي: أن يقطع أن الحكم في المسكوت عنه مثل الحكم في المنطوق به. 
ومّل على ذلك بالمفهوم في قوله تعالى: فلا تقل شاا" . 


 جسحلا وشرح العمدة في بيان مناسك‎ ٠١ /۲۷ ۰۲۹۹/۱۰ المسودة ص:۷٤"» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.٠٤١/۲ والعمرة‎ 

.۱۰۹/۳٤ ۲٥۰ /۲۷ ۰۲۱/۱۹۰٤٤۷ ۳۲۲ ۰۲۹۹۲۱۸/۱١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) الإحكام للآمدي ۳/ ٤۷ء‏ ونهاية الوصول ٥‏ وتقريب الوصول ص: 2158 وشرح الكوكب 
المنير ۳/ .٤۸١‏ 

. ٤۸١ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

.۲۹۹/۱ والبرهان‎ ۱٥۳ /١ العدة‎ )( 

)0( أصول السرخسي ۰۲٤۱/۱‏ وكشف الأسرار .٤٠١/۲‏ 


(۷) سورة الإسراء آية رقم: ۲۳. 


وباحتجاج الإمام أحمد على منع رهن المصحف عند الذمي» بنهي النبي ية عن السفر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهو”" . 
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فإنه إذا نمي عما يكون ذريعة إلى أن تناله أيديهم» فمن باب أولى أن ينهى قطعاً عن إنالتهم إياه. 

والمراد بالظني: أن يظن أن الحكم في المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق به» ومثّل له شيخ 
الإسلام: باحتجاج الإمام أحمد على نفي حق الشفعة للذمي بقوله ية «إذا لقيتموهم في 
طريق فألجؤوهم إلى أضيقه»” ''؛ فإنه إذا لم يكن لهم حق في الطريق فمن باب أولى أن لا يكون 

ولكن هذا مظنون به ولیس مقطوعاً. 

يقول ##ْلَه: (فصل في فحوى الخطاب: منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدنى على 
الأعلى كآية البرء فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا ا لخطاب» وليس قياساً... فإنه هو المراد 
بهذا الخطاب. 

ومنه ما لم يكن قصد المتكلم إلا القسم الأدنى» لكن يعلم أنه يثبت مثل ذلك الحكم في 
الأعلى» وهذا القسم ينقسم إلى مقطوع ومظنون)”" . 





(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعاً في كتاب الإمارة» (۳۳) » باب النهي أن يُسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم »)۲٤(‏ برقم (1839). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة » وجرير في كتاب السلام (۳۹)» باب النهى عن ابتتداء 
آهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم (5)» برقم (71717)» وأخرجه أبو داود في سئنه من حديث 
أبي هريرة في كتاب الأدب» باب السلام على آهل الذمةء برقم .)617٠05(‏ 
وكلاهما بلفظ: فاضطروهم» بدل فألجووهم. 

(۳) المسودة ص:47 ٠۳‏ والمسودة المحققة ۲/ .۲٠۲ 2751١‏ 





د ت 
س © ل 
ثم مثل عليها با تقدّم ذكره من احتجاجي الإمام أحمد'"' . 


وتقسيم مفهوم الموافقة إلى قطعي وظني ذكره كثير من الأصوليين' '" . 


المطلب الثاني 
مفهوم الموافقة حجة 
یری شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى- أن مفهوم الموافقة حجة» يستدل به على الأحكام الشرعية. 


يدل على ذلك أمران: | 

الأول: فقهه» فإنه استدل به على كثير من الأحكام الشرعية؛ وسيأتي بيان ذلك. 

الثاني: إنكاره الشديد على مَنْ أنكره من الظاهرية. 

يقول لله : (ومن لم يلحظ ال معان من خطاب الله ورسوله» ولا يفهم تنبيه الخطاب 
وفحواه من أهل الظاهرء كالذين يقولون: إن قوله: فلا تقل شْمَآأف» لا يفيد النهي عن 
الضرب.. وهذا في غاية الضعف... فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من 
السلف» فا زال السلف يحتجون بمثل هذا)". 

ويقول -في موضع آخر منتقداً من ينكره-: (... فلا يجعل قوله: لا َل شاف 
دليلاً على النهي عن السب والشتم والضربء ولا هيه عن أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل 
فيه» نبياً عن صب البول ثم الاغتسال فيه» وجمهور العلماء يرون أن مثل هذا من نقص العقل 
والفهم» وأنه من باب السفسطة في جحد مراد المتكلم)" . 





)١(‏ المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 

(؟) البرهان ٠٠١ /١‏ والإحكام للآمدي ۳/ /الاء 8/اء ونهاية الوصول 06 وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب ۲/ ۰۱۷۳ وشرح الكوكب المنير ۳/ 25485 4/81 . 

(۳) الفتاوى الكبرى .”757/١‏ 

(:) مجموع الفتاوى ۲۷/ 016٠‏ 501. 





وقال نحو ذلك في مواضع أخر 
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للا 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الموافقة على قولين: 

القول الأول: إن مفهوم الموافقة حجة. 

وهذا القول مذهب أكثر الأصوليين» وهم: الحنابلة'"» والحنفية”"؛ والمالكية*) 
والشافعية. 

وقد نقل بعضهم الاتفاق على ذلك" . 

القول الثاني: إن مفهوم الموافقة ليس حجةء ولا يصح الاستدلال به. 

وهذا القول نسبه شيخ الإسلام إلى ابن حزم» وذكر: أنه إحدى الروايتين عن داود". 


وهو ما صرح به ابن حزم في إحكامه8, فقال -بعد ما منع صحة الاحتجاج به-: 





)١(‏ الاستقامة /١‏ لاء ومجموع الفتاوى ۲۲/ ۳۳۱» 7لا. 

(0) العدة ۲/ .48١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 5/7 » وروضة الناظر ۲/ ۷۷١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص: ٦‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ ٤۸۳‏ . 

() أصول السرخسي 4١/١‏ ۲»وكشف الأسرار ۲ وما بعدهاء وتيسير التحرير .4٠ /١‏ 

(؟) إحكام الفنصول 0۹0٠۸‏ ومنتهى الوصول ص:48١»وتقريب‏ الوصول ص:178» ومراقي 
السعود ص:8١١.‏ 

() المستصفى 7/ ١١‏ 5:والإحكام للآمدي 7/7/ء ونهاية الوصول ١78/0‏ 7»والبحر المحيط /٤‏ 17. 

(5) البحر المحيط 5/ ٠١‏ والقواعد والفوائد الأصولية: 785. 

(۷) الفتاوى الكبرى 777/١‏ ومجموع الفتاوى ۲۷/ .76٠‏ 

(8) الإحكام في أصول الأحكام 4/8 7" ٠/الا.‏ 


1 مك 

ام كت 

ت لو ررغ 7 : . 3050 o‏ 5 
أما قوله تعالى: «فلا تقل هما أفي4» فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربها ولا 
قتلهماء ولا كان فيها إلا تحريم قول: أف فقط"" . 

ويدل ظاهر كلام ابن حزم أنه مذهب أهل الظاهر" . 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي أثر ظاهر عند شيخ الإسلام”" ء ومنه ما يأتي: 

و وور ر 

١‏ - يدل قوله تعالى: «وَأَسِرُوا فلکم أو أَجَهَرُوأ و إن عَليمْ دات أَلصْدٌور“ على أنه 
سبحانه يعلم القول المسرور والمجهور به من باب أولى. 

وكذلك قوله تعالى: «وإن هر بِالْقَوْلٍ فَإِنَهُميَعلَمُ لر وَأحْقَى2”74 فيه تنبيه أنه سبحانه 
يعلم الجهر”". : 

۲- يدل قوله تعالى: «قلا وَرَيَكَ لا يُؤْنُوت حى يُحَكمُوكَ فِيمَا سْجِرَبَيتْهُرْ نّم ادوا 
وا ا و بطريق الأول عل سلب الان من 
لايحكم رسوله» ویرد حکمه» ويجد في نفسه حرجاً ما قضی ‏ . 


.71/١/8 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

.ا/١‎ /۸ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۳) انظر مثلا: الفتاوى الكبرى ۳۳٣/۱‏ ۷ ومجموع الفتاوى 5314/١6‏ ۱۹۰۳۲۲/ ۰۲۹۹/۲۸۰۲۱ 
اوس لم اللا 

(4) سورة الملك آية رقم: ٠١‏ . 

(4) سورة طه آية رقم: ۷. 

(5) مجموع الفتاوى ۰۱۳٣/۷‏ 77/16. 

(۷) سورة النساء آية رقم: 16. 

(8) مجموع الفتاوى ۲۰۸/۲۱. 


- يدل قوله يَللِبِ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن ‏ كررها ثلاثا - قالوا: من يا رسول الله؟» 
قال: من لايأمن جاره بوائقه»“ بطريق الأولى على سلب الإيهان عمن فعل البوائق مع عدم 
)۲( 
أمن جاره منه . 
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4 - استفاد مله حرمة الاستنجاء با يفسد طعام الانس وطعام دوابهم» من خبيه كَل عن 
الاستنجاء بالعظم والروث اللذين هما زاد الجن وزاد دوابهم'". 

فإنه إذا نبي عن الاستنجاء با يفسد طعام الجن وطعام دوابهم فمن باب أولى أن ينهى 
عمن يفسد طعام الإنس وطعام دوا . 

- يرى لله وجوب صلاة الجماعة؛ ومما استدل به: أن الله أمر بها في حال الخوف» 
وهذا فيه دلالة بطريق الأولى على وجوبها في حال الأمن”” . 

- يرى أنه لو نذر شخص السفر إلى غير المساجد الثلاثة» كقبر الخليل عليه السلام أو 
جبل حراء» وغيرهما من القبور والمشاهد والمقامات؛ لم يجب الوفاء بهذا النذر» لنهيه با عن 
شد الرجال إلى غير المساجد الثلاثة. وذلك أنه إذا بي عن السفر إلى مسجد غير المساجد 
الثلاثة» فغير المساجد أولى بالنهي. 


»)۲۹( أخرجه البخاري من حديث ابي شريح في كتاب الأدب (۷۰)» باب إثم من لا يؤمن جاره بوائقه‎ )١( 
.)56١15( برقم‎ 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۰۸/۲۱. 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الوضوء (5) باب الاستنجاء بالحجارة »)۲١(‏ برقم 
(196). وأبو داود من حديث رويفع» ومن حديث ابن مسعود في كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن 
يستنجي به» برقم (0375 378 ۳۹). ش 

() مجموع الفتاوى ۱۹/ ٠۳۷‏ وانظر: 0/1 

.۳۳۹ »۲۷ /۲۳ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.۲۱۰۸ /۲۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 

۷- يدل قوله تعالى: «وإن کي اوت نل فَأَنفُِوا علي حى يَضَعْنَ حَلهُىَ 14" على 
وجوب النفقة على الوالد لولده الذي ما زال حملاً بواسطة الإنفاق على أمه. 

كما يدل قوله تعالى: ووَعَل الود له ُن وشوج بلعرُوفٍ 74" على وجوب النفقة 
على الوالد لولده الرضيع بواسطة الإنفاق على المرضع. 

وني الآيتين دلالة على أن النفقة تجب على الوالد لولده بعد فطامه» وذلك لأنه إذا كان في 





المفهوم 


حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة مَنْ تحمله وترضعه» إذ لا يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك» 
فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى”"" 

۸-يرى له قبول شهادة أهل الذمة على بعضهم بعضاًء لق وله تعالى: : «يتأما الین اموا 
د يم ذا حَصَرَأَحَدَكُمْ آلْمَوتُ جين الْوَصية اتان دوا عَد ل ۽ منک م اوءَاحُرانِ مِنْ عَټرکټ ي“ . 

ووجه الدلالة: أن الآية دلت على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين» وقي ذلك تنبيه 
ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأول“ 

4- يرى له أن الولاية العظمى من أعظم واجبات الدين» وما استدل به قوله وَل: 


«لايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم»"» وذلك لأنه إذا وجب تأمير 


)١(‏ سورة الطلاق آية رقم:”. 

(؟)سورة البقرة آية رقم:۲۳۳. 

(۳) مجموع الفتاوى 4 7/7 .1١‏ 

.١١ 5 سورة المائدة آية رقم:‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوی ۲۹۹/۱۰. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عمر ۲/ 219/7 وأخرجه أبو داود في سننه من حديث أب هريرة في 
كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. برقم (۰۲۲۰۸ .)۲٦۰۹‏ 
وما رواه أبو داود صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲/ 495. 


دنا 
الواحد في الاجتماع القليل العارض» كان في ذلك تنبيهاً على وجوبه فيم هو أكثر من ذلك . 
المطلب الثالث 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


دلالة مفهوم الموافقة قد تكون لفظية؛ وقد تكون قياسية 

اختلف القائلون بمفهوم الموافقة -بعد اتفاقهم على دلالة مفهوم الموافقة على حكم 
المسكوت عنه- في نوع دلالته» هل هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ 

رأي شبخ الإسلام: ٠‏ 

يرى شيخ الإسلام أن دلالة مفهوم الموافقة تكون تارة لفظية» وتارة قياسية. 

فتكون دلالته لفظية: إذا ما علم أن المتكلم يريد بلفظه تعميم الحكم للمنطوق والمسكوت 
عنه» فينبه بالأدنى -وهو المنطوق- على الأعلى -وهو المسكوت عنه-. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: (فَلا لهأف" فإنه يعلم قطعاً أن مقصود الشارع احترام 
الوالدين وتعظيمههمء فنبه بالأدنى على الأعلى» وليس مراده فقط بيان حكم صورة المنطوق. 

وتكون دلالته قياسية: إذا ما علم أن المتكلم يريد بلفظه بيان حكم المنطوق فقط» ولكن 
بعد التأمل في مناط الحكم وجد أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به» فتكون حينئذ 
دلالته على الحكم في المسكوت عنه من قبيل القياس الأولى. 

ومثال ذلك: أن النبي ب هى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 

فهنا نعلم أن النبي ب أراد بيان حكم صورة المنطوق به» ولكن بعد التأمل في مناط الحكم 
وجدنا أن رهن المصحف عند أهل الذمة أولى بالنهي» لأنه إذا نبي عما قد يكون وسيلة إلى 


نيلهم إياه» فهو عن إنالتهم إياه من باب أولى. 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۸/ YAT‏ / 56. 


(۲) سورة الإسراء آية رقم: ۳ 


اا ج ج ا حيتت 

يقول له : (فصل في فحوى الخطاب: منه ما يكون المتكلم قصد التنبيه بالأدنى على 
الأعلى كآية البر» فهذا معلوم أنه قصد المتكلم بهذا ا لخطاب» وليس قياساًء وجعله قياساً 
غلطء فإنه هو المراد مهذا ا لخطاب) . 

فهذا نص منه على أن المتكلم إذا قصد باللفظ بيان حكم المنطوق والمسكوت,. فالدلالة 
حينئذ لفظية» ومن الغلط عدّها من قبيل القياس. 

ثم قال بعد ذلك: (ومنه ما لم يكن قَصد المتكلم إلا القسم الأدنى؛ لكن يعلم أنه يثبت 
مثل ذلك الحكم في الأعلى» وهذا ينقسم إلى مقطوع ومظنون» ومثالهم| ما احتج به أحمد 
ف وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة» فقال: لاء نهى النبي كا أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوء فهذا قاطع» لأنه إذا نبي عم| قد يكون وسيلة إلى 
نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى» واحتج على أن لا شفعة لذمي بقوله: «إذا 
لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه»» فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى 
أن لا يكون لهم فيها حق؛ وهذا مظنون)" . 

فيدل ظاهر كلامه أن ما قصد المتكلم منه بيان حكم المنطوق فقط أن دلاته قياسية؛ لأنه 
غلّط مَنْ عد القسم الأول من قبيل القياس» وسكت هنا. 

ويقول -في موضع آخر في مجموع الفتاوى-: (فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص 
ثلاثة أقسام: إما أن يدل على العموم كا في العام عرفاً مثل خطاب الرسول لواحد من الأمة؛ 
ومثل تبیه ا لخطاب...)". 


.٦١١ /۲ المسودة المحققة‎ ۳٤۷: المسودة ص‎ )١( 
. 1١١ /۲ المسودة ص:۷٤ ۳ المسودة المحققة‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى .٤٤١/٠١‏ 


لإ 


فهنا يدل كلامه أن دلالة تنبيه الخطاب من قبيل الدلالات اللفظية إذا كان اللفظ يدل على 
عموم الحكم في المنطوق والمسكوت عنه. 

ثم قال بعد ذلك -في كلام متواصل -: (وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه 
عا سواهء كا في مفهوم المخالفة...» وإما أن لا يدل على واحد منهما لفظاًء ثم يوجد العموم 
من جهة المعنى إما من جهة قياس الأولى» وإما من جهة سائر أنواع القياس)"". 

فهنا يدل كلامه على أن المسكوت عنه إذا وافق المنطوق في الحكم لا من جهة اللفظء : 
فيكون ذلك بطريق القياس» إما القياس الأولى أو غيره. ولم يسم هذا القسم تنبيه الخطاب. 

ثم قال بعد ذلك في كلام متواصل: (ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى؛ 
فإن الحكم في ذاك مستفاد من اللفظ عمهما عرفاً وخطاباًء وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو 
دلّ على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة» لكان ثبوت 
الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه» فالعموم هنا معنوي محضء وهناك لفظي 
ومعنوي» فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد 
من اللفظ أو هو قياس جلي؟ لتعلم أنه قسمان. 

والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم» ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوي: 
ضرب زيد عمرأًء بخلاف المستفاد من المعلى)7 . 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


فهنا فرق بين تنبيه الخطاب وقياس الأولى» فجعل دلالة اللفظ في التنبيه من قبيل الدلالة 
اللفظية» وفي قياس الأولى من قبيل العموم المعنوي المحض. 


. ٤٤٤/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.٤٤١ /۱١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


البو ي ا ي 

ولكن يشكل هنا أنه مله جعل تنبيه الخطاب وقياس الأولى قسمين متقابلين» الأول: 
دلالته لفظية» والثاني: معنوية قياسية. 

والذي يظهر لي أنه بلقت لا یری أنهها قسمان متقابلان تقابلاً تاماً بحيث لا جمعه) اسم 
مفهوم الموافقة. 

وإنما -في هذا الموضع- خص ما دلالته لفظية باسم تنبيه الخطاب لكونه أولى بالاسم من 
القسم الآخرء ولزيادة إيضاح الفرق بين ما دلالته لفظية» وما دلالته قياسيه. 

يؤيّد ذلك قوله -بعد أن وصح الفرق بينها-: (... فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا 
وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظء أو هو قياس جلي؟ لتعلم أنه قسمان). فجعل 
تنبيه الخطاب -الذي هو مفهوم الموافقة- متضمناً القسمين. 

وكذلك كلامه في النص السابق حيث جعل فحوى الخطاب شاملاً لا دلالته لفظية» ولا 
دلالته قياسية. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في نوع دلالة مفهوم الموافقة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن مفهوم الموافقة تكون دلالته لفظية إذا كان قصد المتكلم من اللفظ بيان 
حكم المنطوق والمسكوت عنه. 

وتكون دلالته قياسية إذا كان قصده من اللفظ بيان حكم المنطوق فقط. 

وهذا القول مذهب شيخ الإسلام -كا تقدم-. 

ونقل المحلي عن البيضاوي أنه جعل دلالته تارة مفهوماًء وأخرى قياسية» من غير 
تفصيل”" . 


)١(‏ المحلي على جمع الجوامع ۲/ ۲۸ بشرح الآيات البينات. 


القول الثاني: إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهذا القول مذهب جمهور الحنفية» ذكر ذلك ابن عبد الشكور""» وصاحب تيسير 
ا 

وهو اختيار السرخسي"» وعبدالعزيز البخاري”''» وصدر الشريعة””) 

كا أنه مذهب جمهور المالكية» ذكر ذلك أبو الوليد الباجي» واختاره""» وهو مذهب 
بعض الشافعية» كأبي حامد الاسفراييني"» وهو ظاهر كلام الغزالي"» واختاره الآمدي“» 
وصفي الدين الهندي”"". 
كا أنه مذهب بعض الحنابلة: ذكر أبو يعلى أن الإمام أحمد أومأ إليه في مواضع'''"» وذكر 


غيره أن الإمام أحمد نص عليه في مواضم""'. 


.5٠١ /١ مسلم الثبوت‎ )١( 

.40/١)0( 

(۳) أصول السرخسي ۱/ .۲٤۲‏ 

ا 

(5) التنقيح في أصول الفقه ٠٠٠١ /١‏ مع التلويح والتوضيح. 
(5) إحكام الفصول ص:5 ١۰‏ وانظر: منتهى الوصول ص :۸٤۱١ء‏ ومراقي السعود ص ٠٠۹‏ . 
(۷) البحر المحيط .٠١ /٤‏ 

.٤١١ /۳ المستصفى‎ )۸( 

(9) الإحكام ۳/ ۷۷. 

.7١ 57” /٤ الوصول‎ ةيابن)٠١(‎ 

.١1"85/6 العدة‎ )۱۱( 


.٤۸۳ /۳ القواعد والفوائد الأصولية ص: ۲۷۸ وشرح الكوكب المنير‎ )١١( 





المفهوم مأل 
وهو اختيار الحسن بن شهاب العکبري"» وأي يعلي' '', وابن عقيل" وابن اجار 
القول الثالث: إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية. 
وها القول مذهب بعض الحدفية» ذكر ذلك أمير بادشاه وعبد الغلى الأنضاري"» 
وكذلك مذهب بعض المالكية كأبي تمام البصري”". 


وهو مذهب جمهور الشافعية» ذكره صفى الدين اندي . 


وهنو اختيار الغفال الشافی ‏ والشيزازي” وان الال وان برهان"" 


AP a 
. والرازي‎ 


)١(‏ رسالة في أصول الفقه له ص:۹۹. 
(؟) العدة .١07* /٤‏ 

(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص:۲۸۷. 
)٤(‏ شرح الكوكب المنير ۳/ 4/475 . 

.4١ /١ تيسير التحرير‎ )٥( 

.4٠١/١ فواتح الرحموت‎ )١١( 

(۷) إحكام الفصول ص:۹٠٠.‏ 

(۸) نهاية الوصول 6/ .7١5٠‏ 

.٠١ /٤ البحر المحيط‎ )٩( 

.774 /١ التبصرة ص‌:۲۲۷» وشرح اللمع‎ )٠١( 
.015/7 ناهربلا)١1١(‎ 
.7"7”57/١ الوصول إلى الأصول‎ )١1١؟(‎ 


.١7١/6 المحصول‎ )١1( 


5 <> 


كا أنه مذهب بعض الحنابلة» كأبي الحسن التميمي”» وأبي ا لخطاب"» وغيرههم”". 

وبذلك تبن أن شيخ الإسلام يخالف عامة الأصوليين فيا ذهب إليه من التفصيل في نوع 
دلالة مفهوم الموافقة. 

الأدلة: 

لم يذكر شيخ الإسلام استدلالاً على ما ذهب إليه» ولكن يمكن أن نعضد وجهة نظره با يأتي: 

إن المتكلم إذا قصد بكلامه بيان حكم المنطوق والمفهوم؛ فقد دلّ هو باللفظ على المعنى في 
المفهوم؛ وهذه دلالة لفظية ظاهرة لا يقدح فيها كون اللفظ بخصوصه في المنطوق لا يتناول 
لغة المعنى أو المعاني في المسكوت عنه. 

وهذا يشبه من وجه دلالة اللفظ على المعنى المجازي» فإنه في المجاز استعمل اللفظ في غير 
ما وضع له» وهذا لم يمنع أن تكون الدلالة فيه لفظيه. 

وكذلك يشبه اللفظ الخاص إذا أريد به العموم» فإن الدلالة فيه كذلك لفظيه. 

وهذا بخلاف ما إذا قصد المتكلم بكلامه بيان حكم المنطوق فقط. 

فإنه لا طريق لإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إلا القياس. 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بأن دلالة مفهوم الموافقة لفظية بأدلة كثيرة» ومنها ما يأتي: 

الدليل الأول: أن أهل اللسان يسبق إلى فهمهم فهم المعنى في محل السكوت قبل أن يشرع 
الاستدلال بالقياس» فدلٌ على أن المعنى في المسكوت عنه مستفاد من اللفظء لا من القياس”*. 





)١(‏ رسالة في أصول الفقه للعكبري ص:59. 
(۲) التمهيد ۲/ ۲۲۷. 
(۳) المسودة ص ٤۸4:‏ ۳»والقواعد والفوائد الأصولية ص:۲۸۷. 


.٠۳۳۸/٤ وانظر: العدة‎ » ۲٤٤ /۲ بیان المختصر‎ )٤( 





u> 
592 7 
نوقش هذا الدليل من وجهين:‎ 
الوجه الأول: أن الاستدلال بالقياس لا يتوقف عل الشرع» ولمذا أثبته الحكماء. وسموه‎ 
تمثيلاً مع أنهم من غير أهل الشرع.‎ 


الوجه الثاني: أن القياس نوعان جلي وخفيء والجلي لا يتوقف اعتباره في الشرع على 
الشرعء أما الخفي فهو إنما اعتبر شرعاً بالشرع. 

ومفهوم الموافقة من قبيل القياس الجلي'" . 

الدليل الثاني: أن شرط هذا المفهوم أن يكون المعنى المناسب للحكم في الفرع أشدٌ مناسبة ‏ 
للحكم من حكم الأصلء ولو كان قياساً لما اشترط هذا الشرط فيه'". 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بمنع تسليم اشتراط هذا الشرط في مفهوم الموافقة» بل قد 
يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في قوة المناسبة. 

الدليل الثالث: لو كان الحكم في المسكوت عنه ثابتاً بالقياس للزم أن لا يقول به مَنْ لايقول 
بالقياس» لكنه ليس كذلك» بل قال به أكثرهم: فثبت أن الحكم فيه لم يغبت بالقياس'". 

ونوقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحكم ثابت في المسكوت عنه بطريق القياس الجلي» ومن أنكر القياس 
إنما أنكر القياس الذفي. 

الوجه الثاني: لا يلزم من إنكار القياس إنكار مفهوم الموافقة»ومَنْ قال به من منكري 
القياس فلكونه مفهوم موافقة لا لكونه قياس . 


.5٠١ /١ فواتح الرحموت‎ )١( 

.7١ 51 /5 الإحكام للآمدي ۳/ ۷۷» ونهاية الوصول‎ )١( 
.7١ 5١/6 نهاية الوصول‎ )۳( 

.۲۸/۳ الإبهاج‎ )٤( 


ل 


أدلة القول الثالث: 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


استدل القائلون بأن دلالة مفهوم الموافقة قياسية بأدلة عدة» ومنها ما يأتي: 

الدليل الأول: 

لولا المعنى المشترك بين المفهوم والمنطوق لما ثبت حكم المفهوم» فلو قطعنا مثلاً النظر عن 
الى الذي سيق لأجله قوله تعال: لاقلا تقل هما أف وهو كف الأذى عن الرالدين: 
وعن كون هذا المعنى أشدٌ في الشتم والضربء لما حكم بتحريم الشتم والضرب بناء على هذه 
الآية بالإجماع. 

ولا معنى للقياس إلا ذلك”". 

ونوقش هذا الدليل: بأن وجود المعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم شرط لدلالة المنطوق 
على حكم المفهوم من حيث اللغة» ولا يلزم منه أن يكون قياساً لأن القياس يدل على حكم 
الفرع من حيث المعقول» لا من حيث اللفظ”". 

الدليل الثاني: أن اللفظ في المنطوق لو دل على المعنى في المسكوت عنه» لدلّ عليه إما 
بحسب الوضع اللغوي» وهو باطل لتباين المعنيين» فمثلاً التأفيف غير الضرب. 

وإما بحسب النقل العرني» وهو باطل لأنه خلاف الأصل”". 

نوقش هذا الدليل: بأنه لا يلزم من إبطال الدلالة اللفظية الوضعية» إبطال مطلق الدلالة 
اللفظية» حتى يلزم منه أن تكون دلالته قياسية. 


.4147 /7 وبيان المختصر‎ ۷٦/۳ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.4 47 /۲ بيان المختصر‎ )۲( 

.١7١/6 المحصول‎ )۳( 

.7١ 55 /6 نهاية الوصول‎ )٤( 


2 





المفهوم 

الترجيح: ظ 

بالنظر في أدلة الأقوال والتأمل في المناقشات الواردة عليهاء ظهر لي أنه إذا تبيّن لنا قصد 
المتكلم بكلامه من إرادة بيان حكم المنطوق والمفهوم, أو بيان حكم المنطوق فقطء فالراجح 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام من التفصيل. 

أما إذا لم يتييّن لنا قصده بكلامه ‏ أي هل أراد بيان حكم المنطوق والمفهوم, أو أراد بيان 
حكم المنطوق فقط؟» فالأقرب أن تكون دلالته حينئذ قياسية. 


ل 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 
المبحث الثاني 
مفهوم المخالفة 
وفيه تمهيد» وثلاثة مطالب: 
التمهيد 
تعريف مفهوم المخالفة, وأسماؤه 

تعريف مفهوم المخالفة في الاصطلاح: 

مفهوم المخالفة عند الأصوليين هو: ما دلّ اللفظ عليه في غير محل النطق؛ وكان حكمه 
خالفاً للمنطوق'. 

فقوله: "ما دل اللفظ عليه في غير محل النطق" أخرج المنطوق به. 

وقوله: "وكان حكمه مخالفا للمنطوق" أخرج مفهوم الموافقة. 

ومثاله قوله تعالى: «وإن گناو تحتل فَأَنفِقُوا عَلَيِنَ4”"» مفهوم المخالفة فيه: أن المطلقة 
طلاقاً بائناً إذا لم تكن حاملاً لایب الإنفاق عليهاء فهذا المعنى دل عليه اللفظ في غير محل 
النطق» وحكمه يخالف حكم المنطوق به. 

وعرّف مفهوم المخالفة بغير ذلك . 

أسماؤه: 

يسمي شيخ الإسلام هذا المفهوم دليل الخطاب» وتارة مفهوم المخالفة”*. 





.٤٤٤ 2477 /۲ بيان المختصر‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية رقم: 5 

(۳) العدة 7/ 44 5» والمستصفى ۳/ 17 4»والإحكام للآمدي 078/7 وتنقيح الفصول ص:07. 
(5) الفتاوى الكبرى ۳/ ۰٤١‏ ومجموع الفتاوى ٠/75‏ “ا ۲۷/ .٤٤۸‏ 

.A\/\ too / € مجموع الفتاوى‎ )٥( 


المفهوم 





يقول لَه : (فهذا مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب)'"". 
وذكزهدين الاسم لداغيره من الأصوليين”"" . 
وسمي دليل الخطاب. لأن دلالته من جنس دلالات المخطابء أو لأن ا خطاب دال عليه ". 
وسمي مفهوم مخالفة» لأن حكمه يخالف حكم المنطوق به. 
المطلب الأول 
مفهوم المخالفة حجة من حيث الجملة 
هذا المطلب معقود لبيان رأي شيخ الإسلام في صحة الاستدلال بمفهوم المخالفة على 


الأحكام الشرعية» من حيث الحملة. 
مع أن عادة أكثر الأصوليين تخصيص كل نوع من أنواع مفهوم المخالفة ببحث مستقل في 
بیان ححىه. 


° 


ولکن»› لأي وجدت لشيخ الإسلام كلاماً عاماً في حجية مفهوم المخالفة» أحببت إفراد 


كلامه هذا في مطلب مستقل. 

وسأفرد -بمشيئة الله- كل نوع من أنواع مفهوم المخالفة التي تطرق إليها شيخ الإسلام 
بكلام مستقل في بيان حجيته. 

رأي شيخ الإسلام: 


یری شيخ الإسلام -رحه الله تعالى- أن مفهوم المخالفة بوجه عام حجة» وطريق صحيح 
من طرق الاستدلال على الأحكام الشرعية» سواء في كلام الشارع» أو في كلام غيره. 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۱/ 40. 
(۲) تنقيح الفصول ص:٠۲۷»‏ ومفتاح الوصول ص:41» وانظر: إحكام الفصول ص:19 ٠0‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب 7/ ٩۱۸۹ء‏ ونهاية الوصول ٠789/0‏ 7ءوتيسير التحرير .٠١١/١‏ 


(۳) شرح الكوكب المنير 7/ 546 . 


ومعنى كونه حجة: أي أن اللفظ -الذي يتضمن مفهوماً- يدل على أن المسكوت عنه 
يخالف المنطوق في الحكم. 

يدل على ذلك ثلاثة أمور: 

الأول: قوله -رحمه الله» معضّداً الأخذ بدلالة مفهوم المخالفة-: (إن القول بهذه الدلالة 
مذهب جمهور الفقهاء قديياً وحديثاً: من المالكية والشافعية والحنبلية» بل هو نص هؤلاء 
الأئمة» وإن حالف طوائف من المتكلمين مع بعض الفقهاء...)"". ثم قال بعد ذلك: (ومما 
يقضي منه العجب ظنّ بعض الناس أن دلالة المفهوم حجة في كلام الشارع دون كلام الناس» 
بمنزلة القياس» وهذا خلاف إجاع الناس» فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات 
الألفاظ» أو قائل أنه ليس من جملتهاء أما هذا التفصيل فمحدث. 

ثم القائلون بأنه حجة إن قالوا هو حجة في الكلام مطلقاًء واستدلوا على كونه حجة 
بكلام الناس» وبا ذكره أهل اللغةء وبأدلة عقلية» تبيّن لكل ذي نظر أن دلالة المفهوم من 
جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد» وهو من دلالات اللفظ)”". 

فيتخلص مما تقدم: أن الأخذ بمفهوم المخالفة مذهب أكثر أهل العلم؛ وخالف في ذلك 
بعض المتكلمين وبعض الفقهاء. 

ويد كلامه في النص الثاني: أن مفهوم المخالفة حجة في كلام الناس» كم أنه حجة في 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








كلام الشارع» إذ وصف القول: بأن مفهوم المخالفة حجة في كلام الشارع دون كلام الناس» 
بأنه قول محدث لمخالفته الإجماع السابق. 

الأمر الثاني: فقهه, فإنه بنى على مفهوم المخالفة أحكاماً كثيرة» وسيتضح ذلك وضوحاً 
تاماً عند تفصيل الكلام في أنواع مفهوم المخالفة. 


.15/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۱۳۷ ۰۱۳٣/۳۱ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


اللقهوم بح يت 
الأمر الثالث: ما تقدّم من أنه يرى أن المفهوم يخصّص العام» لأن القول بذلك فرع عن 
القول بحجيته . 


وبا أني سأفصل القول في حجية مفهوم المخالفة عند بيان أنواعه» فإني أكتفي بما تقدَّم من 
بيان رأي شيخ الإسلام» دون بيان أقوال أهل العلم فيه؛ طلباً للدقة» ودفعاً للتكرار. 

الأدلسة: 

يقول شيخ الإسلام -ر حه الله معضّداً الأخذ بالمفهوم في مسألة-: (الوجه الثالث: إن نفاة 
المفهوم لإمكان أن يكون للتخصيص بالذكر سبب غير التخصيص بالحكم: إما عدم الشعور 
بالمسكوتء أو عدم قصد بيان حكمه» أو كون المسكوت أولى بالحكم منه» أو كونه مساوياً له 
في باديء الرأي» أو كونه سئل عن المنطوقء أو كونه قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق» أو 
كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق» أو كون الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق» فإذا 
علم أو غلب على الظن أن لا موجب للتخصيص بالذكر من هذه الأسباب ونحوهاء علم أنه 
إا خصّه بالذكر لأنه خصوص بالحكم)"". 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام يتضمن دليلاً على حجية مفهوم المخالفة» واعتراضاً على 
الدليل» وجواباً عن الاعتراض. 

وبيان ذلك على الوجه التالي: 

الدليل: إن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفيه عم عداه» إذ لو كان المخصوص بالذكر 
مساوياً للمسكوت عنه في الحكم» لكان ذلك عب في الكلام؛ لخلوه حينئذ عن الفائدة. 

الاعتراض على الدليل: إن تخصيص الشيء بالذكر لا يقتضي اختصاصه بالحكم ونفيه عن 
المسكوت عنه؛ بل قد يتساويان في الحكم؛ ويُخصٌ أحدهما بالذكر لمقاصد وأسباب غير ما ذكر. 


(۱) مجموع الفتاوى .178/7١‏ 


لكك 1 


ومن هذه الأسباب والمقاصد: أن المتكلم لم يشعر أصلاً بالمسكوت عنه» أو لم يقصد بيان 
حكمه» أو لأنه يتبادر إلى الذهن كون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق في الحكم» أو أنه أولى 
منه» فاكتفي بهذا التبادر عن التصريح به» أو لأن المنطوق هو الغالب على أفراد نوعه» أو كون 
الحاجة داعية إلى بيان المنطوق» أو غير ذلك من الأسباب. 

الجواب عن الاعتراض: ما ذكر من الأسباب والمقاصد الداعية لتخصيص المنطوق بالذكر 
دون السكوت عنه؛ احتهالات صحيحة؛ ولكن ذلك لاينافي الأخذ بمفهوم المخالفة» لأنه لا 
يقال: إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه إلا إذا علم أو غلب على الظن عدم 
هذه الأسباب المذكورة» ونحوها. 

المطلب الثاني 
أنواع مفهوم المخالفة» وحجية كل نوع منها 

مفهوم المخالفة له أنوع كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى أحد عشر نوع" » وبعضهم 
إلى عشرة أنواع''"» وأكثر الأصوليين ذكر أقل من ذلك على تفاوت بينهم؛ وذلك راجع إلى 
أنهم يدرجون أنواعاً من مفهوم المخالفة في مفهوم الصفة؛ حتى قال أبو المعالي: "لو عَبّر عن 
جميعها بالصفة لكان ذلك منقدحا”". 

والمفاهيم التي ذكرت أنواعا لمفهوم المخالفة هي: مفهوم اللقب» ومفهوم الشرطء 
ومفهوم الصفةء ومفهوم العدد. ومفهوم الغاية» ومفهوم الاستثناء» ومفهوم الحصرء ومفهوم 
العلة» ومفهوم الزمان» ومفهوم المكان“» ومفهوم الحال””. 


.٠١ 5؟ إلى‎ /٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول ص:07. 

(*) البرهان ٠٠١ /١‏ وانظر المحصول لابن العربي ۲/ .7١0‏ 
(6) البحر المحيط 5/ 4 5. 


MD 
0 


والخلاف في هذه المفاهيم ليس واحداء فإن بعضها ردّه أكثر القائلين بحجية مفهوم 


المفهوم 





المخالفة» وبعضها قال به بعض المنكرين له. 
ولذا كان من المناسب أن يُفرد كل نوع منها مما تطرق إليه شيخ الإسلام ‏ بالكلام في حجيته. 
وهذا ما سيكون في المسائل التالية: 


المسألة الأولى: مفهوم الصفة حجة: 

مراد بالصفة هنا: «تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختصء ليس بشرط ولاغاية»”" . 
فليس المراد بها النعت فقط كما هو اصطلاح النحاةء وإنما ما هوأعم من ذلك" . 

ومفهوم الصفة هو: "دلالة اللفظ المقيد بصفة على نفي الحكم عن ال موصوف عند انتفاء 
تلك الصفة"7" . 

وقد اختلف الأصوليون في حجية هذا المفهوم» أي هل في اللفظ دلالة على انتفاء ذلك 
الحكم عمن لم توجد فيه تلك الصفة؟. 

رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام أن مفهوم الصفة حجة» أي أن تعليق الحكم على صفة يدل على انتفائه 
وثبوت نقيضه عند انتفاء تلك الصفة. 

يدل على ذلك قوله -رحمه الله تعالى» معضّداً الأخذ بمفهوم صفة في مسألة-: (إن هذا من 
باب مفهوم الصفة الخاصة المذكورة بعد الاسم العام وهذا قد وافق عليه كثير من حالف في 
الصفة المبتدأة) , 


.1۸4۹/١ وانظر: تفسير النصوص‎ ء١‎ /٤ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 27٠ /٤‏ وشرح الكوكب المنير ۳/ 5494» والجواهر الثمينة ص ٠٤٠:‏ . 
() أصول الفقه الإسلامي للزحيلي .۳٠۲ /١‏ 

.17"1//71 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


د 2 


وقوله: (ومتى ذُكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان تخصيصها بالذكر دليلاً قوياً 
على اختصاصها بالحكم)"'". 

كا أنه ذكر في عدة مواضع: أن الأصل في الصفة أن تكون لتمييز الموصوف عن غيره مما 
يشاركه في الاسمء وتقييد الحكم بها. 

يقول ب#ملنَته: (إن الأصل في الصفات أن تكون لتمبيز الموصوف ما شاركه في الاسم وتقييد 
الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه؛ لكن هذا خلاف الأصل)". 

ويقول: (فإن الصفة إذا لم تكن مبينة لحال الموصوفء فإنها تكون مقيدة له» ومميزة له عما 
يشاركه في الاسي)". 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الصفة على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن مفهوم الصفة حجة. 

وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين. 

فهو مذهب أكثر الحنابلة » ومنهم شيخ الإسلام» كا تقدم. 

ومذهب جمهور المالكية» ذكر ذلك القاضي عبدالوهاب”" » وأبو الوليد الباجي'" . 


.7949 /۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۲/ ٠٤٤‏ . 

(۳) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ٠٠١ /١‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 209/١‏ 
ومجموع الفتاوى ١٠١/۳١‏ . 

(6) العدة 48/7 4» والتمهيد لأبي الخطاب ۲/ ۲٠۷‏ وروضة الناظر 2997/7 والمسودة ص:١‏ 270 وشرح 
الكوكب المنير 7/ .٠٠٠١‏ 

(5) نقل ذلك الزركشي عنه في البحر المحيط ١/4‏ . 

)١(‏ إحكام الفصول ص:014. وانظر : تنقيح الفصول ص: 277١‏ ومفتاح الوصول ص:45.» ومراقي 
السعود ص: ١١١‏ . 


)كل 


المفهوم 





كا أنه مذهب جمهور الشافعية”") 

القول الثاني: إن مفهوم الصفة ليس حجة» أي لا يدل على انتفاء الحكم عند انعدام الصفة. 

وهذا القول مذهب الحنفية”"» وبعض امالكية كأبي بكر الباقلاني”"» وأبي الوليد 
الباجي“» وظاهر كلام ابن العربي””. 

كا أنه مذهب بعض الشافعية كابن سريج'"', والقفال"» والغزالي“» والآمدي"'''» وهو 
اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة””". 

ونسبه ابن حزم إلى جمهور أهل الظاهر واختاره 

كا نسبه أبو الحسين البصري إلى معظم المتكلمين» واخختاره''''. 


(11) 


.٠١ /4 والبحر المحيط‎ ۳۷١/١ والإبهاج‎ ۲٠٤٠/١ ونهاية الوصول‎ ٤۲۸/١ شرح اللمع‎ )١( 

(۲) أصول فخر الإسلام ۲/ ٠٤۷۳‏ بشرح كشف الأسرار » وأصول السرخسي ۰۲۹۱ وکشف الأسرار 
1/ ۲ وتيسير التحرير ٠١ /١‏ ومسلم الثبوت ٤١٤/١‏ . 

(۳) إحكام الفصول ص: 0١6‏ » والمستصفى 7/ ١5‏ 4. 

.٠٠١:ص إحكام الفصول‎ )٤( 

.7١8/57 المحصول في أصول الفقه‎ )٥( 

(5) الإحكام للآمدي ۳/ ۸٠‏ ونهاية الوصول 557/0 .7١‏ 

(۷) المصدران السابقان» الصفحات أنفسها. 

(۸) المستصفى 5175/7 . 

(9) الإحكام للآمدي 7/ 14. 

.607" /۳ روضة الناظر ۲/ ٤٩۷۹ء وشرح الكوكب المنير‎ )۱١( 

.۳۲۳ /۷ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١١( 

.1570151 7/١ المعتمد‎ )۱۲( 


القول الثالث: إذا كانت الصفة مناسبة للحكم المعلّق بها كمناسبة العلة لمعلولاتهاء 
فالمفهوم حجة» وإلا فلا. 

ومثال الصفة المناسبة للحكم: قوله: في سائمة الغنم الزكاة»؛ فإن وصف السوم مناسب 
للحكم» لأن السوم يشعر بخفة المؤونة فناسب أن تجب الزكاة» بخلاف الأمر في الغنم المعلوفة. 

وهذا القول اختيار أبي المعالي الجويني7". 

القول الرابع: إن مفهوم الصفة حجة في ثلاثة أحوال فقط هي: 

أن يكون الخطاب وارداً للبيان» كا في قوله كك «ني سائمة الغنم الزكاة» فإنه بيان لقوله 
تعالى: لِوَءَانُوأ الركزة»”" . 

أو وارداً مورد التعليم» كا في قوله باة: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة»”". 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








أو يكون ما عدا الصفة داخلاً تحتهاء كالحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد 
و ٍ ين به بن 
الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين. 


وهذا القول مذهب أبي عبدالله اضرق 


.7:9/١ البرهان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية رقم: ٤١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود في كتاب التجارات (۱۲)» باب البيعان يختلفان (۱۹)» برقم 
۲۱۸۲).وأبو داود في كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» برقم (١١١).والترمذي‏ في 
كتاب البيوع (۱۲)» باب ما جاء إذا اختلف البيعان »)٤۳(‏ برقم .)۱١۷١(‏ 
والنسائي في كتاب البيوع (4 5)؛ باب اختلاف المتابعين في الشمن (۸۲)ء برقم: (47571). 
قال: الألباني: صحيح لمجموع طرقه. إرواء الغليل 6/ .١71‏ 

.١١١ ١١١١/١ المعتمد‎ )٤( 


E 
0 


وبذلك تبيّن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب جمهور الأصوليين في الاستدلال بمفهوم 





المفهوم 


الصفة» وهم أكثر أصحابه» وأكثر المالكية» وجمهور الشافعية. 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان هذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام ومن أمثلته ما يأتي: 

-١‏ يدل قوله تعالى: إإِنَّ رَحمَتَ الله ری ير الْمُحَسنَ4”"» على بعده عن 
غير لعشي 

1- يرى عدم جواز الصلاة في المكان النجس أخذاً بمفهوم الصفة في قوله وَكْ: «جعلت 
لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»» والأرض الطيبة هي الطاهرة”” . 

۳- يرى أن السبع غير العادي لا يجوز للمحرم قتله أخذاً بمفهوم الصفة في قوله كك | 
سئل عما يقتل المحرم: «الحية والغراب... والسبع العادي»”. 

المسألة الثانية: مفهوم الشرط حجة: 

المراد بالشرط هنا: الشرط في اصطلاح النحاة» وهو: (ما دخل عليه أحد الحرفين إن 
وإذاء أو ما يقوم مقامهم| من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول» ومسببية الثاني)””. 


(1) سورة الأعراف آية رقم:07. 

(۲) مجموع الفتاوى /۱١‏ ۲۷. 

(۳) شرح العمدة » الجزء الثاني» من أول كتاب الصلاة ۲/ ٤٠۳‏ . 

(4) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة ۲/ ١۳٤٠ء ٤‏ والحديث أخرجه أحمد في مسنده من 
حديث أبي سعيد الخدري ۳/ ۳» وابن ماجه في كتاب المناسك »)۲١(‏ باب مايقتل المحرم (41) برقم 
(۸۹٠۳)ء‏ وأبوداود في كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم من الدواب برقم »)۱۸٤۸(‏ والترمذي في 
كتاب الحج (۷ باب ما يقتل المحرم من الدواب (۲۱) برقم (۸۳۸). ش 

(6) البحر المحيط 077/5 وانظر شرح الكوكب المنير ۳/ .٠٠١‏ 


كا في قوله تعالی: «وإن كُنّ مدل فَأَنفقُوَلَونَ!'2» فكونها ذات حمل شرط للإنفاق عليها. 

ومفهوم الشرط هو: (دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الط ٠‏ 

ومحل الخلاف هنا: هل في تعليق الحكم على شر ط دلالة على انتفاء الحكم وثبوت نقيضه 
عند انتفاء الشر د "؟ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام أن مفهوم الشرط حجة» بمعنى أن تعليق الحكم على شرط يدل على 
انتفاء الحكم وثبوت نقيضه عند انعدام الشرط. 

يقول -رحمه الله تعالى معضَّداً الأخذ بمفهوم في حديث-: (ومفهومه مفهوم الشرط الذي 
هو أقوى المفاهيم...). 

كما نص لاله في مواضع عدة على أن المعلّق بالشرط يُعدم عند عدم الشرط””. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم الشرط؛ مع أن الخلاف فيه أضعف منه في مفهوم 
الصفةء ولذا قال به القائلون بمفهوم الصفةء وبعض منكريه'"". 


)١(‏ سورة الطلاق آية رقم:. 

(۲) أصول الفقه الإسلام للزحيلٍ .777/١‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص:٠77.‏ 

'(54)كتاب الصيام من شرح العمدة .١51//١‏ 

(5) كتاب الصيام من شرح العمدة /١‏ ١٤ء‏ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 7177/1 
۲ ومجموع الفتاوى 41/19. 

(1) نهاية الوصول 5/ 270177 والإبباج 1/8/١‏ ۳۷۹ والمختصر في أصول الفقه ص:۳١٠.‏ 


المفهوم 
وتفصيل ذلك على الوجه التالي: 
القول الأول: إن مفهوم الشرط حجة. 
وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين. 
فهو مذهب الحنابلة» وبعض الحنفية كالكرخي"» والأسمندي”"» وأكثر المالكية“» 





۷ک —- 


ومنهم ابن العو وكذلك مذهب أكثر الشافعية"» ومنهم ابن سریے") والزازي. 


وهو اختيار أبي الحسين البصري”". 
وهذا القول مذهب أكثر الحنفية”"'"» وبعض المالكية كأبي بكر الباقلاني''''» وأبي الوليد 


)١(‏ العدة ۲/ ٤١ ٤‏ والتمهيد لأبي الخطاب .» وروضة الناظر 47/7/ءوالمسودة ص:/01.والمختصر 
في أصول الفقه ص:”177» وشرح الكوكب المنير /٣‏ 608. 

(۲) بذل النظر ص:170» وفواتح الرحموت 247١/١‏ 477. 

(۳) بذل النظر ص:١7١.‏ 

(4) إحكام الفصول ص:077» ومنتهى الوصول ص:۲١٠ءوتنقيح‏ الفصول ص: 217٠‏ ومراقي السعود 
ص: ۱۱۳ . 

(0) المحصول لابن العربي ۲/ .۲٠٠‏ 

.۳۷۹ /۱ ونباية الوصول 5/ ۰۲۰۷۲ والإبهاج‎ ٠۳۰۸ /۱ والبرهان‎ ١ شرح اللمع‎ )١( 

(۷) شرح اللمع »478/١‏ ونباية الوصول 00 

.١77/7 المحصول‎ )۸( 

.١617 /١ المعتمد‎ )9( 

)٠١(‏ أصول السرخسي 0١‏ والتنقيح لصدر الشريعة ٠۲۷١ /١‏ مع التوضيح والتلويح» وتيسير 
التحرير ٠١١/١‏ وفواتح الرحموت 244١/١‏ 447. 

.٤)۳۸/۳ إحكام الفصول ص:0717؛ والمستصفى‎ )١1١( 


الباجي ٠"‏ كا أنه مذهب بعض الشافعية كالغزالي"» والآمدي””. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


وهو اختيار ابن حزم . 

أثر هذا الرأي عند شيخ الإسلام: 

كان لهذا الرأي أثر عند شيخ الإسلام» ومنه ما يأتي: 

-١‏ استدلاله بقوله تعال: «فإن تكرَغتم فى سىء فَرَدُوُ إلى لله وَآَلرَسُولٍ إن كنم تُؤْيئُونَ 
بآتّو»””' على أنه إذا لم يتنازعوا لم يكونوا مأمورين بالرد إلى الله والرسول» وني هذا دلالة على 


أن ما اتفقوا عليه حق وصواب" . 
؟- استدلاله بقوله کا من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”" على أن مَنْ لم يفقه في 


الدين, لم يرد الله به وا 


- يرى »لَه أن مَنْ فاته الوقوف بعرفه فقد فاته الحج» ولا يلزمه المضي في حجة هذاء 
بل عليه أن أي بعمره ثم يحل. 

وما استدل به على أنه لا يلزمه المضي فيا أدركه من أعمال الحج بعد فوات الوقوف» 
قوله تعالى: قفتم بن عَرَفساذْكرُوا لهند لْمَشع رِالْحَرَارٍ 96 





)١(‏ إحكام الفصول ص:077. 

(۲) المستصفى 8/79 27. 

(۳( الإحكام للآمدي ٩٩/۳‏ . 

() الإحكام في أصول الأحكام ۷/ 47274 7. 

(0) سورة النساء آية رقم: ٥٩‏ . 

.41/19 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان في كتاب الإمارة (۳۳) » باب لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم (01). 

(6) مجموع الفتاوى ۲۰/ ٠۰/۱۹۰۲۱۲‏ والفتاوی الكبرى 5/6 .١7‏ 

(9) سورة البقرة آية رقم:۹۸٠.‏ 


ا 
فإن الآية تدل على أن مَنْ لم يفض من عرفات لم يكن مأموراً بالوقوف با مشعر ا حرام" . 
المسألة الثالثة: مفهوم الغاية حجة: 

مفهوم الغاية هو: (دلالة اللفظ الذي فيد فيه الحكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكم 


بعد الا 





المفهوم 


ومثاله: قوله تعالى: جفَإن طَلَقَهَا قد َل له مِنْ بَعْدُ حت تمكح روجا غَيرَم»” "2 فإنه يدل 
بمفهومه المخالف أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها الأول إذا نكحت زوجاً غيره. 

يرى شيخ الإسلام #بله أن مفهوم الخاية حجة» بمعنى أن مد الحكم إلى غاية يدل على 
انتفائه وثبوت نقيضه بعد هذه الغاية. 

يدل على ذلك قوله بمله: (وقد هى النبي با عن بيع ا لحب حتى يشتد» وعن بيع العنب 


حتى يسود » فدل على جواز بيع ا لحب بعد اشتداده وإن كان في سنبله)””. 


.101 2505 /۲ شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 

(۲) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٠۳٠٤ /١‏ وانظر نهاية الوصول 0/ 7017؛ وشرح الكوكب المنير 
0°/۳. 

(۳) سورة البقرة آية رقم: .77١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك في كتاب التجارات (۱۲)» باب بيع الثار قبل أن يبدو 
صلاحها (۳۲)» برقم (۲۲۱۷)» وأخرجه أبو داود» في كتاب البيوع» باب في بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاء برقم (۳۳۷۱)» و الترمذي في كتاب البيوع »2١7(‏ باب ما جاء في كراهة بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها ))١10(‏ برقم (۱۲۲۸)» والحاكم في مستدركه ۲/ ۱۹ء وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. وصحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود 5/1" 

.۲۲۹/۲۹ مجموع الفتاوى‎ )٥( 


هوه 


وقوله -معلّقاً على الحديث السابق-: (فإن هذا يدل على جواز بيعه بعد اشتداده). 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








وقوله: (وقد دل على ذلك أنه يك هى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع السب حتى 
يشتد» وذلك يدل على جواز بیع ذلك بعد اسوداده» واشتداده)”" . 

ففي هذا الحديث مد الحكم -وهو النهي عن البيع- بحرف الغاية "حتى"» فجعل شيخ 
الإسلام في ذلك دلالة على انتفاء ذلك الحكم وثبوت نقيضه بعد هذه الغاية. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في صحة الاستدلال بمفهوم الغاية. 

وخلافهم فيه أقل منه في بقية المفاهيم الأخرىء ولمذا قال به القائلون بمفهوم الشرط» 
وبعض منكريه'". 

وتفصيل ذلك على الوجه التالي: 

القول الأول: إن مفهوم الغاية حجة. 

وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

فهو مذهب الحنابلة”). 


ور 8 | حنفية كالكرخي”". 


. ٤۸1/۲۹ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۹/ ٤۹۰‏ . 

(۳) نباية الوصول ۲۰۸۸/١‏ وفواتح الرحموت /١‏ 477. 

)٤(‏ روضة الناظر 7/ ٠4/ء‏ والمسودة ص:/0” والمختصر في أصول الفقه ص:5 17 »وشرح الكوكب المنير 
/0۷. 

(0) ذكر في فواتح الرحموت: أن مفهوم الغاية قال به مَنْ يقول بمفهوم الصفة والشرطء وقد تقدم أنه تقل 
عن أبي الحسن الكرخي الوقل بمفهوم الشرط. انظر فواتح الر موت ۱ . 


المفهوم 
كا أنه مذهب أكثر المالكية""» ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني'". 
وكذلك مذهب أكثر الشافعية”"» ومنهم الغزالي“. 
واختاره القاضي غا نان واو كيين ای 
القول الثاني: إن مفهوم الغاية ليس حجة. 


وهو مذهب أكثر الحنفية"» وأي الوليد الباجى من المالكية”": والآمدي من الشافعية“. 





وهو اختيار ابن حزم . 

وبذلك تبن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب أكثر الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم الغاية 
وهم: أصحابه» وأكثر المالكية» وأكثر الشافعية» وبعض الحنفية» وبعض المتكلمين. 

المسألة الرابعة: مفهوم اللقب ليس حجة: 

ليس المراد باللقب هنا: ما في اصطلاح النحاة وهو الاسم المقصود به الذم أو المدح'"'"» 


بل المرد به: ما هو أعم من ذلك. 





)١(‏ إحكام الفصول ص:2071 وتنقيح الفصول ص:٠۲۷»‏ وتقريب الوصول ص: ١ء‏ ومفتاح الوصول 
ص: 46) ومراقي السعود ص:1١١.‏ 

(۲) إحكام الفصول ص: 077» ونهاية الوصول 6/ .1١88‏ 

(۳) شرح اللمع ٤۲۹/١‏ والمستصفى 7/ ٤٤١‏ ونهاية الوصول ٥‏ »؛ والبحر المحيط ٤۷ /٤‏ . 

(:) المستصفى 537/7 5. 

.١6ا/‎ 65/١ المعتمد‎ )6( 

.477/١ وفواتح الرحموت‎ »٠١ ١/١ تيسير التحرير‎ )١( 

(۷) إحكام الفصول ص:077. 

.١١37 /* الإحكام‎ )۸( 

(9) الإحكام في أصول الأحكام 17/ .74١‏ 

.٠١١/١ تيسير التحرير‎ )٠١( 


د 
س 
العَلّم كزيدء وأنت"'. 

ويلحق به اللقب في اصطلاح النحاه؛ والكنية. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





وما ذكره شيخ الإسلام من أن اللقب إما اسم علم أو اسم جنس صرّح به كثير من 
الأضوليين*. 

واختلف الأصوليون في الاسم المشتق» هل مفهومه من قبيل مفهوم اللقب؟ 

فبعضهم يلحقه بمفهوم اللقب ۰ وبعضهم لا يلحقه به 

والذي يظهر لي أن الاسم المشتق إذا غلبت عليه الاسمية فأصبح كالعلم الشخصيء عد 
مفهومه من قبيل مفهوم اللقب» وإلا كان من قبيل مفهوم الصفة. 

يؤيد ذلك: أن سبب ضعف دلالة مفهوم اللقب -ك| ذكره بعض الأصوليين- عدم ما 
يشعر بالتعليل في المنطوق به» بسبب جموده» بخلاف غيره من المفهومات» كمفهوم الصفة 
والشرطء فإنهم| يشعران بالتعليل» ويلزم من عدم العلة عدم المعلول؛ فيلزم عدم الحكم في 
صورة المسكوت عنه””. 

والاسم المشتق متضمنٌ للوصفية» والوصفية مشعرة بالتعليل» فمفهومه أشبه بمهفوم 
الصفة. 


.77 ١/1 منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الإحكام للآمدي ۳/ ٠١٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص: ١‏ ونهاية الوصول ۲٠١٠/١‏ والإبهاج 
0/0 

() المستصفى ۳/ 5 57, والإحكام للآمدي ۳/ ۷۹. 

(5) البحر المحيط 5/ 79. 

.۷۷١ وشرح مختصر الروضة ؟/‎ 1١ شرح تنقيح الفصول ص:‎ )٥( 





إذا تقرّر ذلك» فمفهوم اللقب هو: دلالة اللفظ الذي علق فيه الحكم باسم عَلّم أو اسم 
جنس جامد» أو اسم مشتق غلبت عليه الاسمية» على انتفاء الحكم عما سواه. 

ومثال الأول: قوله بيا لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لانبي بعدي»''". 

ومثال الثاني: قوله يَكِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد" . 

ومثال الثالث: قوله يك: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»!" إذا قيل أن الطعام -هنا- اسم للبر. 

وذكر شيخ الإسلام أن اللقب إذا حص بحكم لسبب يقتضيه لم يُحتج بمفهومه باتفاق العلماء. 

يقول له : (وأما إذا كان التخصيص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق الناس). 

ومّل على ذلك بأمثلة» منها: قوله كل لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 
لا نبي بعدي»» فان هذا الكلام لا يحتج بمفهومه لأن النبي إل خط علياً بالذكر لسبب» 


المفهوم 


وهو أن عليا 5[ خرج إليه يبكي ويشتكي تخليفه مع النساء والصبيان» فقال ما قال تطييباً 
لخاطره» ولم يقل النبي ية هذا الكلام لغير علي ممن استخلفوا في المدينة في وقائع أخرى؛ 
لأنهم لم يتوهموا أن في استخلافهم نقصا””". 





(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن وقاص» في كتاب فضائل الصحابة (44)) باب من 
فضائل علي )٤(‏ برقم .)۲٤١ ٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت في كتاب المساقاة (۲۲) باب الصرف وبي 
الذهب بالورق نقداً .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله في كتاب المساقاة (۲۲) » باب بيع الطعام مثلاً 
بمثل (۱۸)» برقم (1997). 

.۳۳۲ /۷ منهاج السنة‎ )٤( 

(0) منهاج السنة ۷/ TY‏ 


لا 

ومنها: قوله ية في المضروب الذي نهى عن لعنه: «دعه فإنه يحب الله ورسوله» فإنه 
مفهومه لا يحتج به لأن النبي خصه بالذكر لأجل أن ينهى بذلك عن لعنه". 

وكذلك يخرج من محل النزاع: اللقب الذي دلت القرينة على أن له مفهوماًء فإنه يحتج 
بمفهومه» للقرينة الدالة على ذلك. 

ومثاله قوله تعالى: 9فَفَهّمَنَهًا سُلَيِمَنَ4'"» فإن مفهومه» وهو نفي فهم المسألة عن داود 
يدل عليه السياق. 

وعليه يكون محل النزاع: اللقب المتجرد عن القرينة الدالة على الاحتجاج بمفهومه أو عدم 
الاحتجاج به. 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





رأي شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن مفهوم اللقب ليس حجة. 

هذا ما يدل عليه ظاهر كلامه. 

يقول اه : (وتخصيصه لعلي بالذكر هناء هو مفهوم اللقب» وهونوعان: لقب هو جنس» 
ولقب يجري مجرى العَلَّم» مثل زيد وأنت» وهذا المفهوم أضعف المفاهيم» ولذا كان جماهير آهل 
الأصول والفقه على أنه لا يحتج به فإذا قال: محمد رسول الله» لم يكن هذا نفياً للرسالة عن غير 
لكن إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص. فإنه يحتج به على الصحيح). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ لا تلعنوه في كتاب الحدود وما يحذر من الحدود (۷۸)» باب ما یکره 
من لعن شارب الخمر (5)» برقم (517/80). 

(۲) منهاج السنة Y/Y‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم: ۷۹ منهاج السنة ۷/ ۳۳۲. 

.۳۳۲ “١/9 منهاج السنة‎ )٤( 


امو ع | 1 ا 

فقوله: «إذا كان في سياق الكلام ما يقتضي التخصيص فإنه يحتج به»» بعد أن ضعّف هذا المفهوم؛ 
يدل على أن مفهوم اللقب بمجرده لخة لا يقتضي تخصيص المذكور بالحكم؛ ونفيه عا سواه. 

ثم ذكر الله أمثلة تدل على أن تخصيص الاسم با حكم لا يقتضي نفيه عما سواه منها 
قوله اة في الحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهماء وأحب من يحبهما»”'"» فإنه لا يقتضي أنه بلا 
لا یجب غيرهماء بل كان يحب غيرهما أعظم مَنْ محبتها. 

ومنها قوله کا «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»”" لا يقتضي أن مَنْ لم يبايع تحت 
الشجرة يدخل النار. 

وكذلك تشبيه النبي با أبا بكر بإبراهيم وعيسى اليل وتشبيه عمر بنوح وموسى 
ها" لا يقتضي منع أن يكون في أمة محمد بل من يشبه هؤلاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

الأقوال: 

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم اللقب على الأقوال التالية: 

القول الأول: إن مفهوم اللقب ليس حجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد في كتاب فضائل أصحاب النبي (65)) باب 
(۱۸)» برقم .)۳۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في كتاب فضائل الصحابة (٤٤)ء‏ باب من 
فضائل أصحاب الشجرة» أهل بيعة الرضوان (۳۷)» برقم (5495؟). 

(۳) هذا جزء من حديث تقدم تخريجه » وهو قوله: هة «فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق...٠‏ 
الحديث. 

() منهاج السنة ۷/ ”7”7”7. 


1111 


وهذا القول مذهب جمهور الأصوليين. 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


فهو مذهب بعض الحنابلة» كابن قدامة"» والطوفي”"'» وصفي الدين البغدادي”". 


كا أنه مذهب الحنفية“» وأكثر المالكية"» وأكثر الشافعية”"". 

وهو ما يدل عليه كلام ابن حزم”"» واختاره أبو الحسين البصري“. 

القول الثاني: إن مفهوم اللقب حجة. 

وهذا القول تسب إلى الإمام مالك" وفي كلام ابن القصار ما يدل على أن الإمام مالك 


احتج به في مواضع”''"» ونسبه أبو الوليد الباجي إلى ابن خويز مندادء وابن الفعنا ا 


./45 /۲ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ۲/ ه/الا. 

(۳) قواعد الأصول ص:٠۷.‏ 

(:) أصول السرخسي /١‏ 155» وكشف الأسرار ۲/ 4556476» والتنقيح في أصول الفقه ١/358؛‏ مع 
شرحه التوضيح» والتلويح مع التوضيح» وتيسير التحرير .٠١١/١‏ 

(6) إحكام الفصول ص:010 ٠‏ والتنقيح في أصول الفقه ص: ۲۷١‏ ومتتهى الوصول ص:157١2‏ وتقريب 
الوصول ص: 211777 2174 ومفتاح الوصول ص:۹۷. 

(5) شرح اللمع ص 4١:‏ 4» والمستصفى / ٠٠٥١‏ والوصول إلى الأصول ۳۳۸/١‏ والمحصول ۲/ ١١١٠ء‏ 
والإحكام للآمدي ۳/ 21١5‏ ونهاية الوصول .7١١١/6‏ 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۷/ ۳۳۲. 

.169/1١ المعتمد‎ )۸( 

(9) العدة ۲/ 01 4والمسودة ص ۰۳٠۰:‏ وشرح الكوكب ٥٠۹/۳‏ . 

.٤۷١:ص مقدمة في أصول الفقه‎ )١١( 


المفهوم 





أنه مذهب بعض الشافعية» كالدقاق”'''» وابن فورك”". 

وكذلك مذهب أكثر الحنابلة» ذكر ذلك ابن اللحاه”'. 

وذكر أبو يعلى وأبو الخطاب أن الإمام أحمد نص عليه في مواضع» وهو اختيار الحسن 
ابو یات الكرة ت ان E‏ الاب 1 الجا ). 

القول الثالث: إن مفهوم اللقب يكون حجة إذا ذكر اللقب بعد سابق يعمه» وإلا فلا 
حجة فيه. 

ومثال ذلك: لو قيل لرسول الله كل هل في بهيمة الأنعام الزكاة؟ 

فقال: في الإبل الزكاة» فمفهومه حجة. 

ولو قال ابتداء: في الإبل الزكاة» لم يكن مفهومه حجة. 

وهذا القول اختيار أبي البركات”'''» وذكر أن أكثر مفهومات اللقب التي جاءت عن 


الإمام أحد لا تخرج عن ذللی'. 


.7١١ 7/1١ البرهان‎ )١( 

(۲) البرهان ٠۳٠١٠ /١‏ وشرح اللمع 5١/١‏ 4» والإحكام للآمدي 4/7 .٠١‏ 
(۳) البحر المحيط 4/ 76. 

(6) المختصر في أصول الفقه ص:174. 

.۲٠۲/۲ العدة 4/7 » والتمهيد لأبي الخطاب‎ )٥( 
رسالة في أصول الفقه ص:۸۷.‎ )١( 

. ٤۷٥ /۲ العدة‎ )۷( 

(۸) التمهيد ۲/ ۰۲۰۲ ۲۰۳. 

(9) مختصر التحرير ص:67. 

.801“ "6 المسودة ص:7‎ )٠١( 

(0)المسودة ص:767. 


د 
لار 


القول الرابع: إن مفهوم اللقب حجة إذا كان اللقب اسم جنس أو نوع» أما إذا كان اسم 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 

وهذا القول ذكره ابن برهان عن بعض الشافعية» فقال: (ومن علمائنا من فرّق بين أسماء الأنواع 
وأسماء الأشخاص فقال: تخصيص اسم النوع بالذكر يدل على انتفاء الحكم عن غيره)!"". 

وهو اختيار شهاب الدين والد شيخ الإسلام”". 

وبذلك تبن أن شيخ الإسلام يوافق مذهب الجمهور في عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب» 
ويخالف مذهب أكثر أصحابه. 

الأدلة: 

استدل القائلون بعدم حجية مفهوم اللقب بأدلة كثيرة» ومن أبرزها ما يأتي: 

الدليل الأول: لو كان مفهوم اللقب حجة لما صح القياس» ولكن القياس صحيح» 
فمفهوم اللقب ليس حجة. 

وبيان ذلك: أن القياس تعدية حكم المنصوص عليه إلى غيره بالجامع المشترك» ولو كان 
مفهوم اللقب حجة لكان النص على الأصل مفيداً انتفاء الحكم عن غيره» فيمتنع إثبات 
الحكم في غير المنصوص عليه بالقياس» لأن حكمه قد ثبت بالنص”". 

ونوقش هذا الدليل من وجوه عدة» ومنها ما يأتي: 

الوجه الأول: لا يلزم من القول بمفهوم اللقب إبطال القياس» إذ لا يتصور التعارض 
بينهماء لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصلء وشرط مفهوم المخالفة ألا يكون 


.75١/١ الوصول إلى الأصول‎ )١( 
المسودة ص:769.‎ )۲( 
.٠١١ /۲ وانظر المحصول‎ 2359/١ الإبباج‎ )©( 


ا تيد 
المسكوت أولى ولا مساوياًء فلا مفهوم إذاً مع المساواة» ولا قياس مع عدم المساواة". 

الوجه الثاني: لا يلزم من القول بمفهوم اللقب إبطال القياس بالكلية؛ لأن القياس لو أفاد 
ظنا أرجح مما يفيده مفهوم اللقب لقَدّم» كا يُقدَّم خبر الواحد على القياس» والخاص على 
العا وكا في سائر الأدلة الشرعية» يقدم الأرجح فالأرجح”". 

الوجه الثالث: لا يلزم من القول بمفهوم اللقب إبطال القياس» لأنه يمكن العمل با 
جميعاً» وذلك بأن يعمل بمفهوم اللقب على عمومه» ثم يخصص بالقياس'". 

الدليل الثاني: لو كان مفهوم اللقب حجةء لكان قول القائل: عيسى رسول الله كفرأًء لأنه يدل 
بمفهومه أن حمداً وغيره من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ليسوا برسل» وهذا كفر”"". 

نوقش هذا الدليل: بأنه إنا يكفر لو تنبّه لهذا المفهوم وأراده» أما إذا لم يتنبه لهذا المفهوم؛ 
أو تنبه له ول يرده؛ لم يكفر”". 

الدليل الثالث: إن قول القائل: "زيد يأكل"» لا يفهم منه أن عمراً لا يأكل» وكذلك قوله: "زيد 





في الدار"» لا يفهم منه أن عمراً ليس في الدار» ولو كان مفهوم اللقب حجة؛ لا كان كذلك. 
نوقش هذا الدليل من وجهين: 


الوجه الأول: لا يَسلَّم ما ذُكر» بل يهم من ذلك أن عمراً لم يأكل ولم يدخل الدار. 


.۳۹۹ /۱ الإبباج‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ۲/ .۷۷٤‏ 

() الإبباج 0/٠/١‏ وانظر أوجهاً أخرى في المناقشة في التمهيد لأبي الخطاب .۲٠۷ ۰۲۰٦/۲‏ 
)٤(‏ الإحكام للآمدي ۳/ »٠١5‏ ونباية الوصول 6/ .7١١7‏ 

(5) شرح ختصر الروضة ۲/ ٤‏ ۷۷. 

(1) نباية الوصول 0/ .۲٠۰۲‏ 
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الوجه الثاني: أن ما ذُكر باطل بالصفة:؛ فإنه لو قال: السائمة أكلت» لم يدل ذلك على أن 
المعلوفة لم تأكل» ومع هذا تعليق الحكم بها يدل على خلافها"" . 


المطلب الثالث 
شروط مفهوم المخالفة 

اشترط القائلون بمفهوم المخالفة -بأنواعه كلهاء أو بعضها -شروطاً لصحة 
الاستدلال به. 

فإذا توفرت صح الاستدلال به» وإذا لم تتوفر بأن تخلّفت كلها أو بعضهاء لم يصح 
الاستدلال به. 

وذكر بعض الأصوليين أن الضابط الذي يجمع هذه الشروط هو: (أن لا يظهر لتخصيص 
المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه)”" . 

وسأتناول -هنا- الشروط التي ذكرها شيخ الإسلام؛ وهي على النحو التالي: 

الشرط الأول: ألا يكون ذكر القيد في المنطوق به خرج مخرج الغالب. 

يقول الله : (... كان هذا مفهوم منطوق خرج حرج الغالب فلا مفهوم له)”". 

وهذا الشرط معتبر عند أكثر الأصوليين”'' » وبعضهم يحكى الاتفاق عليه" . 


.)۷۷ ٤۷1/۲ العدة‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير ۳/ 595. 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۱/ ۱۹۳. 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير 7/ ٤۹١‏ وانظر مفتاح الوصول ص:47» والبحر المحيط /٤‏ ۹ وتيسير التحرير 
١‏ والجواهر الثمينة ص:١5١.‏ 

(0) الإحكام للآمدي 2٠١9/7‏ وتنقيح الفصول ص:١77.‏ 


<< 


المفهوم 





كم 
وخالف في ذلك أبو المعالي» فإن ظاهر كلامه يدل على أن خروج القيد حرج الغالب 
والمعتاد لا يسقط التعلق بالمفهوه”". 





وكذلك العز بن عبدالسلام» حيث يرى أن القيد إذا كان هو الغالب كان أولى بالدلالة 
على نفي الحكم عن ا مسكوت عه ۾ ظ 
ومثّل الأصوليون على ا قلق افيه هاا العررظ ابقر تعال: وركم الف فى 
حُجُورِكُم من نسَآيكُم2"!4 فإنه قوله: لك لا يدل على إباحة الربيبة 
التي ليست في الحجرء > لأن هذا الوصف هو الغالب فيه“ 
ولحق بهذا الشرط إذا ما ذكر القيد من أجل أنه هو المعتاد في زمن الخطاب» ومثّل على 
ذلك شيخ الإسلام بقوله تعالى: : «ولا تَقعْلُوَا اود کہ > ية إملقي»' فإن مفهومه لا عبرة 
به» لأن قتل الأولاد خشية الإملاق كان هو المعتاد منهم. 
وكذلك قوله يكلِ: انميت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة: هو ولعب 
5 زلف 


ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة...٠‏ . فإنه لا عبرة بمفهومه» وهو جواز صوت 


المزمار عند غير النعمة» كالعبادة مثلاً لأنه من المعتاد أن يكون المزمار عند النعمة”". 





.7"١5/1١ البرهان‎ )١( 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص:۲۷۲. 

(۳) سورة النساء آية رقم: .٠۳‏ 

.٠۹/٤ البحر المحيط‎ )٤( 

(0) سورة الإسراء آية رقم: .۴١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه من حديث جابر بن عبد الله في كتاب الحنائز (۸) ؛ باب ما جاء في الرخصة في 
البكاء على الميت (70)) برقم )١١١4(‏ وقال هذا حديث حسن. 
وقال شيخ الإسلام: : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء. . الاستقامة /١‏ ۲۹۲. 

.7915 27917 /١ الاستقامة‎ )۷( 


کک 





الشرط الثاني: ألا يكون المنطوق حرج جواباً عن سؤال. 

ومثل على ذلك شيخ الإسلام بقوله بكلة: «من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى 
تطلع الشمسء فقد تم حجه وقضى تفئه»"". 

فمفهومه: أن من لم يصل الفجر في المزدلفة» ولم يقف فيها حتى تطلع الشمسء لم 
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يتم حجه. 
ولم يأخذ شيخ الإسلام بهذا المفهوم؛ ومما أجاب به: أن هذا مفهوم منطوق خرج جواباً 
عن سؤال". 
يقول انه : (فإن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيانه... فهذا 
لا مفهوم له)”". 


ويقول -معلّلاً عدم الأخذ بمفهو م-: (لأن هذا مفهوم منطوق خرج جواباً عن سؤال سائل)!؟. 
وقد ذكر هذا الشرط غيره من الأصوليين. 





)١(‏ روي بألفاظ متقاربة. 
فأخرجه أحمد في مسنده من حديث عروة بن مضرس 0771/4 وأخرجه أبوداود في كتاب المناسك؛ باب 
من لم يدرك عرفةء برقم :)140٠(‏ وأخرجه النسائي في كتاب المناسك (۲۴)ء باب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة (6111» برقم (70776 06٠‏ 08041, والحديث صححه الألباني» ونقل 
تصحيحه عن الدارقطني و الحاكم والقاضي أبي بكر ابن العربي.انظر إرواء الغليل /٤‏ 709 ۰ 

() شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .1۲١/١‏ 

() المسودة المحققة ۲/ 188» والقواعد والفوائد الأصولية ص: ۲۹۲. 

.57 1١/7 شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ (O 

() الإحكام للآمدي ٠٠١۹/١‏ ومفتاح الوصول ص:47: والبحر المحيط ۲۲/٤‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص:۲۹۲» وتيسير التحرير /١‏ ۹۹ء وشرح الكوكب المنير */ .٤۹۲‏ 


المفهوم اال 


الشرط الثالث: ألا يكون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل الحاجة إلى معرفة حكمه. 





يقول #بلَنَه: (فإن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيانه... فهذا 
لامفهوم له)"". 


ومثّل على ذلك: بتخصيصه ككلةِ القميص والبرانس والعمامة والسراويلات والخفاف 
بالنهي عن لبسها حال الإحرام”"» فإن ذلك لا يدل على إباحة ما سواها. 

وما علل به ذلك: أن هذه الأشياء مخصّت بالذكر للحاجة إلى معرفة حكمها"". 

ولع ذلك لكونها المعروفة عندهم في اللباس. 

الشرط الرابع: ألا يكون ذكر القيد في المنطوق به لأجل البيان والإيضاح لا من أجل 
التمييز والاختصاص. 

ومن الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام: قوله تعالى: 9آسَتَحِيبُوا لَه ولسو إِذَا دَعَاكُمَ لما 
يي ك4 فالقيد في قوله: لما حييَ) لا مفهوم له» لأنه ذكر لبيان وإيضاح أن في 
دعاء الرسول إليهم حياة هم. 

وكذلك قوله تعالى: «وَمَن يدع مَعَ آله إلا ٤ار‏ لا بُرَهَنَ لَه بف فَإِنْمَا حِسَابَُهُ عند 
ر نه ل يُفلح الكفرُون»”* فإن قوله: «لا بُرَهَنَ لَه به لا مفهوم له» لأنه وصف 
لازم لكل دعاء لغير الله» ذكر من أجل البيان والإيضاح. 


)١(‏ المسودة المحققة 7/ 1۸۸ والقواعد والفوائد الأصولية ص:797. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر في كتاب الحج »)٠١(‏ باب مايباح للمحرم بحج 
أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه (١)؛‏ برقم .)١11/9(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .7١9/7١‏ 

.7 5 سورة الأنفال آية رقم:‎ )٤( 


(6) سورة المؤمنون آية رقم: .1١١1/‏ 


ل 004 


وذكر غير ذلك من الأمثلة”". 
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يقول ##الله: (ونظير هذا قوله: «َآسْتَحِيبُوا ينه وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ لِمَا تحْيِيحرْ4 وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك... ومنه قوله 
تعالى: «وَمّن يَدْعٌ مَعَ آل إلا ءاخر لا برهن لم يي فَِنمَا ساب عند ریم إن ل يُفَلِحُ 
آلْكَفِرُونَ» ... فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح» لا لإخراج في وصف آخر)”". 

الشرط الخامس: ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. 

ومن الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام على ذلك: نيه اة المحرم أن يلبس القميص 
والعمامة والسراويلات» فإنه لا دلالة فيه على جواز لبس الحبة والقلنسوة”", والتبايين 
ومما علّل به ذلك: كونها أولى بالحكم من المذكورات في الحديث. 

وكذلك أمره َة بصبٌ ذنوب من ماء على بول الأعرابي"» ليس فيه دلالة على أن 
النجاسة التي في الأرض لا تزول بالشمس والريح والاستحالة» لأنها أولى بالحكم من الماءء 
فإنها تزيل النجاسة التي في الأرض أعظم من الماء”" . 


.,7١/7 مجموع الفتاوى ۷/ ١5؛ وكتاب الصيام من شرح العمدة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 1١/۷‏ . 

(۳) القلنسوة لباس في الرأس» وجمعه قلانس. 
انظر: تاج العروس 27١4‏ (قلس)» وراجع: مختار الصحاح ص:759. 

() التباين جمع تبان وهو لباس يشبه السراويل» وقيل سراويل قصيرة. 
انظر: مختار الصحاح ص:0 4» (تبن) والمصباح المنير ص:8١‏ (تبن). 

.1092707/7١ مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك في كتاب الطهارة (۲)» باب وجوب غسل البول 
وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد »)۳١(‏ برقم .)۲۸٤(‏ 

(۷) مجموع الفتاوى .7١97/7١‏ 


EEE 
e شوم‎ 
يقول له : (فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه‎ 
أولى بالحكم» فتخصيص القميص دون الجباب» والعائم دون القلانس» والسراويلات دون‎ 


التبايين: هو من هذا الباب» لا أن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه)"". 





قن كسا اقرط الاو" 





.۲٠۹/۲۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤۸۹ /۳ ۱۷ء وشرح الكوكب المنير‎ /٤ البحر المحيط‎ )۲( 
والبحر المحيط‎ 4۳١ وانظر: الشروط الأخرى التي ذكرها الأصوليون: في مفتاح الوصول ص:47.‎ 


5/ ١لاء‏ وما بعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية ص:۲۹۰ وما بعدها. 


الخاتمة 

وبعد.. فإني أحمد الله سبحانه على توفيقه لي في إتهام هذا البحث» وأشكره على عونه 
وتسديده. 

وأودٌ -هنا- أن أوجز أهم النتائج التي توصلت إليها في النقاط التالية: 

أولاً: إن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى- من أبرز العلماء الذين أنجبتهم هذه 
الأمة» فهو يتميز بشخصية علمية مستقلة وموسوعية» تؤهله أن يكون في مرتبة المجتهد 
المطلق» ولا يضيره موافقته لكثير من أصول الإمام أحمدء فإن ذلك من قبيل التوافق في 
الاجتهاد, لا من قبيل التقليد. 

كا تين لي أنه أصولي من الطراز الأولء يتميّز بالذكاءء والعقلية المنظمة» والموسوعية؛ 
والعمق» والجرأة والشجاعة في إبداء الرأي» والاطلاع الواسع على أصول الأئمة؛ ووجوه 
الاتفاق والاختلاف فيا بينهم» والاقتداء بمنهج السلف. 

انياً: يمكن تلخيص أهم آراء شيخ الإسلام المتعلقة بدلالات الألفاظء فيا يلي: 

أ- آراؤه التي لم ينفرد بها ء أو لم يخالف فيها أكثر الأصوليين: 

يرى مله أن اللغات هام من الله للنوع الإنساني» وأن الكلام المطلق اسم للفظ والمعنى 
جميعاً وأن اللغات تثبت بالقياس» وجواز تسمية الشيء بغير اسمه التوقيفي» وأنه لا يجوز أن 
يكون اللفظ المشهور موضوعاً لمعنى خفي لا يدركه إلا الخواصء وأن الشارع تصرّف في 
الاسم اللغوي على وجه يبن ا معنى الشرعيء وأن المشترك واقع في اللغة والقرآن والسنة» 
وأنه يجوز أن يراد به جميع معانيه على سبيل الجمع» وأن الترادف واقع في لغة العرب ولغة 
الشارع» وأن إطلاق الاسم المشتق في الحال إطلاقٌ حقيقيء وأن المرجع في معرفة حدود 


الام - 


الأسماء التي علق بها الشارع أحكاماً: الشرع» ثم اللغة» ثم العرف» وأن العطف يقتضي 
الاشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه وأن "الواو" العاطفة لمطلق الجمع؛ 
و«الفاء» العاطفة للتشريك وللترتيب مع التعقيب» و«أو» للتقسيم المطلق» وأن الغاية المؤقتة 
ب «حتى» تدخل في حكم ما قبلهاء وأن «إن)» تفيد الحصر و«على» للاستعلاء. 

كا يرى أن للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرأء وأن الأمر 
المطلق يدل على الوجوب وعلى الفور وعلى الإجزاء؛ وأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء 


ويقتضيه إذا على بشرط أو صفة» وآن الأمر بالغىء آمر بلوازمه» وشي عن ضده التزاماء ون 
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المندوب إليه مأمور به أمرأ مقيداً. 


كما يرى: أن النهي المجرّد يقتضي التحريم» ويقتضي الفساد إلا أن يكون من أجل حق 
آدمي فيتوقف فيه على صاحب الحق» إن شاء أمضى التصرف وإن شاء أبطله» وأن النهي عن 
الشيء أمر بضده أو بأحد أضداده» وأن العمل الواحد قد يكون مأموراً به من وجه ومنهياً 
عنه من وجه آخر. 

ويرى: أن للعموم صيغاً موضوعة له في اللغةء وأن «كل» تفيد العموم؛ وكذا ١مَنْ»‏ 
والجمع المعرّف بالألف واللام» واسم الجنس المعرّف بالألف واللام» والجمع المعرّف 
بالإضافة» والنكرة في سياق النفي والشرط, وأن دلالة العام على أفراده ظنية» وأنه لا يجوز 
التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص بحثاً يغلب على الظن انتفاؤه» وأن العام بعد 
التخصيص حجة» وأن خطاب الله للنبي يكل يتناول أمته» وأن صيغ جمع المذكر مضمرة أو 
مظهرة تتناول النساء» وأن سبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منهء وأن العبرة بعموم اللفظ لا 
يخضوض السبب» وآن ترك الالستفضال هم قيام الاحال يتزل مترلة العموم في الطاب 


الخائمة 





كما يرى: أن العام يُبنى على الخاص مطلقاًء وأن الاستثناء من النفي إثبات» وبالعكس» 
وأن الاستثناء من الاستثناء جائز» وأن الاستثناء المتعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض يعود 
إلى جميعهاء وكذا الأمر في الصفة والشرطء وأن المفهوم يخصّص العموم» وكذا قول 
الصحابي» وأنه لا يجوز حمل العام على الصورة النادرة. 

ويرى: أن النكرة في سياق الإثبات مطلقة» وأن المطلق لا يقيد إلا بدليلء وأن المطلق 
والمقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق منهما على المقيدء ولا يحمل إذا اختلفا في الحكم 
سواء اتحدا في السبب أو اختلفا. 

كما يرى: أنه لا إجمال في النفي الداخل على المسميات الشرعية» وأن الأسماء الشرعية إذا 
وردت في خطاب الشارع حملت على المسمى الشرعي» وأن البيان يحصل بقول الله ورسوله» 
وبفعل الرسول اة وبالترك من الرسول اة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى 
الفعل» ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وأن مفهوم الموافقة حجة» وكذا 
مفهوم الصفة» والشرطء والغاية» وأن مفهوم اللقب ليس بحجة. 

ب - آراؤه التي انفسرد بباء أو خالف فيها الأكشرء أو آراؤه في مسائل لم يتطرق إليها 
الأصوليون: 

یری -رحه الله تعالى - أنه لابد من مناسبة بين اللفظ والمعنى» وأن المراد بلفظتي «الكلام» 
و«الكلمة» في لغة الشارع ولغة العرب: الجملة التامة» وأن المجاز غير واقع في لغة العرب ولا 
لغة الشارع» وأن المضاف بعد زوال موجب الإضافة على الحقيقة » وأن إطلاق الاسم المشتق 
بعد انقضاء المعنى المشتق منه إطلاق حقيقي» وأن «ثم» لمطلق الترتيب» وأن الأمر بعد الحظر 
لرفع ذلك الحظر وإعادة حال الفعل إلى ما قبل الحظرء وأن لفظ الأمر يتناول النهي» وأن 
جنس الأمر أعظم من جنس النهيء وأن الأمر بالشيء أمر بجميعه؛ وإذا أمر بفعل كان نفس 
مصدر الفعل أمراً مطلوباً للآمر. 


ويرى: أن النهي عن الشيء نبي عن بعضه» وأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني» 
وعموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والبقاع والأزمان؛ وأن المفهوم لا عموم له 
وأنه يجوز الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه» وأن العام يُقصر على مقصوده» وأن 
البيان يحصل بفعل الله عز وجل» وبتركه - سبحانه - ومن الترك: إقراره الفعل زمن الوحي» 
وأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة للحاجة» وأن تأخير البيان لمصلحة قد يكون واجباً 
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وقد يكون مستحباًءوآن دلالة مفهوم الموافقة قد تكون قياسية وقد تكون لفظية. 

ثالثاً: تبن لي أن جانباً مه يتعلق بدلالات الألفاظ أهمل الأصوليون البحث فيه والتطرق 
إليه؛ مع أهميته القصوى» وهو :القرائن المتصلة بالخطاب الشرعي الدالة على المراد منه. 

وبيان ذلك : أن الأصوليين يبتمون بدلالة اللفظ المجرّد عا يدل على المراد منه» فيقولون: 
الأمر المطلق يدل على الفور وعلى الوجوب» والنهي المجرد يدل على التحريم وعلى الفسادء 
وهكذاء ولا يبحثون القرائن التي إذا اقترنت بخطاب الأمر دل على الوجوب أو الندب أو 
الإباحة» أو القرائن التي تدل على أن المراد من النهي التحريم أو الكراهة أو الفساد. وهكذا 
في سائر الدلالات» مع أن الغالب في الخطابات الشرعية مجيئها مقترنة بها يدل على المراد منهاء 
ونتج عن هذا الإهمال ضعف أثر هذه القواعد التي يبحثونها في الفقه» وهذا نجد كثيراً اتفاق 
الفقهاء على حكم الفرع مع اختلافهم في القاعدة» وبالعكس» وذلك نتيجة أن الخلاف في 
الغالب في أبواب الدلالات مرتبط بالقرائن المصاحبة للخطاب. 

رابعاً: ظهر لي من خلال قراءتي في كتب شيخ الإسلام - رحمه الله - عِظَّم أهمية علم 
أصول الفقه» وأنه يستحق اسم علم الاستنباط من الأدلة الشرعية» فإن هذا العلم يمكن 
توظيفه في سائر العلوم الشرعية» متى ما وجد العالم المتمكن. 

وظهر لي نتيجة لمعايشتي هذا البحث ثلاث سنوات بعض التوصيات والمقترحات» ومنها: 


ED 
30 
أقترح إتمام دراسة بقية آراء شيخ الإسلام الأصولية» التي لم تسبق دراستهاء أو م‎ -١ 
تدرس دراسة وافية» كآرائه المتعلقة بالقياس» والتعارض والترجيح»› والاجتهاد والتقليد»‎ 


الخائمة 





ومقاصد الشريعة. ۰ 

- أوصي بإعادة إخراج مؤلفات شيخ الإسلام التي لم يسبق أن أخرجت على وفق المنهج 
العلمي» وهذه أمنية لكل من مارس القراءة في مؤلفات شيخ الإسلام. 

۳- أوصي الباحثين في علم أصول الفقه بالاهتمام بدراسة القرائن اللفظية والحالية» التي 
تبيّن المراد من ا لخطاب الشرعي» ومظنة هذه القرائن: كتب التفسير المطولة» وشروح الحديث 
كفتح الباري» والمعلم بفوائد مسلم» وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء ونيل الأوطار» 
وكذلك كتب الفقه التي تبتم بالاستدلال» كالمغني» والمجموع» وفتح القدير. 

وختاماً.. أسأل الله - عز وجل - القبول والعفو والمغفرة» وأن يرزقني النية الخالصة؛ 
والعمل الصالح» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


ما حمدم 


المصادر والمراجع 


حرف الألف 
ابن تيمية» تأليف: عبدالر هن النحلاوي» دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠5‏ اه. 
. ابن تيمية» تأليف: محمد يوسف موسىء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» مكتبة مصرء الفجالة. 
. ابن تيمية بطل الإصلاح الديني» تأليف: محمد مهدي الاستانبولي» منشورات دار الحياة للطباعة والنشر» دمشق. 
. ابن تيميةء حياته وعصرهء آراؤه وفقهه» تأليف: محمد أبو زهرة» دارالفكر العربي» القاهرة. 
. ابن تيمية» جهاده دعوته عقيدته» تأليف: أحمد القطان» محمد الزين» راجعه الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
مكتبة السندس بالکویت» الطبعة الثانية 5٠9‏ ١ه.‏ 
. ابن تيمية السلفي» تأليف: محمد خليل هراس» المطبعة اليوسفية بمصرء الطبعة الأولى» 1"17١1ه.‏ 
. ابن تيمية الفقيه المعذب» تأليف: عبدال رحمن الشرقاوي» دار غريب للطباعة والتوزيع» مصر. 
. ابن تيمية المجتهد بين أحكام الفقهاء وحاجات المجتمع» تأليف: عمر فروخ؛ دار لبنان للطباعة والنشر» 
الطبعة الأولى» ١١51١اه.‏ 
. ابن تيمية وإسلامية المعرفةء تأليف: طه جابر العلواني» الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض» 
والمعهد العا مي للفكر الإسلامي بواشنطنء الطبعة الثانية» 51١6‏ ١ه.‏ 
. ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره» تأليف: محمد حربي» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٠٤١ه.‏ 
. ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفيء تأليف: عبدالفتاح أحمد فؤادء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٠/19م.‏ 
. الإبهاج في شرح المنهاج» تأليف: علي بن عبدالكاني السبكي» وولده تاج الدين عبدالوهاب» كتنب هوامشه 
وصححه: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 
. أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه» تأليف: محمد أبو زهرة» دار الفكرالعربي. 
' اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء تأليف: فهد بن عبدالرحمن بن سليان الرومي» الطبعة الأولى ٠1‏ 5 ١ه.‏ 
. آثار الحنابلة في علوم القرآنء تأليف: سعود بن عبدالله الفنيسان» الطبعة الأولى. 


-م/_- 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





1 

5. أثر العرف في التشريع الإسلامي؛ تأليف: السيد صالح عوض. دارالكتاب الجامعي» القاهرة. 

. الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» تأليف: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ 

۸. إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي» تحقيق وتعليق: محمد 
سليمان الأشقر؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث في جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت» 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

9. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تأليف: ابن دقيق العيد» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مكتبة السنة» 
الطبعة الأولى 5 ١5١ه.‏ 

.ه١505 أحكام الجنائز ويدعهاء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة‎ .٠ 

.١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصولء تأليف: أبي الوليد الباجي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

۲. الإحكام ني أصول الأحكام» تأليف: ابن حزم الأندلسي» حققه وراجعه: لجنة من العلماء» دار الحديث» 


القاهرة» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 
۳. الإحكام في أصول الأحكام» تأليف: علي بن محمد الآمدي» تحقيق: سيد الجميللءدار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 


.٤‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه؛ تأليف: أبي عبدالله الحسين بن علي الصيمري الحنفي» دارالكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية 19175 م. 

.٥‏ أخبار النحويين البصريين؛ تأليف: أبي صعيد الحسن بن عبدالله السيراني» اعتنى بنشره: فرينس كرنكوء 
بيروت المطبعة الكاثوليكية» 1915 م. 

د آداب البحث والناظرة تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» توزيع مكتبة العلم بجدة. 

۷. آداب السشافعي ومناقبه؛ تأليف: آي محمد عبدالرحمن بن أي حاتم الرازي» حققه: عبدالغني 
عبدالخالق» دار الكتب العلمية. 

. آراء الخوارج الكلامية» الموجزء تأليف: أبي عمار عبدالكاني الأباظي» تحقيق: عمار طالبي» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1794١ه.‏ 

4. آراء المعتزلة الأصولية» تأليف: علي بن سعد الضويجي» مكتبة الرشد؛ الرياض, الطبعة الأولى 5١8‏ ١ه.‏ 





المصادر والمراجع | 
.٠‏ الأربعين النوويةء تأليف: محيي الدين بن شرف النووي» مع شرح ابن دقيق العيد» طبع على نفقة السيد 
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حسن عباس شربتي. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تأليف. أب ا معالي الجويني» تحقيق: محمد يوسف موسى» 
وعلي عبدالمنعم عبدا حميد» مكتبة الخانجي» مصر 759اه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تأليف: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: آي مصعب محمد 
سعيد البدري» دارالفكر» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 

أساس البلاغة؛ تأليف: أبي القاسم الزنخشري» مطبعة دارالكتب» 19177 م. 

الاستغاثة في الرد على البكري» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالله بن دجين السهليء دار 
الوطنء الرياضء الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١اه.‏ 


الاستغناء في الاستثناءء تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء دارالكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
. الاستقامة, تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية» ٠6‏ 5١اه.‏ 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تأليف: أي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» تحقيق: علي 
محمد البجادي» ملتزم الطبعة والنشر مكتبة مضة مصر ومطبعتها. 
. أسد الغابة في معرفة الصحابةء تأليف: ابن الأثير» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
. أسماء مؤلفات ابن نيمية» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: صلاح الدين المنجد. دارالكتاب الجديدء 
بيروت, الطبعة الثالثة 191/5 م. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين؛ تأليف: عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني» تحقيق: عبدالمجيد 
دياب» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الطبعة الأولى 5٠5‏ اه. 

الإشارة في معرفة الأصولء تأليف أبي الوليد الباجي» تحقيق: محمد علي فركوس, المكتبة المكية» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» تأليف: تاج الدين عبدالوهاب السبكي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد 
عوض» دارالكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 
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الأشباه والنظائرء تأليف: محمد بن عمر بن مكي بن عبدالصمد بن المرحلء المعروف بابن الوكيل» 
تحقيق: أحمد بن محمد العنقري» عادل السويح» مكتبة الرشد, الرياض» الطبعة الأولى "411 ١ه.‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تأليف: جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» 
بيروتء الطبعة الأولى “٠15١ه.‏ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


. الاشتقاق» تأليف: عبدالله أمين لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى 111/5ه. 
. الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: ابن حجر العسقلاني» وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 


دار صادر» مصورة عن الطبعة الأولى ۲۸١۳٠ه.‏ 


. أصول الدين» تأليف: عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
1 أصول السرخسي» تأليف: أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي» حققه: أبو الوفاء الأفغاني» عنيت بنشره 


لحنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن باهندء مطابع دار الكتاب العربي» ۷۲١١ه.‏ 


. أصول الشاشي» تأليف: أبي علي الشاشی» وبهامشه عمدة الحواشى» دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠07‏ ١ه.‏ 


أصول فخر الإسلام؛ تأليف: أي الحسن علي بن محمد البزدوي» ومعه شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز 
البخاري» ضبط وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

أصول الفقه؛ تأليف: ابن مفلح (القسم الأول)» تحقيق: فهد بن محمد السدحان» رسالة ماجستير 
مقدمة إلى قسم الأصول بكلية الشريعة بالرياض. 

أصول الفقه. تأليف: ابن مفلح (القسم الثاني)» تحقيق: فهد بن محمد السدحان» رسالة ليل درجة 
الدكتوراه» مقدمة إلى قسم الأصول بكلية الشريعة بالرياض. 


. أصول الفقه» تأليف: محمد أبو النور زهيرء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

1 أصول الفقه الإسلامي؛ تأليف: وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق, الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

: إقرار الله جل جلاله في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به تأليف: د. عبدالحميد بن علي أبو زنیده ١٠5١ه.‏ 

. أصول الفقه وابن تيمية؛ تأليف: صالح بن عبدالعزيز آل منصورء الطبعة الثانية 54 ١ه.‏ 

. أصول مذهب الإمام أحمد. تأليف: عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ١٠5١ه.‏ 

. الأضداد. تأليف: محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» 


.ه١‎ ٤٩۷ بيروت»‎ 


. الاعتصام, تأليف: أبي إسحاق الشاطبي» ضبطه وصححه: أحمد عبدالشافي» توزيع دار الباز للنشر 


والتوزيع» مكة المكرمة» دارالكتب العربية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه.‏ 





المصادر والمراجع ˆ۷ — 
1١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين, تأليف: فخر الدين الرازي» راجعه وحرره: علي سامي النشارء 
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مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١١١٠١ه.‏ 

الأعلام؛ تأليف: خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت. 

أعلام أهل ا لحاضر برجال من الماضي الغابرء تأليف: أبي تراب الظاهري» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

أعلام الحنابلة في أصول الفقه» تأليف: إبراهيم البراهيم» بحث منشور في جلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» العدد السادس عشر» صفر» ۷١٤١ه.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية ا منصورة» تأليف: حافظ بن أحمد الحكمي» من مطبوعات 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الطبعة الثالثة ١14‏ ه. 

الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أبي حفص عمر بن علي البزار» تحقيق: صلاح 
الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» الطبعة الأولى 11795ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: ابن قيم الجوزية؛ راجعه وقدم له: طه عبدالرؤف سعد دار 
الجيل بيروت. 

أفعال الرسول ‏ يل ودلالاتها على الأحكام الشرعيةء تأليف: محمد بن سليان الأشقر» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 454 ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجححيم» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ناصر بن 
عبدالكريم العقل» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الرابعة ١4‏ 5١ه.‏ 

الإمام ابن تيمية» تأليف: عبدالسلام هاشم حافظ» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر - محمد محمود الحلبي وشركاه الطبعة الأولى. 

الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» تأليف: محمد السيد الجليند» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثالئة 8557١ه.‏ 

الإمام الطبري مؤرخاً ومفسراء تأليف: مجموعة من الباحثين» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ایسسکو 1997١م.‏ 

أمة في رجل الإمام المجدد ابن تيمية» تأليف: محمد أحمد الصالح» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام تأليف: أحمد بن مبارك بن علي بن مبارك السجلماسي» تحقيق: أحدين 
يوسف العبدالله (القسم الدراسي)ء رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الأصول بكلية الشريعة بالرياض. 


نس 
5. إنباه الرواة عن أنباء النحاةء تأليف: أبي الحسن القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دارالفكر 
العربي» القاهرة» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 


7 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالبر النمري القرطبيء دار 
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الكتب العلمية» بيروت. 
۷. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تأليف أي البركات الأنباري» ومعه 
كتاب الانتصاف من الإناف» دار الفكر. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: علاء الدين المرداوي» 
مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

4. الأنساب. تأليف: أبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني» تحقيق: عبدالفتاح بن محمد الحلوء الناشر 
محمد أمين دمج» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

.٠‏ أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية 
بالكويت. الطبعة الأولى ٠8‏ 15١ه.‏ 

۸۱. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تأليف: ابن هشام الأنصاري» ومعه مصباح السالك إلى أوضح 
المسالح» دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت) ٤١١٤١ه.‏ 

4 الآبات البينات على شرح المحلي» تأليف: أحمد بن قاسم العبادي» ضبطه وخرج أحاديشه: زكريا 
عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١۷١٤١ه.‏ 

4 الإيضاح في شرح المفصلء تأليف: ابن الحاجب» تحقيق: موسى نباي العليلي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الديئية» بغداد. 

5. الإيضاح لقوانين الإصطلاح» تأليف: أبي محمد يوسف بن عبدال رحمن بن الجوزيء الحنبلي تحقيق: فهد 
بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان الرياضء الطبعة الأولى 7١51١اه.‏ 

.٥‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون من أسامي الكتب والفنون» تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي» تصحيح: محمد شرف الدين بالتقاباء المكتبة الإسلامية والجعفرية تبريزي بطهران جنابان 
بوذر جمهوري» الطبعة الثالثة ۳۷۸٠ه.‏ 

حرف الباء 

5. البحر المحيط في أصول الفقه» تأليف: بدر الدين الزركشي» قام بتحريره: عبدالقادر العاني» راجعه: 

عمر بن سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الطبعة الثانية 1١515‏ ه. 
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بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة» المنعقدة في الجامعة السلفية ببنارس 
الهند» إعداد: عبدالرحمن بن عبدا حبار الفريوائي» دار الصميعي. الرياض» الطبعة الثانية ١5١4‏ ه. 
بداية المجتهد ونبهاية المقتصدء تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» دار الكتب العلمية؛ 
ببروت» الطبعة العاشرة 5٠8‏ ١ه.‏ 

البداية والنهاية» تأليف: ابن كثير» حققه: أحمد أبو ملحم» علي نجيب عطويء فؤاد السيد» مهدي ناصر 
الدين» علي عبدالسايرء دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى ١8‏ 5١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» الناشر: الشيخ معروف 
عبدالله باسندوة» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأؤلى 54 1١ه.‏ 





بذل النظر في الأصولء تأليف: محمد بن عبدا حميد الأسمندي» تحقيق: محمد زكي عبدالبر» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

البرهان؛ تأليف: إسماعيل بن مصطفى» المعروف بشيخ زاده الكلبنوي» ومعه حاشية البنجيون» 
وحاشية ابن القره داغي» مطبعة السعادة» مصر. 

البرهان في أصول الفقهء تأليف: أبي المعالي الجويني» تحقيق: عبدالعظيم محمود الديب» دار الوفاء 
للطباعة والنشرء المنصورة. الطبعة الثالث 7١١5١ه.‏ 

البسيط في شرح جل الزجاجيء تأليف: ابن أبي الربيع الإشبيلي السبتي» تحقيق: عياد بن عيد الثبيتي» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

البصائر النصيرية في علم المنطق» تأليف: زين الدين عمر بن سهلان» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق : 
في مصرء 5١71اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 

البلبل في أصول الفقهء تأليف: سليمان بن عبدالقوي الطوفيء مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة 
الثانية ١٠5١ه.‏ 

البلغة في أصول اللغةء تأليف: محمد صديق حسن القنوجي» تحقيق: نذير محمد مكتبي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت,. الطبعة الأولى 5١48‏ ١ه.‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق محمد المصري» 
منشورات مركز المخطوطات والتراث في جمعية التراث الإسلامي بالكويت» الطبعة الأولى ٠/‏ 5 ١ه.‏ 


>< 
١‏ .بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تأليف: شمس الدين محمود بن عبدال رحمن الأصفهاني» 
تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 
حرف التاء 
١‏ تاج التراجم» تأليف: زين الدين قاسم بن قطلو بغاء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» 
دمشق. الطبعة الأولى 7١151اه.‏ 
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.تاج العروس» تأليف: محمد مرتضى الزبيدي» دار صادر» بيروت. 

١‏ .التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» تأليف: صديق حسن خان» تصحيح وتعليق: 
عبدالحكيم شرف الدين» المطبعة ال هندية العربية بمصر. 

٠١ 5‏ .تاريخ أسبانيا الإسلامية» أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تأليف: 
لسان الدين ابن ا لخطيب» دار المكشوف لبنان» 14057 م. 

0 تاريخ الأمم والملوك؛ تأليف: أبي جعفر الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار سويدان؛ بيروت. 

71 .تاريخ بغداد. تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء المكتبة السلفية» المدينة ا منورة. 

.ه١‎ 5 ٠ .تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طيبة الرياض» الطبعة الثانية‎ ٠ 

.تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» تأليف: أبي المحاسن التنوخي العربي» 
تحقيق: عبدالفتاح محمد الحلوء إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية: ١545١ه.‏ 

4 التبصرة في أصول الفقه. تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق 
تصوير ۱۹۸۳م عن الطبعة الأولى ٠194م.‏ 

٠٠‏ .التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تأليف: أبي المظفر الإسفراييني» عرّف 
بالكتاب وعلق حواشيه: محمد زاهد الكوثري» عني بنشره وراجع أصله السيد: عزت العطار الحسيني 
مؤسس مكتب نشر الثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى ۹١١٠١ه.‏ 

١‏ .التبيين عن مذاهب النحويين البصربين والكوفيين» تأليف: أبي البقاء العكبري» تحقيق: عبدال رحمن بن 
سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

7.تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي)» تأليف: زين الدين عمر بن الو ردي» دار المعرفة» 
بيروت. الطبعة الأولى 186 ه. 

١1‏ .تجريد أسماء الصحابة» تأليف: شمس الدين الذهبي» دار البازء مكة المكرمة» دارالمعرفة» بيروت. 
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5 التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء تأليف: علاء الدين المرداوي» (القسم الأول) تحقيق: عبدالله بن 
عبدال رحمن الجبرين» رسالة مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه. 
6 .والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ تأليف علاء الدين المرداوي (القسم الثاني)» تحقيق: عوض 
القرني» رسالة مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه. 

7 التحرير في أصول الفقه بشرحه التحبير» تأليف: علاء الدين المرداوي. 

.التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» تأليف: الكمال بن الهمام» مع 
شرحه تيسير التحرير» دار الباز مكة المكرمة. 

۸ .التحصيل من المحصولء تأليف: سراج الدين الأرموي» تحقيق: عبدالحميد علي أبو زنيد» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 508 ١ه.‏ 

4 ١.التحقيق‏ والبيان في شرح البرهان» تأليف: أبي الحسن الأبياري» تحقيق: علي بن عبدال رحمن بسام» رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة في جامعة أم القرى. 

.تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد, تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي؛ تحقيق: إبراهيم محمد 
سلقيني» دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى ٤١۲‏ ١اه.‏ 

. التخريج عند الفقهاء والأصوليين» تأليف يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين, مكتبة الرشد الرياض» ١5‏ 5 ١ه.‏ 

75 تخريج الفروع على الأصولء تأليف: أب المناقب شهاب الدين الزنجاي» تحقيق: محمد أديب صالح» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة /01٠14١ه.‏ 

١“‏ .التذكرة التيمورية معجم الفوائد ونوادر المسائل» تأليف: أحمد تيمور باشا تحقيق: محمد شوقي أمين» 
نشرته لجنة نشرالمؤلفات التيمورية» دار الكتاب العربي» مصرء الطبعة الأولى ١1961‏ م. 

5 .التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار في الثناء على شيخ الإسلام والوصاية به» تأليف: أحمد بن إبراهيم 
الواسطي» تحقيق: عبدالر من بن عبدالجبار الفريوائي» دار العاصمةء الرياضء النشرة الثانية ١68‏ 54١ه.‏ 

6 .تذكرة الحفاظ. تأليف: شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي. 

7 .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف: القاضي عياض» تحقيق: أحمد بكير 





محمود» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
1۲۷ .ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية» تأليف: محمد كرد على» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 
بيروت» دمشق» الطبعة الثالثة م1179 ه. 


.تزيين ا مالك بمناقب سيدنا مالك. تأليف: جلال الدين السيوطيء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 
لمالكها السيد عمر حسين الخشاب سنة 1796ه., 

التسهيل لعلوم التنزيل» تأليف: محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي» الدار العربية للكتاب. 

٠١‏ .تسهيل المنطق» تأليف: عبدالكريم بن مراد الأثري؛ دار مصر للطباعة. 

١.التعريفات»‏ تأليف: علي بن محمد الجرجاني» ضبطه وفهرسه: محمد بن عبدالكريم القاضي» دار الكتاب 
المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت. الطبعة الأولى ١١14اه.‏ 

.التعليق المغني على الدارقطني» تأليف: محمد شمس الحق العظيم آبادي» المطبوع بهامش سنن 
الدارقطني» تصحيح: السيد عبدالله هاشم يمان المدني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

1 .تفسير البغوي (معالم التنزيل)» تأليف: أي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبدالله 
النمر» عثمان جمعة ضميريه؛ سليان مسلم الحرش» دار طيبة» الرياض 5٠9‏ ١ه.‏ 

.تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف: أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهم 
الشيحي البغدادي المعروف با لخازن» وبهامشه تفسير البغوي» ملتزم الطبع والنشر شركة ومكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

6 .تفسير القرآن العظيم» تأليف: ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

.تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؛ تأليف: محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي» بيروت دمشق» 
الطبعة الثالغة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

٠‏ .التقريب والإرشاد الصغير» تأليف: أبي بكر الباقلاني» تحقيق: عبدالحميد بن علي أبو زنيد مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى 517 ١اه.‏ 

.تقريب التهذيب» تأليف: ابن حجر العسقلاني» حققه: أبو الأشبال صغير أحند شاغف الباكستاني» دار 
العاصمة. الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

4 .التقريب لفقه ابن القيم؛ تأليف: الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» 05٠5١ه.‏ 

١4‏ .نقريب الوصول إلى علم الأصول» تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» تحقيق: محمد المختار بن 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم؛ جدة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

١‏ االتقرير والتحبير» تأليف: ابن آميرا لحاج» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الثانية ١4٠7‏ هه المصورة 
عن الطبعة الأولى 15 1اه. 
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7 .تقرير الشربيني على متن جمع الجوامع بحاشية العطارء تأليف: عبدال رحمن الشربيني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 





١47‏ .تقريظ» للحافظ ابن حجر العسقلاني على الرد الوافر لابن ناصر» تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» 
مكتبة ابن تيمية» الكويتء الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

4 .تقويم الأدلة في أصول الفقه» تأليف: أبي زيد الدبوسي» مخطوطء نسخة الأصلية في المكتبة الخالدية 
بالقدس» وله مصورة ورقية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام» برقم: /١١4‏ ص. 

٥‏ .تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: شعبان محمد 
اسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية مصر» ١799‏ ه. 

1 .التلخيص في أصول الفقهء تأليف: أب المعالي الجويني» تحقيق: عبدالله جولم النيبالي» شبير أحمد العمري» 
مكتبة دار البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

١1‏ .تلخيص مستدرك الحاكم» تأليف: شمس الدين الذهبيء المطبوع بهامش المستدرك للحاكم» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» محمد أمين دمج» بيروت. 

۸ .تلق الفهوم في تنقيح صيغ العموم» تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: عبدالله بن محمد آل 
شيخ الطبعة الأولى 14٠7‏ ١ه.‏ 

4 .التلويح على التوضيح» تأليف: سعد الدين التفتازاني» ضبطه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» 
دارالكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء تأليف: أبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة‎ ١ 
.ه٠٤١١ الكتب الثقافية» ببروت» الطبعة الأولى‎ 

١‏ .التمهيد في أصول الفقه. تأليف: أي الخطاب الكلوذاني» تحقيق: مفيد محمد أبو عمشه» محمد بن علي بن 
إبراهيم» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

7 .التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف: جمال الدين الأسنوي» تحقيق: محمد حسن هيتو» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة ۷١١٤٠ه.‏ 

١67‏ .تنقيح الفصولء تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق: طه عبدالرؤف سعد دار الفكر للطباعة والنشر› 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة ۹۹۳٠ه.‏ 

٠ ٤‏ التنقبح في أصول الفقه» تأليف: صدر الشريعة البخاري الحنفي» مع التلويح والتوضيح» ضبطه وخرج 
أحاديثه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 15١5‏ اه. 


0 .تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تأليف: جال الدين المزي» حققه وضبط نصه: بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالةء ببروت» الطبعة الخامسة ١١٤١ه.‏ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


7 . توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريسء تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق :أبي الفداء عبدالله القاضى» 
دارالكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى 05٠1١ه.‏ 

7 تيسير التحرير على كتاب التحريرء تأليف: أمير بادشاه دار الباز مكة المكرمة. 

حرف الثاء 

الثبت. فيه قوائم ببعض مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية» إعداد: علي بن عبد العزيز الشبل» دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

۹ .ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام: شيخ الإسلام ابن تيمية» الحافظ علم الدين البرزالي» الحافظ جمال 
الدين المزي» من كتاب ذيل تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي» تحقيق: محمد بن ناصر العجمي» دار ابن 
الأثير» الكويت.الطبعة الأولى ٤٠١‏ ١ه.‏ 

حرف الجيم 

.جامع البيان في تأويل آي القرآنء تأليف: أبي جعفر الطبري» دارالمعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

١0.لجامع‏ الصحيح» وهو سنن الترمذي» تحقيق وشرح: الشيخ أحمد شاكرء وكمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 54508١ه.‏ 

7 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء تأليف: جلال الدين السيوطي» دارالكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠54١ه.‏ 

٠‏ .جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» تأليف: ابن رجب الحنبلي» مكتبة طيبة» 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

4 الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول 1408 ١اه.‏ 

6 الجدل على طريقة الفقهاء» تأليف: أبي الوفاء ابن عقيل» مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 

7 رجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» تأليف: ابن قيم الجوزية» حققه: حيي 
الدين مستوء مكتبة التراث للنشر والتوزيعء المدينة المنورة» الطبعة الثانية 41١51‏ ١ه.‏ 

١‏ .جمع الجوامع؛ تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي» مع شرح المحلي وحاشية الآيات 
البينات» ضبطه وخرج أحاديثه: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 1١41١ه.‏ 
وجمع الجوامع بحاشية العطار» دار الكتب العلمية» بيروت. 


EERE 
5 
الجملء تأليف: الزجاجي» بشرحه لابن عصفور» تحقيق: صاحب أبو وضاح.‎ 8 

.١8‏ حمهرة اللغة» تأليف: ابن دريد» دار صادر. 


المصادر والمراجع 





.الجني الداني في حروف المعاني» تأليف: الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: فخر الدين قباوة» محمد نديم 
فاضلء المكتبة العربية» حلب» الطبعة الأولى 91 117ه. 

١‏ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» تأليف: حسن بن محمد المشاط» تحقيق: عبدالوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

۲.. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف: محيي الدين عبدالقادر القرشي» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء 
دارالعلوم» الریاض» ١199‏ ه. 

17 .الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي الحنبلي؛ 
تحقيق: عبدالله التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

4 الجواهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحد تأليف: يوسف بن الحسن بن عبدالهادي, المعروف 
بابن المبرد» تحقيق: عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى ٠01/‏ 4 ١ه.‏ 

حرف الحاء 

0 .حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع» طبع بمصرء مصطفى البابي الحلبي 
وأولادى 5ة6"ااه. 

.حاشية ابن سعيد علي الخبيصي» المطبوع مع حاشية العطار على شرح الخبيصيء دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاه ٠18١ه.‏ 

1 .حاشية الشريف ال جرجاني على شرح العضد على غتصر المنتهى, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية ١١٠٤٠١ه.‏ 

.حاشية العطار على شرح الخبيصي» وبهامشها حاشية ابن سعيد» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. ۱۳۸۰ه. 

4 . حاشية العطار على شرح زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية» 1'40١ه.‏ 

1۸۰ . حاشية العطار على شرح المحلي على متن الجوامع؛ تأليف: الشيخ حسن العطار؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ .حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب» المطبوع بهامش مغني اللبيب» طبع بمطبعة دار الكتب العربية 
الكرى» مصر. 


> 

7.الحاصل من المحصول في أصول الفقه» تأليف: تاج الدين محمد بن الجسين الأرموي» تحقيق: 
عبدالسلام محمود أبو ناجي» منشورات جامعة قاريونسء بنغازي» ۱۹۹٤‏ م. 

۳ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء» تأليف: أبي الحسن الماوردي» تحقيق: علي محمد معوض» 
عادل» أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأول ٤٠١١٠ه.‏ 

4 الحروف. تأليف: أبي الحسين المزني» تحقيق وتعليق: محمود حسني محمود؛ محمد حسن عواد؛ دار 
الفرقان» الأردن. الطبعة الأولى ۳١٤١ه.‏ 

.ه١501 حروف ال حر دلالاتها وعلاقاتهاء تأليف: أبي أوس إبراهيم الشمسان» دارالمدني» جدةء الطبعة الأولى‎ .٥ 

7 .حروف المعانيء تأليف: أبي القاسم الزجاجيء تحقيق: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار 
الأملء الأردن» الطبعة الأولى ٤‏ ٠15١ه.‏ 

417 . حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي» تأليف: دياب عبدالجواد عطاء دار المنار» القاهرة. 

8 .حياة شيخ الإسلام بن تيمية» تأليف: محمد بهجة البيطارء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة 
الثالثة /51اه. 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





حرف الخاء 
5. الخصائصء تأليف: آي الفتح عثمان ابن جني» تحقيق: محمد علي النجار, دار الهدى» بيروت» الطبعة الثالثة. 
.خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير تأليف: سراج الدين عمر بن 
علي ابن الملقن» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
حرف الدال 
١‏ ددائرة المعارف الإسلاميةء نقلها إلى العربية مجموعة من الباحثين» 1767١ه.‏ 
7 .درء تعارض العقل والنقل» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
7 .دراسة عن الفرق وتاربخ المسلمين الخوارج والشيعة» تأليف: أحمد محمد أحمد. مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية ۸١٤٠ه.‏ 
4 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
6 .الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تأليف: ابن حجر العسقلاني» تصحيح: عبدالله هاشم اليماني المدني» 
مطبعة الفجالة» مصرء 185١ه.‏ 


المصادر والمراجع 








7 .درة الحجال في أسماء الرجال» تأليف: أحمد بن محمد المكناسي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء 
دارالتراث» القاهرة» الطبعة الأولى ١٠1١ه.‏ 

7 .دلالة العام وأثر الخلاف فيهاء تأليف: د/ عياض بن نامي السلمي» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم 
الأصول في كلية الشريعة بالرياض. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء تأليف: ابن فرحون المالكي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو, 
النور» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

حرف الذال 

.ذيل ابن عبدالهادي على طبقات ال حنابلة» تأليف: يوسف بن حسن بن عبدالهادي» مراجعة: محمود بن 
محمد الحداد» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه.‏ 

٠‏ الذيل التام على دول الإسلام» تأليف: شمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي» تحقيق: حسن 
إساعيل مروه مكتبة دار العروبة» الكويت» دار ابن العاد» بيروت» الطبعة الأولى "411 ١ه.‏ 

١الذيل‏ على طبقات الحنابلة» تأليف: شهاب الدين ابن رجب» دار المعرفة» بيروت. 

حرف الراء 

۲ .رجال الفكر والدعوة ني الإسلام» خاص بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أبي الحسن الندوي» 
دار القلم» الكويت» الطبعة الرابعة /51١ه.‏ 

۳ .الرد على الجهمية والزنادقة» تأليف الإمام: أحمد بن حنبل» تحقيق: عبدالر حن عميرة» داراللواء 
الرياض. الطبعة الثانية» 51 55١ه.‏ 

٤‏ ”.رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين)» دار إحياء التراث العري» بيروت. 

0.لرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافرء تأليف: ابن ناصر الدين 
الدمشقي» تحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلام؛ بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة 51١١‏ ١ه.‏ 

.رسالة في أصول الفقهء تأليف: أبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي؛ تحقيق: موفق بن عبدالله بن 
عبدالقادرء المكتبة المكية» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 51١7“‏ ١ه.‏ 

۷ .رسالة قصيرة في فضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحبه أهل العلم له تأليف: عبدالله بن حامد الشافعي» 
تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني» مكتبة ابن تيمية» الکویت» الطبعة الأولى ١9‏ 4 ١ه.‏ 

ارصف المباني في شرح حروف المعاني» تأليف: أحمد بن عبدالنور المالقي» تحقيق: أحمد محمد الخراط؛ 
دارالقلم» دمشق» الطبعة الثانية 5٠6‏ ١ه.‏ 


دس 

4 .رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب» تأليف تاج الدين عبدالوهاب السبكي» مخطوط؛ توجد له 
مصورة فيلمية في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم: 1646. 

٠‏ .رفع النقاب عن تنقيح الشهاب, تأليف: أبي علي حسين بن علي الرجراجي الشوشاويء تحقيق: أحمد 
بن محمد السراح» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض. 

.١‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يوسف البهوتي» مكتبة الرياض الحديثة: الطبعة السادسة. 

۲١‏ .روضة الناظر وجنة المناظر» تأليف: ابن قدامة» تحقيق: الدكتور عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


حرف الزاي 
7 .زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: أبي الفرج جال الدين عبدال رحمن ابن الجوزيء المكتب الإسلامي» 
دمشق بيروت» الطبعة الأولى ۸۷١۳٠ه.‏ 
٤‏ .زاد المعاد في هدي خير العبادء تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» مكتبة المنار» الكويت» الطبعة السادسة عشرة 5٠8‏ ١ه.‏ 
5 .زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصولء تأليف: جمال الدين الأسنوي» تحقيق: محمد 
سنان سيف الجحلالي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. الطبعة الأولى 51١1"‏ ١ه.‏ 
حرف السين 
7.سبل السلام شرح بلوغ المرام» تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني» صححه وعلقه عليه: فواز أحمد 
زمرلي» إبراهيم محمد الجمل» دار الريان للتراثء القاهرة» الطبعة الرابعة /501١ه.‏ 
۷ . السحب الوابلة على ضرائح الحنابلةء تأليف: محمد بن عبدالله بن حميد النجدي ثم المكي تحقيق: بكر بن 
عبدالله أبو زيد» عبدال رحمن بن سلميان العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 515١ه.‏ 
سلاسل الذهب. تأليف: بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

سلالة الفوائد الأصولية» إعداد: عبدال رحمن بن عبدالعزيز السديس» دار ال هجرة» الرياض» الطبعة 
الأولى 515١اه.‏ 

٠.سلم‏ الوصول لشرح نهاية السول» تأليف: محمد بخيت المطيعي» عالم الكتب. 

السلوك لمعرفة دول الملوك» تأليف: أحمد بن علي المقريزي» قام بنشره محمد بن مصطفى زيادة» مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١‏ 95١م.‏ 








لت 

المصادر والمراجع 

7 سئن أبي داوود» تأليف: ابي داوود سليمان ابن الأشعث السجستاني» مكتبة الرياض الحديثة» مراجعة 
وضبط وتعليق: محمد محبي الدين عبدالحميد. 

7171 .سئن ابن ماجه» تأليف: أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: : محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي» 1796 . 

5 .سنن الدارقطني» تأليف: علي بن عمر الدارقطني» صححه: عبدالله هاشم يماني المدني» وبهامشه التعليق 
المغني على الدارقطني» دارالمحاسن» القاهرة. 

6 لسئن الكبرى» تأليف: أبي بكر أحمد بن ا حسين البيهقي» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة 
الأولى ‏ 5 "1اه. 

.سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» حققه ورقمه: مكتب 
تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرف للطباعة والنشر» بيروت» توزيع مكتبة المؤيد بالرياض» الطبعة 
الثانية ١١٤٠ه.‏ 

7 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: بشير محمد 
عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» 5٠06‏ اه. 

سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين الذهبي» حققه: شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

السيرة النبوية» تأليف: ابن هشام مع شرح أي ذر الخشني» تحقيق: ا بعد وين 
عبدالله أبو صعيليك» مكتبة المنار» الأردن» الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

حرف الشين 

الشافعي» حياته» عصره - آراؤه الفقهية» تأليف: محمد أبو زهرة» دار الفكر العري؛ 1591/8م. 

١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ تأليف: محمد بن محمد غلوف دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» طبع بالأوفست على الطبعة الأولى ١156‏ ه. 1 

۲. شذرات الذهب في أخبار من ذهب تأليف: أي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» المكتب التجاري» بيروت. 

7 .شرح ابن عقيل» تأليف: بباء الدين عبدالله بن عقيل» الطبعة الرابعة عشرة ٤۸١١ه.‏ 

.شرح الأصول الخمسة: تأليف: القاضي عبدالجبار بن أحمد, تحقيق: عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة) 
القاهرة» الطبعة الأولى ١1/84‏ ه. 


تت 

شيو 

6 شرح التصريح على التوضيح» تأليف: خالد بن عبدالله الأزهري» دار إحياء الكتاب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

7" شرح تنقيح الفصولء تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق: طه عبدالرؤف سعد دارالفكرءالقاهرة» 
مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة» 1197ه. 

.شرح جل الزجاجيء تأليف: ابن عصفور الاشبيلي» تحقيق: صاحب أبو جناح. 

.شرح حديث النزول» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبدال رحمن الخميس دار 
العاصمة»ء الرياض» الطبعة الأولى 5١4١ه.‏ 

4 شرح العضد على مختصرالمنتهى؛ تأليف: عضد الملة والدين الإيجي. دارالكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1115١ه.‏ 

4" شرح العقيدة الطحاويةء تأليف: أي العز الحنفي الدمشقي» حققه: الدكتورعبدالله التركي» وشعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الثانية ۳١٤١ه.‏ 

0١‏ شرح العمد. تأليف: أي الحسين البصري» تحقيق: عبدالحميد بن علي أبو زنيد؛ مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

.شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: صالح بن محمد 
الحسن» مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الأولى 9٠14١ه.‏ 

747 .شرح فتح القديرء تأليف: الكمال بن امام الحنفي» دار الفكر» بيروت. المكتبة التجارية» مكة المكرمة 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الطبعة الثانية. 
4 .الشرح الكبيرعلى مختصر خليل» تأليف: أبي البركات سيدي أحمد الډردير» ومعه حاشية الدسوقي» دار 
الفكر للطباعة والنشر. 


5 شرح الكوكب المنير» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» تحقيق: محمد الزحيلي» نزيه ها 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة الملك عبدالعزيز» ١٠٠5١ه.‏ 

71 شرح اللمع» تأليف: آي إسحاق الشيرازي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى ۸١٠٤١ه.‏ 

۷. شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطارء تأليف: جلال الدين المحلي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ شرح مختصر الروضة: تأليف: سليمان بن عبدالقوي الطوفيء تحقيق: عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الأولى» ١٠54١ه.‏ 





د 

المصادر والمراجع — 

4 شرح المفصلء تأليف: يعيش بن علي بن يعيش النحوي» إدارة الطباعة ال منيرية. 

١‏ شرح المنار» تأليف: عز الدين عبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك» ۳۱۳١ه‏ دار سعادت. 

0١‏ شرح المنهاج في علم الأصولء تأليف: شمس الدين محمود بن عبدال رحمن الأصفهاني» تحقيق: 
عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

.شرح الوافية نظم الكافيةء تأليف: ابن ا لحاجب» تحقيق: موسى بناي علوان العليلي» مطبعة الآداب في 
النجف» ١٠5١ه.‏ 

“767 . شهاب الدين القراني» حياته ‏ وآراؤه الأصولية؛ تأليف: د. عياض بن نامي السلمي» مكتبة الرشد؛ الرياض. 

.١ 6 ٤‏ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية؛ تأليف: مرعي بن يوسف الكرميتحقيق: نجم عبدال رمن 
الخلف. دار الفرقان» الأردن مؤسسة الرسالة» بيروت»الطبعة الأولى ٤‏ ٠5١ه.‏ 

6 شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين» تأليف: صلاح الدين المنجد» دار الكتب 
الجديد بيروت» الطبعة الأولى 917١م.‏ 

7 شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي؛ تأليف: عبدال رحمن بن عبدالخالق» جمعية إحياء التراث 
الإسلامي» الكويت. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

حرف الصاد 

۷ .الصاحبي في فقه اللغة» تأليف: أحمد بن فارس» المكتبة السلفية» القاهرة» ۲۸١١١ه.‏ 

الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله؛ تأليف: الدكتور عبدالر حن الدرويش» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى “511 ١اه.‏ 

4 الصحاحء تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين» بيروت. 

٠١‏ الصحة والفساد عند الأصوليين» وأثرهما في الفقه الإسلامي» تأليف: جبريل بن المهدي بن علي ميغا 
آل سکیا حمد» دار الصابوني» سورياء الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

١‏ صحيح ابن خزيمة» حققه وعلق عليه: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت دمشق؛ 
الطبعة الثانية 51١5١‏ ١ه.‏ 

5 صحيح البخاريء تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود النواوي؛ محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ محمد خحفاجي» مكتبة الرياض الحديغة» مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة؛ الطبعة الثانية ١ 5 ١ ٤‏ ه. 
7.صحيح سنن أبي داود تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الطبعة 

الأولى 9 ٠5١ه.‏ 


| اا 


4 صحيح سنن ابن ماجه» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الطبعة الأولى ۷١١٠ه.‏ 
06 صحيح سنن النسائي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربية لدول الخليج» الطبعة 
الأول 504 ١اه.‏ 


57 صحيح مسلم» تأليف: الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري. حققه ورقمه: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديث, القاهرة» الطبعة الأولي 5١5١ه.‏ 

7 صفة الصفوةء تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي» حققه: محمود فاخوري» خرج أحاديثه: محمد رواس 
قلعة جي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالئة 6٠14١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية 51١541١ه.‏ 

حرف الضاد 
94 ضعيف سنن ابن ماجة؛ تأليف: ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 408 ١ه‏ 
٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي» منشورات 


دار مكتبة الحياة» بيروت. 
حرف الطاء 
١‏ اطبقات الحفاظ. تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الأول 917 17اه. 


.طبقات الحنابلة» تأليف: أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت. 

10 الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تأليف: تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الداري الغزي, تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلو دار الرفاعي» الرياض» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

٤‏ ۷.طبقات الشافعية» تأليف: تقي الدين ابن قاضي شهبة» صححه: الحافظ عبدالعليم خان» دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.ه١5٠٠ طبقات الشافعيةء تأليف: جمال الدين الأسنوي» تحقيق: عبدالله ا لجبوري» دار العلوم للطباعة والنشر»‎ .٥ 

7'.طبقات الشعراء؛ تأليف: محمد بن سلام الجمحي» دارالباز بيروت» ٠٠1١ه.‏ 

۷. طبقات الفقهاء. تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» طبع على نفقة نعمان الأعظمي الكتبي» بغداد 11"56١ه.‏ 








د 
المصادر والمراجع 
طبقات الفقهاء» تأليف: طاش كبرى زاده» نشر الكتاب الحاج أحمد نيلةء الطبعة الثانية بمطبعة الزهراء ‏ 
الحديثة بالماوصل ١19571١م.‏ 
4.طبقات الفقهاء الشافعية؛ تأليف: ابن الصلاح» تحقيق: حيي الدين بن علي نجيب» بيروت» الطبعة 
الأول ١١٤١ه.‏ 


٠‏ طبقات الفقهاء الشافعيةء تأليف: أبي عاصم العبادي. 

١‏ اطبقات النحويين واللغويين. تأليف: آي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الأولى ۷۳١۳١ه.‏ 

۲ . طبقات النسابين» تأليف: بكر بن عبدالله أبو زید» دار الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 


۳ طبقات المفسرين» شمس الدين محمد بن علي الداودي» تحقيق: علي محمد عمر مكتبة وهبة» مصرء 


الطبعة الأول 917 7اه. 
حرف العين 
ا لعبر من خبر من غبر» تأليف: شمس الدين الذهبي» تحقيق: صلاح الدين المنجد» سلسلة تصدرها 
وزارة الإرشاد في الكويت. 


.ه١‎ 4٠١ العدة في أصول الفقهء تأليف: القاضي أب يعلى الحنبليء تحقيق: أحمد بن علي سير مباركي» الطبعة الثانية‎ .٥ 

١‏ .العرف وأثره في الشريعة والقانونء تأليف: أحمد بن علي سي رمباركي؛ الطبعة الأول 4117 اه. 

7 العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق: أحمد الختم عبدالله» رسالة 
مقدمة إلى كلية الشريعة بأم القرى لنيل درجة الدكتوراه. 

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» تأليف: شمس الدين محمد بن يوسف 
الصا حي الدمشقي» نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد» ٠۳۹٤‏ ه. 

4 االعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالهادي» تقديم: 
علي صبح المدني» مطبعة المدني» القاهرة. 

٠١‏ العلامة اللغوي ابن فارس الرازي» تأليف: محمد مصطفى رضوان. دار المعارف. مصر. 

١االعواصم‏ من القواصم» تأليف: القاضي أبي بكر بن العربي» حققه: حب الدين الخطيب؛ دار الكتب 
السلفية» الطبعة الأولى 5٠5‏ اه. 

حرف الفاء 
7 االفائق في أصول الفقهء تأليف: صفي الدين الهندي» تحقيق: علي بن عبدالعزيز العميريني. 


۳ الفتاری الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعليق: محمد عبدالقادر عطا» مصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول ٤١۸‏ ١ه.‏ 

٤.فتح‏ الباري» تأليف: أحمد بن حجرالعسقلاني» المكتبة السلفية» الطبعة الثالثة ١٤١١‏ ه. 

٥.فتح‏ القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف: محمد بن علي الشوكاني» 
دارالفكر» بيروت» 507١ه.‏ 

7 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» تأليف: عبدالله مصطفى المراغي» الناشر: محمد أمين دمج» بيروت» 
الطبعة الثانية ٤‏ 78١ه.‏ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


17 الفرق بين الفرق» تأليف: عبدالقاهر بن محمد البغدادي الاسفراييني» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد؛ دار المعرفة» بيروت» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

۸ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: غالب بن علي عواجيء الطبعة 
الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

4 الفروعء تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح» راجعه: عبدالستار أحمد فراج» عالم الكتب» 
الطبعة الرابعة 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

٠‏ .الفروق اللغوية» تأليف: أبي هلال العسكرى» حققه: حسام الدين القدمي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. ۲١٤۱ھ‏ 

"١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: ابن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد إبراهيم نصرء عبدالر حمن 
عميرة» شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۲ .الفصول في الأصولء تأليف: أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاصء تحقيق: عجيل بن جاسم 
النشمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» 65١54١ه.‏ 

۳ .فصول في فقه اللغة» تأليف: رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثالثة 4٠4١ه.‏ 

.ه١‎ 14٠4 الإسلامي وأدلته» تأليف: وهبة الزحيليءدار الفكر» دمشق» الطبعة الثالثة‎ هقفلا.٠٠‎ ٤ 

٥‏ .الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية» نظمه المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية» الناشر: المجلس. ۸۲١١ه.‏ 

7 االفهرستء. تأليف: آي الفرج بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق» تحقيق: رضا المازاندراني» دار 
المسيرة» الطبعة الثالثة ۱۹۸۸ م. 


المصادروالمراجع = 

۷ فواتح الرحموت. تأليف: عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» المطبوع مع المستصفى» دارالكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» المصورة عن الطبعة الأولى 71 1اه. 

۸. فوات الوفيات والذيل عليهاء تأليف: محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 

4" الفوائد البهيةء تأليف: محمد بن عبدالحي اللكنوي اهندي» طبع بمطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى اه 

"٠‏ الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقهء تأليف: شمس الدين أبي عبدالله بن محمد بن عبدالدائم 
البرماوي (القسم الثاني)» تحقيق: حسن محمد المرزوقي» رسالة علمية مقدمة إلى قسم الأصول في كلية 
الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه. 





حرف القاف 

١‏ .قادة الفكرة الإسلامي, تأليف: عبدالله بن سعدالرويشد رابطة الأدب الحديث. 

۲ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي» 
مكتبة لينة» مصرء الطبعة الأولى ۹١٠٤١ه.‏ 

۳ . قاعدة في المحبة» تأليف: شيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

١5‏ .القاموس المحيط؛ تأليف: جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية ٤١۷‏ ١ه.‏ 

6 .القرطبي ومنهجه في التفسير, تأليف: القصبي محمود زلط, دار الأنصار» مصرء ۹۹١١ه.‏ 

١‏ .قطعه من مكتوب الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد مري الحنبلي, تحقيق: محمد إبراهيم الشيباني» مكتبة 
ابن تيمية» الكويت. الطبعة الأولى ۹١٤١ه.‏ 

۷.قواطع الأدلة في الأصول. تأليف: أبي المظفر السمعاني» تحقيق: محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة 
ببروت» الطبعة الأولى ۷١١١١ه.‏ 

۸.لقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» تأليف Sl aE‏ 
مكتب الإمام الشافعي» الرياض» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

4 . قواعد الأصول ومعاقد الفصولء تأليف: صفي الدين عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي» تحقيق: د/ علي 
عباس حكمي» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

"٠١‏ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة» تأليف: ناصر بن عبدالله الميهان» 
إصدار مركز بحوث الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4١5‏ ١ه.‏ 


١.القواعد‏ والفوائد الأصولية؛ تأليف: ابن اللحام تحقيق: E‏ دارالكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ۳١٤٠١ه.‏ 

7" القواعد النورانيةء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الثانية ٠ ٤‏ 5١ه.‏ 

٣‏ القول المختصر المبين في مناهج المفسرين» تأليف: أبي عبدالله محمد الحمود النجدي» دار الإمام الذهبي؛ 
الكويتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





حرف الكاف 


". كاشف الرموز ومظهر الكنوز شرح مختصر ابن الحاجبء تأليف ل 
تحقيق: عوض بن محمد القرني» رسالة علمية مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل 
درجة الماجستير. 

6" الكاشف عن المحصول في علم الأصولء تأليف: محمد بن محمود بن محمد الأصفهاني» مخطوط يوجد 
له نسخة في كوبريلي برقم 414: وتوجد له مصورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» برقم أ ف 

٠‏ .الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: آبي محمد عبدالله بن قدامة المقدسي» تحقيق: زهير 
شاويشء المكتب الإسلاميء الطبعة الخامسة ۸١٤١ه.‏ 

۷ .الكاني في فقه أهل المدينةء تأليف: أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي» دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

4" الكافية في الجدل. تأليف: أب المعالي الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة 1799 ه. 

4" الكامل في التاريخ» تأليف :ابن الأثير دا رصادر» بیروت» ۳۹۹١ه.‏ 

” الكتاب» تأليف: أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية /ا/1١‏ ه. 

١‏ كتاب الصيام من شرح العمدة: تأليف: * شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» دار 
الأنصاري للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1١151١ه.‏ 

ل" كتاب في أصول الفقه» تأليف: أبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1996 م. 


المصادر والمراجع ۷ 

۳ كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: محمد بن علي الفاروقي التهانوني» تحقيق: لطفي عبدالبديع» 
راجعه: الأستاذ أمين الخولي. 

٤..الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل» تأليف: أبي القاسم الزغشريء دار الكتاب العربي» بيروت. 

.٥‏ كشضف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» تأليف: عبدالعزيزالبخاري» ضبط وتعليق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دارالكتاب العربي» الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 

٦‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: إسماعيل بن محمد 
العجلوني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة 4 5١ه.‏ 

۷. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف: مصطفى عبدالله الشهير بحاجي خليفة» مكتبة 
المثنى. بيروت. 

8 الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية؛ تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: نجم 
عبدالرحمن خلف» دار الغرب الإسلامي» بيروت, الطبعة الأول 505١ه.‏ 





حرف اللام 

۹ لسان العرب, تأليف: ابن منظورء دار الفكرء الطبعة الأولى ١٠51١ه.‏ 

"٠‏ اللمع في أصول الفقه» تأليف: أي إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» 
6ه 

. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» تأليف: محمد السفاريني الحنبلي؛ المكتب الإسلامي»‎ "١ 
.ه١51١١ بيروت. دار الخانجي» الرياض» الطبعة الثالثة‎ 

حرف الميم 

7" مالك بن أنسء تأليف: أمين الخولي» دار الكتب الحديثة» مصر. 

۳ .مالك بن أنسء تأليف: عبدالحليم الجندي» دار المعارف» مصر. 

.ه١145 المبدع في شرح المقنع» تأليف: أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي»‎ . ٤ ٤ 

.ه١‎ 5٠9 اليسوط تأليف: شمس الدين الس رخسي المكتبة التجارية» مكة المكرمة» دار ا معرفة» بيروت»‎ ٥ 

7" المجازفي اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع» تأليف: عبدالعظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة. 

4" .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تأليف: أي بكر الميثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» 8/٠14١ه.‏ 

". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جميع وترتيب: عبدال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي» وساعده ابنه محمد دار عالم الکتب» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 


4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تأليف: ابن عطية الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

"٠‏ المحصول في علم الأصولء تأليف: القاضي أبي بكر ابن العربي» تحقيق: الحسين بن محمد التاويل؛ 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى دار الحديث الحسينية بالرباط. 

"١‏ المحصول في علم أصول الفقه» تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» مؤسسة 
الرسالة» بروت» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

7 االمحبى» تأليف: ابن حزم الأندلسي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار التراث» القاهرة. 

.٠ 01‏ محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تأليف: عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي» تحقيق: عبدالله التركي» 
هجر للطباعة والنشر» مصرء الطبعة الأولى /ا٠5‏ اه. 

.ه١‎ 5١17 مختار الصحاح» تأليف: محمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي» ا مكتبة العصريةء بيروت» الطبعة الأولى‎ of 

0" مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم» تأليف: سراج الدين عمر ابن علي؛ المعروف 
بابن الملقن» تحقيق: عبدالله بن حمد اللحيدان» دار العاصمة بالرياضء الطبعة الأولى ١١54١ه.‏ 

1 مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» مكتبة 
الإمام الشافعي» الرياضء الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

۷ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تأليف: محمد بن الموصلي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ٠0‏ 5١ه.‏ 

مختصر طبقات الحنابلة» تأليف: محمد جميل عمر البغدادي المعروف بابن شطي» تحقيق: فواز الزمرلي» 
دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

"ا المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: ابن اللحام» تحقيق: محمد مظهر بقاء 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١٠5١ه.‏ 

ل المخصصه تأليف: ابن سيدة» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الفاق الجديدة» بيروت. 

۱ مدارج السالكين بين منازل إباك نعبد وإياك نستعين, تأليف: ابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۲ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: عبدالقادر بن بدران الدمشقي» صححه وقدم له: 
عبدالله التركي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلء وتخريجات الأصحاب, تأليف: بكر ابن عبدالله أبو زيد» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى ۷١١٤١ه.‏ 








دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





تت 

المصادر والمراجع ون شك 

.ه١‎ 5١6 .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة الأولى‎ ٠ 

60 مراتب النحويين» تأليف: أبي الطيب عبدال رحمن بن علي النحوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار نمضة مصر» مصر. 

1 .مراقي السعود إلى مراقي السعود» تأليف: محمد الأمين بن أحمد زيدان ا لجكني» تحقيق: محمد المختار بن 
محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى 4١1"‏ ١ه.‏ 

". مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» تأليف: أبي محمد عبدالله بن أسعد 
اليافعي اليمني المكي» منشورات مؤسسة الأعلمي» مطبعة بيروت» الطبعة الثانية ۰ هھهھ. 

4" .مرآة الشروح على كتاب سلم العلوم؛ تأليف:مولى محمد مبين» الطبعة الأولى ۲۷١١ه.‏ 

49 المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف: جلال الدين السيوطي» صححه: محمد أحمد جاد المول» علي 
محمد البنجاوي» محمود أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت. دار الفكر للطباعة والنشر. 

المساعد على تسهيل الفوائد تأليف: ابن عقيل» تحقيق: محمد كامل بركات» جامعة الملك عبدالعزيزء 
مركز البحث العلمي والدراسات الإسلامية» ١٠٠5١ه.‏ 

١‏ المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهينء تأليف: أب يعلى الحنبلي» تحقيق: عبدالكريم بن محمد 
اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 5٠6‏ ١ه.‏ 

۲ مسائل الخلاف في أصول الفقه؛ تأليف: أبي عبدالله الحسين بن علي الصيمري» تحقيق: راشد بن علي 
الحاي» رسالة علمية مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الماجستير. 

۳ المستدرك على الصحيحين» تأليف: الحافظ أبي عبدالله الحاكم» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي؛ 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» محمد أمين دمج» بيروت. 

4" المستصفى من علم الأصولء تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: حمزة بن زهير حافظ. 

0 مسلم الثبوت» تأليف حب الله بن عبد الشكور» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» المصورة 
عن الطبعة الأولى ۲۲١١ه.‏ 

المسند» تأليف: الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال» المكتب الإإسلامي» بيروت» 
وكذلك تم الرجوع إلى المسند بتحقيق الشيخ أحمد بن محمد شاكر؛ دار المعارف؛ مصر ١۷١٠ه.‏ 

لا" المسودة في أصول الفقه. تتابع على تصنيفها ثلاثة من آل تيمية: أبو البركات مجد الدين» وشهاب الدين 
عبدالحليم بن عبدالسلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية» جمعها وبيضها: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أحمد ال حراني الدمشقي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» 


د 
وكذلك تم الرجوع إلى المسودة التي حققها: أحمد بن إبراهيم الذروي» رسالة علمية مقدمة إلى قسم 
الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراة. 

. المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاًء تأليف: توفيق محمد شاهين» مكتبة وهبه» مصرء الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه. 

4 المصباح المنيرء تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» مكتبة لبنان» بيروت» ۷م 

.ه٠١۹۰ المصنف» تأليف: أي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الله الأعظمي» الطبعة الأولى‎ ٠ 

١‏ المطالب العالية من العلم الإلهي, تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

.معام طريقة السلف في أصول الفقه الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» تأليف: عابد بن محمد 
السفياني» مكتبة المنارة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 15٠8‏ ١ه.‏ ْ 

87" العا م في أصول الفقه تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد معوض» 
دار عالم المعرفة» القاهرة ٤۹۹٠م.‏ 

4" معاني القرآن الكريم» تأليف: أبي جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

5 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصرء تأليف: بدر الدين الزركشي تحقيق: همدي بن عبدالمجيد 
السلفي» دار الأرقم» الكويت» الطبعة الأولى» 5 ٠‏ 15١ه.‏ 

7 االمعتمد في أصول الفقه» تأليف: أبي الحسين البصري» تحقيق: محمد حميد الله وآخرون» المعهد العلمي 
الفرنسى للدراسات العربية» دمشق 7865١ه.‏ 

۷ سمي الأقباء تالت ياقوتاالخمري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 508١ه.‏ 

۸ معجم الأصوليين» تأليف: محمد مظهر بقاء مركز بحوث الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى 
4ه 

4 معجم أعلام الفكر الإنساني» إعداد نخبة من الأساتذة المصريين» الميئة المصرية العامة للكتاب. 

٠١‏ معجم الشيوخ المعجم الكبير» تأليف: شمس الدين الذهبي» تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصديق» الطائفء الطبعة الأولى ٠4‏ 5١ه.‏ 

١المعجم‏ الكبير, تأليف: أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
مطبعة الوطن العربي» وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


ضحم 








a> 

المصادروالمراجع بس ست ا 

۲.معجم كتاب العين» تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» 
وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية دار الرشيد للنشر» 194٠‏ م. 

۳ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره أ . ى. ونسنك» وي . ب . 
منسنج» مطبعة بريل في مدينة ليدن» 1979م. 

4 معجم مقابيس اللغة» تأليف: أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

6" معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» تأليف: عمر رضا كحالة: مكتبة المثناء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

7"ممعيار العلم في فن المنطقء تأليف: أبي حامد الغزالي» دار الأندلس» بيروت. 

1۷ المغني» تأليف: ابن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالله التركي» عبدالفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشرء مص الطبعة الثانية ١٠55١ه.‏ 

"ا المغني في أصول الفقه» تأليف: جلال الدين أي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي» تحقيق: محمد 
مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة آم القرى» الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 

: 4 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف ابن هشام؛ تحقيق: مازن مبارك» محمد علي حمدالله؛ دار 
الفكر الطبعة السادسة» بيروت» 1986م. 

٠‏ .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الشربيني الخطيب» مؤسسة التاريخ العربي 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت ۷۷١١ه.‏ 

١‏ .مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء تأليف: أبي عبدالله محمد بن أحمد التلمساني المالكي» 
تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» دار الكتب العلميةء بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

۲ .مفردات ألفاظ القرآنء تأليف: الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دارالقلم» دمشق» 
دار الشامية» بيروت. الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

۳ .المفصل في علم العربيةء تأليف: أبي القاسم الزخشري» دارالجيل» بيروت» الطبعة الثانية. 

٤‏ . مقالات الإسلاميينء تأليف: أي الحسن الأشعري» تصحيح: ه. ريتر» استانبول» مطبعة الدولة ۱۹۲۹ م. 

٠‏ .مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» المكتبة التجارية» 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1١1‏ 5١ه.‏ 


7 مقدمة في أصول فقه الإمام مالك» تأليف: ابن القصار البغداي» المالكي» تحقيق: حمزة أبو فارس» 
وعبدالسلام أبو ناجي» ۱۹۹٩‏ م. 

۷ ؟.المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. تأليف: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح» تحقيق 
وتعليق: عبدالر حن بن سليان العثيمين» مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى ١٠55١ه.‏ 

ا الملل والنحل» تأليف: أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: أبي عبدالله السعيد 
المندوه» مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» الطبعة الأولى ١٠١٤١ه.‏ 

4 االمنار في أصول الفقه» تأليف: أبي البركات النسفي» بشرح ابن الملك» ۳١۳٠ه»‏ در سعادت. 

5٠‏ .من أعيان الشيعة أبو علي الفارسي» حیاته» مکانته» وآثاره» تأليف: عبدالفتاح إسماعيل شلبي» دار 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








نمضة مصرء القاهرة. 

١‏ .مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف محمد بن الحسن» تأليف: شمس الدين الذهبي» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء أبي الوفاء الأفغاني» عنيت بنشره لحنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر أباد الدكن 
بالهند» الطبعة الثالثة م٠5‏ ١ه.‏ 

۲١‏ .مناقب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف:ابن الجوزي» تحقيق: عبدالله التركي» هجر للطباعة والنشر» مصرء 
الطبعة الثانية 4 ٠5١ه.‏ 

1 . مناقب الشافعي» تأليف: آي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء دارالتراث» مصرء 
الطبعة الأولى ١١7اه.‏ 

4 .مناهج العقولء تأليف: محمد بن الحسن البدخشي» مع شرح الأسنوي» دار الباز» مكة المكرمة» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

5 المنتخب من المحصول في علم أصول الفقهء تأليف: فخر الدين الرازي» تحقيق: عبدالله بن عبدالعزيز 
حريز» رسالة علمية مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض لنيل درجة الدكتوراه. 

71 .منتهى الوصول والأمل ني علمي الأصول والجدل. تأليف: ابن الحاجب» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠6‏ ١ه.‏ 

۷ .المنثور في القواعد تأليف: بدر الدين الزركشي» تحقيقي: تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية» 568٠15١ه.‏ 

.المنخول من تعليقات الأصول» تأليف :بي حامد الغزالي» تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 








المصادر والمراجع 
4 .منطق الشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق. تأليف: ابن سينا؛ المكتبة السلفية» حب الدين الخطيب» 
القاهرة ۳۲۸١ه.‏ 


٠‏ .منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: أبي حفص سامي 
بن العربي» مكتبة السنةء القاهرة» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

۱ منهاج الأصولء تأليف: ناصر الدين البيضاوي» بشرحه نباية السولء عالم الكتب. 

7 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام امد تأليف: عبدال رمن بن محمد العليمي» تحقيق: محمد حي 
الدين عبدالحميد» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى 11817 ه. 

۳ .منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

٤‏ .الموافقات في أصول الشريعة؛ تأليف: آي إسحاق الشاطبي» علّق عليه: الشيخ عبدالله دراز» دار 
المعرفة» بيروت. 

6 .موافقة الخبر الخبر في تخربج أحاديث ا مختصرء تحقيق: همدي عبدالمجيد السلفي» صبحي السيد جاسم 
السامرائي» مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

17 .المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهيةء تأليف: عبدالله بن سلبان الجرهزي 
الشافعي؛ ومعه الفوائد البهية حاشية على المواهب السنية» اعتنى بطبعه وقدم له: رمزي سعد الدين 
دمشقية» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

۷ .الموسوعة الحديثية» مسند الإمام أحمد بن حنبل» شارك في التحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى "511 ١ه.‏ 

مميزان الأصول في نتائج العقولء تأليف: أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: محمد زكي 
عبدالبر» الطبعة الأولى ٤‏ ٠15١اه.‏ 

حرف النون 

9..النبذ في أصول الفقه» تأليف: ابن حزم الأندلسي» تحقيق: أي عبدالله محمد بن محمد الحمود النجدي؛ 
مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأول 5٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5٠4 .النبوات» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار الكتب العلمية» بيروت‎ ٠ 

١‏ .نر الدراري على شرح الفناري» تأليف: محمود بن محمد بن عبدالدائم الأزهري» طبع برخصة نظارة 
المعارف نومر في اسطنبول» ۲١١٠١ه.‏ 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 








ل 

7 .نثر الورود على مراقي السعود, تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق وإكال: محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي» توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

۳ .نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» تأليف: ابن حجر العسقلاني» ومعه النكت على نزهة النظر لعلي بن 
حسن بن عبدالحميد الحلبي» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 1411 ١اه.‏ 

٤‏ .نصب الراية لأحاديث الهدايةء تأليف: عبدالله بن يوسف الزيلعي» مع حاشيته بغية الأ لمعي في تخريج 
الزيلعي» المكتب الإسلامي» دمشق بيروت,» الطبعة الثانية ۹۳١۳١ه.‏ 

٥.نشر‏ البنود على مراقي السعود» تأليف: سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي. 

7 .نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» تأليف: محمد بن محمد بن يحيى الحسني الصنعاني» المطبعة 
السلفية, ١١/5‏ ه. 

۷ .نفائس الأصول في شرح المحصولء تأليف: شهاب الدين القرافي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» علي 
محمد معوضء مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة الأول 1415١ه.‏ 

۸ .نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تأليف: أحمد بن محمد التلمساني» تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادرء بیروت» /178ه. 

9..النكت والعيون» تأليف: أبي الحسن الماوردي» راجعه وعلق عليه: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ودار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ النكت في تفسير كتاب سيبويه» تأليف: الأعلم الشنتمري» تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان» 
منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويت» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام» تأليف: عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: الفرد جيون. 

. خباية السول في شرح منهاج الوصول تأليف: جمال الدين الأسنوي» ومعه حاشية سلم الوصول. عالم الكتب. 

۳ .ناية الوصول في دراية الأصولء تأليف: صفي الدين المندي» تحقيق: صالح بن سليمان اليوسف» سعد 
بن سالم السويح» المكتبة التجاريةء مكة المكرمة. 

؛ ؛ ؛ .نوابغ الفكر الإسلامي» تأليف: أنور ا لجندي» دارالرائد العربي» بيروت» 191/8 م. ' 

0 .نيل الإبتهاج بتطريز الديباج» تأليف: أحمد بابا التمبكتي» إشراف وتقديم: عبدالحميد عبدالله الهرامه» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامي» طرابلس. الطبعة الأولى. 

.نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» تأليف: محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 





حت 

المصادر والمراجع لا 

۷ .نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء تأليف: محمد بن محمد ابن يحبى زباره الحسني 
اليمني» عنيت بنشره المطبعة السلفية» القاهرة ٠110ه.‏ 

حرف الواو 

8 .الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» تأليف: ابن قيم الجوزية؛ اعتني به: حسن أحمد إسبر» دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى 514 ١ه.‏ 

4 .الواضح في أصول الفقه. تأليف: أبي الوفاء ابن عقيل» تحقيق: عطاء الله فيض الله رسالة علمية مقدمة 
إلى كلية الشريعة بجامعة أم القرى. 

٠١‏ .الواني بالوفيات» تأليف: صلاح الدين الصفدي» تحقيق: إحسان عباس» دار فرانز شتايز بقيسبادن؛ 
6ه 

٤١‏ .الوصول إلى الأصولء تأليف: أحمد بن علي بن برهان البغدادي؛ تحقيق: عبدالحميد بن علي أبو زنيد» 
مكتبة المعارف» الرياض» 1507 اه. 

٤۲‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان؛ تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

حرف الماء 

0ه . الهداية شرح بداية المبتديء» تأليف: برهان الدين علي ابن أبي بكر المرغيناني ومعه فتح القدرء دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

؛ه . همع الموامع» تأليف:جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» عبدالعال سالم مكرم» 
دار البحوث العلمية» الكويت» 7945١ه.‏ 
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544 RS SCT CLIC لق لاهاء 8ج لايور ) وال‎ TET 


عم اع واه هه فيه لاله عه CERT‏ ع عا عا مقع ع عا ع ةع ودع او اه يلعي i‏ 


المبحث الثاني: الدلالة تعريفها وأقسامها HESS‏ 


المطلب الأول: 


تعريف الدلالة GAS‏ 


المطلى الثانى: أقسام الدلالة عند شيخ الإسلا RS‏ 
br‏ لكر س ام 


—~AVV-— 


| 


دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الموأضوع الصفحة 
المطلب الثالث: تعريف الدلالة اللفظية الوضعية © TV‏ 
المطلب الرابع: أقسام الدلالة اللفظية الوضعية A SSS‏ 
الباب الأول: اللفات والأسماء OR‏ وو ل ب EN‏ 
الفصل الأول: اللغات و ل E‏ 
التمهيد O 1 1 1 1 1 A‏ 
أهمية اللغة العربية EO eal‏ 
معرفة اللغة العربية فرض» إما على الأعيان» وإما على الكفاية O‏ 5 
المبحث الأو ل: اللغات إلهام من الله - سبحانه - للنوع الإنساني ا امي A‏ 
المبحث الثاني: لابد من مناسبة بين الألفاظ والمعاني UE A‏ 
المبحث الثالث: الكلام المطلق اسم للفظ والمعنى جميعاً VA e RS‏ 
المبحث الرابع: المراد بلفظتي «الكلام» و«الكلمة» في استعمال القرآن والسنة ولغة 
العرب:الجملة التامة REDS‏ اا AS‏ 
المبحث الخامس: اللغة تثبت بالقياس OE N O O‏ 
المبحث السادس: يجوز تسمية الشيء بغير اسمه التوقيفي ES ess‏ 
اللبحث السابع: لا يجوز أن يكون اللفظ المشهور وال متداول بين الناس موضوعاً لمعنى خفي 
لا يعلمه إلا الخواص I a ERS‏ 
الفصل الثاني: الأسماء ا ف ا 
تعريف الأساء الشرعية SE N OD e‏ 
اللبحث الأول: الشارع تصرف في الاسم اللغفوي على وجه يبن المعنى 
الشرعي الما و و و عو اواو بوه وا لكت ل م YO.‏ 
المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز EE SESSA‏ 


المطلب الأول: تعريف الحقيقة والمجاز في اللغة والاصطلاح 000 A‏ 





فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: المجاز غير واقع في لغة العرب ولا لغة الشارع E‏ 
المطلب الثالث: المضاف بعد زوال موجب الإضافة على الحقيقة AA e:‏ 
المبحث الثالث: المشترك VY SRSA a‏ 
التمهيد: تعريف المشترك ام VY SESS SRR‏ 
المطلب الأول: اللفظ المشترك واقع في اللغة والقرآن والسنة SR‏ ا 
المطلب الثاني: يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه على سبيل الجمع لما 
المبحث الرابع: الترادف واقع إلا إنه في اللغة قليل وفي القرآن نادر IO SS‏ 
الملبحث الخامس: الاشتقاق لا م ل ال الل ا ل ا E‏ 
المطلب الأول: تعريف الاشتقاق في اللغة والاصطلاح وأقسامه e‏ 


المطلب الثاني: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود المعنى المشتق منه إن أريد به 
الصفة» أو الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل فهو حقيقة» وإن أريد به الفعل 


الذي يمكن أن يتحقق فهو مجاز a‏ و ل 

المطلب الثالث :الاسم المشتق في الحال حقيقة ا 

المطلب الرابع: الاسم المشتق بعد انقضاء المعنى المشتق منه حقيقة E‏ 

المبحث السادس: المرجع في معرفة حدود الأسماء التي علق الشارع بها أحكاماً: الشرع؛ 
ثم اللغةء ثم العرف ena‏ 

الفصل الثالث: حروف المعاني EERE‏ 


المبحث الأول: تعريف الحرف في اللغة الاصطلاح» والمراد با لحروف المبحوثة في كتب 


المبحث الثاني: العطف يقتضي الاشتراك ني الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه ... ا 
المبحث الثالث: الواو العاطفة لمطلق الجمع والتشريك A OR‏ 


المبحث الرابع: الفاء العاطفة للتشريك وللترتيب مع التعقيب 08 0 





480] 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس: «ثم» لمطلق الترتيب عو خسوا شتوو او و ا ل E.‏ 
اللبحث السادس:«أو» للتقسيم المطلق؛ وهو ثبوت أحد الأمرين مطلقاً ل E‏ 
المبحث السابع: «حتى» و«إلى» حرفا غاية OA o aeRO‏ 
المبحث الثامن: «مِنْ» تكون لابتداء الغاية ولبيان ا لجنس FY o‏ 
الملبحث التاسع: «إنما» للحصر VY SMSO onda OES‏ 
المبحث العاشر: حرف «على» للاستعلاء 0 TV‏ 
الباب الثاني ؛ الأمر والنهي م مساحو ان اواو نشكا ااا VI‏ 
الفصل الأول: الأمر RSS‏ برل م ا 
التمهيد: تعريف الأمر في اللغة والاصطلاح مو سس اماس YAY‏ 
المبحث الأول: للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمراً E See‏ 
المبحث الثاني: الأمر المطلق يقتضي الوجوب AY ese‏ 
المبحث الثالث: المندوب إليه مأمورٌ به أمراً مقيداً لا مطلقاً E SEES‏ 
المبحث الرابع: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 0 N‏ 
المبحث الخامس: الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي التكرار FE SEA‏ 
المبحث السادس: صيغة '"افعل'' بعد الحظر لرفع ذلك الحظر؛ وإعادة حال الفعل إلى ما 
كان قبل الحظر ااا 
المبحث السابع: الأمر بالمطلق يدل على الفور AES‏ ل 
المبحث الثامن: الأمر بالشيء أمر بلوازمه 000101 FST‏ 
المبحث التاسع: الأمر بالشيء نبي عن ضده التزاماً 00 0 اا 
المبحث العاشر: الأمر يدل على الإجزاء FAY sis ea‏ 
المبحث الحادي عشر: لفظ الأمر يتناول النهي 115 FAV ESE‏ 


المبحث الثاني عشر: إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمراً مطلوباً للآمر A‏ 


فهرس الموضوعات 





الموضوع 


المبحث الثالث عشر: الأمر بالشيء أمر بجميعه ETE E‏ 
المبحث الرابع عشر: الأمر با ماهية الكلية ليس أمراً بشيء معين من جزئياتها e‏ 
اللبحث الخامس عشر: جنس الأمر أعظم من جنس النهي 0 
الفصل الثاني: النهي اا E REE ASSES RS A‏ 
التمهيد: تعريف النهي في اللغة والاصطلاح 000 
المبحث الأول: النهي المطلق يقتضي التحريم ESSE‏ 
المبحث الثاني: النهي عن الشيء نبي عن بعضه ASR‏ 
المبحث الثالث: النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده أو بأحد أضداده O‏ 


المبحث الرابع: النهي يقتضي الفساد ERDE SRA‏ 


المبحث النامس: العمل الواحد قد يكون مأمواً به من وجه» ومنهياً عنه من وجه آخر .. 


الباب الثالث: العموم, والخصوص, والإطلاق والتقييد ا 
الفصل الأول: العموم ESSERE ane es‏ 
المبحث الأول: العموم من عوارض الألفاظ والمعاني ESAS‏ 
المبحث الثاني: للعموم صيغ موضوعة له في لغة العرب تدل بمجردها عليه e‏ 
المبحث الثالث: صيغ العموم ROE SRE SAS.‏ 

المطلب الأول: كل تفيد العموم e‏ 0 0 000000 


المطلب الثاني: ١مَن)‏ تفيد العموم» وتتناول الرجال والنساء مان SS‏ ممم وده 


المطلب الثالث: ما تفيد العموم 10 112110111610101 


المطلب الرابع: الجمع المعرّاف بالألف واللام يفيد العموم RA‏ 
المطلب الخامس: اسم ا لجنس المعرّف بالألف واللام يفيد العموم ERS‏ 
المطلب السادس: الجمع المعرّف بالإضافة يفيد العموم e‏ 


المطلب السابع: النكرة في سياق النفي تعم SS‏ 


بل ]2080 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 


الموضص وع الصفحة 
المطلب الثامن: النكرة في سياق الشرط تعم OOS eee‏ 
المبحث الرابع: دلالة العام على أفراده ظنية OPV sie‏ 
المبحث الخامس : عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأزمان والبقاع ل OF‏ 
المبحث السادس: لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بحثاً يغلب على 
الظن انتفاؤه انع اج م ال ووو دجوو اماو مار د OO‏ 
المبحث السابع: العام بعد التخصيص حجة Oe ae‏ 
المبحث الثامن: خطاب الله للنبي با يتناول أمته لط ا افوا و a N‏ 
المبحث التاسع: خطاب الشارع للواحد يتناول جميع الأمة OVO aS‏ 
المبحث العاشر: صيغ جمع المذكر مظهره أو مضمره تتناول النساء a‏ يك 
المبحث الحادي عشر: سبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه 0 00000 اران 
المبحث الثاني عشر: العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السب ........................... 2 048 
المبحث الثالث عشر: ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الخطاب ٠٠۳١  ...‏ 
المبحث الرابع عشر: المفهوم لا عموم له لاوس ام TEN‏ 
الفصل الثاني: الخصوص 000000 0 0 
التمهيد: تعريف الخاص والخنصوص والتخصيص Ys eas‏ 
المبحث الأول: العام يبني على الخاص مطلقاً E AA OG‏ 
المبحث الثاني: الاستثناء ا ا ا 
المطلب الأول: تعريف الاستثناء 0 1 1 0 
المطلب الثاني: الفرق بين الاستثناء عند النحاة والاستثناء عند الفقهاء FE ase‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين الاستثناء ونحوها وبين الاستثناء بحروف الجزاء 0 يمرل 
المطلب الرابع: الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي NEA eee‏ 


المطلب المخنامس: يجوز الاستثناء من الاستثناء E RE RRS‏ 





فهرس الموضوعات 
ال موضوع 

المطلب السادس: يجوز الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه 5*8 
المطلب السابع: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه 5ب 00 0 01100000 
المطلب الثامن: الاستثناء المذكور عقيب جمل معطوف بعضها على بعض يعود 
إليها جميعها ا قد وحن ل 
المبحث الثالث: الشرط المتعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض يعود إليها جميعها E‏ 
اللبحث الرابع: الصفة وعطف البيان والبدل إذا تعقبت جملاً معطوفاً بعضها على بعض 
رجعت إلى جميعها RS‏ 
المبحث الخامس: المفهوم يخصّص العام e Sn‏ 
المبحث السادس: قول الصحابي يخصّص العام ا و 
الملبحث السابع: لا يجوز حمل العام على الصورة النادر Tsa‏ 
المبحث الثامن: الدليل العام يُقصر على مقصوده es ARS‏ 
المقصود بالمسألة eles A‏ 
الفصل الثالث: الإطلاق والتقييد BE‏ 12171171010 
التمهيد: تعريف المطلق والمقيد في اللغة والاصطلاح esa‏ 
المبحث الأول: النكرة في سياق الإثيات مطلقة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰...‏ ا 
المبحث الثاني: المطلق لا يقيد إلا بدليل eet e Ses‏ 
المبحث الثالث: حمل المطلق على المقيد en RETA‏ 
المبحث الرابع: تشريع الشارع للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون 
العمل مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد 0 
الباب الرابع : الإجحمال, والبيان» والمفهوم اخ ا سوه اع e og‏ 
الفصل الأول: الإجمال والبيان RATS Se‏ 


المبحث الأول: تعريف الإجمال والبيان في اللغة والاصطلاح E ASS‏ 





دلالات الألفاظ عند ابن تيمية 





الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: تعريف الإجمال في اللغة والاصطلاح شوو VE‏ 
المطلب الثاني: تعريف البيان في اللغة والاصطلاح Eee‏ اا 
المبحث الثاني: لا إجمال في النفي الداخل على الفعل الشرعي VIA... SS‏ 
المببحث الثالث: الأسماء الشرعية إذا وردت في خطاب الشارع حملت على المسمى الشرعي  ۷٤١١‏ 
المبحث الرابع: ما يحصل به البيان VEQE as‏ 
المطلب الأول: يحل البيان بقول الله عز وجل وبقول الرسول با VE eas‏ 
المطلب الثاني: يحصل البيان بفعل الله عز وجل وبفعل الرسول ييا a)‏ ا 
المطلب الثالث: يحصل البيان بالترك من الله - عز وجل - ومن رسوله وَل as‏ “لاوا 
الملبحث الخامس: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل ا ل NV‏ 
المبحث السادس: البيان قد يؤخر عن وقت الحاجة للحاجة VVE NSS‏ 
المبحث السابع: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل الوا VV‏ 
المبحث الثامن: تأخير البيان لمصلحة قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً VAY esses‏ 
الفصل الثاني: المفهوم VAG eS SRSA‏ 
التمهيد: تعريف المفهوم في اللغة وفي الاصطلاح VAY aa‏ 
المبحث الأول: مفهوم الموافقة VAR SA N‏ 
التمهيد: تعريف مفهوم الموافقة في الاصطلاح, وأسماؤه ea‏ ا ا 
المطلب الأول: أنواع مفهوم الموافقة من حيث قوة دلالته aa‏ لقا 
المطلب الثاني: مفهوم الموافقة حجة مله اف ما ا ماحم امام م VOY cases‏ 
المطلب الثالث: دلالة مفهوم الموافقة قد تكون لفظية وقد تكون قياسية VAN vss.‏ 
المبحث الثاني: مفهوم المخالفة REE Tee eA ea‏ 
التمهيد: تعريف مفهوم المخالفة وأسماؤه 111 1 1 1 1 ل 


المطلب الأول: مفهوم المخالفة حجة من حيث الجملة NEN, RESEDA‏ 





فهرس الموضوعات 
المطلب الثاني: أنواع مفهوم الموافقة وحجة كل نوع منها شه 5#« 
المسألة الأولى: مفهوم الصفة حجة SRS‏ 
المسألة الثانية: مفهوم الشرط حجة العامة انوا او ا 
المسألة الثالثة: مفهوم الغاية حجة و 
المسألة الرابعة: مفهوم اللقب ليس حجة اع و خا اط ا 
المطلب الثالث: شروط مفهوم المخالفة كوس ان ممع وإ لم م 


من إصدارات 
الصندوة الخبرى لنشر البحود والرسال العلعية 


1 بيع التقسيط وأحكامه (مجلد) مم سليمان بن تركي التركي 
[۲]اخذ المال على اعمال القرب (مجلدان) e‏ ............. هادل بن شاهين شاهين 
[۳] الغش واثره 2 العقود (مجلدان) ......... د. عبداللّه بن ناصر السلمي 
]٤[‏ حماية البيئة والموارد الطبيعية ...فهك بن عبدالرحمن الحمودي 
[ه] أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية (مجلد) ........... .. خالد بن عبدالعزيز الباتلي 

[5] أحكام التعامل 2 الأسواق المالية المعاصرة (مجلدان)... د. مبارك بن سليمان آل سليمان 
0 ضوابط الثمن وتطبيقاته ے4 عقد البيع (مجلد) ۰............... سمیر عبدالئور جاب الله 

[8] احكام الدين (دراسة حديثية فقهية) (مجلد) ................. سليمان بن عبدالله القصير 
[4] استيفاء الحقوق من غير قضاء (مجلد) 0 ل.قهد بن عبدالرحمن اليحيى 

)٠١[‏ استثمارأموال الزكاة (مجلد) .م6 صالح بن محمد الفوزان 
1١‏ المنح الشافيات بشرح مضردات الإمام أجمد (مجلدان)......ت:|. د. عبدالله بن محمد المطلق 

[11] أحكام الرجوع 2 عقود المعاوضات المالية (مجلدان) ......د. فضل الرحيم محمد عثمان 
1 تسليم المطلوبين بين الدول 4 الفقه الإسلامي (مجلد) .......... زياد بن عابد المشوخي 
٤1‏ حكام نقل الأعضاء ب2 الفقه الإسلامي (مجلدان) ........ د. يوسف بن عبدالله الأحمد 
[16] الترتيب 2 العبادات 2 الفقه الإسلامي (مجلدان) .........د. عبدالله بن صالح الكنهل 
١‏ الشرط الجزائي وأثره 4 العقود المعاصرة (مجلد)...... د. محمد بن عبدالعزيز اليمني 
71 النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية 2 إثباته (مجلد)..... د. سفيان بن عمر بورقعة 
[1] أحكام الهندسة الوراثية د سعد بن عبد العزيز الشويرخ 
[19) أحكام لزوم العقد مم .عبد الرحمن بن عثمان الجلعود 
[0؟] كتاب التنبيه...لأبي الفضل السلامي ۰ .......... حسين بن عبد العزيز باناجه 
[1؟] القواعد والضوابط الفقهية 2 الضمان المالي...... د. حمد بن محمد الجابر الهاجري 
1 التدابير الواقية من انتكاسة المسلم مم سارة بنت عبدالرحمن الفارس 


1؟] شرح مشكل الوسيط؛ لابن الصلاح (ج١1+1)‏ ...مم د..عبدالمنعم خليفة أحمد بلال 


٤‏ شرح مشكل الوسيطء لابن الصلاح (ج4+7) ممم د. محمد يلال بن محمد امین 


]٥[‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه ...... د. عايض الشهراني 
17 الحاجة وأثرها 2 الأحكام ...د حمل بن عب دالرحمن الرشيد 
71 أحكام المعايد 0000000000 000000000000000 عبدالرحمن بن دخيل العصيمي 
1 دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة ...هبد الرحمن بن سليمان البليهي 
43 الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين .مهل بن رفاع العتيبي 
[0] أحكام التلقيح غير الطبيعي و سشعل بن عبدالعزيز الشويرخ 
[1] الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة لل هلي بن سعيد العبيدي 
1 الانتخابات وأحكامها 2 الفقه الإسلامي م .فهك بن صالح العجلان 
1 آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية ممم عجلان بن إبراهيم العجلان 
(4"] مسائل معاصرة مما تعم به البلوى ب4 فقه العبادات ...م تايف بن جمعان جريدان 
[ه"] الشروط التعويضية 2 المعاملات المالية (جا+ج۲) ................. عیاد بن عساف العنزي 
۳ منهج ابن كثير 4# الدعوة إلى الله (جا+ج۲) ........د. مبارك بن حمد الحامد الشريف 
۷ الاحتساب على النساء ے العصر النبوي وعصر الخلفاء..... د. الجوهرة بنت محمد العمراني 


۳۸ دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية )۲+١(‏ ......... د. عبداللّه بن سعد آل مغيرة 


